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ويطلب من جميع المكتبات المشهورة 


مقدمه بو 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
لبينا مدا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً 
كثيراً كثيراً- أما بعد: 

فإن كتاب "شرح العقائد" من أهم الكتب في علم العقائد ولما أهمية كبرى لدارسي هذا العلم خاصة 
لطلاب المدارس الدينية في شبه قارة الهندية الباكستان والهند وغيرهما من الدول الآسيوية. 

كما لا يشك أحد في أن الأفهام والأذهان في عصرنا الحاضر قد اختلفت تماماً عن العصور الماضية» فجيلنا 
الجديد لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الديئ والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى 
حدوث التغير في محال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القديمة. 

فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب "شرح العقائد" في ثوبه الجديد وفي طباعة حديثة» فقامت- بعون الله 
وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» ولتكون الفائدة أتم وأشمل» قمنا بتكوين اللجنة من جماعة 
العلماء البارعين في علم العقائد لإخراج هذا الكتاب على ما يرام. 

وقد بذلت هذه اللجنة قصارى حهدها للمراجعة والتصحيح والتدقيق لهذا الكتاب ولإخراحه بشكل 
ملائم يسرٌ الناظرين ويسهّل للدارسين. 

نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا الجهد القصير في ميزان حسناتناء إنه هو العلي القدير. 


إدارة "مكتبة البشرى" للطباعة والنشر 
كراتشى- باكستان 
ه جمادى الأول» ١٠147١اه‏ 


منهج عملنا في هذا الكتاب: 


٠.‏ حعلنا كتاب "شرح العقائد" في المتن واحترنا حاشية " عقد الفرائد " لحل هذا الكتاب. 

»2 واخترنا اللون الأحمر لنصوص" معن العقائد النسفية " في المتن. 

٠.‏ تصحيح الأغلاط الإملائية في المتن والحواشي كليهماء الي توجد ف الطبعات الحندية 
والباكستانية. 

٠.‏ إضافة عناوين المباحث في رأس الصفحات. 

١»‏ كتابة نصوص الكتاب بالشكل 'الأسود' الي تم شرحها في الحواشي. 

»2 اللون الأحمر للكلمات الي اخترناها للشرح في الحواشي. 

٠‏ كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم عليها. 

٠.‏ تشكيل ما يلتبس أو يشكل من الكلمات الصعبة. 

٠.‏ مراجعة معظم المصادر الأصلية لهذا الكتاب. 


ىو تخريج الأحاديث الي وردت في متن الكتاب وشرحه. 


والله نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهلهء وخاصة لإكمال مشاريعنا الأخرى كما نسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم, مقبولا عنده» وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله ف 
ميزان حسناتناء وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإخواننا إسلامّنا وإكاننا به حى نلقاه وهو راض عناء 


و أن يرحمنا ويرحم والدينا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات» إنه أرحم الراحمين. 


شرح العقائد 3 الحمد والصلاة 


بسم الله ال رمن الرحيم 
اه والصلاة] 


بسم الله إلح: اختلف أولاً في أن الباء متعلقة بفعل» نحو: أبتدئ» أو اسمء نحو: ابتدائي» ثانياً في أن المتعلق عام 
كالابتداء أو خاص كالكتابة والقراءة» وثالثا في أنه مقدم أو مؤخرء قال البيضاوي: إن الباء متعلقة بأقرأ الحذوف 
تقديره: بسم الله أقرأ؛ لأن الذي يتلوه مقروء وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له وذلك أولى من 
أن يضمر أبدأ؛ لعدم ما يطابقه وما يدل عليه أو ابتدائي؛ لزيادة إضمار فيه» وتقدم المعمول ههنا أوقع كما في 
قوله تعالى: 07 لأنه أهم وأدل على الاختصاص. [بيضاوي: 4 ؟] 

الحمد لله: اللام للجنس أو الاستغراق» وقال بض المحققين: اللام للعهد والمراد: هو الحمد الذي حمد الله سبحانه 
على نفسه به وذلك لعجز العبد عن أداء الحمد فهو كقوله: "لا أحصي ثناء عليك أنت ت كما أثنيت على نفسك"» 
وأما ابتداؤه بالتسمية والتحميد و التصلية» فعملاً بالأحاديث؛ أحدها: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ فهو أقطع". رواه الحافظ عبد القادر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قه. وثانيها: "كل كلام 
لا يبدأ فيه ب الحمد لله فهو أحذم"؛ (رواه أبو داود والنسائي)» وثالثها: "كل كلام لا يبدأ فيه ب الصلاة 
علي» فهو أقطع" رواه أبو موسى المدين» ولا تعارض بين الأحاديثء إما لأن الابتداء ف الكل عرقي وهو 
الإيراد قبل المقصودء وإما لأن الابتداء ف بعضها حقيقي وف البعض إضافيء وإما لأن الباء للاستعانة» ومعى 
لم يبدأ ما لم يستعن هاء فلا يخفى وجه تأخير الصلاة؛ لأن ذكر الله تعالىى أقدم» وفي تقديم التسمية على الحمد 
وجوهء أحدها: الاقتداء بالقرآن» ثانيها: إجماع السلف على تقدعها عليه حيث اجتمعتاء ثالثها: أن المحققين 
صرحوا بأن التسمية تفيد الحمد أيضاً؛ لأن الحمد بيان الكمال؛ [النبراس: *:4] 

المتوحد: هو أبلغ وأؤكد من الواحد وتفصيل ذلك: أن علماء العربية ذكروا لباب التفعل معاني» والمناسب منها 
بهذا المقام ثلاثة: أحدها: الطلب كالاستفعال نحو: تعظم أي طلب العظمة, ثانيها: التكلف أي حمل الكلفة في 
الاتصاف بصفة نحو: تحلم أي كظم الغيظ» وثالثها: الصيرورة بلا صنع صانع نحو: تحجر الطين أي صار حجرا 
من غير أن يطبخه أحد على النار. ثم اعلم أن المحشين جوزوا حمل المتوحد على المعاني الثلاثة بنوع تأويل» أما 
الطلب فمعناه اقتضاء ذاته تعالى الوحدة» وأما التكلف فمجاز عن الكمال في الوحدة» وأما الصيرورة فمجردة 
عن الانتقال من حال إلى حال» فمعين الكلام: الحمد لمن يقتضي ذاته الوحدة» أو الحمد للموصوف بالوحدة 
الذاتية الي ليست بصنع صانع. [النبراس: 5] 


شرح العقائد . الحمد والصلاة 


بجلال ذاته وكمال صفاته؛ المتقدس في نعوت الحبروت عن شوائب النقص وسههاته, 


بجلال: الجلال العظمة» وأيضاً الهيئة الموجبة للخوف والدهشة؛ وكثيرا ما يطلق على الصفات السلبية» نحو: ليس 
بحوهر ولا عرض ولا مركبء والذات مؤنثء ويعبر به عن حقيقة الشيء القائم بنفسه؛ لأفما صاحبة الصفات 
القائمة يما. ثم اعلم أن الباء تحتمل أربعة معان: أحدها: التعلق بالمتوحد من قولهم: توحد زيد بالمال إذا أحذه كله 
ولم يشاركه فيه أحد» فالظرف لغوء والمعين: الحمد لمن لا شريك له في جلال ذاته أو الحمد لمن لا شريك له ف 
ذاته الجليلة» كقولهم: العلم حصول صورة الشيء في العقل بمعيى الصورة الحاصلة:» ثانيها: الملابسة والظرف مستقر 
في موضع الحال من ضمير المتوحد, فالمعن: الحمد للموصوف بالوحدة حال كونه ملابسا بحلال ذاته» ثالثها: 
السببية للمتوحد ومعناها كون حلال الذات مقتضيا لكونه واحداء رابعها: السببية للحمد كقولك: حمدته بعطائه. 
وما يقال من أن الحمد لا يكون إلا على جميل اختياري؛ فلم يصح بل الكمال كله محمود. [النبراس: 5264] 
وكمال: الكمال ضد النقصانء والمراد بكمال الصفات هو دوامها وشُمولها وعدم وقوفها على فهاية بخلاف 
صفات المخلوقين» وفي هذه الفقرة إشارة إلى التوحيد والصفات الثبوتية» وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام والإرادة؛ لأن الصفات إذا أطلقت أريد بما الثبوتية. (النبراس) 

المتقدس: المتطهر بالمعاني الثلاثة للتفعل المذكورة في المتوحد» والنعوت: جمع نعت» وهو الوصف وما يوصف به 
والحبروت: بفتحتين مبالغة في الجبر وهو الرفعة والعظمة» يقال: نخلة جبارة إذا كانت طويلة» وأيضاً القهر 
لا على سبيل الظلم؛ والمعين الأول أنسب بالمقام» وهذه الصيغة للمبالغة كالملكوت بمعين الملك العظيم, ثم الظاهر 
أن صفات الحبروت هي الصفات السلبية» والظرف ف موضع الحال عن ضمير المتقدس» واستعيرت الظرفية 
لاتصافه بصفات الجبروت؛ لأن تلك الصفات تنفى كل نقص عنه؛ فهي له بمنزلة الحصن للملك» وفي الحديث 
القدسي: "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري" (رواه مسلم)؛ وزعم بعضهم أن صفات الحبروت هي صفات 
الأفعال» كالخلق والترزيق والإحياء والإماتة» وقيل: أريد يما جميع الصفات الإلهية» وعبر عن الذات بالحبروت 
مبالغة» نحو: زيد عدل» قيل: نعوت الحبروت إضافة بيانية» والعظمة وإن كانت نعتا واحدا لكن عدت نعوتا 
للمبالغة» ولا يخفى أن هذه الوجوه الثلاثة وإن كانت جائزة لكن ما اخترنا أحسن. [النبراس: 5] 

شوائب: جمع شائبة من الشوب وهو الخلط» وقد يطلق الشوائب على الأدناس وكلا المعنيين جائز هنا. [النبراس:9] 
وسماته: جمع سمة وهي العلامة» وفي هذه الفقرة إشارة إلى تنزيه الواحب» عن كونه جسما وعرضا ومكانيا 
وزمانيا ونحوها. [النبراس: 5] 


شرح العقائد 7 الحهد والصلاة 


والصلاة على نبيه محمد المؤيد ع 51 قو ل 6عرة ع يميه اغا بج عمط رام اجن و له أ لا 
من ع وهو الارتفاع 
والصلاة: مصدر كالتصلية من باب التفعيل» أو اسم وضع موضع مصدرء والألف منقلبة عن الواو مفتوحة؛ ولذا 
كتبت يما وفخحمت بالإمالة إليهاء واختلف في معن الصلاة» فقيل: إن أصلها الدعاء بالخير» وهي من العباد ظاهرء 
وأما من الله سبحانه» فقيل: مجحاز ,معي الرحمة؛ لأن الدعاء سببهاء. وقيل: شبه إرادة الله الخير بطلبه من نفسه الخير 
له الثاني: أنما مشتركة بين الدعاء والرحمة» فالأول من العبد والثاني من الله سبحانه؛ الثالث: أن أصلها الثناء 
الكامل كما في شرح "التأويلات الماتريدية". الرابع: أفها التعظيم» وهذا في الدنيا بإعلاء ذكره وشرعه» وفي الآخرة 
بتضعيف أجره وقبول شفاعته. كذا ذكره ابن الأثير» الخامس: أنما العطف, وهو من الله تعالى رحمة» ومن غيره 
دعاء» السادس: أن أصلها تحريك الصلوين» وهما العظمان الظاهران عند رأسي الفخذين؛ ثم نقلت إلى ذات 
الركوع والسحود وتحرك الصلوين فيها. قيل: إن الناس كرهوا إفراد الصلاة بدون التسليم؛ لقوله تعالى:فإيا أَيُهَا 
اِّينَآميُوا صَلُوا عله وَسَلْمُوامَسْلِيما)» (الأحزاب:01)» فيرد على الشارح أنه ة فعل المكروه. والجواب: أن النووي مله 
أبطل القول بالكراهية» والتسليم في الآية تحتمل الانقياد» ولو سلم فلا دلالة على الجمع؛ نحو: أقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة» وقد صح عن البي يُلٌ أحاديث في تعظيم كيفية الصلاة» وهي خالية عن التسليم وكفى به ححة على 
عدم الكراهة, نعم! التسليم في نفسه عبادة شريفة كالصلاة . [النبراس: ]| 
نبيّه: والنبئ بالحمزة عند البعضء على وزن فعيل .معن مفعل بكسر العين» يعن ينبئ عن الله تعالى» وقيل: فعيل 
بمعين مفعل» بفتح العين أي المنبأ أنباء الله تعالى بالإيحاء» وكلا المعنيين صحيحان؛ لأن البي يه مخبر عن الله 
ومخبر؛ لأن الله تعاللى أحبره بالإيحاء» والأكثرون على أنه غير مهموز من النبوة» وهي الارتفاع؛ لأنه مشرف على 
جميع الخلائق» ويقال: النبأ هو الطريق الواضح؛ يسمى بذلك؛ لأنه طريق الحق إلى الله تعالى» والفرق بين النبي 
والرسول: أن الرسول أرسل إلى المخلق بإرسال جبرائيل لتقا إليه عيانا ومحاورته شفاهاء والني الذي يكون نبوته 
إلهاما أو مناماء وكل رسول ني؛ وكل ني ليس برسول» ومن هذا قال الني علتكا: "علماء أمي كأنبياء بن 
إسرائيل"؛ ول يقل كرسل بن إسرائيل. [رمضان آفندي 721] 
محمب: هذا أشهر أسمائه» وهي قيل: تسعة وتسعونء وقيل: ثلاث مائة» وقيل: ألف» ولم يسم بمذا الاسم أحد 
قبله» ولكن لما قرب زمان بعثه» وعرف العرب ذلك بإخبار أهل الكتاب» سمى الناس بعض أبناءهم محمداء رجاء 
أن يكون هو. [النبراس: 7] المؤيد: إما على صيغة اسم المفعول» كما هو المشهور أي المنصور ف دعوى 
الرسالة» أو على صيغة اسم الفاعل أي الناصر دعواه» وإنما جعل الحجج مؤيدات مبالغة في وضوح نبوته إلى حد 
لا يحتاج منه إلى إثبات» ويكون الحجج الدالة عليها مؤيدات لاء ولما كان في جعل الحجج مؤيدات إيهام 
ضعفهاء رفعه بوصفها بالسطوع.[عصام: 4] 


شرح العقائد 4 الحمد والصلاة 


حججه وواضح بيناته» وعلى آله وأصحابه, هداة طريق الحق وحماته. وبعد: 0 


ش حججه: جمع حجة وهي الدليل المثبت للحق. [النبراس: 7] بيناته: جمع بينة بمعين الأمر الظاهر من قولهم: بان 
إذا ظهرء ثم أطلق على كل ما يظهر الحق» والتأنيث بتأويل الآية أو المعجزة أو للمبالغة» ثم المراد بالحجج 
والبينات هي المعجزاتء إلا أنها من حيث الغلبة على الخصم حجة؛ ومن حيث ظهورها بينة» ويجوز أن يراد مما 
أو بأحدهما الدلائل المطلقة» ثم في الضميرين وجهان: أحدهما الرحوع إلى الحق سبحانه وتعالى. وإضافة الساطع 
إلى الححج, والواضح إلى البينات» إما بمعين منء أو إضافة الصفة إلى موصوفهاء بتأويل الحجج الساطعة والبينات 
الواضحة؛ وعلى كلا الوجهين يفيد أن معجزات نبينا أعظم من معجزات سائر الأنبياء؛ إذ إضافة الجمع تفيد 
الاستغراق فمعئى حججه جميع الحجج, وبيناته جميع البينات» ثانيهما: الرجوع إلى الرسول يت وإضافة الساطع 
والواضح حينئذ إضافة الصفة إلى الموصوفء أما .معي من فلا يفيد المدح؛ لأن كونه مؤيدا بالحجج الي هي أظهر 
الحجج الظاهرة على يده لا يفيد كون ححته أظهر من حجج الأنبياء [النبراس: 7] 

آله: ذكر الآل في التصلية على البي وُتُهُ سئة مأثورة» وقد ثبت في الحديث الصحيح قالوا: يا رسول الله! كيف 
نصلي عليك؟ فقال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد". قيل: المراد بالآل بنو هاشمء وقيل: أولاده» 
وقيل: الفقهاء امحتهدون, وقيل: أتباعه وهو المختاره وعن أنس دهم سكل النبي يقد عن آل محمد فقال: "كل 
تقي"» وفي رواية: "كل مؤمن". وفي سندهما ضعفء وقيل: أتباعه وهو المختار» أعاد كلمة "على" ردا على 
الشيعة؛ حيث حكموا بمنع الفصل بين البي كل وآله بكلمة على شرعاء ونقلوا في ذلك أثراء وهو: "من فصل 
بي وبين آلي فعليه كذا" وهو من مفتريات الشيعة» يبطله الأحاديث الصحيحة الواردة في الصلاة مع كلمة 
علىء كصلاة التشهد. [النبراس: 87] و[عصام:ه] 

وأصحابه: جمع صاحب صرح به سيبويه» وزعم الشارح في "شرح الكشاف": أن جمع فاعل على أفعال لم يثبت» 
بل الأصحاب جمع صحب بكسر الحاء مخفف صاحبء أو بسكوفا اسم جمع» ثم أهل الحديث على أن 
' الصاحب من رأى النبي 5ُفدٌ ورآه النبي يدٌ كالمكفوفين مسلماء ثم مات على الإسلام» وشرط بعضهم ظول 
الصحبة نحو: ستة أشهر» وبعضهم الغزاء معهء والصحيح هو الأول. [النبراس: 8] 

هداة: إما وصف للآل والأصحابء أو الأول للأول» والثاني للثاني» ووصف الأصحاب بالهداية على طبق 
قوله كل: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقنديتم اهتدينم".[عصام: 5] وبعد: من الظروف الزمانية» إذا قطعت عن 
الإضافة» كما فيما نحن فيه بنيت على الضمء كذا في بعض الحواشي. 


شرح العقائد 0 الحمد والصلاة . 
فإن مبنى علم الشرائع والأحكام, وأساس قواعد عقائد الإسلام» هو علم التوحيد 
والصفات»ء الموسوم بالكلام؛ المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام. 


مبنى: بالفتح ما يب عليه غيره» والشرائع جمع شريعة» وهي في اللغة الطريق» وفي عرف المسلمين دين الإسلام» 
وقد يسمى كل مسألة من الدين شريعة» وعليه مبى قوله: علم الشرائع» والحكم في عرف علماء الشرع: 
حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أي الطلب والتخيير» ثم الظاهر: أن المراد بعلم الشرائع والأحكام: 
هو أصول الفقه وفروعه؛ لأنها أشهر بهذا الاسم» وقال بعضهم: المراد بعلم الشرائع جميع العلوم المنسوبة إلى 
الشرع من التفسير والحديث. وبعلم الأحكام أصول الفقه وفروعه؛ ثم لا يخفى كون علم الكلام مبى لهذه 
العلوم؛ لأن هذا العلم يفيد معرفة الله سبحانه وصفاته بالدلائل» ولا شك أن من لم يعرفه لم يعرف الأنبياء 
ولا القرآن ولا الحديث ولا أصول الفقه ولا فروعه. [النبراس: 9] 

وأساس: بالفتح أصل الحدارء والقواعد جمع قاعدة» وهي في اللغة الأساس» وأيضا الخشبة الي يركب عليها 
حشبات المودج» وفي اصطلاح العلماء: القضية الكلية الي يمبتخحرج منها الأحكام الجزئية» والعقائد جمع عقيدة» 
وهي القضية الي يصدق هاء وقد تطلق على نفس التصديق وفي تفسير هذه الفقرة وحوه: أحدها: لنا وهو: أن 
القواعد بالمعئ الاصطلاحي, فقواعد العقائد نحو قولك: كل نقص منفي عن الواجب تعالى» فهي قضية كلية 
يعرف منها عقائد جزئية» من أن الواحب ليس بحسم ولا عرض ولا مكاني» وعلم الكلام أساس لتلك القواعد؛ 
لأنه يجمعها ويقيم البراهين عليهاء الثاني: المراد بالقواعد هي القضايا الكلية ال يتوقف دلائل العقائد عليها» من 
مباحث الوجود والإمكان والعلة والمعلول والأعراض والجواهر» والكلام أساس لتلك القواعد؛ لأنها مبرهنة فيه 
الثالث: أن المراد بالقواعد معناها اللغوي وهو الأساسء وعقائد الإسلام هي مثل الاعتقاد بوجوب الصلاة 
وحرمة الخمرء وأساس تلك العقائد هو أصول الفقه؛ والكلام أساس أصول الفقهء الرابع: أن المراد بالقواعد هي 
المسائل الأصولية؛ لأن استنباط العقائد من النصوص يتوقف عليهاء كقولك: لا إمام إلا من قريش؛ لأن البي يل 
قال: "الأئمة من قريش"؛ والألف. واللام على الجمع يبطل الجمعية» ويفيد الاستغراق» كما في أصول الفقه» 
وعلم الكلام أساس لأصول الفقه. [النبراس: ]٠١‏ 

هو علم: أي علم يعرف فيه ذلك» أي المسائل المتعلقة بتوحيد الواجب وصفاتهء وكلاهما اسمان لهذا العلم ولكن 
الثاني أشهر؛ ولذا حصصه بالوسمء واختار الموسوم على المسمى؛ لثلا يتوهم كون التسمية مختصة بالكلام؛ وتسمية 
هذه الصناعة بعلم التوحيد والصفات؛ ليتحقق معناه اللغوي في أغلب أجزائه وأشرفهاء وتسميتها بالكلام؛ لمناسبة 
اعتبرت بينه وبينهاء على ما سيجيء تفصيلها: [النبراس: ]٠١‏ (وكستلي ) غياهب: جمع غيهبء هو ما اشتد سواده» 
فلرجحان الشك على الوهم أضاف الغيهب إليه» والظلمة المطلقة إلى الوهم. [الخيالي: 5] 


شرح العقائد ٠١‏ ترجمة العلامة النسفي 


[ترجمة العلامة النسفي] 
وإد المختصر المسمى بالعقائد» للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام» نحم الملة والدين» 
عمر بن محمد النسفي - أعلى الله درجته في دار السلام - يشتمل من هذا الفن... 


وإن المختصر: سماه مختصرا لا لأنه اختصر من كتاب ك"التلخيص" بالنسبة إلى "المفتاح"» و"مختصر ابن 
الحاحب" بالنسبة إلى "المنتهى"؛ بل؛ لأنه اختصر فيه المسائل المدللة المفصلة فيها احتلاف المخالفين عن الأدلة 
والاحتلاف. واقتصر على إيرادها. ووحه تسميتها بالعقائد؛ لأنما عقائد صرفة بخلاف الكتب المبسوطة؛ فإنًا 
ممترحة من الخلافيات والمبادي ما ليس بعقائد بل وسائل إلى أحكام العقائد والاحتناب عن الفواسد. [عصام: /] 
الهمام: بالضم الرحل العظيم الحمة» وقيل: هو الرئيس الشجاع الجواد» وقيل: الملك العظيم؛ فعلى هذا فيه بشارة 
إلى أن فتواه ينفذ في العلماء لا يخالف كحكم الأمير في رعيته. [النبراس: ]١١‏ 
قدوة: .معي المقتدى» وإضافة العلماء إلى الإسلام إضافة اسم الفاعل إلى المفعول» أو إضافة الجزء إلى الكل كما 
لا يخفى» وإضافة النجم إلى الملة والدين إما إضافة النحجم إلى مقره؛ ففيه تشبيه الملة والدين بالسماء في العلو والشرف 
ومدح النجم بالاستقرار فيه أو إضافته إلى ما يستضيء منه» فيه مدحه بأنه يضيء الملة والدين» أو إضافته إلى الطريق» 
فإن النجم يسلك به الطريق الذي ليس بواضح, ففيه مدحه بأنه المقتدى في الدين يتمسك به في سلوكه, والملة والدين 
متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار؛ فإن الملة من الإملال بمعيى الكتابة صار اسما للدين من حيث إنه يكتب» والدين: 
الطاعة؛ صار اسما له من حيث إنه يطاع؛ والكتابة شعار العلماء؛ والإطاعة شعار الأتقياء. [عصام: 9] 
عمر بن محمد: يكن أبا حفص»ء تولد سنة إحدى وستين وأربع مائة» وتوق سنة سبع وثلاثين وحمس مائة بسمرقند» 
كان زاهداء له تصانيف في الفقه والحديث, وله "المنظومة" في الفقه. و"طلبة الطلبة" في اللغة» وهو أحد مشايخ 
. صاحب الهداية. ونسف بلدة من تركستان وتسمى نخشب, وهو من الحتهدين في فروع الحنفية» ومن أتباع الإمام 
أبي منصور الماتريدي في الأصول. [النبراس: ]١١‏ دار السلام: هي من أسماء الجنة, سميت به؛ لسلامة أهلها من كل 
آفة وبلية» أو لأنه من أسماء الله تعالى أضيف تشريفا. [ملاً أحمد: ]٠١‏ 
من هذا إلخ: بيان دُرر وغرر قدم للسجع؛ قوله: غرر بالضم ففتح جمع غرة» وهي في الأصل بياض في حبهة 
الفرس فوق الدرهمء يعد من علامات البركة» ثم استعير في كل شريف واضح أفضل. وفوائد جمع فائدة؛ وهي 
ما يكسب من مال أو علمء فغرر الفوائد أفاضلهاء أو معناه الفوائد الي هي في الفوائد كالغرة في الفرس» 
والإضافة ك لحين الماء. قوله: درر الفرائد» درر جمع درةء وهي اللؤلؤة» والفرائد جمع فريدة» وهي اللولوة 
الكبيرة لانفرادها في الصدفء والإضافة كشحرة الأراك. [النبراس: ]١١‏ 


شرح العقائد لحل ترجمة العلامة النسفي 
على غرر الفرائد» ودرر الفوائد في ضمن فصولء2 هي للدين قواعد وأصولء 
واناء صوص هي للقن جرامر نت ات انيه والتهذيب» وفاية 
من حسن التنظيم والترتيب» فحاولت أن أشرحه شرحاً يفصل بحملاته ويبين 
معضلاته» ويدشر مطوياته ويظهر مكنوناته» مع توجيه للكلام ا ا 1 


في ضمن: حال من الغرر والدرر؛ وضمن الشيء باطنه» والفصول جمع فصلء وهو الكلام التام الذي لا يتصل 
يما قبله وما بعده» وكثيرا ما يطلق على الكلام الفاصل بين الحق والباطل» وكلا المعنيين حائز. [النبراس: ]١7‏ 
هي للدين إلخ: الجملة نعت لفصولء أثناء بفتح الهمزة جمع ثئ بفتحتين» كعصا وهو الوسطء والنصوص جمع 
نص» وهو في اللغة الإظهار» وني عرف الشرع كلام الشارع؛ لأن حقيقته ظاهرة» وحصّه علماء أصول الفقه بما 
يكون دلالته واضحة على المعيئ الذي يساق لأجله؛ وقد يسمى كل كلام واضح الدلالة نصاء فمراد الشارح من 
النصوص ما اقتبسه المصنف رك من آية» كقوله تعالى: ٍإن املا يفف أن يُشْرَك به وَيَعْفِِ ما دون َلك لِمَيَشَاءٌ 4 
النساء:م4)» أو حديث كقوله و "المخلافة ثلائون سنة" 

هي لليقين إلخ: الجملة صفة النصوصء واليقين العلم الذي لا يقبل الزوال» واللهواهر الأحجار النفيسة كالياقوت 
والزمرد واللؤلؤء الفصوص بالضم جمع فص بالفتح» وهو ما يركب في حلقة الخاتم» وقد جرت العادة بكونه من 
النفائس» فالحاصل مدح النصوص بكوفا شريفة القدر في إفادتما اليقين. [النبراس: ؟١١]‏ مع غاية إل: حال من . 
الضمير في يشتمل» ومن لبيان الغاية» والتنقيح في اللغة إخراج مخ من حوف العظم, وتنقيح الشحرة قطع | 
شوكها وأغصائها الخالية عن الفائدة» والمراد هنا تحريد المطلوب عن الزائد. والتهذيب إصلاح الشيء» وأيضا 
جعله نالصا عمن لا يليق به. [النبراس: ]١7‏ 1 
التنظيم: في اللغة: جعل اللآلي في السلك؛ وف الاصطلاح: تركيب الألفاظ الفصيحة أو مطلقاء والترتيب وضع 
أشياء مخصوصة بحيث يقع كل واحد منها في المقام اللائق به. [النبراس: ]١١‏ فحاولت: أي أردت وهو جزاء 
شرط محذوف أي إذا كان كذلك. معضلاته: - بكسر الضاد- أي مشكلاته الشديدة من قولهم: أعضل المرض 
الطبيب» إذا أعجزه عن العلاج» وأعضله الأمر إذا اشتد عليه» وأعضلت المرأة إذا عسر ولادتما. [النبراس: ]١١‏ 
ويدشر: النشر: الإظهار من ضرب ونصرء والطي: اللف أي يظهر ملفوفاته. [النبراس: ]١١‏ مع توجيه: حال من 
فاعل أشرح أو فاعل يفصلء والتوجيه: جعل الكلام متوجها إلى المطلوب, أو استخراج وجه من وجوه صحته» 
فالمراد بالكلام على الأول كلام الشارح؛ وعلى الثاني كلام المصنف رنلك. 


دا النععات ١,‏ ترجمة العلامة الدسفي 
المرا للمسا تد 
ف لنفيح» 5 على ف قي نفعت وات امال 0 تقرير, 7 فيق 
للدلائل إثر تحرير» وتفسير للمقاصد بعد تمهيد, وتكثير للقواكك مع تحريد» طاوياً 
كشح المقال عن الإطالة والإملال» ومتجافيا عن .طرفي الاقتصادء الإطناب 
والإخلال. والله الهادي إلى سبيل الرشاد» والمسكول لنيل العصمة والسدادء وهو 


١ 
حسبي ونعم الوكيل.‎ 


تنقيح: أي توجيهه في ضمن التنقيح» أي نقحته بحيث صار موجهاء وكذا قوله: تنبيه على المرام في توضيحء 
يحتمل إرادة تنبيه في غاية الوضّوح وإرادة التنبيه على المراد في ضمن التوضيح يعن لم يأت بتوضيحء لا يفيد بأن 
يكون توضيح الواضح بل بتوضيح لو لم يكن لبقي المرام خفيا غير لائح. [عصام: ]٠١‏ تقرير: [أي تقرير كلام 
المصنف يظيه]» التقرير: هو تبيين المعيئ المراد من الألفاظ المشتركة الي وقعت في الكلام.(رومي) 

تدقيق: التدقيق: باريك كردن, وفي الاصطلاح: ترك المسامحة واستخراج الخفايا الي يعسر فهمهاء وقال بعضهم 
التحقيق إثبات المسائل بالدلائل» والتدقيق إثبات مقدمات الدلائل ودفع ما يرد عليهاء وإثر: - بالكسر- ظرف .مع 
عقيب أيضاء وتحرير الكتاب تحسين عبارته أو كتابته» قال بعضهم: التحرير: تخليص العبارة عن الزوائد. [النبراس: ]١7‏ 
تمهيد: التمهيد: كستردن» وفي الاصطلاح: إيراد الكلام الذي يتوقف عليه المقصود. [النبراس: ]١١‏ 

طاويا: حال من فاعل حاولت أو أشرحه.ء والطي: [اللف]»كشح المقال: الكشح الجنب (نصر) وطي الكشح 
بحاز عن الإعراض. [النبراس: ]١761١7‏ الإطناب والإخلال: مجموعه بدل عن طرف الاقتصادء أو عطف بيان 
منه» أو بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. الإطناب: تطويل الكلام فوق الحاجة» والإخلال: اختصاره بحيث 
يخل يفهم المطلوب.[التبراس: ؟١]‏ 

ونعم الوكيل: اعلم أن لعلماء البيان في هذا العطف بحثاء وهو أن عطف الإنشاء على الإخبار غير فصيح عند 
جمهورهم؛ لأن العطف يقتضي التلاؤم» وبين الإخبار والإنشاء كمال الانقطاع» فلا يحوز عطف نعم الوكيل على 
اللو حننين ".. والاعلي السنديي؟ مؤولا ب يحسبئ؛ لأن "يحسبئ" أيضا حبر» والجواب: أنه عطف الإنشاء على 
الإنشاء؛ لأن الحملة الأولى أعين "هو حسبي" لإنشاء المدح بالكفاية» والثانية لإنشاء المدح العام» أو أن قوله: ونعم 
الوكيل ليس عطفاء بل معمول لخبر مبتدأ محذوفين» والأصل وهو مقول في حقه نعم الوكيل؛ فالمعطوف جملة 
حبرية اسمية متعلق خبرها جملة إنشائية فعلية» فيكون من عطف الإخبار على الإخبار: [النبراس: ]١‏ و(الدسوقي) 


شرح العقائد ْ وال تقسيم الأحكام الشرعية 
[تقسيم الأحكام الشرعية] 
اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل» وتسمى فرعية وعملية 
لتعلقها بالعمل 
ومنها ما يتعلق بالاعتقاد, ا اا ا ا ا 00 
الأحكام: أراد بالحكم النسبة الخبرية» أي إسناد أمر إلى آخخر يإيجاب أو سلبء وهو المع الذي يكون العلم به 
تصديقاء والشرعية ما يستفاد من الشرع؛ سواء كان موقوفا على الشرع» ككون الإجماع حجة والصلاة فريضة» أو 
لاء كوحوب الواجحب ووحدته؛ فإنه غير موقوف على الشرع؛ ولكن الاطمينان الكامل في أمثاله» إها يحصل ,عطابقة 
أخبار الشارع. [النبراس: 4 ]١‏ 
منها ما يتعلق: منها خبر أن» ومن بعضية» ومن زعم أن الخبر ما يتعلق» فقد أخطأ؛ لأن المقصود بالإخبار هو 
التقسيم» وأريد بالعمل أفعال العباد» والتفسير بأفعال المكلفين قاصر؛ إذ يخرج ما يتعلق بكيفية فعل الصبي» 
كصحة إسلامه وصلاته» وكيفية العمل هي الأعراض الذاتية له» من الوجحوب والندب والحرمة والكراهة 
والصحة والفساد. ثم اعلم أن تعلق النسبة الشرعية بكيفية العمل يحتمل معنيين: أحدهما: الربط بين المحكوم 
والمحكوم عليه» بأن يجعل العمل موضوعاء ويحمل عليه ما يشتقّ من الكيفية» كقولك زكاة الفطر واجبة؛ وهبة 
المشاع فاسدة ثانيهما: مطلق الارتباط بأي وجه كان وإنما زيد لفظ الكيفية» ولم يقتصر على العمل» كما 
اقتصر عليه في "شرح المقاصد", دلالة وإرشادا على أن تعلق الأحكام بالعمل» من حيث الكيفية دون العمل 
نفسهء لو قيل: الكل يعم الاعتقاد» فيندرج القسم الثاني في الأول؟ قلنا بعد التسليم: إن المراد بالعمل عمل 
الجوارح؛ لا يقال: فحينئذ يشكل .مسألة النية شرط الوضوء؛ لأنه مؤول بأن الوضوء مشروط بالنية» ويهذا اندفع 
ما توهم من أن موضوع الفقه أعم من فعل المكلف؛ لأن قولنا: الوقت سبب وجوب الصلاة» من مسائل الفقه؛ 
لأنه بعد التسليم مؤول بأن الصلاة واحبة بسبب دخول الوقتء وإيراد علم الفرائض في الفقه. إما من قبيل تكثير 
الفن بإيراد ما يتعلق به» أو باعتبار أن موضوعه قسمة التركة» وكذا مسألة المجنون والصبي راجع إلى فعل الولي» 
فيكون مرجع الكل إلى فعل المكلف [التيراس: 214 ملاً أحمد: ]١‏ 
فرعية: لتفرعها على علم الأصول الاعتقادية» كقولك الوتر واحبة. يتعلق بالاعتقاد: ينبغي أن يراد بما يتعلق 
بالاعتقاد ما لا يشتمل التصوف وعلم الأخلاق؛ حب يصح قوله وتسمى أصلية واعتقادية؛ لأن التصوف يحصل 
بالكشف المتفرع على العلم؛ فلا يكون أصلية» وعلم الأخلاق لا يتوقف عليه علم الشرائع والأحكام, إلا أن 
يقال: علم الأخلاق ليس المقصود منه الاعتقادء بل هو لتحصيل الخلق» وبالجملة إنما قال: منها ومنهاء ول يقل- 


شرح العقائد 14 عدم تدوين الكلام في زمن الصحابة 
وتسمى أصلية واعتقادية. والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام؛ 
ما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع؛ ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليهاء 
وبالثانية علم التوحيد والصفات؛ لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. 

[عدم تدوين الكلام في زمن الصحابة] 
وقد كانت الأوائل من الصحابة 0 151000 


- إما وإما؛ لعدم انحصار الأحكام الشرعية في ما ذكره» ونقل عن الشارح أن المحكوم عليه ف قوله منها ما يتعلق 
اله كلمة منها كما هو المشهور؛ إذ المقصود بالإفادة حال أبعاض الأحكام, لا حال ما يتعلق وأنه بعض 
الأحكام الشرعية» وجعل من التبعيضية محكوما عليها واسما ثما استخرجه الشارح مله من القوة إلى الفعل» صرح 
به في شرح الكشاف.[عصام: ]١١‏ ْ 

أصلية واعتقادية: أما كوها أصلية؛ فلكونما أصلا للقسم الأول من الأحكام .وأما كوفا اعتقادية؛ فلكون 
المقصود منها نفس الاعتقاد» فعلم الفقه دُوّنه؛ لحفظ القسم الأول من الأحكام, وهذا القسم لا يكاد ينحصر في 
عددء بل يتزايد بتعاقب الحوادث الفعلية فلا يتأتى أن يحاط كلهء ودون علم الكلام لحفظ القسم الثاني من 
الأحكام» وهو مضبوط في نفسه ولا يتزايد بتعاقب الحوادث الفعلية» فلا يتعذر الإحاطة به والاقتدار على إثباته» 
وإنما يتكثر وجوه استدلالاته وطرق دفع الشبهة منه. كذا في بعض الحواشي 

ل أنما الخ: لأن العقل لا يستقل معرفة مسائل الصلاة والصوم ونحوه؛ وهذا وحه تسميتها بعلم الشرائع. ولا يسبق 
الفهم إلخ وهذا بحسب غلبة الاستعمال» وهذا وجه التسمية بعلم الأحكام؛ ففيه نشر على ترتيب اللف. [النبراس:4 ]١‏ 
وقد كانت: دفع لما يقال: إن تدوين علم الكلام بدعة؛ لحدوثه بعد زمن السلف الصالحء وفي الحديث: "كل بدعة 
ضلالة" رواه مسلم؛ وق "شرح الأكبر" لعلي القاري قال أبو يوسف نلىه: العلم بالكلام هو الجهل؛ واللجهل بالكلام 
هو العلم» وعنه أيضا: من طلب العلم بالكلام تزندق. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ومن كلامه أيضا: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من 
أن يلقاه بشيء من علم الكلام. وبالجملة: أنه حدث بعد زمان السلف الصالحء ولح يكن في زمانه علكلا» وكل 
شيء لم يكن في زمنه وك ثم حدث بعده فهو بدعة وضلالة» وكل بدعة وضلالة مذمومة» فتدوين الكتب مذموم» 
وكل مذموم لا يستحق المدح فهو عبث؛ ومن شأن العاقل أن يحترز عن العبث» فأحاب ,نع الكبرى» يعن لا نسلم 
أن كل شيء لم يكن في زمنه لتلا فهو بدعة وضلالة» وإنما يكون كذلك لو لم يكن له أثر وعلامة» وهنا ليس كذلك 
بل له أثر وعلامة في الجملة» ولكن لا يظهرونه لعدم الاحتياج إليه» ببركة صحبة النبي علتكا. (كذا وبعض الحواشي) 
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والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» لصفاء عقائدهم ببركة صحبة التي 5ْدٌ وقرب 
العهد بزمانه» ولقلة اك والاتلافات» وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات» سعزين 
عن ندوين العلمّين وترتيبهما أبواباً وفصولًه وتقرير مقاصدهما فروعاً وأصولةه 3 
أن حدثت الفتن بين المسلمين والبغي على أئمة الدين» وظهر اختلاف الآراى 
والميل إلى البدع والأهواء, وكترث النتاري: والواققات» والروجوع إل العلماء في 
المهمات» فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط» وتمهيد القواعد 
والأصولء وترتيب الأبواب والفصولء» وتكثير المسائل بأدلتها وإيراد الشبه 
بأحوبتهاء وتعيين الأوضاع والاصطلاحاتء وتبيين المذاهب والاختلافات. 


والتابعين: جمع تابع» وهو من صحب الصحابي, والصحابي: هو مومن صحب الني يه ولو ساعة ومات على 
الإيمان. فإن قلت: قد وقع تدوين الفقه والحديث فْ زمن مالك مثيه وهو من التابعين؟ قلت: نعم لكنه عند ظهور 
الفتن »وحدوث الواقعات؛ وكثرة الرجوع إلى العلماء في المهمات. (مسعودي) إلى أن حدثت: متعلق بالاستغناء» 
بمعين أنه كانت هاتان الطائفتان العظيمتان مستغنين عن تدوين العلمين» إلى أن حدثت الفعن أي فتن المعتزلة 
والخوارج والجيرية؛ فاحتاج بعضهم إلى التدوين» حى دون مالك مه الفقه» ومن وجوه الاستغناء: أنهم كانوا 
عارفين بدقائق الكتاب والسنة» بالسليقة أو ملازمة أصحاب السليقة» وكان يغنيهم الكتاب والسنة عن تدوين 
العلمين» فلما حدثت الفتن وقل أصحاب الممارسة والفن» وكادت تندرس معرفة دقائق الكتاب والسنة» ول يبق 
من أهلها إلا واحد واحدء دوّنوهما لئلا ينطمس أثرهما. [عصام: ]١5‏ 

والبغي: الظلم على أئمة الدين العلماء» وذلك ما جرى عليهم زمن الحجاج بن يوسفء ثم زمن الخلفاء العباسية 
من القتل والضرب. ليعترفوا بأن القرآن مخلوق» ويجوز أن يراد بالفعن والبغي حروج الناس على عثمان وعلي 
مجّماء ولكن التدوين وقع بعذه بدهر طويل» وتركهم ما يحتاج إليه في الدين لا يلائمهم؛ اللهم إلا أن يقال: إنه 
كان هبدأ الحاحة» ولم تكن شديدة» وإنما كملت بعد انقراض الصحابة وعظماء التابعين فتأمل. [النبراس: ]١١‏ 
اخعلاف الآراء: حى حدث اثنان وسبعون فرقة. والأهواء: جمع هوى, وهو ميل النفس إلى ما تشتهي بلا تجويز 
شرعي» وهذا وجه الحاحة إلى تدوين الكلام» ثم أشار إلى وجه الحاجة إلى تدوين العمليات بقوله: وكثرت 
الفتاوى. [النبراس: 6 
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[الأدلة الأربعة] 

و"موا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه. ومعرفة أحوال 

الأدلة إجمالاً في إفادتما الأحكام بأصول الفقهء 2ط 


وسموا ما يفيد: أورد'عليه أن الفقه نفس معرفة الأحكام, لا ما يفيد تلك المعرفة» وأحيب بوحوه: أحدها: أن 
العلم يطلق تارة على التصديق بالمسائل؛ وتارة على المسائل والمعرفة بالتعريف المشهور هو الأول» وف الشرع هو 
الثاي» ثانيها: أن المراد الأحكام الحزئية» والفقه هو علم الأحكام الكلية» وهو يفيد معرفة الأحكام الحزئية» 
كمعرفة وجوب صلاة زيد من العلم بوحوب الصلاة مطلقاء وقد يستدل .ما اصطلح عليه بعضهم من استعمال 
المعرفة في الجزئيات» ثالثها: الحمل على التغاير الاعتباري» كقولك: علم زيد يفيده صفة كمالء رابعها: أن 
المعرف هو ملكة الاستنباط والاستحضار؛ فإن العلم قد يطلق عليها. [النبراس: ]١8‏ 
ومعرفة أحوال: عطف على ما يفيد أو على معرفة» والمراد بالأدلة: الشرعية وهي الككتاب والسنة والإجماع والقياس» 
واستغبي عن التقييد بما لما سبق عند تقسيم الأحكام؛ ولذلك لم يقيد الأحكام بالعملية. قوله إجمالا: منصوب على أنه 
مصدرء أي معرفة إجمالية في إفادتما الأحكام. قوله بأصول الفقه: أي معرفة واقعة في إفادة الأدلة والأحكام» وهو 
احتراز عن معرفة أحوال الكتاب والسنة» من حيث التصريف والإعراب والبلاغة» ولنذكر التمثيل للأدلة الإجمالية 
والتفصيلية؛ ليتكشف على المبتدئ ماهية التعريفين» فنقول: الأدلة الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس». 
ويذكر ف أصول الفقه أحوالها إجمالاء ولنذكر منها أحوالا سبعة, فالأول: من أحوال القرآن» وهو أن القراءات 
الشاذة المروية من الرجال الثقات يعمل بما؛ لأنها لا تنزل عن درجة الحديث الصحيح, الثاني: من أحوال الحديث» 
وهو أن راويه إذا عمل بخلافه كان ذلك طعنا في صحته؛ أو دليلا على أنه منسوخ أو مصروف عن الظاهر؛ لأن 
الاعتماد في صحته كان على الراويء الثالث: من أحوال القرآن والحديث معاء وهو أن الأمر للوحوب؛ لقوله تعاللى: 
حدر لََِمُحَلُِونَ عن أئرهأَنصمهم فثةأوْيْصِهُمْحَذَابْ َك «لور :7ج إلا إذا قام قرينة على عدم الوحوب» 
الرابع: من أحوال الإجماع؛ وهو أنه حجة يجب العمل با؛ لقوله عَفِتة: "لا يجتمع أميّ على ضلالة", الخامس: منها 
أيضاء وهو أن الإجماع المتأحر يرفع الخلاف المتقدم؛ لأن الإجماع حجة مطلقاء السادس: من أحوال القياس»؛ وهو أنه 
حجة؛ لقوله تعالى: لإفَاغْتَرُوا يا ولي الْأَمَصَارِيُه الحشر: ١‏ السابع: منها أيضاء وهو أن القياس الخفي إذا كان قويا 
يرجح على القياس الحلي؛ لأن القوة ترجححهء فهذه معرفة إجمالية للأدلة» ثم إن الفقيه المحتهد يستخرج من هذا 
المحملات أدلة تفصيلية على الأحكام العملية» فمن الأول قول أبي حنيفة وأصحابه: إن التتابع في صيام كفارة اليمين 
شرط لقراءة ابن مسعود ديه فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهكذا عليك الاستخراج. [النبراس: ]١‏ 
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ومعرفة العقائد عن أدلتها التفصيلية بالكلام؛ ؛ لأن عنوان مباحثه كان قولهم: م 
شروع في بيان وحوهم 


في كذا وكذا؛ ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثف وأكثرها نزاعا وجدالاً 
حي أن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق؛ لعدم قوم بخلق القرآن؛ ولأنه يورث 
قدرةٌ على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصومء كالمنطق للفلاسفة؛ ولأنه أول 
ما يحب من العلوم الى إنما تعلم وتتعلم بالكلام» فأطلق عليه هذا الاسم لذلك» ثم 
حص به ولم يطلق على غيره تمييزاً؛ ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من 
الجانبين» وغيره قد يتحقق بمطالعة الكتب والتأمل؛ 000 


ومعرفة العقائد: عطف على معرفة أو على الأحكام» وأريد بالعقائد الأحكام الشرعية الي يقصد منها الاعتقاد 
فقطء كقولنا: الله تعالى قادر على كل ممكن, احترازا عما يقصد به العمل» كقولنا: زكاة الفطر واحبة. عن 
أدلتها: متعلق بمحذوف أي معرفة صادرة عن الأدلة» وفيه إشارة إلى أن معرفة المقلد لا يسمى كلاماء وقيد 
الجمهور الأدلة بالقطعية؛ لأن اتباع الظن في العقائد مذموم, ولكن فيه بحثان: الأول: أنه قد يجتمع الأدلة الظنية 
فتفيد القطع بالحدسء فلا يكون إيراد الأدلة الظنية لهذا الغرض من باب اتباع الظن, الثاني: أن العقائد قسمان: 
فقسم لا بد فيه من تحصيل اليقين» كوجود الواحب ووحدته؛ وقسم ظيئن لا يمكن فيه تحصيل اليقين» كفضيلة 
الرسل على الملك؛ فلا بأس فيه باتباع الظن؛ لإجماعهم على إيراد هذا القسم في كتب العقائد, فما يقع في كلام 
بعض المتكلمين من إسقاط الأدلة الظنية عن الاعتبار فليس مموحه. [النبراس: ]١1‏ 

ولأن مسألة: فسمى الكل باسم أشهر أجزائه» فإن قيل: هذا ينافي قوله فيما سبق من أن بحث التوحيد والصفات 
أشهر مباحثه؟ أقول: الكلام من الصفات» فيجوز أن يكون بحثه أشهر من بقية مباحث التوحيد والصفات» 
ويكون تلك المباحث أشهر من غيرها فلا منافاة. [النبراس: ]١7‏ المتغلبة: الغالبين بلا حق. قتل كثيرا من أهل 
الحق إلم: أراد الخلفاء العباسية سيما المأمون بالله والوائق بالله» ومن جملتها: أنهم قتلوا أحمد بن نصر المخزاعي 
وصلبوه» فكان يقرأ القرآن بلسان فصيح. [النبراس: ]١7‏ 

ولأنه أول: والحاصل أن تعليم العلوم وتعلمهاء إنما يتيسر بالتكلم» فيجوز أن يطلق اسم الكلام على كل علم» 
لكن لما كان هذا العلم أول العلوم الواحبة؛ إذ الإيمان بالله ورسوله أول الواحبات» وهو من علم الكلام أطلق 
عليه الاسم أولاء ثم لم يطلق على غيره للتمييز» وإن كان وجه الإطلاق موحودا في كل علم. [النبراس: ]١4‏ 


شرح العقائد 14 الأدلة الأربعة 
ولأنه أكثر العلوم نزاعاً وخلافاء فيشتد افتقاره. إلى الكلام مع المخالفين والرد 
عليهم؛ ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام» دون ما عداه من العلوم» كما يقال 
للأقوى من الكلامين: هذا هو الكلام, ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيد 
أكثرها بالأدلة السمعية» كان أشد العلوم تانرا عي القلب .بوتغلغلا فيه» فسمى 


القرآن والحديث والإجماع 


بالكلام المشتق من الكلم؛ وهو الجر ح. وهذا هو كلام القدماء. ومعظم حلافياته 
مع الفرق الإسلامية» اتخصوصا المعتزلة؛ لأفهم أول فرقة أسسوا من الخلاف» 


ا وحرى عليه جماعة الصحابة ده في باب العقائد؛ 51 
اه 
نزاعا: فإن المحالفين فيه من أهل القبلة ثنتان وسبعون فرقة» ومن أصناف الكفار أكثر من ذلك» وأيضا الخلاف 
في أصول الدين أشد نزاعا من الخلاف في غيرها. [النبراس: ]١‏ كلام القدماء: المراد بكلام القدماء: الذي يشتمل 
على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية» ول يختلط بكلام الفلسفة» أي علم الكلام في تدوين القدماء هذا 
المقدار» وهو البحث عن التوحيد والصفات »دون البحث عن أقسام الممكنات» ومن غير تعرض إلى رد مذهب 
الفلسفة؛ يعنٍ أن القدماء اقتصروا في علم الكلام على رد أهل البدع والأهواء» كالمعتزلة والشيعة وغيرها من الفرق 
الإسلامية» وعلى ترتيب الأبواب والفصولء وعلى تكثير المسائل بأدلتهاء وعلى تبيين المذاهب والاختلافات فقط» من 
غير تعرض إلى رد الفلسفة» ككتاب "الفقه الأكبر" لأبي حنيفة مثيه وك"الكافي" لعمر بن محمد بن العمرو الحنفي» 
وغيرها من الكتب الحنفية والشافعية. كذا في بعض الحواشي 
مع الفرق الإسلامية: يعن أكثر خلافيات مسائل الكلام قبل خلط الفلسفيات مع الفرق الإسلامية» هم الذين 
يتوجحهون إلى القبلة» ويتمسكون بالكتاب والسنة» وأما مع غير الإسلامية فالقدماء لما لم يحاولوا الرد عليهم» 
لم يشتغلوا بالمناظرة والمباحثة معهم؛ إذ لا اعتداد يهم لعدم تأييدهم الأدلة بالشرع؛ بخلاف الإسلاميين؛ إذ أكثر أدلتهم 
بالنقل والشرع؛ فلا يتجه أن المسائل الخلافية مع غير الإسلامية أكثر ما هو مع الإسلامية تدبر.[جند: ]٠١‏ 
لأنهم أول فرقة: إن قلت: كوم أول فرقة أسسوا لا يستلزم كون خلافياتهم أكثرء بل إنما يستلزم كونهما أقدم؟ 
قلت: هو على حدّ قوله تعالى لليهود: وَل نَكُونُوا رن كَافِرٍ بهد (لبقرة:41)» مع أن أول من كفر بالقرآن 
قريشء والمعيئ لا تكونوا أشد الناس كفرا به. قوله لما ورد به ظاهر السنة إلخ: في هذا الكلام إشارة إلى وجه 
تسمية مذهبئا لمذهب السنة والجماعة. [النبراس: ]١5‏ 


شرح العقائد 184 الأدلة الأربعة 
وذلك لأن رئيسهم واصل بن عطاءء اعتزل عن الحسن البصري لله يقرر أن من 
ارتكب الكبيرة ليس .مؤمن ولا كافر» ويثبت المنزلة بين المنزلتين» فقال الحسن رظكه: 
قد اعتزل عناء فسموا المعتزلة وهم موا أنفسهم ا ار والتوحيد؛ لقوهم 


بوحوب ثواب المطيع, وعقاب العاصي على الله تعالى» ونفي الصفات القديعة عنه. 


واصل بن عطاء: كان مولى بن هاشم أو بن مخروم» بطن من قريش يكين أبا حذيفة» وكان تلميذ الحسن البصري 
مله صحب أبا هاشم بن عبد الله بن محمد بن الحنفية» ويقال: أخذ عنه العلم» تولد سنة ثمانين» ومات سنة إحدى 
وثلاثين ومائة. [النبراس: ]١5‏ من ارتكب: وذلك لأنه دحل رجل على الحسن مه فقال: يا إمام الدين! ظهر في 
زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة» وجماعة يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» فكيف تأمر أن نعتقد؟ فتفكر 
الحسن» فقال واصل: صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء ثم قام إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يكرر ذلك» 
ويقول: إن مات بلا توبة دحل النار» ولكن عذابه أخف من عذاب الكفار. (والحق أنه ناج.) [النيراس: ]١5‏ 

قد اعتزل عنا: اعترض عليه بأن الحسن لله يقول: مرتكب الكبيرة منافق لا مؤمن ولا كافر» فلا اعتزال عن 
مذهبه؟ وأجيب: بأن المنافق كافر نحفي الكفر فلا منزلة عنده بين المنزلتين» وإنما قال: لا كافر ولا مؤمن؛ لأن 
الكافر عند الإطلاق ينصرف إلى من يكون كفره ظاهرا غير مضمرء وقال بعضهم: إن الحسن لله رجع عن 
ذلك إلى قول أهل السنة. [النبراس: ]١5‏ فسموا المعتزلة: يتبادر منه أن تسميتهم يهذا؛ لقول الحسن مه: اعتزل 
عناء وقال في شرحه لكشاف: قال عبد القاهر البغدادي: موا المعتزلة؛ لأن الحسن يله طرده عن مجلسه» حين 
قال بمنزلة بين المنزلتين» فاعتزل عنه إلى سارية من سواري مسجد البصرة» وأظهر بدعته» فقال الناس: إنه اعتزل 
الأمة» ونقل عن كتاب الغرر: أنه لما قال الواصل بالمنزلة بين المنزلتين» قال عمرو بن عبيد: القول قولك» وإني 
اعتزلت مذهب الحسن فسموا المعتزلة لذلك. [عصام: 717» 4؟] ثواب المطيع: وأما أهل السنة فقالوا: لا يحب 
على الله شيء؛ وإنما الثواب فضلء والعقاب عدلء ولو عذب المطيع وأثاب العاصي لم يقبح منه» ولكن عادته 
المقدسة على خلافه. [النبراس: ]7١‏ 

ونفي الصفات: هذا وجه التوحيدء قالوا: صفاته عين ذاته؛ إذ لو كانت زائدة لزم تعدد القدماء» وهو مناف 
للتوحيدء وقال الأشاعرة: الشرك: إثبات الذوات القديمة الواحبة لا الصفات القائمة بالواجبء قال أهل السنة: 
توحيدهم يبطل عدم وعدهم يبطل توحيدهم. أما الأول: فلأنه إذا لم يقم به تعالى صفة لم يكن آمرا وناهياء 
وكان التعذيب منه على بعض الأفعال ظلماء وأما الثاني: فلأن أفعال المحلوقات إذا كانت بخلقهم: كانوا له 
تعالى شركاء في الخلق؛ فلم يبق التوحيد الحقيقي. [النبراس: ,٠١‏ رمضان آفندي: ]٠١‏ 


شرح العقائد "١.‏ مسألة نجاة الأطفال 
[مسألة نحاة الأطفال] 
ثم إنهم توغلوا في علم الكلام» وتشبثوا بأذيال الفلاسفة في كثير من الأصول 


الاشتعال الشديد 
والأحكامء وشاع مذهبهم فيما بين الناسء إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري 


الاعتقادية 


لأستاذه أبي علي الحبائي: ما تقول في ثلائة إخوة؟ مات أحدهم مطيعاً والآخر 
عاصياً والثالث صغيراء فقال: إن الأول يئاب في الجنة» والثاني يعاقب في النارء 
والثالث لا يئاب ولا يعاقب» ل ص1 


وتشبثوا: وكان السبب فيه: أن نقل الفلسفة من اليونانية إلى العربية» كان في زمن الخلفاء العباسية» وكانوا 
يحبونما سيما المأمون» وف زمنهم كان دور المعتزلة. [النبراس: ]٠١‏ الشيخ أبو الحسن: وهو علي بن إسماعيل 
ابن إسحاق بن إسماعيل بن عبدالله بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ده صاحب رسول الله كلك 
كان أبو موسى من بن أشعرء وهم قوم من اليمن؛ وأبو الحسن رئيس أكثر المتكلمين من أهل السنة» وهم 
يسمون الأشاعرة لذلك» ولد سنة ستين ومائتين» وتوفي سنة نيف وثلاثين وثلاث مائة. [النبراس: ]٠١‏ 

أبي علي: هو محمد بن عبد الوهاب من معتزلة بصرةء والحباء -بضم الحيم وتشديد الموحدة وتخفيفها- قرية من 
قرى كاذرون. قوله: "ما تقول فيه" اعتراض على قول بعض المعتزلة: إنه يحب على الله سبحانه أن يفعل بكل 
عبد ما هو أصلح في حقه. [النبراس: ]٠١‏ 

لا يغاب ولا يعاقب: فإِنْ قيل: لا واسطة بين الحنة والنار عندهم والدخول في الحنة يلزم الثواب وفي النار يلزم 
العقاب؟ قلنا: لا نسلم اللزوم على قاعدتمم؛ فإهم قد نصوا على أن أطفال المشركين خدم لأهل الحنة بلا ثواب» 
فعلى هذا يحمل قوله: "فأدخل الجنة" على الدحول فيها مثابا» كما يدل عليه السياق» ولذا فرّع على الإيمان 
والطاعة. وأما مذهب أهل السنة والجماعة» فإن كان من أطفال المؤمنين ففيه مذهبانء الأول: أنه ف الجنة وهو 
الصحيح بل ادعى بعضهم الإجماع عليه والأحاديث فيه كثيرة» كحديث ابن عمر دما قال: قال رسول الله 05: 
"كل مولود يولد في الإسلام» فهو في الجنة شبعان ريان» يقول: يا رب أورد علي أبوي".رواه ابن أبي الدنيا. 
الثاني: الإحالة على ما علم الله سبحانه أعماله على تقدير بلوغه» وهو رأي شرذمة قليلة» مستدلين بحديث عائشة 
ضيدا قالت: دعي رسول الله كل إلى جنازة صبي من الأنصار» فقلت: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل 
السوء ولم يدركه فقال:" أو غير ذلك يا عائشة, إن الله خلق للجنة أهلاء حلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» - 


شرح العقائد ها مسألة نجاة الأطفال 
فقال الأشعري: فإِن قال الثالث: يا رب لم أمتي صغيرا .وما أبة بقيني إلى أن أكبر 
فأومن بك وأطيعك فأدخل الجحنة. فماذا يقول الرب؟ فقال: ل الرب: [ي كنت 
ال يت النار» فكان الأصلح لك أن تموت 
ضرا فقال الأشعري يه شء: فإن قال الثانى: يا رب لم ل تمتيئي صغيرا لعلا أعصي لك 
فلا أدحل النار؟ فماذا يقول الرب؟ فبهت الجحبائي» وترك الأشعري مذهبه. فاشتغل 
هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة» ل 


- وخلق للنار أهلاء خلقهم لحا وهم في أصلاب آبائهم" رواه مسلم» وأحيب أولا: بأنه نمي عن الشارع الحكم 
على شخص معين أنه من أهل الحنة» أو كان ذلك التوقف من قبل أن يوحى إليه» بأن أطفال المومنين من أهل 
الجنة» وإن كان من أطفال الكفار ففيه مذاهبء الأول: أنه في الجنة» وهو الصحيح عند الجمهور؛ لحديث 
إبراهيم الخليل لتلا رآه البي يليد في الجنة» حوله أولاد الناس» قالوا: يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ قال: 
"وأولاد المشركين"؛ رواه البخاري؛ ولأنه قد علم من الضرورة الدينية أن الله سبحانه لا يعذب أحدا بلا ذنب» 
وإن كان لا يقبح منه شيء؛ الثاني: أنه في النار» وهو قول جمع عظيمء مستدلين بقوله ولة: "الوائدة والموءودة في 
النار"؛ رواه أبوداودء وأحيب أولا: أن المراد بالموؤودة هي الموعودة لحاء أي الأم» وثانيها: أنه في مادة خاصة» 
وكانت الموءودة بالغة» الثالث: أن أمره موقوف على ما علم الله سبحانه من أعماله على تقدير بلوغه؛ ويدل 
عليه حديث أبي هريرة ده قال: سثل رسول الله ييٌ عن أطفال المشركين, فقال: "الله أعلم ما كانوا عاملين 
به" رواه مسلمء الرابع: أنهم خدام أهل الحنة, الخامس: أنمم في الأعراف بين الحنة والنار» ولعله مختار الحبائي» 
السادس: السكوت» وهو مختار أبي حنيفة رشه؛ لتعارض الأدلة» وقال التوربش: هو الصحيح؛ السابع: قول 
بعض المبتدعة» يعادون ترابا يوم القيامة»[النبراس: ١؟7]‏ و(المسعودي) 

فبهت: قيل في دفع إلزام الأشعري عن جانب الحبائي» بأن الحبائي لا يقول بأن الإبقاء وإيصال الأنفع واحب 
عليه تعالىم» حي يرد عليه ما ذكر بل الواحب عند اللطف والتمكين والإقدار على الأصلح؛ كإعطاء العقل 
والقدرة وإرسال الرسل؛ وهذا حاصل في حق العاصي انتهى» ولا يخفى أن وحوب اللطف على الله تعالى عند 
المعتزلة أمر حر سوى وجوب الأصلح فكأن بحيب خلط أحدهما بالآخر. [عبدالحكيم: ]١9‏ 

ومن تبعه: كأبي الحسن الباهلي, والقاضي أبي بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» والإمام الرازي. 


شرح العقائد ش 7" نقل الفلسفة إلى العربية 


وإثبات ما ورد به السنة ومضى عليه الجماعة» فسموا أهل السنة والجماعة. 


إنقل الفلسفة إلى العربية] 
ثم لما نقلت الفلسفة عن اليونانية إلى العربية» وخاض فيها الإسلاميون» وحاولوا الرد 
على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة» اي 15271711 


أهل السنة والجماعة: وهم الأشاعرة» وهذا هو المشهور ف ديار خراسان والعراق والشام وأماكن الأقطار» وق 
ديار ما وراء النهر أهل السنة والجماعة هم الماتريدية أصحاب أبي المنصور الماتريدي» وهو تلميذ أبي نصر العباس» 
تلميذ أبي بكر الحرجاني» تلميذ محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب الإمام أبي حنيفة سه. وماتريد: قرية من 
قرى سمرقند» والماتريدية يخالفون الأشعرية في بعض المسائل» منها التكوين» قال الأشعرية: راجع إلى القدرة» 
وقال الماتريدية: صفة أخرىء ومنها تكفير أهل القبلة» قال الأشعري: يحترز عنه» بخلاف الماتريدية» ومنها ليمان 
المقلد» صححه الماتريدية حلافا لبعض الأشعرية» ومنها الاستثناء جوزه الأشعرية» وقال الماتريدية: كفر» ومنها 
القبح والحسن في الأفعال» قال الأشعرية: لا يدركان إلا بالشرع؛ وقال الماتريدية: (قد) يدركهما العقل» ومنها 
أن الأشعرية قالت: لا يقبح من الله شيع وقال الماتريدية: لا يجوز من الله ما يستقبحه العقل(حدا)» ومنها أن 
الأشعرية قالوا: فعل الله لا يعلل بغرض» وقال الماتريدية: قد يراعى الله سبحانه المصلحة تفضلاء ومنها وجوب 
صدور ما فيه حكمة ومصلحة عن الله تعالى» اعترف به الماتريدية» كما في إرسال الرسل» ونفاه الأشعرية؛ إذ لا يقبح 
من الله شيء» واصطلح المتأخرون على تسمية الفريقين بالأشاعرة تغليبا. [النبراس: ١؟]‏ و(الرومي) 

نقلت الفلسفة: وأول من نقلها حالد بن يزيد بن معاوية وى وكان ماهرا في الطب وغيره» ونقل أكثرها في 
زمن المأمون العباسي» ومن أعظم الناقلين حنين بن إسحاق بن حنين» كما صرح به شيخ مشايخنا مولانا الشاه 
ولي الله مش المحدث الدهلوي في بعض تصانيفه. والفلسفة: هي الحكمة اليونانية مركبة من فيلاسوفاء أي محب 
الحكمة» وهي علم بأصول كاشفة عن أحوال الموجودات»؛ على ما في نفس الأمر بقدر طاقة أوساط الناس. 
واليونان: اسم بلد من الروم» منسوبة على يونان بن يافث بن نوح عة. [النبراس: ]١١‏ و(بعض الحواشي) 
خالفوا فيه: كقدم العالم» وإيجاب الصانع» ونفي حشر الأحساد؛ ونفي علم الله سبحانه باللحزئيات. وما يجب أن 
يعلم أن قدماء الفلاسفة المؤسسين للحكمة؛ كانوا تلامذة الأنبياء ومن خحواص المؤمنين» كما يظهر للناظر ف 
تاريخهمء وأما الذي يوجد في كتبهم ما يخالف الشرع؛ فإما من غلط الناقلين» وإما من قصور أفهامهم عن درك - 


شرح العقائد ١؟_‏ 1 نقل الفلسفة إلى العربية 
فخلطوا بالكلام كثيراً من الفلسفة؛ ليحققوا مقاصدهاء فيتمكنوا من إبطالها وهلم جرأًء 
إلى أن أدرحوا فيه معظم الطبعيات والإلحيات» وخاضوا في الرياضيات حىّ كاد 


غاية للإدراج 


لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات» وهذا هو كلام المتأخرين. 
وبالجملة هو أشرف العلوم؛ لكونه أساس الأحكام الشرعية» ورئيس العلوم الدينية» 


- رموزهم؛ فإفهم كانوا يتكلمون بالإشارات كالصوفية» وإما صادرة عن أرذال المتفلسفة» الذين يدعون 
الاستغناء عن الأنبياء» وليسوا من الحكمة في شيء وإما لأن شرائع أنبيائهم كانت ساكتة عن تلك المسائل» 
فتكلموا فيها بالرأي فغلط احتهادهم؛ من غير أن يكفروا بالغلط لسكوت الشرع عنها في عهدهم, كما أن 
القول بحل الخمر لم يكن كفرا قبل تحرعهء ثم إن علوم الحكمة الموجودة في زمائناء مشتملة على حق 
وباطل. [النبراس: 77] 

وهلم جرا: أي يا من يخاطب بهذا الكلام» أو يقرأ ويطالع كتابي هذا تحرجرا سلسلة خحوضهم ومجادلتهم 
وخلطهم, أو سلسلة ما خاضوا وحادلوا وخلطواء وفيه عطف الإنشاء على الإخبار» إلا أن يعطف على مقدر 
أعين اسمع ما تلونا عليك وهلم حرا.[جند: ]١١‏ والحاصل: أن الإسلاميين لم يزالوا يلحقون بالكلام مسائل من 
الفلسفة شيئا فشيئا. [النبراس: 4 ؟] معظم: وهو أجسام الأفلاك والعناصرء وغير معظم الطبعيات توابع أجسام 
الأفلاك؛ كالشمس والقمر والنجوم؛ وتوابع العناصر كالدخان والبخار. [رمضان آفندي: ؟؟] 

الطبعيات: العلم الطبعي: علم يتعلق بأمور يتوقف على مادة في التصور والوحود الذهين والخارجحيء كابسم. 
والعلم الإلحي: علم يتعلق بأمور لا يتوقف على مادة في التصور والوجود» كالوجود والوحوب والعلة والمعلول. 
والعلم الرياضي: علم يتعلق بأمور يتوقف على مادة في الوحود دون التصورء كالكرة؛ فإن العقل يمكنه تصور 
شكلها في مادة» من حشب أو حديد, وأما إذا وجدت الكرة في الخارجء فلا بد أن توجد في مادة. [النبراس:7؟] 
وبعض الحواشي. وهذا هو: أي ما يفيد معرفة العقائد مع خلط الفلسفيات. المتأخرين: كسيف الدين الآمدي» 
والإمام الرازي»؛ وصاحب المواقف» وصاحب شرح المقاصد والتهذيب» وصاحب الطوالع» فإن المباحث الفلسفية 
فيها أكثر من المباحث الشرعية. 

وبالجملة: أي سواء كان كلام القدماء أو كلام المتأخرين» والفرق بين "بالجملة" و"في الجملة": أن بالجملة 
تستعمل في الكثرة» وفي الحملة تستعمل في القلة» كما أفاده بعض الشراح. ورئيس العلوم: وهي ستة: الكلام 
والتفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه والتصوف, ورئيسها الكلام؛ لتوقف الباقي على معرفة الذات والصفات 
والنبوة. [النبراس: ؟] 


شرح العقائد 1 حقائق الأشياء ثابتة 

وكون معلوماته العقائد الإسلامية» وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية. 

وبراهينه الحجج القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية. وما نقل عن السلف من 

الطعن فيه والمنع عنه؛ إنما هو للمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين» 

والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين» والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض 

المتفلسفين» وإلا فكيف يتصور المنع عما هو أصل الواجحبات» وأساس المشروعات. 
[حقائق الأشياء ثابتة] 


ثم لما كان مبيئى علم الكلام على الاستدلال بوحود المحدثات» على وجود الصانع 
وتو حيده وصفاته وأفعاله, ثم الانتقال ورا اسه السمعيات» 000 تصدير 


الكتاب بالتنبيه على وحود ما يشاهد من الأعيان والأعراض» 50 


براهينه: لما عرفت من أن الواحب في مسائله هو اليقين وأنه لا يكتفي فيها بالظن والتحمين.(كستلي) وما نقل: حواب 
عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: لو كان علم الكلام أشرف العلوم, لما طعن السلف فيه ولما منعوا عن المباحثة» 
واللازم منتف فكذا الملزوم. كذا في بعض الحواشي 

غوامض المتفلسفين: كالبحث عن كيفية تعلق القدرة بالمعدومات» وكيفية العذاب بعد الموت في القبر» 
وكالبحث عن الأمور العامة والجواهر والأعراضء فإن امحتاج إليه في إثبات العقائد الدينية» هو العلم بإمكانما 
وحدوثها وكوفا في نظام بديع مثلا لا غير.[رمضان: ]١4‏ ثم لما كان: حواب سؤالء كأنه قيل: لِمّ لم يبدأ 
الكتاب يمباحث الذات والصفات؛ مع أنه المقصود بالذات وصدر يما هو غير المقصود بالذات؟[ملاً أحمد: ؟؟] 

وأفعاله: كخلق أفعال العباد وأنه يهدي ويضل ويعيت ويرزق. [النبراس: 4 ] 

سائر السمعيات: كأحوال القبر والبعث والنبوة والإماتة» وسائر: بالهمزة الأصلية بمعين الباقي من السؤرء وهو ما 
بقي من الطعام والشراب بعد الأكل والشربء والمبدلة من الياء (من السير) أو الواو من سور البلدبمععى الجميع» 
وكلاهما مستعمل بحسب المقام» والمراد يبهذا المقام هو الثاني. [النبراس: 54 7527] تصدير الكتاب: منصوب على 
المفعولية» والضمير المرفوع في ناسب لما فهم من الشرطية» وهو كون الكلام مبنيا على الاستدلال بالمحدثات» 
أو مرفوع؛ وناسب يمعي حسن. [النبراس: 5 ؟] 


شرح العقائد ؟, حقائق الأشياء ثابتة 


وتحقق العلم بها ليتوصل بذلك إلى معرفة ما هو المقصود الأهمء فقال: قال أ 
لعلم هم هل 


وهو التوحيد والصفات 
الحق: وهو الحكم المطابق للواقع, يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب» 
كالقضايا الملفوظة 
باعتبار اشتماهها على ذلكء ويقابله الباطل. وأما الصدق فقد شاع في الأقوال 


َه 


ليتوصل: وذلك لأن العلم يما وسيلة إلى العلم بصانعها. [النبراس: 5؟] أهل الحق: أي أهل السنة واللجماعة» وإما 
عبر عنهم بأهل الحق ترغيبا للاقتداء يمم» وإنما قدم هذا الفصل؛ لأن ما يذكر بعده من إثبات حدوث العالم 
وغيره» موقوف على العلم أولا بأن للأشياء حقيقة» ثم الظاهر أن المقول مجموع ما في الكتابء فالمراد بأهل الحق 
أهل السنة والجماعة» وإن حص بقوله: حقائق الأشياء ثابتة» فالمراد أهل الحق في هذه المسألة» وهم ماعدا 
السوفسطائية عن آخرهمء ويحتمل أن يراد أهل الحق في جميع المسائل» وهم أهل السنة والجماعة» وتخصيصهم 
بالذكر اعتدادا يممء فكأفم هم القائلون. [الخيالي ]٠١‏ 

المطابق للواقع: زعم الخطائي تلميذ الشارح ره المطابق بفتح الباء؛ لأن المطابقة في الحق يعتبر من حانب الواقع» 
وهذه نكتة حيدة» لكن لا يحسن حمل كلام الشارح في هذا المقام عليها لقوله فيما بعد وقد يفرق فإنه يدل على 
أن هذا الفرق لم يسبق. [النبراس: 5؟] والعقائد: جمع عقيدة بمعين المعتقد» قيل: هي القضية المعقولة وقيل: القضية 
المأحوذة لا عن ضرورة بل باستدلال أو تقليد» وقيل: القضية مطلقا من حيث نسبتها إلى العالم بماء وعندي أنما 
القضية الى علمها يعقد القلب عليهاء ويعلم أن إنكارها إثم. [النيراس: 6 والأديان: جمع دين بالكسر وهو 
مجموع القضايا المأخوذة عمن يدعي التبليغ من عند الله تعاللى» صادقا كان أو كاذبا.[النبراس: 8؟] 

والمذاهب: جمع مذهبء وهو مجموع القضايا المأحوذة عمن يدعي إثباتها بالاستدلال. [النبراس:0؟] اشتماها: أما 
اشتمال القول عليه؛ فباعتبار أنه يدل على ما فيه الحكم المطابق للواقع» وهو القضية المعقولة واشتمال العقيدة عليه باعتبار 
أن المراد يما ههنا تلك القضية. وأما اشتمال الدين عليه فباعتبار أن الأحكام الواردة فيه كلها مطابقة للواقع. وأما اشتمال 
المذهب فيه فكاشتمال الدين.(بحر آبادي) 

وأما الصدق: يعي الصدق يطلق على الأقوال والاعتقاد وغيرها. أما شيوعه وكثرته في-الأقوال خخاصة» كما 
يقال: قول صادق ولا يقال: اعتقاد صادق والدين صادق والمذهب صادق إلا نادراء فعلم من هذا: أن بين الحق 
والصدق عموما وحصوصا مطلقاء والصدق خاص مطلقا والحق عام مطلقا. [رمضان آفندي: 51] 


شرح العقائد 5" حقائق الأشياء ثابتة 
ويقابله الكذب. وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع, 
وف الصدق من جانب الحكم. فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع» ومعيئ حقيته 

بقة الواقع إياه. حقائق الأشياء ثابتة» حقيقة الشيء وماهيته 52770 


ويقابله الكذب: يعن الكذب يطلق على الأقوال؛ والاعتقاد وغيرها. أما شيوعه وكثرته في الأقوال حاصة. فإن 
قيل: ينبغي أن يكون الكذب أعم من الباطلء بحكم أن نقيض الأخص مطلقا أعم من نقيض الأعم مطلقاء وليس 
كذلك. قلت: التقابل بين الحق والباطل» وكذا بين الصدق والكذبء تقابل العدم والملكة» لا تقابل الإيجاب 
والسلب» فلا إشكال. فليتأمل فإنه دقيق وبالقبول حقيق. [رمضان آفندي: 5؟] 

تعتبر في الحق: ويؤيده أن الحق في أصل اللغة بمعين الثابت» فالواقع أحق بأن يوصف به من الحكم. أما وجه 
اختصاص الصدق بالحكم, فقيل: للفرق وقيل: لأن الصدق ف اللغة هو الإخبار عن الشيء يما هو عليه» وأورد 
عليه أولا: أنه لم يوجد في كتب اللغة» وثانيا: بأن الإنباء صفة المتكلم لا صفة الحكم. وأحيب عن الأول: بأنه 
معلوم من مذاق كلام العرب» وعن الثاني: بأن الإنباء مصدر بحهول أو محمول على التسامح؛ فإن الإخبار عن 
الشيء يستلزم كون الشيء مخبرا عنه. [النبراس: ]١5‏ 

من جانب الواقع: إذ المنظور أولا في هذا الاعتبار هو الواقع الموصوف بكونه حقا أي ثابتا متحققاء وإما المنظور 
أولا في الاعتبار الثاني فهو الحكم الذي يتصف بالمعن الأصلي للصدق, وهو الإنباء عن الشيء على ما هو عليه 
وهذا أولى ما قيل سمي الاعتبار الثاني بالصدق تمييزا تأمل. [الخيالي:١٠]‏ فمعنى صدق: قدمه مع أن السوق 
يقتضي التأخير؛ لثلا يقع الفصل بين المتفرع عليه في الموضعين. [جند: 5؟] 

صدق الحكم: يريد أن معى الحكم الصادقء هو الحكم المطابق بكسر الباء الموحدة ومع الحق» هو الحكم المطابق 
يفتح الباء الموحدة. هذا فرق بحسب المفهوم؛ وما سبق فرق بحسب الاستعمال» فهما متحدان بالذات» متغايران 
بالاعتبار. فإن قيل: لم سمي الحق حقا والصدق صدقا؟ قلنا: لأن الملحوظ أولا في هذا الاعتبار الأول» هو الواقع في 
نفس الأمر الموصوف بكونه حقاء وسمي الصدق به تمييزا عن أخيه. [رمضان آفندي: 75] 

حقائق الأشياء: زاد لفظ الحقائق ول يقل الأشياء ثابتة؛ لأنه لا يتم الرد على العندية إلا بإيراده» والعندية: هم الذين 
يقولون: إن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات» إن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهرء أو عرضا فعرضء أو قليها فقدم» 
أو حادئا فحادث» وهم ينكرون حقائق الأشياء» ويزعمون أنما أوهام وخيالات» كالنقوش على الماء. 

حقيقة الشيء: اعلم أن لكل من لفظي الماهية والحقيقة معانء أما الماهية فلها ثلاثة معان: الأول: ما يجاب به عن- 


شرح العقائد 0" حقائق الأشياء ثابتة 
ما به الشيء هو هو.كاحيوان الناطق للإنسان» بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما 
بمكن تصور الإنسان بدونه؛ فإنه من العوارض. وقد يقال إن ما به الشيء هوهو.... 


- السؤال .ما هو. الثاني: ما به الشيء هوهوء وماهية الشيء بهذا المعئ عين الشيء» والتغاير المفهوم من العبارة 
إنما هو لضيق اللفظ عن أداء المقصود, والنسبة بين المعنيين عموم من وجه؛ لاجتماعهما في ماهية النوع, ووحود 
الأول فقط في جنس إذا سئل عن الأنواع بما هي: ووجود الثاني فقط في الماهية الحزئية. الثالث: الأمر الكلي 
الحاصل في العقل» من حيث هو كلي مقول بلا اعتبار الوجود الخارجي. وهذا المعى هو الحقيقي الغالب ف 
الاستعمالات وهو يصدق على العرضيات كالصنف» بخلاف الأولين. وأما الحقيقة فتطلق .ععنيين» أحدهما: 
الماهية وهو المشهور وهل هما مترادفان أو متساويان؟ فالظاهر هو الثاني. ثانيهما: الماهية مع اعتبار الوجود 
الخارجحي» فعلى هذا لا يقال: حقيقة العنقاء بل ماهيتها. جمع الحقيقة مع الماهية في مقام تفسير الحقيقة» تنبيها 
على أنه لا فرق بينهماء وهو المعيى المشهور للحقيقة. [النبراس: 5؟] 

ما به الشيء: ما موصولة؛ والباء للسببية» والضمير المحرور للموصول. اعترض على التعريف بأنه يصدق على 
العلة الفاعلية؛ لأما ما يكون به الشيء شيئا. أحيب بالمنع؛ لأن الفاعل ما به يكون الشيء موحودا لا ما به 
يكون ذلك الشيء ذلك الشيء» أما أولا: فلأن الجاعل لا يجعل الإنسان إنسانا؛ إذ لا تغاير بين الشيء ونفسه» 
بل يجعل الإنسان موجوداء وأما ثانيا: فلأنا تتصور حقيقة الكرة مثلاء مع أنا نشك في وجودها ولا نعلم لما 
موجداء فعلم أن كون الكرة كرة ليس بجعل الجاعل. [النبراس: 5؟] هو هو: الضميران للشيء, أو أحدهما له 
والآخر لماء وهما مبتدأ وخبر» والمجموع خبر عن الشيء؛ وبه متعلق ب "كان" المقدر. [رمضان آفندي: 7؟] 
كالحيوان: فيه أنه يمكن تصور الإنسان بدون الحيوان الناطق» فإن تصور المحمل لا يستلزم تصور المفصلء وإنما 
لا يمكن تصور الحيوان الناطق بدون الإنسان؛ لعدم إمكان تصور المفصل بدون المحمل» فبناء هذا الكلام على 
إيهام العكس. [عصام: ]4٠‏ بخلاف مثل إل: الممكن الخاص ما لا يحب ولا يستحيل» وهو معين قولهم: ما 
لا ضرورة في طرفيه. والممكن العام مالا يستحيل» وهو المراد بقولهم: ما لا ضرورة في جانبه المحالف. فالإمكان 
في كلام الشارح هو الإمكان العام. ولا شك في أن تصور الإنسان بدون العرض غير مستحيلء ثم المراد هو 
التصور بالكنه. فلا يرد أن الذاق أيضا مما يمكن تصور الإنسان بدونه؛ إذا تصور بوحه ما. [النبراس: 17؟] 

وقد يقال: كأنه أشار أولا إلى أن الحقيقة والماهية لفظان مترادفان» لا فرق بينهما لا بحسب المفهوم ولا بحسب 
الاستعمال» وأشار ثانيا إلى أن بينهما فرقا اعتباريا لا حقيقياء وهذا الفرق مشهور في كتب القوم» ولكن أورده 
الشارح بلفظ التمريض؛ لأنه لا يلائم كلام المصنف لل أما أولا: فلأنه يلزم استدراك الأشياء؛ إذ المع حينئذ 
الماهيات الموحودة للأشياء الموحودة موجودة» وأما ثانيا: فلأن من السوفسطائية من ينكر مطلق الماهيات» ولو 
غير موجودة كالنفي. [النبراس: 7؟] 


شرح العقائد 1" حقائق الأشياء ثابتة 
باعتبار تحققه حقيقة» وباعتبار تشخصه هوية) ومع قطع النظر عن ذلك ماهية. 
والشيء عندنا هو الموحودء والثبوت والتحقق والوحود والكون ألفاظ مترادفة) 
معناها بديهي التصور. فإن قيل: فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغواء بمنزلة 
قولنا: الأمور الثابتة ثابتة. 


تشخصه: اختلف في حقيقة التشخصء فقيل: عدم قبول الشركة» وقيل: التميز عما عداه» وقيل: ما يفيد التميز 
وهي الأعراض» وقيل: الوجود الخاص؛ واختلف أيضا في أنه موحود في الخارجء أو اعتباري» فالأول مذهب 
الحكماء مستدلين بأنه لو كان اعتباريا لكان التغاير بين زيد وعمرو اعتبارياء وذا باطل. والثاني مذهب المتكلمين 
مستدلين بأنه لو وجد ف الخارج لكان له تشخصء فتسلسل التشخصات.[النبراس: 1/8] 

هوية: هي تطلق على ثلاثة معان: أحدها: الماهية الشخصية وذلك لقبوها الإشارة» وهو المراد ههناء ثانيها: 
الوحود الخارحي؛ إذ به تصير الماهية قابلة للإشارة وكل من المعنيين مستعمل مشهور» كما في "شرح المواقف" 
و"شرح التجريد"؛ ثالثها: التشخص فاحفظها؛ لثلا تخبط في استعمالاتها المختلفة.[النبراس: 8؟] عندنا: أي 
الأشاعرة. الموجود: فهذا معناه الحقيقي, وقد يطلق على المعدوم محازًء خلافاً للمعتزلة؛ فإفهم يجعلونه حقيقة في 
الموجود والمعدوم. 

مترادفة: أي متحدة المعى ويسمى اتحاد الألفاظ في المعيئ ترادفاء وههنا حلاف المعتزلة حيث زعموا أن الثبوت 
أعم من الوجود, فالمعدوم الممكن عندهم ثابت في الخارج» وسيأت تفصيله في آخر الكتاب» وزعمت شرذمة أن 
الترادف غير موجود بين الألفاظ مطلقا؛ لأنه عبث» وما يظن من الاتحاد فهو ممنوع بل لابد من التفاوت» وإن 
قل أو لم نعرفه. أحيب: بأنه للتوسيع على المتكلم فلا عبث. [النبراس: 8؟7] 

فإن قيل: أي إذا كان معين الحقيقة ما به الشيء هو هوء وكان الشيء والموحود مترادفين» وكان الوجود 
والثبوت مترادفين» فقول المصنف رده: حقائق الأشياء ثابتة» لغو أي خال عن الفائدة» فاللغوية إنما نشأت من 
مجموع أمور ثلاثة» فإن انتفى أحدها فلا لغوه كقولك: عوارض الموجودات ثابتة» وحقائق المعدومات ثابتة وإن 
كان كذباء وحقائق الأشياء متصورة» كذا أفاد المدقق. [النبراس: 8/؟] 

بمنزلة قولنا: لأن حقيقة الشيء بلمعيئ المذكور عين الشيءء والشيء .معيئ الثابت» فحقائق الثابتات هي الثابتة 
بعينهاء فيكون حاصل الكلام: أن الثابتات ثابتة فاتحد الموضوع وامحمول. وإنما ذكر لفظ الأمور؛ لأن الفصيح 
هو إجراء اسم الفاعل والمفعول على موصوفء وقد يتوهم أن لفظ الأمور وقع بإزاء لفظ الحقائق» والثابتة بإزاء 
الأشياءء وهذا هذيان غير مربوط. [النبراس: 9؟] 


شرح العقائد 9" حقائق الأشياء ثابتة 
قلنا: إن المراد به أن ما نعتقده حقائق الأشياءء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس 


والسماء والأرض» أمور موحودة في نفس الأمرء كما يقال: واجحب الوجود موجود. 

وهذا كلام مفيد ربما يحتاج إلى البيان» ليس مثل قولك: الثابت ثابت» ولا مثل 
0 التأويل وقيل الدليل 

قولنا: أنا أبو الجم وشعري شعري» ا ا ا و ا ا 1 


قلنا: حاصله أن الموضوع مقيد بالاعتقاد. والمحمول بنفس الأمر فتغايرا فلا لغوية. [النبراس: 9؟] ما نعتقده: قيل الاعتقاد 
علم مطابق لما في نفس الأمرء فيلزم اللغوية فالأولى نفرض بدل نعتقد انتهى وهو سهوء فإن الاعتقاد هو العلم 
الحازم مطابقا أو غير مطابق» كما يظهر للمتتبع. [النبراس: 9؟] 
كما يقال: أي ما نعتقد واحب الوجود موجود في نفس الأمرء وهذا استدلال على صحة التأويل المذكور تقريره: 
أن قولك واجب الوجود موجود قضية مفيدة بالإجماع» مع أن معين واجب الوجود؛ هو الموجود الذي وحوده 
ضروريء فيلزم اللغوية لولا هذا التأويل» فالتأويل المذكور صحيح. ويحتمل أن يكون نقضا للشبهة أي لو ثبت ما 
ذكرت في لغوية قول المصنفء لزم أن يكون هذه القضية امجمع على صحتها لغوا. |النبراس: 15] 
وهذا: أي قولنا حقائق الأشياء ثابتة» أو قولنا ما نعتقده حقائق الأشياء أمور موجودة في نفس الأمر. [النبراس: 79] 
ربما: - بضم الراء وفتحها وتشديد الباء وتخفيفها - حرف يستعمل للتقليل والتكثير. فقيل: حقيقة في 
الأول محاز في الثاني» وقيل بالعكس» وقال بعضهم: كان الأول استعمال قدماء العرب» والثاني استعمال 
متأخريهم. [الندراس: 18] 
أبو النجم: شاعر مشهور من قدماء الإسلاميين» وأكثر ما رأيت من شعره رجز مشطورء وذكروا في تأويل 
شعري شعري وجهين: أحدهما: شعري الآن كشعري فيما مضىء يريد أن الهرم لم يغير عقله» الثابي: شعري هو 
شعري المشهور بالبلاغة وما م الأبيات قوله في وصف الرؤيا: 

له دري ما أحس صدري )0 تنام عيئي وفؤادي يسري 

مع العفاريت بأرض قفر أنا أبو النجم وشعري شعري 
يقال: لله دره أي على الله جزاءه» والدر اللبن» والعرب تحبه وتكئ به عن الخير» وما أحس صيغة تعجب من 
الحس وهو الإدراك» وقد يصحف بالنون وهو مفسد للوزن. والسري: بفتحتين السير في الليل. والعفاريت: جمع 
عفريت بكسر العين والراء وهو الحين. والقفر: أرض خحربة لا ماء يهما. [النبراس: 259 ]*٠‏ 


شرح العقائد ان حقائق الأشياء ثابتة 
على ما لا يخفى» وتحقيق ذلك: أن للشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة» يكون 
الحكم عليه بشيء مفيدا بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات 25201011111 


مالا يخفى: اعلم أن المحشين اختلفوا في تفسير كلام الشارح على وجوه.ء الأول: أن رب للتقليل؛ والمع أنه 
كلام مفيد قد يحتاج إلى البيان» بخلاف قولك: الثابت ثابت فإنه ليس عفيد وبخلاف قوله: شعري شعري فإنه 
كثير الاحتياج إلى البيان» ففي الكلام لف ونشر مرتبء أما وجه قلة احتياج قولنا: حقائق الأشياء ثابتة إلى 
البيان؛ فلأن اللغة والعرف والمنطق متطابقة على صحة أحذ موضوعات القضايا بحسب الاعتقاد والفرض» فمعناه 
حقيقي واضح لا يحتاج إلى البيان إلا قليلا لتفهيم بعض العقول. وأما وجه لغوية قوله: الثابت ثابت؛ فلأن 
المسائل أحذ الموضوع وامحمول كليهما بحسب نفس الأمر. وأما وجه كثرة احتياج شعري شعري إلى البيان؛ 
فلأن تأويله بحازي محتاج إلى تكلفء فلا يتبادر إلى الفهم. الوجه الثاني أن قوله: "ريا يحتاج إلى البيان" تأكيد 
لقوله: هذا كلام مفيد» ورب للتقليل أو للتكثير» والمراد بالبيان: الدليل أو التنبيه فالمعئ: أن قولنا حقائق الأشياء 
ثابتة» كلام مفيد بل قد يحتاج أو كثيرا ما يحتاج إلى البيان ردا على السوفسطائية. وما يكون معترك العقلاء 
كيف يكون لغوا؟. وأورد عليه بأنه يشكل قوله ولا مثل أنا أبو النجم وشعري شعريء فإنه أيضا جما يجتاح إلى 
الدليل لحواز كونه كذبا في دعوى البلاغة» وقد يتكلف في الجواب بأنه ليس نفيا لكونه محتاجا إلى البيان بل 
مقصوده أن قولنا: "حقائق الأشياء ثابتة" ليس دعوى موجها بالتوجيه الذي ذكروه في شعري شعري. الوجه 
الثالث: أن قولنا: حقائق الأشياء ثابتة» يحتاج إلى البيان بلا صرف عن الظاهر؛ وذلك لظهور معناه بخلاف 
شعري شعريء فإنه محتاج إلى البيان بطريق الصرف عن الظاهر لخفاء معناه» والحاصل أن إفادته أظهر من إفادة 
شعري شعري. بقي ههنا بحث: هو أن قوله: أنا أبو النجم غير مقصود بالتمثيل» بل إنما ذكر إتماما للشعر» وزعم 
بعضهم: أنه مقصود أيضا؛ لأن الموضوع والمحمول ذات واحدة» وصحة الحمل موقوفة على تأويل المحمول 
بالمسمى بأبي النجم؛ والمعئ ليس قولنا حقائق الأشياء ثابتة» كقوله: أنا أبو النجم في التأويل؛ لأن المؤول 
بالمسمى في الأول هو الموضوعء وف الثاني المحمول. وهذا مما يناسب أن يضم هما ذكر في الوجه الثاني من الوجوه 
الثلاثة. [النبراس: ]7٠١‏ 

وتحقيق ذلك: أي السؤال والجواب أن الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة» فحقائق الأشياء لها اعتباران» 
أحدهما: كوفنا ماهيات للأمور الثابتة في نفس الأمرء وهذا الاعتبار يلغو الحكم عليها بالثبوت ف نفس الأمرء 
وهو منشأ السؤال» وثانيهما: كونها ماهيات للأمور الثابتة في اعتقادناء وهذا الاعتبار يفيد الحكم عليها بالثبوت» وبناء 
الجواب عليه. [عصام:4] مفيداً بالنظر: لإفادة الحكم فائدة زائدة على ما علم من عنوان الموضوع. [النبراس: ٠‏ *] 


شرح العقائد لض حقائق الأشياء ثابتة 


دون البعضء كالإنسان إذا أحذ من حيث إنه جسم ما كان الحكم عليه بالحيؤانية 
مفيداء وإذا أذ من حيث إنه حيوان ناطق كان ذلك لغواً. والعلم يما أي بالحقائق 


من تصوراتها والتصديق بها وبأحوالها متحقق, وقيل: المراد العلم بثبوتا للقطع بأنه 


بيان للعلم أي بوجودها في نفسها 


دون البعض: لعدم إفادة زائدة على ما علم من عنوان الموضوع مفيدا: لأنه كقولك هذا الجسم حيوان» وإذا 
أخذ من حيث إنه حيوان ناطق» كان ذلك لغوا؛ لأنه كقولك: الحيوان الناطق حيوان. [النبراس: ]17٠‏ 
والعلم بما: حاصل ما أفاد امحققون في تفسير كلام الشارح؛ هو أن اللام في قوله: والعلم لاستغراق نوعي العلم» 
وهما التصور والتصديق. أما وجه الحمل على الاستغراق؛ فلأن الرد على اللاأدرية لا يتم بدونه؛ لاعترافهم 
بالشك وهو من التصورء وأما حمل الاستغراق على الأنواع لا على الإفراد؛ فلأنه لا علم لنا يجميع أفراد الحقائق» 
وأما تعميم التصديق بالأشياء وأحوالها؛ فلأن الاستدلال لا يتم إلا .بمعزفة أحوالها من الإمكان والحدوث» حي 
يعلم أنه لابد للممكن من واجحبء وللحادث من قدم. [النبراس: ]"١‏ 

متحقق: أي ثابت في نفس الأمرء وليس معناه أنه موجود في الخارج» حي يرد أنه على مذهب جمهور المتكلمين 
إضافة والإضافة من الأمور الاعتبارية.[النبراس: ]"١‏ المراد: وهذا بوجهين أحدهما: وهو الأحسن أن يكون 
الضمير للحقائق» ويقدر الثبوت مضافا وتقدير المضاف شائع. ثانيهما: أن يكون الضمير للمصدر في ثابتة» نحو: 
اعدلوا هو أقرب للتقوىء أما تأنيث الضمير: فإما لأن المصدر يذكر ويؤنثء وإما لأن قوله: ثابتة» مسند إلى 
الضمير الراجع إلى الحقائق» فضميره مضاف إلى الحقائق» فأنث الضمير باعتبار المضاف إليه. [النبراس: ]*١‏ 
للقطع: أي للعلم اليقيئ القاطع للظنون والشكوك بذلك» وحاصله: أن اللام ف قوله: "حقائق الأشياء" 
للاستغراق» فإن رجع الضمير إلى الأشياء بلا تقدير مضافء صر المععئ العلم بجميع الحقائق متحقق وهذا باطل» 
وإذا قدرنا الثبوت صح المعين؛ لوضوح الفرق بين قولك: "علمت جميع الحقائق"» وقولك: "علمت بوت جميع 
الحقائق"؛ فإن الأول لا يتحقق بكل حقيقة بخصوصها بخلاف الثاني» واعترض عليه بوجوه؛ الأول: أن المراد 
بالعلم في قوله: والعلم بما متحقق» هو العلم الإجمالي مجميع الحقائق» وعدم حصوله ممنوع؛ فإن قولك: حقائق 
الأشياء ثابتة يصححهه الثاني: أن قوله تعالى: َإوَعَلّمَ آدمَ الَْسْمَاءَ كُلَهَاك (البقرة::) يدل على حصول العلم 
بجميع الحقائق لآدم علك» وهذا كاف في نقض الكلية» الثالث: أنك إن أردت بقولك: "العلم بثبوههًا متحقق" 
ثبوت الكل» فهو غير معلوم؛ وإن أردت ثبوت بعضهاء فهو حاصل بدون تقدير الثبوت. [النبراس: ١2081؟؟]‏ 


شرح العقائد بض حقائق الأشياء ثابتة 
والجواب: أن المراد الجنس رذا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق» 
ولا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم تبومّاء حلافا للسوفسطائية» فإن منهم من ينكر 
حقائق الأشياء. ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة, لطع ع م د عا لعا عر لع عن 


والجواب: يعين ليس اللام في الأشياء للاستغراق بل للجنسء فالمعيى حنس حقائق الأشياء ثابتة» والعلم يحدسها 
متحقق» سواء كان تحقق الجنس في بعض الأفراد أوكلها. [النبراس: 7 "] رذ يريد أن هذا الإيجاب الحزئي كاف 
في رد السوفسطائية؛ لادعائهم السلب الكلي في الثبوت والعلم» واعترض عليه بأن المطلوب الأهم من إيراد هاتين 
المقدمتين في أول الكتاب, هو الاستدلال بالمصنوعات المشاهدة على الصانع» كما ذكره الشارح لله بقوله: ناسب 
تصدير الكتابء بالتنبيه على وجود ما نشاهد من الأعيان والأعراض» وتحقق العلم بماء انتهى. وإرادة ادنس يفوت 
هذا المطلوب؛ لاحتمال أن يكون تحقق الجنس ف أفراد لا نشاهدهاء وأحيب: بأن تحقق الجدس يدل على ثبوت 
المشاهدات؛ لأنها أظهر الأشياء وجوداء والعلم يما أشد بداهة» وذكر بعضهم: إن الضمير في قوله: والعلم يماء راحع 
إلى القضية المذكورة أي حقائق الأشياء ثابتة. [النبراس: 37”] 

للسوفسطائية: قيل: هي فرقة من حمقاء الفلاسفة» وزعم نصير الطوسي: أنه ليس في العالم قوم يختارون هذا المذهب» 
ولكن كل من غلط في الدليل فهو سوفسطائي؛ ومن زعم حلاف ذلك وقسمهم إلى ثلاث فرق» فلم يصبء انتهى 
ملخصاء وأنت تعلم أن الإثبات راجح على النفي» سيما إذا كان إحاطة النفي متعذراء وههنا كذلك؛ لتفرق أصحاب 
المذاهب في مشارق الأرض ومغاريماء إن قلت: لم يتعرض المصنف لله بذكر حلاف أحد من المخالفين في هذا 
المختصر إلا ههناء فما النكتة فيه؟ قلت: كان الحكم بأن حقائق الأشياء ثابتة» والعلم كما متحقق من أحلى البديهيات» 
فكان ذكرهما يشبه العبث» فأشار إلى فائدة ذكرهما. [النبراس: 77] 

وخيالات باطلة: أي مخيلات لا وجود لها في نفس الأمرء وهم لا يعترفون بالله تعالى وأنبيائه عليهم السلام» فمن 
زعم أنهم الصوفية الوجودية فلم ينظر كلام الفريقين» ولم يفرق بين الزمرد والذباب» وذكر بعض الحققين أنهم 
اخترعوا هذا المذهب من الإشكالات المتعارضة» فقالوا: لو كان الجسم موجودا فإما أن ينتهي انقسامه إلى 
الجوهر الفرد أو لا ينتهي؛ والأول باطل؛ لأدلة الفلاسفة» والثاني باطل؛ لأدلة المتكلمين» وبالجملة قالوا: ما من 
قضية بديهية ولا نظرية؛ إلا وها قضية معارضة» فليس شيء من القضايا بحق» ولا يتحقق نسبة أمر إلى آخر 
لا بإيجاب ولا سلبء فهذا أصل مذهبهم, ولذا قال امحققون: ليس إنكارهم مقصورا على الموجودات الخارجة» بل 
ينكرون كل ما في نفس الأمرء سواء كان نخارجيا أو ذهنياء ومن ههنا قيل: إن الأشياء في قول الشارح مكه: - 


شرح العقائد اران 8 الأشياء ثابتة 
وهم العنادية. ومنهم من ينكر ثبوقاء ويزعم أها تابعة للاعتقاد حى إن اعتقدنا 
الشيء نوها فجوهر» أو عرضاً فعرض» أو قديعا .فقديم, أو اوكا فحادث, وهم 
العندية. ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته» ويزعم أنه شاك وشاك في أنه 


- "فمنهم من ينكر حقائق الأشياء" محمول على المعين العام الشامل للموجود والمعدوم.[النبراس: 77] 

العنادية: سموا بذلك؛ لأهم ينكرون الحق عناداءأو لأنهم ينحرفون عن الحق» من قوهم: عَنَدَ عن الطريق» إذا 
م يستقم عليه من باب نصر وسمع وشرف.[النبراس: 7] من ينكر ثبوتها: أي في نفس الأمر ويعترف بثبوتما 
على حسب الاعتقاد» ويزعم أنها تابعة للاعتقادات» وهؤلاء يزعمون أن مذهب كل طائفة حق بالنسبة إليهاء 
وقال امحققون: ليس المراد بالثبوت ههنا الوجود الخارجي؛ لأن إنكار العنادية يعم ما في نفس الأمر خارجيا أو ذهنياء 
بل هو التقرر في نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتقاد المعتقدين. [النبراس: 57] 

وهم العندية: نسبوا إلى عند بمعين الاعتقاد» كما يقال: هذه المسألة عند أبي حنيفة ريه كذاء ولا يخفى أنه يلزمهم 
ثبوت قدم القرآن وحدوثه. بناء على تحقق الاعتقادين» إلا أن يقال: لم يريدوا بكون الأشياء تابعة للاعتقادات أنه 
يحصل ها ثبوت في نفس الأمر بعد تعلق الاعتقادات؛ بل أرادوا أن لا ثبوت لا إلا في الاعتقاد» واعترض عليهم 
بعض المتكلمين: بأنا نعتقد أن حقائق الأشياء ليست تابعة للاعتقادات» فهل حرجت الحقائق باعتقادنا هذا عن أن 
تكون تابعة للاعتقادات أم لا؟ فإنْ قالوا: نعم» بطل مذهبهمء وإن قالوا: لاء بطل مذهبهم. وفيه بحث؛ لأنهم 
يقولون: حرحت في حقكم, ولم تخرج في حقناء وكل منا ومنكم على الحق. [النبراس: 17"] و[عصام: ]5٠‏ 
ويزعم: الزعم يحيء .معين القول الباطل أو الاعتقاد الباطل أو الظن» والمراد هو الأول؛ إذ لا اعتقاد ولا ظن 
لصاحب الشك» وشاك في أنه شاك: وإنما قالوا ذلك جوايا عما أورد عليهم من أنكم اعترفتم بالشك: وهو 
حقيقة من الحقائق. [النبراس: 1”] 

وهلم جرا: أي شاك في شك الشكء وهكذا في كل شكء وهلم -بفتح الهاء وضم اللام وتشديد الميم- بمعى 
اقبل» والحر: كشيدن منصوب بالحالية على معين اسم الفاعل أو المفعول المطلق» أي بحر جراء وعلماء المعقول 
يستعملونه حيث يريدون بيان عدم النهاية» واختلف العلماء في حقيقة هلم» فقال البصريون: مركبة من ها للتنبيه 
محذوفة الألف؛ للاختصار مع لم - بضم اللام وتشديد الميم- أمر مخاطب, من لم إذا جمع أي اجمع نفسلك إلينا» 
وقال الكوفيون: م كاين عل مع رت بشع المدرة وتشديد اليرت أثر مخاطب من أمّ إذا قصدء فنقلت الضمة- 


شرح العقائد ع حقائق الأشياء ثابتة 
وهم اللاأدرية. ولنا تحقيقا: أنا بحرم بالضرورة بشثبوت بعض الأشياء بالعيات» 
وبعضها بالبياة» وإلرانا: أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبت» وإن تحقق فالنفي 


أي بالبرهان كالواحب تعالى 0 ار 


حقيقة من الحقائق ؛ لكونه نوعا من الحكمء ع ماف داع لان عاسو دمن لاح ع مقر هك خط اللي 16 ارقم رواب 


- إلى اللام وحذفت الهمزة؛ ثم إن الحجازيين يسوون فيه الواحد والمثى والجمع والمذكر والمونث؛ وأهل جد 
يصرفونه يقولون: هلم هلما هلموا هلمي هلما هلمن» ثم إنه يستعمل تارة لازما.معين تعال وائت واقبل» كقوله 
تعالى: هَلُّمَِنَاكُه (الأحزاب:18) أي جئ إليناء وتارة متعدياء كقوله تعالى: ِهَلُمَ شْهَدَاءَكُمْ)» الأنعام: 06١‏ أي 
أحضروهم. [النبراس: 717] 
اللاأدرية: لأنهم يقولون: لا أدري» اعلم أن أفضل السوفسطائية اللاأدرية القائلون بالتوقف؛ فإنهم قالوا إذا ظهركلام 
الفريقين» فطرق التمام إلى الحاكم الحسي والعقلي» فلا بد من حاكم آخرء وليس ذلك سوى النظرء فلو صححنا 
هما لزم الدورء وليس هناك شيء سوى الضرورة والنظرء وقد بطلاء فوجب النقض في الكل. (شرح مواقف) 
ولنا تحقيقا: قوله لنا حبرء وأنا بحرم مبتدأء وتحقيقا تمييز من النسبة بين المبتدأ والخبر» أو حال أي محققين» 
والحزم: القطع» وأهل العلم يستعملونه بمعيى العلم اليقيي؛ لأنه يقطع الظنون والشكوكء والدليل ينقسم ! 
تحقيقي وإلزامي» فالتحقيقي: ما يدعي المستدل أن مقدماته صادقة» والإلزامي: ما يكون مقدماته مسلمة عند 
الخصم لا عند المستدل» فمطلوبه من الدليل الأول تحقيق الحق» ومن الثاني إلزام الخصم فقطء والشارح سه أورد 
لرد السوفسطائية دليلين: تحقيقيا وإلزاميا. [النبراس: 9] 
بالضرورة: الضرورة ههنا بمعين القطع واليقين أو مع معن الوحوب لا بمعنى البداهة. [جند:7؟] بالعيان: أي الرؤية 
بالبصرء كالأرض والشمس.[النبراس: 7”7] إن لم يتحقق : أي إن لم يصدق قولكم: لاشيء من الأشياء بثابت» 
صدق نقيضه. وهو بعض الأشياء ثابت؛ لاستحالة ارتفاع النقيضينء فالمراد بالتحقق الصدق, وبالنفي الحكم 
الذي يتضمنه قولهم: لاشيء من الأشياء بثابت؛ واللام في .الأشياء للاستغراق» والضمير للأشياء بتأويل الجنس 
على سبيل الاستخدام, فلا يرد أن بطلان هذا الحكم لا يستلزم ثبوت جميع الأشياء. [النبراس: 5؟] 
فالنفي: وحد بالفاء والواوء والجملة على الأول جزاءء وعلى الثاني حالية أو معترضة» والجزاء قوله: فقد 
ثبت.[النبراس: ] لكونه نوعا إلخ: أي الحكم قسم من العلم؛ لكونه تصديقاء والعلم قسم من الكيفيات 
النفسانية» وهي قسم من مطلق الكيفية الذي هو قسم من العرض الذي هو قسم من الممكن الذي هو قسم 
الموجودات الخارجية» وهي الحقائق. [رمضان آفندي بتصرف يسير: 7"] 


شرح العقائد م أدلة السوفسطائية 


فقد ثبت شيء من الحقائق فلم يصح نفيها على الإطلاق. ولا يخفى أنه إنما يتم على 
العنادية. 
قالوا: الضروريات منها حسيات» مواق قن وق م مل لاا م ال 3 الجر 


فلم يصح: أي السلب الكلي؛ وهذا كاف في إلزام الخصمء وإن لم يثبت به مطلوبنا؛ ولذا سماه إلزاما. [النبراس: 4 *] 
يعم على العنادية: لجزمهم بالنفي» أما العندية: فيقولون: هذه الحجة صحيحة عندكم.» باطلة عندناء واللاأدرية 
لا يعترفون بإثبات ولا نفي أصلاء فكيف يقوم عليهم الحجة؟ هذا بخلاف ما ذكره في "شرح المقاصد" أنه يتم 
الإلزام على العنادية والعندية والحق معه؛ لأن العندية تدكر ثبوت الأشياء» مع قطع النظر عن الاعتقاد» فيقال لهم: 
إن لم يتحقق لا ثبوت الأشياء في حد ذاتهاء فقد ثبت ثبتت في حد ذاتهاء وإلا تحقق النفي فهو حقيقة من الحقائق» 
هذا! وقد عرفت أن المقصود بالإلزام ليس إلزام السوفسطائي» بل حفظ الطالب بم فهو يتم بهذا المع 
على الفرق الثلاث منهم. [النبراس: 4 ؟] و[عصام: 57] 

قالوا: شروع في أدلة السوفسطائية» وقيل: هذا دليل اللاأدرية وفيه نوع إشعار بدليل العندية» انتهى» وعندي أنه 
دليل الكل؛ لأن الشخص الثاني يراه الأحول موهوماء فهو حجة للعنادية أيضا. الضروريات منها حسيات: 
الضروريات مبتدأ» والخبر قوله: منها حسياتء اعلم أن العلم ينقسم إلى ضروري ونظريء فالنظري ما يحصل 
بالفكرء كقولنا: العالم حادث؛ والضروري ما لا يحتاج إليه» ويكون حاصلا لكل غافل بلا فكرء وأقسامه سبعة 
عند الجمهورء أحدها: البديهيات» وتسمى الأوليات» ويحكم بها العقل.مجرد تصور الطرفين» نحو: الكل أعظم من 
الجزءء ثانيها: الحسيات الحاصلة بالحواس الظاهرة» نحو: النار حارة» ثالثها: الوجدانيات الحاصلة بالحواس الباطنة» 
نحو: إن لنا فرحا وغماء وقد يعد الثاني والثالث قسما واحداء ويسمى بالمشاهدات» وقد يسمى القسمان 
بالحسيات» رابعها: الفطريات» لا بد لها من واسطة حاضرة معهاء نحو: الأربعة زوجء والواسطة انقسامها 
.كتساويين» وتسمى قضايا قياساتها معهاء خامسها: المحربات» يحكم بما العقل بعد تكرار المشاهدة, نحو: السناء 
مسهلء سادسها: الحدسيات» يحكم بما العقل بالحدس» وهي قوة تدرك المطلوب دفعة وتزيل الشكء» نحو: نور 
' القمر مستفاد من نور الشمسء بعد مشاهدة أوضاع اللالية والخسوف, سابعها: المتواترات» يجزم يما لكثرة 
المحبرين يماء نحو: بغداد موجود؛ هذا هو المشهور» ونازع بعضهم في كون ارب والمتواتر والحسي والفطري من 
الضروريء وقال: هي نظرية؛ إذ لا بد فيها من قياس خحفي؛ بل قال بعضهم: الحرب والحدسي من الظنيات» ثم إن 
أقوى الضروريات هي الحسيات والبديهيات» والبواقي ترحع إليهما فخصوهما بالقدح؛ لأن القدح فيهما قدح في 
الكل» فقالوا: منها حسيات إلم. [النبراس: 9:84؟] 1 


شرح العقائد امن أدلة السوفسطائية 
والحس قد يغلط كثيراًء كالأحول يرى الواحد اثنين» والصفراوي قد يجد الحلو 
مرأء ومنها بديهيات وقد تقع فيها اختلافات, وتعرض بما شُبّه يفتقر في حلها إلى 
أنظار دقيقة) 

جع بار 
قد يغلط: قيل: قد للتقليل فتنافي الكثرة» أحيب أولا: بأنما قد تكون للتحقيق» نحو: قد يعلم الله وثانيا: بأن 
الغلط كثير في نفسه. قليل بالنسبة إلى الصحة, فلا منافاة. [النبراس: 5؟] كالأحول: الأحول: من يكون إحدى 
عينيه أو كلتاهما على غير الوضع الطبعي؛ وهذا يوحب في بعضهم رؤية الواحد اثنين» وفي بعضهم لاء أما عند 
القائلين بأن الرؤية بانتقاش صورة المرئي» ف مجمع النورين الذي هو ملتقى العصبتين» فهو أنه إذا وقع في المجمع 
انقباض والتواء» بحيث صار جوفه ذا بطنين» انتقش الصورة في محلين منه» وأما عند القائلين بأن الرؤية بخروج 
شعاع مخروطي من كل عين» فهو تخالف موقعي الشعاعين المخروطينء وبالجملة إن حدث من انحراف العين 
التواء في المجمع؛ أو عدم اتحاد قاعدتي المحروطين, حدث رؤية الواحد اثنين وإلا فلا» سواء كان الحول اضطراريا 
أو احتياريا أو فطريا أو حادثاء وكان إلى فوق أو تحت أو إلى أحد الماقين» ومن زعم أنما خاصة بالاختياري أو 
بالفوقي أو التحيء فلم يعرف علم المناظرة. [النبراس: 8"] 
والصفراوي: من يغلب عليه الصفراءء وهي خلط من الأخلاط الأربع في البدن» وهي الدم والصفراء والبلغم 
والسوداءء والصفراء لوفها أصفر وطعمها شديد المرارة» وتأنيثها بتأويل المرة» فإذا غلب اصفر البول ولون البدن 
وسيما العين» وحدث في الفم مرارة» فكلما ذاق الصفراوي شيئا وحد فيه طعم الصفراء؛ لمداخلتها اللسان 
ومخالفتها اللعاب» حين السكر والعسل اللذين هما من أقوى الأشياء حلاوة. [النبراس: ] 
اختلافات: وذلك لأن بعض العقلاء يدعي في قضية أنها بديهية» وبعضهم يقول: إفها نظرية بل يقول بعضهم: 
هي باطلة» كما قالت المشبهة: إن كل موحود فهو في مكان وجهة بالبداهة» وقالت المعتزلة: الإنسان خالق 
لأفعاله بالبداهة» وقالت الفلاسفة: ترحيح المختار أحد مقدوريه بلا مرجحح محال بالبداهة» وقالت الأشاعرة: 
القضايا الثلاث باطلة» ثم حاصل هذه الشبهة: أن أحد الطرفين لم يعرف البديهيء وهذا يرفع الاعتماد عن . 
البديهيات؛ لاحتمال الخطأ في دعوى البداهة. [النبراس: ه"] 
وتعرض بها شُبّه: هذه شبهة أخرى لهم في البديهيات» وحاصلها: أن الاحتياج إلى النظريات الخفية في إثبات 
البديهي» ينافي بداهته» وأيضا يجوز أن لا يرتفع الشبهة أو يقع الغلط في حلهاء فانتفى الاعتماد عن البديهيات» 
ومثلوا لذلك بأحلى البديهيات» وقالوا: أحلاها عندكم أن الشيء إما موحود أو معدومء وفيه شبهات» - 


شرح العقائد 1 يكن أدلة السوفسطائية 
والنظريات فرع الضروزيات ففسادها فسادها؛ وذنا كثر فيها اختلاف العقلاء. 
قلنا: غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الحزم بالبعض بانتفاء أسباب 
الغلطى والاختلاقات في البديقي ...................... 00 


> الأولى: أنه يتوقف على تصور المعدوم المطلق» وتصوره محال؛ إذ لا صورة له. الثانية: أنكرت طائفة من 
العقلاء هذا الحصرء وهم المعتزلة وبعض الأشاعرة» وأثبتوا بين الموجود والمعدوم واسطة, وسموها بالحال» ومثلوها 
بالكلي والأمور الإضافية» كالفوقية والوجود» مستدلين بأن الوحود مثلا إن كان موحودا لزم أن يكون له 
وجودء فننقل الكلام إلى وحوده؛ فيتسلسل الوجودات» وإن كان معدوما لزم اتصاف الشيء بنقيضه» فالوحود 
لا معدوم ولا موجود. [النبراس: 85.88] 

والنظريات: عطف على قوله الضروريات منها حسيات» وهذا قدح منهم في النظريات» وإنما كانت النظريات 
فرع الضروريات؛ لأن كل نظري فلا بد أن ينتهي إثباته إلى ضروري لا يحتاج إلى الإثبات» وإلا لزم تسلسل 
النظريات وهو محال» وزعم بعض المدققين أن استحالة تسلسل النظريات» مبنية على حدوث النفس الناطقة» 
كما هو مذهب المتكلمين والحكماء المشائين» وأما لو كانت قلديمة كما زعم الإشراقيون» لحاز أن يكون فيها 
أفكار مسلسلة غير متناهية في الماضيء وهذا التسلسل غير محال» كالأدوار الفلكية» والجواب: أنه قد ثبت 
حدوث ما سوى الله تعالى وبطلان التسلسل بأقسامه ببرهان التطبيق. [النبراس: *"] 

ففسادها: أي فساد البديهيات سبب فساد النظريات» فالحمل محازي للمبالغة أو على حذف المضاف. [النبراس: 75] 
ولههذا كثر فيها: شبهة ثانية قادحة في النظريات على طريق الدليل» أي لفساد النظريات كثر الاختلاف فيها؛ 
فإن نظر الفلاسفة يؤدي إلى قدم العالم» والمتكلمين إلى حدوثهء ونظر الحبري إلى أنه كالحماد والقدري إلى أنه 
حالق أفعاله» وهكذا في أكثر المسائل العقلية والشرعية» بل لا يبعد أن لا يكون كل مسألة محلا للخلاف» 
والحاصل: أنه لو كان النظر موصلا إلى الحق لم يقع خلاف. [النيراس: 95] 

قلنا: فاللاأدرية لما تمسكوا بأن الحس قد يغلط ف بعض المواد» وم كان كذلك يجوز أن يغلط في جميعهاء 
فالحس يجوز أن يغلط في جميعهاء فلا يكون مفيدا للعلم» ومنع الشارح كبرى القياسء بأنا لا نسلم أنه إذا كان 
غالطا في بعض المواد يلزم جواز غلطه في جميعها؛ فإن الغلط في البعضء إنما هو لأسباب جزئية غير متحققة 
إلا في بعض المواد» وهو لا ينافي الحزم في البعض الآخرء بسبب انتفاء جميع الأسباب الموجبة له.[عبدالحكيم: ]*١‏ 
والاختلافات في البديهي: مبتدأء لا يناي البداهة خبرهء هذا جواب عن القدحين في البديهيات. [النبراس: 5©] 


شرح العقائد ينا أدلة السوفسطائية 
لعدم الإلف. أو لخفاء في التصورء لا ينافي البداهة» وكثرة الاختلاف لفساد الأنظار» 
لا تنافي حقية بعض النظريات. والحق: أنه لا طريق إلى المناظرة معهمء خصوصاً مع 
اللا أدرية؛ لأنهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت به محهولء بل الطريق تعذيبهم بالنار 
ليعترفوا أو يحترقوا. 


لعدم الإلف: بكسر الحمزة أي لعدم ألفة النفس هذا البديهي» وذلك؛ لأن العاقل قد يكون غير مألوف بقضية؛ 
بأن لم يسمعها ولم يتوحه إليهاء فإذا سمعها توقف في قبوها إلى أن يألفهاء وأشد من ذلك أن يكون مألوفا 
بنقيضهاء كألفة الكفار بعقائدهم الباطلة فينكر الحق. قوله أو لخفاء في التصور: وذلك بأن يكون الحكم بديهيا 
بعد تصور الطرفين أي امحكوم عليه والمحكوم به لكن يكوءن تصورهما نظريا محتاجا إلى دقة النظر» فيخخطي الناظر 
في تصورهماء فيخطي في الحكم كذلكء ولو حقق النظر في الطرفين ظهر عليه بداهة الحكمء كما في قولنا: 
الممكن محتاج في وجوده إلى علة. [النبراس: 75] 

وكثرة الاختلاف: جواب عن القدح 'في النظريات» وحاصله: أن الناظر قد لا يراعي قوانين النظر فيفسد نظره» 
ويقصر عن إدراك الحق» وهذا لا يناف حقية إدراك من يراعي القواعد. [النبراس: 537285] خصوصاً: مفعول مطلق» 
يقال: خحصه بالشيء خصوصا - بالضم - وأهل العلم يستعملون للمبالغة والترئي في إثبات الحكم لشيء وتميزه بذلك 
من بين أخحواته؛ فالحاصل: أن المناظرة مع السوفسطائية متعذرة» ومع اللاأدرية أشد تعذرا. [النبراس: /7"] 

لأفهم: أي السوفسطائية» وإرجاعها إلى اللاأدرية فقط قصور. لا يعترفون علوم ليثبت به بمجهول: وأما اعتراف 
العنادية بالنفي: فلا يجدينا نفعا في إثبات المجهولات» فكأنهم لا يعترفون بمعلوم أصلاء واعلم أن المتكلمين احتلفوا 
في جواز المناظرة معهم؛ والمحققون ينهون عنها؛ لأن المناظرة إما لإثبات المطلوب أو لإلزام الخصمء وكلاهما غير 
ممكن هناء أما الأول؛ فلأًنهم ينكرون الضروريات»؛ ولاشيء من المعلومات أقوى من الضروريات» حيث يقبت به 
النظريات» وأما الثاي؛ فلأنه يمكنهم أن يقولوا: إن دليلكم وإلزامكم إيانا وهو باطل» أو فاسد باعتقادناء أو 
مشكوك فيه بل قال بعض الأكابر: إن الاشتغال .عناظرتهم تقوية لمذهبهم» وعندي المناظرة جائزة لعل الله تعالى 
يهدي بعضهم. [النبراس: /ا"] 

بل الطريق: أي طريق المناظرة» والحق أنه ضعيف؛ لأنهم يعترفون بإحساسهم الألم» لكنهم يحوزون أن يكون 
خطأء كما في سائر الأغلاط الحسية» كذا في "شرح المواقف"؛ وفي "النبراس": أن ههنا بحثا: وهو أن التعذيب 
بالنار من الكبائر» والحديث صحيح في النهي عنه» ولا يحوز إحراق الكفار» إلا إذا تحصنوا في حصن لا يمكن - 
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وسوفسطا: اسم للحكمة المموهة والعلم المزرخرف؛ لأن سوفا معناه العلم والحكمة» 
عطف تفسيري للمموهة 

واسطا: معناة المز خرف والغلط. ومنه اشتقت السفسطة كما اشتقفت الفلسفة من 

فيلاسوفء أتي محب الحكمة. 


[أسباب العلم] 
وأسباب العلم وهو صفة يتحلى با المذكور لمن قامت هي به أي يتضح ويظهر ما 
يذكر» ويمكن أن يعبر عنه وافمفةة م ةمث ووو م ووو ةو ةن ةفة ممم ممم و ءءء م ةنر رفم مف ةن م مل 


- فتحه إلا بضرب النار» وأحيب بوجوه: أحدها: أنه ليس تعذيبا بل تأديب» وإنما يسمى تعذيبا؛ لأنه في صورة 
التعذيب» وفيه نظرء ثانيها: أنه قياس على أهل الحصن؛ إذ لا يمكن إلزامهم إلا بذلك؛ ولا يخفى أنه قياس مع 
الفارق» ثالثها: أنه نقل عن أبي بكر وعلي ف إحراق الزنادقة» فلعل الزنديق ومن يشبهه مستئئ من هذا 
الحكمء رابعها: أن مراد الشارح أنه لا يمكن إلزامهم إلا يهذا الطريق» لا أنه يجوز إحراقهم شرعا. [النبراس: /ا] 

اسم للحكمة: والحكمة: هو العلم بالأشياء على ما هو عليه» ويمكن أن يكون نسبتهم إلى السوفسطائية؛ لأنه 
لا حكمة عندهم إلا مموهة؛ إذ كل ما يسمى حكمة عندهمء خخيالات وأوهام وشكوكء أو أمور غير ثابتة تابعة 
للاعتقادات؛ فلا علم حقيقيا ثابنا على مر الدهور. [عصام: 1ه] 

محب الحكمة: وفي "شرح المواقف": "فيلا" بلغة اليونان اسم للمحب و"سوفا" اسم للعلم. وهو صفة: هذا 
التعريف منقول عن الإمام أبي منصور الماتريدي» وقال السيد الشريف في "شرح المواقف": هو أحسن ما قيل» 
فالصفة ما يقوم بغيره» والتجلي: الظهور والانكشافء والباء للسببية» والمذكور هو الشيءء؛ أعم من أن يكون 
موجودا أو معدوماء وكان الظاهر أن يقول: يتجلى به الشيء؛ ولكن اختار المذكور على الشيء؛ لأن الشيء في 
اصطلاحنا لا يطلق على المعدوم إلا بجازاء والحاز مهجور في التعريفات؛ واللام متعلقة ب يتجلى» والضمير ف 
قامت راجع إلى الصفة» وهي تأكيد له والباء متعلقة ب قامتء والمجرور راحع إلى من» وهذا التعريف يتناول 
العلم القدم والحادث. [النيراس: 78] 

وبمكن: عطف تفسير ليذكرء وفيه إشعار بأن المذكور من الذكر اللساني» والمقصود منه دفع لما يرد من أن الذكر 
هو التلفظ» فيلزم أن يكون المعلوم الذي لم يتلفظ باسمه أحد خارجا عن التعريف. ووجه الدفع: أن المراد 
بالمدكور ما يمكن التعبير عنه بذكر اسمه. [التبراس: 5-] ١‏ 
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موجوداً كان أو معدوماًء فيشمل إدراك الحواسء وإدراك العقل من التصورات 
والتصديقات اليقينية وغير: اليقينية» بخلااف قوهم: صفة توجب يز لا يحتمل 


النقيض» ١‏ فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس؛ ا ا 0 


موجودا كان إلخ: تعميم لما يذكر وبيان لفائدة اختيار المذكور على الشيء»؛ ثم إن المعدوم يشمل الممكن 
ري ا اس 0 على المجهول 
محال» وقد يعتذر بأن مراد المنكر أن علم المستحيل لا يسمى علماء وهذا عذر بارد» وقال بعض المحققين: ا حال 
معدوم خارجا وذهناء ولا صورة له في العقل» وليس الحكم عليه من حيث هوء بل الحاكم يتصور مفهوما آخر 
يشابمه» فيحكم عليه على فرض أنه عنوان المحال. [النبراس: 58] 

معدوماً: كالشيء الذي يدرك بالعقل ولا وجود له في الخارج. إدراك الحواس: أي الظاهرة؛ إذ هم لا يقولون | 
بالباطنة» واستناد الإدراك إلى الحواس» ليس من قبيل إسناد الإدراك إلى المدرك؛ بل إلى الآلة» وكذا استناده إلى 
العقل لو أريد به القوة النظرية.[ملاً أحمد: 85] من التصورات: بيان لإدراك العقل فقط؛ فإن إدراك الحواس 
لا يسمى تصورا ولا تصديقاء في اصطلاح حكيم ولا متكلم. [النبراس:٠4]‏ 

بخلاف قولهم: يريد أن التعريف المذكور ٠شامل‏ لجميع أنواع الإدراك» بخلاف هذا التعريف» وهو لبعض 
الأشاعرة. صفة: أي أمر قائم بمحله. توجب: لموصوفهاء وهذا الإيجاب عادي إن كان الحد لعلم المخلوق فقط» 
وأعم من العادي والحقيقي إن كان الحد لمطلق العلم. تميزا: مصدر من باب التفعيل؛ بحذف الياء الأولى ومعناه: 
جدا كردن لا يحتمل النقيض: أي لا يحتمل متعلق هذا التمييز نقيض هذا التميز» والمتعلق بالفتح في التصور هو 
الشيء المتصورء وفي التصديق هو طرف القضية» والتميز في الأول هو الصورة الحاصلة في العقل» وفي الثاني هو 
الإثبات أو النفي» فالمراد بالتميز ما به التميز لا المعيى المصدري؛ لعدم احتماله النقيض» فحاصل هذا: أن العلم 
صفة أي أمر قائم بمحله» توجحب تلك الصفة نحلها وموصوفها الذي هو العلم؛ تميزا لمدركاتًا عما عداهاء لا 
يحتمل متعلق ذلك التميزء أي نقيض الصورة في التصور ونقيض الإثبات أو النفي في التصديق» فيخرج عن هذا 
الحد بقوله: توجب تميزا ما عدا الإدراكات من الصفات النفسانية» كالشجاعة والحبن وغيرهماء ومن الصفات 
الجسمانية» كالسواد والبياض وغيرهما مثلاء فإن هذه الصفات توجب محلها تميزاء أي توجب كون محلها مميزا - 
بالفتح-. لا مميزا - بالكسر- ضرورة أن الشجاعة تميز الشجاع عن الحبان» وكذا السواد ييز الأسود عن 
الأبيض؛ فكان الشجاع الموصوف والأسود مميزان بالفتح عن غيرهماء لا مميزان بكسر الياء» وأما العلم فيوجحب- 
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بناءٌ على عدم التقييد بالمعاني» وللتصورات؛ بناء على أنها لا نقائض لما على ما زعموا 


- تميز العالم عن الجاهل» ويوجب أيضا له تميزا لمدركاته عن غيرهاء فيكون العالم بميزا بالكسر لمدركاته عن 
غيرهاء وقوله: لا يحتمل النقيض» يخرج عن ذلك الحد الظن والشك والوهم؛ فإن متعلق التميز الحاصل لكل 
واحد منها يحتمل نقيضه» وكذا يخرج الجهل المركب؛ لاحتمال أن يطلع صاحبه في المستقبل على ما هو الواقع» 
ويزول عنه ما حكم من الإيجاب والسلب إلى نقيضه. وما بين في توجيه هذه العبارة مختار لمحققين» وأورد عليه 
أولا: أن العلم الذي هو التصور عين الصورة: والعلم الذي هو التصديق عين الإثبات أو النفي؛ لا ما يوحبهاء 
وثانيا: بأنه لا يصح تقسيم العلم إلى التصور والتصديق؛ لأن العلم يوحبها فيغايرهماء أحيب بأن كون العلم هو 
الصورة والإثبات والنفي مذهب الحكماءء وأما عندنا فالعلم ما يوحبهماء ونحن لا نسمي الصورة تصوراء 
والإثبات والنفي تصديقاء حى لا يصح التقسيم» بل نقول: العلم إن كان موجبا للإثبات أو النفي فتصديق» وإلا 
فتصورء وهذا تقسيم صحيح» وثالنا: أن القول بالصورة الحاصلة قول بالوجود» الذهيئ والمتكلم ينفيه» أحيب 
بأن المحققين يثبتونه أو بأن المراد بالصورة ههنا الشبح الخيالي لا الموحود كما يزعمه القائل بالوحود الذهين» ورابعا: 
بأن متعلق العلوم العادية» كعلمنا بأن جبل أحد ينقلب اليوم ذهباء يحتمل النقيض فيخرج عن الحد؛ وذلك لأن 
حرق العادة جائز» أجيب: بأن المراد بعدم احتمال النقيضء أن لا يجوز من العالم الحكم بوقوع نقيضه. لا في الحال 
ولا في المآل» وهذا لا يناقي أن يكون النقيض ممكنا بالذات؛ فإنك إذا أبصرت زيدا أيقنت بأنه موجود يقيناء 
لايزول مع أن زيدا في نفسه ممكن أن يكون وأن لا يكون. [النبراس: ]6٠‏ وبعض الحواشي بتغيير يسير. 

عدم التقييد: اعلم أن أصل هذا التعريف قولهم: صفة توحب تميزا بين المعاني لا يحتمل النقيضء وهو مختار 
صاحب "المواقف" وأريد بلمعاني: ما ليس محسوسا بإحدى الحواس الخمس» ويقابلها الأعيان» وهي المحسوسات 
بإحداهاء فعلى هذا يخرج عن التعريف إدراك الحواس» ولما كان مختار الأشعري أن إدراكها علم؛ ترك المتأخرين 
قيد المعاني» كما ذكره الشارح لل [النبراس: ]4١‏ 

بناء على أنها: لأن عدم احتمال النقيض أعم من أن لا يكون له نقيض أصلاء كالتصور ومن أن يكون له 
نقيض» لكن الإدراك يقيئ لا يمكن ارتفاعه.[النبراس: ]4١‏ على ما زعموا: إشارة إلى أنه غير مختار عنده؛ 
واختلف فيه» فقيل: المفردات لا تتناقض؛ إذ التناقض هو عدم احتماع مفهومين» في الصدق على الشيء 
والارتفاع عنهء وهذا لا يوحد في المفردين» كالإنسان واللاإنسانء إلا إذا اعتبر حملهما على الشيء: وحينقك 
يحصل قضيتان متناقضتان» موجبة وسالبة» وقيل: بل تتناقض؛ لأن نقيض الشيء رفعه: سواء كان رفعه في نفسه 
أو رفعه عن شيء» واختاره الشارح شق أما أولا؛ فلأنه المطابق لمصطلح أهل المنطق» كقوهم: نقيضا المتساويين 
متساويان؛ وأما ثانيا؛ فلأنه لو لم يكن للتصور نقيضء لزم أن يكون كل تصور علماء مع أن بعضها لا يطابق 
الواقع» وأن ما لا يطابقه جهل لا علم. [النبراس: ]4١‏ 
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لكنه لا يشمل غير ليقينيات من التصديقات» هذا. ولكن ينبغي أن بحمل التجلي 
على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن؛ لأن العلم عندهم مقابل للظن. للخلق 
أي المخلوق من الملك والإنس والجن؛ بخلاف علم الخالق تعالى فإنه لذاتعء | لل يسبب 
من الأسباب» ثلاثة: الحواس السليمة, والخبر الصادقء والعقل بحكم الاستقراء. 
ووجه الضبط: أن السبب إن كان من خارج فالخبر الصادق» 

أي خارج المدرك 
لكنه: أي التعريف لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات؛ لاحتمالها النقيض؛ ومقصود الشارح يقيه: أن هذا التعريف 
وإن ترك فيه هذا القيد؛ ليكون شاملاء لكنه أقل سثمولا من التعريف الأول.[التراس: ]١‏ ولكن ينبغي: يريد بيان ما 
هو المختار عنده. بعد ما ذكر حال ظاهر التعريفين المأثورين عن العلماء» والحاصل: أن المختار هو التعريف الثاني؛ 
لتناوله التصور والتصديق اليقي دون غيرهء بخلاف التعريف الأول؛ فإنه يتناول التصديق الغير ليقي أيضاء فيكون 
الحد الثاني مانعا دون الأول؛ أو أنه ينبغي تأويل التعريف الأول» بحيث يطابق الثاني في عدم همول التصديق الغير 
اليقي؛ لأنه لا يسمى علما في اصطلاحنا. [النبراس: ]4١‏ 
عندهو: أي عند الأشاعرة» بخلاف الحكماء فإن العلم عندهم حصول صورة الشيء في العقل» فيشمل اليقين 
والظن» وهكذا حمل السيد السند في "شرح المواقف" قال: التجلي هو الانكشاف التام الذي لا اشتباه فيه» 
فرج عن الحد الظن والجهل المركب واعتقاد المقلد المصيب انتهى. ولم يذكر الشارح الجهل المركب واعتقاد 
المقلد؛ لأنهما في حكم الظن. [النبراس: ]4١‏ 
الحواس السليمة: قال الأستاذ: ونكتة جمع الحواس وإفراد الخبر غير ظاهرء أقول: إن العلم الذي يحصل بسبب 
أحد أفراد أنواع الحسء لا يمكن أن يحصل ذلك العلم بسبب نوع آخر من أنواعهاء مثلا: ما يحصل بالبصر 
لا يحصل بالسمعء بخلاف أفراد أنواع الخبر والعقل؛ فإن العلم الذي يحصل بسبب نوع من أنواعهاء مثل الخبر 
المتواتر ومثل عقل الأنبياء» يمكن أن يحصل ذلك العلم بنوع آخر من أنواعهاء مثل خبر الرسول وعقل الأولياء؛ 
وهذا جمع الحواس وأفرد الخبر. كذا في بعض الحواشي. 
والعقل: لم يقيد العقل؛ لأن من أصاب عقله آفة لا يسمى عاقلاء قوله: بحكم الاستقراءء هو التفحص وأصله: 
طلب المفقود ف قرية قرية» أي الحصر استقرائي لا عقلي. [النبراس: 47] ووجه الضبط: أي ضبط الأقسام يبن 
النفي والإثبات» وقد جرت عادقم به» وإن لم يكن الحصر عقليا. [النبراس: 45] 


شرح العقائد 4 أسباب العلم 
وإلا فإن كان آلة غير مدرك فالحواسء وإلا فالعقل, فإن قيل: السبب المؤثر في 
العلوم كلها هو الله تعالى؛ لأنما بخلقه وإيجاده من غير تأثير للحاسة والخبر والعقل. 
والسبب الظاهري كالنار للإحراق هو العقل لا غير» وإنما الحواس والأخبار آلاات 
ق ف الادراك. والسبب المفضي فى الجملة بأن يخلق الله تعالى فينا العلم معه 
وطرق في الإدراك. والسبب المفضي في أن على الله تماق قينا العدم 


بطريق حجري العادة, ما هه وها لقف شه م ناجيه ههه عه وه اه لوه مهاه هاه عقا روه جو لوه فوع 


فالعقل: إن قلت: المدرك في الحقيقة هي النفس الناطقة» والعقل من أسباب الإدراك» فكيف لا يكون مغايراً 
للنفس؟ أجيب بوجهين, احدهما: أن الشارح بنى الكلام على التسامح؛ كما هو عادة المشايخ في ترك التدقيقات 
الفلسفية؛ وذلك لأن العقل هو السبب القريب للإدراك؛ وما سواه من الأسباب كالخوادم له فجعلوه مدركا 
على التجوزء كقولهم: القدرة صفة تؤثر على وفق الإرادة» مع أن الموثر في الحقيقة هو القادرء وهذا الجواب هو 
الصحيح المطابق لقوله بعد سطور: ليشمل المدرك كالعقل» ثانيهما: أن العقل صفة النفس» والصفة لا تغاير 
ا موصوف عند الأشاعرة؛ إذ الغير عندهم ما ينفك في الوجود؛ وهم يقولون: صفة الموصوف لا عينه ولا غيره» 
ودفع أولا: بأن حمل الغير على هذا المصطلح حلاف اللمتبادر» وثانيا: بأن قولهم: لا عينه ولا غيره» إنما هو في 
الصفات القدية. [النبراس: 47] 

فإن قيل: حاصله أنه إن أردتم بالسبب السبب المؤثر فهو الله تعالى» وإن أردتم به السبب الظاهري فهو العقل 
فقطء وإن أردتم به السبب المفضي في الجملة إلى العلم» فالحصر في الثلاثة مختل؛ لأنه أكثر من الثلاثة» وأيا ما 
كان فالحكم بالثلاثة باطل» سواء كان إطلاق السبب عليها بالحقيقة أو بالمجاز.(رومي) من غير تأثير: إذ قد تقرر 
عند الأشعري أنه لا تأثير للأسباب المحلوقة في الحقيقة» خلافا للحكماء. [النبراس: 47] 

آلات وطرق: على طريق اللف والنشر المرتب؛ وإنما جعل الحواس آلات» والإخبار طرق الإدراك؛ مع أنه يمكن 
أن يجعل كل واحد منهما آلات وطرقا؛ لأن الحواس تستعمل في وصول أثر الفاعل إلى المفعول» كآلاته» بخلاف 
الإخبار فإنه لا تستعمل في هذا المعئى» بل يستعمل فيما سلك فيه السالك.كالطريق. كذا في بعض الحواشي. 
ف الجملة: أي ما له مدخل ما في حصول العلم مدعلا قريباء أو بعيدا ظاهرا أو حفيا. [النبراس: 47] 

معه: إشارة إلى أن الله تعالى خحالق مع السبب لا بالسبب» وفيه خلاف العلماء» وظاهر مذهب الأشعري هو 
الأول. [النبراس: 47] العادة: أي العادة الإلهية» وفيه رد على الحكماء؛ حيث زعموا أن العلم لا يتخحلف عن 
أسبابه» ومذهبنا: أن هذا بإرادة الله سبحانه» وإن شاء لم يخلقه على سبيل خرق العادة» واعلم أن الفعل إذا تكرر- 


شرح العقائد 4 أسباب العلم 
الشمل اللدرك “كالجقل والالد كاحي والطريي كاطتريع 0 بحص ٠‏ القاؤلة» إل 
ههنا أشياء أ أخر» مثل مثل الوجدان والحدس والتجربة ونظر العقل .معيئن ترتيب المبادي 
والمقدمات. قلنا: هذا على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد» والإعراض عن 


ي الحصر ف الثلاثة 
تدقيقات م فإفهم لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقيب استعمال 


الحواس الظاهرة الي لاشك يا سراء كانت من ذوي 0 و غيرهم. جعلوا 
الحواس أحد الأسباب» وما 1 معلل المعلومات الدينية 51000 


» صدوره عن الله سبحانه مرات لا تحصى» حى لم يستغربه الشاهدون, كإحراق النارء سمي فعل العادة» وإ 
كان بخلافه» كصيرورة النار بردا وسلاماء سمي حرق العادة» والمشهور أن المراد هي العادة الإلهية» وتحرز بعضهم 
عنه؛ لعدم إذن الشارع؛ ولا يبعد عندي حملها على عادة المصنوعات محازا. [النبراس: 4 

ليشمل المدرك: متعلق بحسب المعئ بقوله بأن يخلقه» يعيئ إنما فسر السبب مما ذكره ليشمل إل [ملآً أحمد: 45] 
الوجدان: -بالكسر- قوة يدرك بما المعاني القائمة ببدن المدرك» كالهم والغم والفرح والعطش والجوع» واحتلف 
في أنه قوة الوهم الي هي أحد الحواس الباطنة أم غيرهاء والمشهور هو 0 والحدس: قوة توحب سرعة انتقال 
الذهن إلى المطلوب العلمي من غير حاجة إلى التفكرء وهذه القوة من أشرف آلات الإدراك؛ لاستغناء صاحبها 
عن تعب التعلم والاستدلال» ورا بلغت إلى انكشاف جميع ما 5 للبشر إدراكه بالنظر. والتجربة: هي تكرار 
مشاهدة المسبب عن أسبابه» كالموت عن السمء ونظر العقل بمعيئ ترتيب المبادي والمقدمات: أي .معن الكسب 
المقابل للضروريء وإنما قيد به؛ لأن نظر العقل قد يطلق بالمعيى العام الشامل للكسبي والضروريء والمقدمات من 
عطف الخاص على العام؛ لاختصاصها بالقضايا الي يتألف منها القياس؛ والمبادي يعمها وأجزاء القول الشارح؛ 
ويجوز أن يخص المبادي بأجزاء المعرف. [النبراس: 47687] 

قلنا: حاصله: اخختيار الشق الأخير وبيان وجه الحصر. [الخيالي: ]| هذا: حاصله: أن المراد بالسبب هو ما يفضي ف 
الجملة» والأسباب المفضية وإن كانت أكثر بحسب التدقيق» لكن المشايخ حصروها ف ثلاثة تقرييا إلى 
الضبط. [النبراس: 47] غيرهم: من البهائم فإها تسمع وتبصر. معظم: إنما قيد بالمعظم؛ لأن بعض المعلومات من 
العقائد مما يستقل به العقل» كإثبات الواحب.(بحرآبادي) المعلومات الدينية: كمسائل الحشر الجسماني وما يتعلق يماء 
وأما إثبات الواحب والعلم والقدرة وما يتوقف عليه إرسال الرسل» فليس مستفادا منه وإلا لدار. (رومي) 


شرح العقائد :1 أسباب العلم 
مستفادا من الخبر الصادق, جعلوه سبيا آخر. ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة 
المسماة بالحس المشترك والخيال والوهم وغير ذلك» ولم يتعلق لم غرض بتفاصيل 
الحدسيات والتجربيات والبديهيات والنظريات» شه القع قم ورم عام لاط مالع رع ةا 


الخبو الصادق: وهو الكتاب والسنة» فإن بغضه وإن كان مستفادا من الإجماع والقياس» لكن لما وحب أن 
يكون لهما سندا من أحد الأولين» فكان الاستفادة ليست إلا منهما. (بحرآبادي) 

الحواس الباطنة: وبيانما: أن الدماغ ذو بطن منقسم إلى ثلاثة تحجويفات» أوسعها التجويف المقدم الذي يلي الناصية» 
ثم التجويف الموحر الذي يلي القفاء وأضيقها التجويف الأوسطء وقد خلق ف هذه التجاويف حمس حواسء أحدها: 
الحس المشترك في مقدم التجويف الأول؛ يرتسم فيه جميع مدركات الحواس الظاهرة مادام المدركات حاضرة عندهاء 
فصورة القمر عند رؤيته منقوشة في الحس المشترك» وكذا الصوت عند سمعه؛ فهو كحوض يقع فيه خمسة أنمار, 
الثانية: الخيال في مؤخر التحويف الأول يحفظ مدركات الحس المشترك» فهو كالخزانة لها؛ فإنك إذا أبصرت زيدا 
فما دام زيد حاضرا عندك؛ فصورته مرتسمة في الحس المشترك» فإذا غاب صارت صورته مرتسمة في الخيال» وهذه 
الحاسة يعرف زيد إذا عاد بعد غيبوبته» الثالثة: الوهم في مؤخر التججويف الأوسط يدرك با المعاني الحزئية والمعاني 
ما لا يدرك بالحواس الظاهرة» مع وجوده في المحسوسات» كإدراكنا شجاعة زيد وبخل عمروء وقال بعض المحققين: 
هذه القوة غالبة على القوى» بل على العقل أيضإا؛ ولذا يتوحش أحدنا عن الميت؛ وإن حكم العقل بأنه لا مخافة عنه» 
الرابعة: الحافظة في التجويف الموخر تحفظ المعاني الحزئية الي تدركها الوهم؛ فهي خزانة الوهم. الخامسة: المتصرفة في 
مقدم التجويف الأوسط؛ ومن شأفها تركيب الصور والمعاني» وفصل بعضها عن بعض» وملخص كلامهم في إِنباتَا: 
أنا قد ندرك جزئيات لا بالحواس الظاهرة» وقد تقرر أن الحزئي لا يدرك إلا بحاسة حسمانية» فعلم أن مدركاتا 
. حواس جسمانية باطنة» وليس مدركها النفس؛ لأنها بحردة غير جسمانية» أما ثبوت الحس المشترك؛ فلأن النائم 
وصاحب السرسام يبصر ويسمع ما لا وجود له في الخارج» وأما الخيال؛ فلأن الحس المشترك تقبل الصورء والحفظ 
غير القبول» فالحافظ حاسة أحرى هي الخيال؛ لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد بزعمهم؛ وأما الوهم؛ فللقطع بأن 
شجاعة زيد مع شخصي غير تحسوس با حواس الظاهرة؛ بل المحسوس آثارهاء ولا بالحس المشترك والخيال؛ لأنهما 
لا يحسان إلا ما بلغهما من الحواس الظاهرة» فمدركها حاسة أخحرىء وأما الحافظة؛ فلأن الوهم قابل للمعاني» فلا بد 
لحفظها من حاسة أخرى؛ إذ الحفظ غير القبول؛ وأما المفكرة؛ فلأنا نتصور إنسانا ذا رأسين؛ وإنسانا بلا رأس» وليس 
هذا في الحس المشترك والخيال؛ لأنه ليس من المحسوسات بالحواس الظاهرة» ولا في الوهم والحفظ؛ لأنه ليس من 
المعاني الموجودة في المحسوسات الظاهرية فهو في حاسة أخرىء أما دليل تعيين مواضعها؛ فلاختلال إدراك الحاسة بآفة 
موضعها من الدماغ كما علم من الطبء هذا ملخص مقالتهم. [النبراس: 4:47 4] 


شرح العقائد 45 أسباب العلم 


وكان مرجع الكل إلى العقل» جعلوه سيب ثالثاً يفضي إلى العلم محرد التفات أو 


له: لما لم أي توحه وهذا في البديهي 


بانضمام حدس أو تحربة أو ترتيب مقدمات» فجعلوا السنيت قُُ العلم بأن لنا جوعا 
وعطشاء وأن الكل أعظم من الجزء» وأن ع ل اي وأن السقمونيا 


مثال الو 2-6 مثال البديهي مثال التجحربي 


مسهل» أن الم حادث» هو العقل وإن كان في البعض باستعانة من الحس. 8 
فالحواس جمع حاسة .مع القوة الحاسة) حمس .مع أن العقل حاكم بالضرورة 
بوحودها. وأما الحواس الباظنة الي تثبتها الفلاسفة» فلا تتم دلائلها على الأصول 
الإسلامية. 


مرجع الكل: أما رجوع البديهيات والنظريات إليه فظاهرء وأما رجوع التجربيات والحدسيات؛ فلاحتياج كل منهما 
إلى قياس خحفي عقلي؛ لينضم إلى التجربة والحدسء على أنك قد سمعت أن ملاك الأمر في الكل هو العقل. (كستلي) 
جغلوه سبباً: رتبه على مجموع الأمور الثلائة من عدم ثبوت الحواس» وعدم تعلق الغرض؛ ورجوع الكل؛ لكن 
ف مدخلية الأول في ذلك ترددء وقد يقال: إن العقل لما كان سلطان القوى المدركة» ومستقلا في أمر 
الإدراك» استحق أن يجعل سببا ثالثاء سواء تعلق الغرض بتفاصيل الأمور المذكورة أو لا.[ملاً أحمد: 410] 
بأن لنا: هذا من الأمور المدركة بالوهمء ويسمى وجدانيات وقضايا اعتباريات» ولما لم يقبت الوهم عندهم 
نسبوها إلى العقل.(كستلي) السقمونيا: مثال للتجربة» والفرق بين الحدس والتجربة» أن مشاهدة الحس مرة أو 
مرتين كافية في الحدس لا في التجربة؛ بل لابد فيه من المشاهدة مرارا كثيرة» وأيضا بأن السبب في التجري معلوم 
السببية» مجهول الماهية» وفي الحدسي معلوم كلاهما.(كستلي) خمس: حلافا لمن زعم أنها أربع» والذوق من البمس 
والنظام حيث زعم أنما ستء والسادسة ما يدرك ها لذة الجماع؛ والحق أنما باللمس. [النبراس: 44] 

فلا تتم دلائلها: وبيانه: أن الحكماء استدلوا على وحود الحس المشترك» وهو قوة في الدماغ تدرك جميع ما 
تدركه الحواس بعد غيبة المادة» فكأهًا حوض ينصب فيه العيون الخمسة, فالمدرك ليس هو العقل؛ لأنه لا يدرك 
الجزئيات ولا إحدى الحواس الظاهرة؛ لأن كل واحد من تلك الحواس الظاهرة لا يحضر عندها إلا نوع مدركاته 
دون غيره؛ فلا بد من قوة أخرى» حت يحضر عندها جميع تلك الأنواع؛ وهذا الدليل غير تام؛ لحواز أن يكون - 


شرح العقائكد - 1 .4 أسباب العلم 
السمع وهي قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ» تدرك بما الأصوات 
بطريق وصول المواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ, 01000 


- المدرك هو العقل بواسطة الحواس الظاهرة» واستدلوا على ثبوت الخيال» بأن يقال: إن للصور المحسوسات 
قبولا وحفظاء وهما فعلان مختلفان» فلا بد لهما من مبدأين متغايرين؛ لما تقرر عند الحكماء أن الواحد لا يصدر 
عنه» إلا واحد ومبدأ القبول هو الحس المشترك ومبدأ الحفظ هو الخيال» وهذا الدليل أيضا لا يتم لأنا لا نسلم أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء لمجواز أن يصدر أكثر من واحد بواسطة شرطين مختلفين» كالأرض مثلا: تقبل 
الشكل ادا وتحفظ بصورماء فيجوز أن يكون القبول والحفظ معا في قوة واحدة بحسب شرطين متغايرين» 
واستدلوا على ثبوت الوهمء بأن يقال: إن الوهم قوة في الدماغ تدرك المعاني الحزئية» كصداقة زيد وعداوة 
عمرو مثلاء والمدرك لتلك المعاني الحزئية ليس هو العقل؛ لأنه لا يدرك الحزئيات إلا بواسطة الآلة» ولا يجوز أن 
يكون تلك الآلة إحدى الحواس الظاهرة؛ لأنها إنما تدرك الصور الحزئية دون المعاني الحزئية» وليس هو إحدى ' 
' الحواس الظاهرة؛ لأنما لا تدرك المعاني الحزئية بل تدرك الصور الحزئية» فيكون المدرك لتلك المعاني الحزئية قوة 
أخرى فينا وهو الوهمء وهذا الدليل أيضا لا يتم؛ لأنه لما جاز أن يكون القوة الواحدة» كالحس المشترك مثلا آلة 
لإدراك أنواع المحسوسات» لم لا يجوز أن يكون آلة لإدراك معانيها أيضا لا بد لك من دليل» واستدلوا على 
وجود الحافظة» بأن للمعان الحزئية قبولا وحفظاء وهما متغايران ولا بد لهما من مبدأين؛ لما تقرر عندهم أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء ومبداً قبول المعاني الحزئية هو الوهمء ومبدأ حفظها هو الحافظة» وهذا الدليل 
غير تام أيضا؛ حواز أن يصدر عن الواحد أكثر من واحدء بحسب شرطين متغايرين» واستدلوا على وجود 
المتصرفة» بأن يقال: إنا نجمع بين تصورين تارة» كما نتصور إنسانا ذا رأسين» ويفصل بينهما تارة أخرى» كما 
نتصور إنسانا عدم الرأس» وكذلك بين المعاني الحزئية» وليس المتصرف هو العقل؛ لعدم تصور الخزئيات عنده» 
ولا الحس الظاهر؛ لأنه لا يدرك المعاني» والمتصرف إنما يكون بعد الإدراك» فيكون فينا قوة أخرى متصرفة 
فيهماء وهذا الدليل أيضا غير تام؛ لحواز أن يكون المتصرف هو العقل بواسطة الآلة» هذا هو المذكور في شرح 
المقاصد. [رمضان آفندي: ٠-147‏ 1] 

السمع: قدم السمع على البواقي» مع أن أهم الحواس للحيوان هي القوة اللامسة؛ لأن معظم المعلومات الدينية 
مستندة إلى الخبر الصادق المفيد للعلم بواسطة السمع. [ملاً أحمد: 417] وصول المواء: المقصود أن الإحساس 
بالصوت يتوقف على أن يصل الحواء الحامل له إلى الصماخء لا بمعيئ أن هواء واحدا بعينه يتموج ويتكيف 
بالصوت» ويوصله إلى القوة السامعة» بل .معين أن ما يجاور ذلك المواء المتكيف بالصوت,» يتموج ويتكيف» 
هكذا إلى أن يتموج ويتكيف به المهواء الراكد» فتدركه السامعة. (شرح المواقف) 


شرح العقائد 44 ش أسباب العلم 
بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك. والبصر وهي قوة مودعة في 
العصبتين امجوفتين اللتين تتلاقيان» ثم تفترقان فتؤديان إلى العينين» 0000 


بمعنى أن الله تعالى: رد على الطبعية القائلين بأن الحاسة تدرك بطبعهاء وأيضا على جمهور الفلاسفة القائلين بأن 
الهواء إذا تموج استعد لفيضان كيفية الصوت عليه من العقل الفعال الذي يزعمون أنه جبرئيل؛ ثم إذا وصل هواء 
إلى الصماخء استعد القوة المودعة في العصبة لأن يفيض العقل الفعال عليها إدراك تلك الكيفية» وكلا الفيضين 
واحبان بلا تخلف؛ وأيضا على من يتعصب من أصحابناء فينكر حصول الإدراك يمذا السبب ويقول: هو بخلق 
الله سبحانه من غير هذا السببء والمختار كما أشار إليه الشارح «ده هو أن وصول الحمواء سبب» قد جرت 
العادة الإلهية بخلق الإدراك عنده, والدليل عليه: أنا نحد الإدراك يدور على هذا السبب وجودا وعدماء والدوران 
وإن كان دليلا ظنيا لكنه قد يؤدي إلى حدس موجب للجزم. [النبراس: 45] 

' في النفس: إشارة إلى رد بعض الحكماءء حيث زعموا أن مدرك المحسوسات هي الحواس لا النفس.[النبراس: 45] 
عند ذلك: أي عند وصول الهواء وفيه إشارة إلى اختلاف بين أهل السنة في أن الحق سبحانه يفعل بالسبب 7 
أو عند السببء فالأول مختار الإمام الغزالي كه والشيخ محي الدين بن عربي ينك في بعض مواضع فتوحاته 
مستدلا بقوله تعالى: طِقَاتلُوهُمْ يُعَذَبْهُُ اَبيْدِيكُمْي (لتوبة: 14 والثاني: ظاهر مذهب الأشعري من أن كل ممكن 
مستند إلى الحق تعالى بلا واسطةء وزعم الإمام الرازي أن كون السبب آلة لا ينافي الاستناد بلا واسطة» 
وللمحقق الدواني بحث فيه. [النبراس: 45] 

في العصبتين: منشؤهما مقدم الدماغ حلف منشأ عصبن الشم قريبا منه؛ ولذا يوحجد رائحة الكحل 
المطيب. [النبراس: 45] المجوفتين: اسم مفعول من التجويفء والأعصاب كلها مصمتة أي لا جوف لهاء ولكن 
ينفذ الروح فيها بلطافة؛ ومثله جالينوس بنفوذ ضوء الشمس في الماء إلا عصبتا البصر» فلها جوف للحاجة إلى توفر 
الروح» فينفذ فيهما الروح النوراني من الدماغ إلى العين. قوله اللتين تتلاقيان: فوق ملتقى الحاحبين» فيكون لا 
جوف واحد مشترك؛ يسمى مجمع النورين» والحكمة فيه: أن يتقوى النور بالاجتماع؛ وأن لا تعمى العين بوقوع 
الآفة في مبدأ العصبة» وقيل: ليكون المرئي واحدا. قوله ثم تفترقان فتأديان إلى العينين: أي تصلان. والتأدي: 
الوصولء واختلف علماء التشريح فيه؛ فقيل: تتقاطعان تقاطع الصليب» فيصل العصبة اليمئ إلى العين اليسرى» 
والعصبة اليسرى إلى العين اليممى» وقيل: بل يصل اليم إلى اليمئ واليسرى إلى اليسرىء والأول مختار الشارح في 
شرح المقاصد. وكلامه في هذا الشرح يحتمل الوجهين؛ وفي المع الثاني أظهرء ولعل سبب الاختلاف اختلاف 
وضع العصبتين في أبدان المشروحين» كما ترى من أوضاع العروق المقصودة في الأيدي. [النبراس: 417245] 


شرح العقائد 4 أسباب العلم 
تدرك يما الأضواء والألوان والأشكال والمقادير والحركات والحسن والقبح وغبر 
ذلكء مما يخلق الله تعالى إدراكها في النفس عند استعمال العبد تلك القوة. والشم 
وهي قوة مودعة في الزائدتين النابتتين في مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمي الندي» 
تدرك با الروائح بطريق وصول اقواة المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم. 
والذوق وهي قوة 6 في العصب المفروش على م اللسان» يدرك بما الطعوم 


أي ظاهر الجلد 


بمخالطة الرطوبة للعابية الي في الفم بالمطعوم» ووصوطا إلى العصب. 


تدرك يّا: يكون بالذات» وإدراك ما سواهما بالتبعية» بل المدرك بالذات الذي لا يحتاج في إدراكه إلى شيء هو 
الضوءء والألوان إنما تدرك بواسطة .معن أنه لولاه لما تعلق الإدراك البصري به. ح ذهب الشيخ أبو علي إلى أن 
الضوء شرط لوجود اللونء لكنه باطل كما بين في المطولات وكذا في البواقي.(مسعودي) الأشكال: جمع 
شكلء وهو عرض يحصل للسطح أو الجسم من حيث إحاطة حد به كالدائرة والكرة أو حدودء كالمثلث 
والمربع. [النبراس: 47] 

والمقادير: قيل: كيف يدرك المقادير بالبصرء وهي أمور موهومة) ألا ترى أهم جعلوا علة الأبصار الوجود. 
فحكموا بأن الله تعالى مرئي؛ لأنه موجود على :ما سيجيء في بحث الرؤية» ويمكن أن يقال: أريد بالمقادير: 
المقادير الجوهرية» وهو عين الأجزاء المتألفة» كما سيجيء. واعترض أيضا بأن الحركة غير موحودة» فكيف 
تدرك بالحس» وأجيب بأنها من الموجودات الخارجية بالاتفاق.[عصام: ]7١‏ بطريق وصول المواء: أي .معي أن 
الله تعالى يخلق إدراك تلك الروائح» بطريق حري العادة» عند وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى النيشوم» 
لا بمعى أن ذلك الوصول علة تامة لذلك الإدراك. (ملاً زادم) 

المتكيف: أي .ما يشاكل كيفية ذي الرائحة؛ لامتناع الانتقال وقيام العرض الواحد بالشخص بلمحلين» وفي بعض 
النسخ: بكيفية الرائحة» هذا 7 قاعدة الإسلاميين مستقيم؛ إذ وجود الروائح غير مشروط بالمزاج عندهم؛ إذ 
يحوز بحصوا في جوهر فرد غير منضم إلى الحوهر الفرد الآخرء وأما على قاعدة الفلاسفة فلا يتم؛ إذ وجودها 
مشروط بالمزاج المشروط وجودها بتفاعل العناصرء ولا تفاعل الهواء لبساطته» إلا أن الهواء المتكيف بالرائحة ليس 
على الصرافة» بل له نوع امتزاج بالعناصر على وجه يستعد لقبول الكيفية المزاجية. [ملاً أحمد: 48: 45] 

منبثة: أي منتشرة» اسم فاعل من الانبثاث» وهو انفعال من البثء وهو التفريق» وإنما وصف الذوق واللمس 
بالانيثاث لا بالإيداع؛ لأن محلهما أوسع من محال القوى السابقة» فناسب التفريق.[التيراس: 4/8] 


شرح العقائد 0 أسباب العلم 
واللمس وهي قوة منبثة في جميع البدن, تدرك يما الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة ونحو ذلك, عند التماس والاتصال هه ويكل حاسة منها أي من الحواس 
الخمسء توقف أي يطلع على ما وضعت هي أي تلك الحاسة, له يعينٍ أن الله تعالى 
قد لق كلا من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة؛ كالسمع للأصوات» والذوق 
للطعوم» والشم للروائح» لا يدرك با ما يدرك بالحاسة الأخرى. وأما أنه هل يجوز 


الضمير لكل بتأويل الحاسة ١‏ 
ذلك؟ ففيه حلاف بين العلماء, والحق الحواز؛ لما أن ذلك ,بمحض خلق الله تعاللى من 


قرة منبثة: لا يصدق هذا التعريف على لامسة عضو عضوء مع أن لكل لامسة؛ ولذا قيل: لامسة الكف أقوى 
من لامسة سائر الأعضاءء أوقعه فيه قصدا للتنبيه على عموم اللامسة. [عصام: ]7١‏ جميع البدن: أي جلد البدن 
بحذف المضاف؛ إذ الكبد حالية عن تلك القوة عند الأطباء.(جند) 

ونحو ذلك: كاللطافة والكثافة والهشاشة واللزوجة والبلة والجفاف والخفة والثقل» وحصر الحكماء لللسوسات فيهاء 
وزعم بعضهم: أن الملموس بالذات الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» أما غيرها فتلمس بتوسطهاء ولعل هذا وجه 
تخصيص الشارح إياها بالذكرء وزاد بعض المحشين الصلابة واللين» وصرح الإمام الرازي بأنهما من الكيفيات 
الاستعدادية لا الملموسات. [النبراس: /4] وبكل حاسة: الجار وابحرور متعلق بقوله: "توقف" قدم للحصر. 

بالحاسة الأخرى: اعلم أن نفي هذا الإدراك ظاهر في بعض ال حواس؛ للقطع بأن البصر لا يسمع؛ والسمع لا يبصرء 
والشم لا يسمع ولا يبصرء ولكنه يشكل في اللمس والبصر؛ فإن البصر قد يدرك نحو الملامسة والخشونة والرطوبة 
واليبوسة» مع أكما من الملموسات عندهم؛ واللمس قد يدرك نحو المقدار والحركة والسكون, مع أنها من 
الميبصرات عندهم» وأحيب بوجوه: أحدها: أن التخصيص إضافي لا حقيقي؛ لأن الأمور المذكورة وإن كانت 
مدركة باللمس والبصر معاء لكنها لا تدرك بالسمع والذوق والشمء ثانيها: أن المراد بالإدراك ما كان بالذات» 
وليس الأمور المذكورة مبصرة وملموسة بالذاتء ثالثها: أن المراد بالإدراك هو التام الكامل» وهذا الجواب هو 
المحتار. [النبراس:.48] بين العلماء: أي بين أهل السنة القائلين بالجوازء والفلاسفة القائلين بالامتناع. [النبراس:4364/8] 
غير تأثير: الأولى أن يقال: من غير مدحلية الحواس؛ إذ يجوز أن لا يكون لها تأثير ويكون لها مدحل فيه.(رومي) 


شرح العقائد 6١‏ الخبر الصادق . 
فلا يمتنع أن يخلق الله عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلا. فإن قيل: أليست 
الذائقة تدرك حلاوة الشيء وحرارته معا؟ قلنا: لا بل الحلاوة تدرك بالذوق» 
والحرارة باللمس الموجود في الفم واللسان. ش 
[الخبر الصادق] 

والخبر الصادق أي المطابق للواقع» فإن الخبر كلام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك 
النسبة فيكون صادقاء أو لا تطابقه فيكون كاذب فالصدق والكذب على هذا من 
أوصاف الخبر. 0 


فإن قيل: حاصله: أن قولكم: لا يدرك بما ما يدرك بالحاسة الأخرى ممنوع؛ كيف لا وإن الذائقة كما تدرك بما 
الحلاوة» فكذا يدرك بها الحرارة.[ملاً أحمد: 45] قلنا لا: ولا خفاء في أنه ليس مع قوله: قلنا لا أي لا نسلم 
ذلك؛ لأن منع المنع لا يجوز عند أهل المناظرة» بل معناه ليس كذلك» وليس ذلك إثبات المقدمة الممنوعة أيضاء 
بل هو إبطال السند. (رومي) 

والخبر الصادق: قيل: فرق بين الخبر والقضية بالعموم والمخصوص؛ إذ الخبر أعم من القضية؛ إذ الكلام الصادر عن 
الساهي والمحنون كزيد قائم يسمى خبرا لا قضية» وفيه نظر؛ لأن كل خبر يحتمل الصدق والكذب ولا نعي 
بالقضية إلا هذا. [ملاً أحمد: 43] فإن الخبر كلام: يطابقه أو لا يطابقه. المراد من الكلام ما هو مصطلح 
الأديان» ولا شك أن الكلام الخبري يدل على نسبة تامة بين شيئين معينين أعينٍ تصديقا متعلقا بوقوع النسبة 
المعتبرة بينها أو لا وقوعهاء والتصديق كما نبهت عليه ظل لمتعلقه وحكاية عنه يشاهد به حاله» وذا الاعتبار يدل 
الكلام على وقوع تلك النسبة أو لا وقوعها في نفس الأمرء وذلك أعي حال النسبة من الوقوع واللاوقوع في نفس 
الأمرء هو المراد بالخارج والواقع. (كستلي) 

لدسبته خارج: أي المفهومة من الكلام القائمة بالنص» وهي الوقوع واللاوقوع أو الإيقاع والانتزاع. (رومي) 
أوصاف الخبر: وحقق بعضهم أفهما من أوصاف النسبة أولا والخبر ثانيا» وإن كان في العرف صفة الخير حقيقة 
[النبراس: 45] 


شرح العقائد اه الخبر الصادق 


وقد يقالان .معين الإحبار عن الشيء على ما هو به. أو لا على ما هو به. أي 


أي الصدق والكذب 
الإعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه» فيكونان من صفات المخبر. فمن ههنا 


: أي الصدق والكذب 


يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف» وفي بعضها حبر الصادق بالإضافة» 
على نوعين» أحدهما: الخبر المتواتر سمي بذلك؛ لما أنه لا يقع دفعة» بل على التعاقب 
والتواني؛ وهو أي الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم, أي لا يجوز 
العقل توافقهم على الكذب؛ ومصداقه: وقوع العلم من غير شبهة, ل 


ما هو به: الضمير المرفوع للشيء» والمجرور للموصولء أي الإخبار عن الشيء على وجه يكون هذا الشيء يبهذا 
الوجه, أي في نفس الأمرء مع قطع النظر عن اعتبار المعتبر» ثم إن أريد بالشيء النسبة ف"ما" عبارة عن الوقوع 
واللاوقوع؛ وإن أريد به الموضوع ف"ما" عبارة عن ثبوت المحمول وانتفائه» والأول أقرب من حيث المعين؛ لأن 
المخبر عنه هو النسبة لا ذات الموضوع والمحمول» وأوفق بقول الشارح أي الإعلام بنسبة» والثاني أوفق من حيث 
اللفظ؛ لتعبيرهم عن الموضوع بالمخبر عنه. [النبراس: 49] 

لا على ما هو به: أي الإخبار عن الشيء؛ لا على الوجه الذي يكون الشيء يبهذا الوجه. [النبراس: 45] 

من صفات المخبر: لأنه يصح كون الصدق والكذب صفة للخبر والمخبر. المتواتر: مشتق من الوتر وأصله في 
اللغة أن يجيء واحد بعد واحد ثم جرد عن معئ الوحدة واستعمل في التتابع والتوالي. [النبراس: 45] 

دفعة: أورد عليه أنه يجوز أن يخبر القوم الكثير دفعة» وأحيب بأن المراد بالدفعة المعيئ الفلسفي الذي هو الآن غير 
المتقسم» وعندي أنه تكلفء بل الحواب: أنا لا نسلم أن يسمع أحدنا كلام جمع عظيم معاء بحيث يستيقن أن كل 
واحد منهم أخبره بذلك؛ لأن شغل السامعة بأصوات بعضهم نع عن استقصاء كلام آخرين» كما هو معلوم من 
العادة والوجدان» ولو سلم فكون الأكثر غير دفعي يكفي في وجه التسمية. [النبراس: 49] 

لا يجوز العقل: بمعين أن العقل يحكم حكما قطعياء بأنهم لم يتواطؤ على الكذب, وأن ما اتفقوا حق ثابت في 
نفس الأمر غير محتمل للنقيض. [عبدالحكيم: 8/؟]ومصداقه: أي ما يصدقه, ويدل على بلوغه حد التواتر» يعي 
أنه لا يشترط فيه عدد معين, مثل خمسة أو اثئى عشر أو أربعين أو سبعين على ما قيل» بل ضابطته وقوع العلم 
من غير شبهة.[الخيالي: 4"] غير شبهة: صفة للعلم» أو حال عنه» وأورد عليه بأنه مستدرك؛ إذ العلم عند 
المتكلمين هو اليقين فقط. وأجيب: بأنه توكيد وتوضيح؛ لأن العلم قد يطلق بلمعيئ العام الشامل للظن 
واليقين. [النبراس: ]5٠‏ 
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وهو بالضرورة موجب للعلم الضروريء كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية, 
والبلدان النائية» يحتمل العطف على الملوك وعلى الأزمنة» والأول أقرب. وإن كان 
أبعد. فههنا أمران؛ أحدهما: أن المتواتر موحب للعلم وذلك بالضرورة؛ فإنا نجد من 


من حهة اللفظ 

أنفسنا العلم بوجود مكة وبغداد» وإنه ليس إلا بالإخبار. والثاني: أن العلم الحاصل 

به ضروري؛ تكس اسمن او ف ةن أو وه زود اه سس نع لها 010 8 ولد 
غير استدلالي 


الضروري: هذا هو المختار عند الجمهورء وذهب إمام الحرمين وحجة الإسلام؛ وأبو الحسين والكعبي المعتزليان 
إلى أنه نظري. [النبراس: ]5٠‏ الماضية: تأكيد للرد.على من زعم من السمنية وغيرهم أن المتواتر يفيد العلم إن 
كان خبرا عما وقع في الحال» أو قريبا منه لا عما مضى عليه دهرء مستدلين بأنه قد تواتر من الأحبار الماضية 
ما هو كذب قطعاء وأحيب بأن تواترها ممنوع. [النبراس: ]5٠‏ 

أقرب: أقرب من حيث المععى من وجهين؛ أحدهما: أنه المطابق لكلام المشايخ في هذا البحث؛ لتمثيلهم المتواتر 
بنحو وحود إسكندر وبغداد» وثانيهما: أنه لو عطف على الأزمنة» لزم إما أن يكون قوله: "الخالية ف الأزمنة 
الماضية" لغوا؛ لأن العلم يملوك البلدان البعيدة ثابت بالتواتر ولو كانوا في الزمان الخالي وإما أن يكون المعطوف لغوا؛ 
لأن العلم بالملوك الماضين حاصل بالتواتر» سواء كانوا في البلد القريب أو البعيد. [النبراس: ٠‏ 5] فإنا نجد: هذا تنبيه 
لا استدلال؛ فإن ضرورة الضروري تثبت بالضرورة لا بالدليل» وكلما ينصب عليها في صورة الدليل يسمى 
تنبيها لا استدلالاء فلا يتوجه أن هذا استدلال بالجزئي على الكلي. [النبراس: ٠6؛١ه,‏ ملاً أحمد: ]5١‏ 

إلا بالإخبار: أورد عليه أن جزمنا بوجود مكة وبغداد لا يدل على أنه حاصل بالتواتر؛ فإن للعلم أسبابا أخر من 
الحس والبداهة» وأحيب بأن البداهة شاهدة على أن هذا الحزم ليس إلا بالتواتر. [النبراس: ]5١‏ ضروري: أي 
ضروري غير استدلالي» لا يقال: إن هذا العلم موقوف على استحضار أن الخبر الدال عليه دائر على ألسنة قوم 
لا يتصور توافقهم على الكذب. وكل خبر شأنه كذا فهو حق» وحكمه مطابق للواقع؛ لأنا نمنع التوقف أو هو 
من قبيل القياس النفي العقلي» كما في القضايا قياساتًا معهاء فلا يفيد نظرية الحكم, وأما الحكم بأن العلم 
الحاصل به ضروريء يحتمل أن يكون نظرياء فحينئذ يكون قوله: لأنه يحصل إلخ استدلالاء والظاهر أنه بديهي» 
وما ذكره تنبيه» وهذا مختار المحققين» وذهب إمام الحرمين وأبوالحسين المعتزلي إلى أنه نظري» واستدل 
أبوالحسين بأنه لو كان نظريا لم يحتج إلى توسط مقدمتين, والتالي ياطل؛ لأن العلم به موقوف على أنه خبر عن- 
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وذلك لأنه يحصل للمستدل وغيره» حت الصبيان الذين لا اهتداء لهم إلى العلم بطريق 


الاكتساب وترتيب المقدمات. وأما خبر النصارى بقتل عيسى علتلا, واليهود بتأبيد 
من الصغرى والكبرق 


دين موسى عإتا, فتواتره ثمنوع. فإن قيل: خبر كل واحد 50000 


- محسوسء وأن المحبرين لا داعي لهم إلى الكذب؛ وكلما هو كذلك فهو صادقء وأحيب بأن العلم غير 
موقوف على المقدمتين» ولا ينافيه حواز تركيبها كما في قولك: الأربعة منقسم متساويين وكلما هو كذلك فهو 
زوجء وقال الغزالي لك في رواية: إنه قسم ثالث بين الضروري والنظري» وتوقف الشريف المرتضى متكلم 
الشيعة والآمدي فيه. وحجة الجمهور ما ذكره الشارح يلك بقوله: وذلك.[النبراس: ١ه,‏ ملا أحمد: ؟5] 

وأما خبر النصارى: فيه إشارة إلى حواب المعارضة في المقام الأول أي أن الخبر المتواتر لو كان موجبا للعلم 
لأفاد خبر النصارى عن قتل عيسى علِتلا وصلبه العلم به؛ لبلوغ المحبرين عنه حد التواتر» واللازم باطل؛ للقطع 
بوجحود عيسى عَلت8؛ لقوله تعالى: «وَمًا قتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولك شي لَهُم4 (النساء: .)١51‏ [جند بتغيير يسير: 7 5] 
وفي "النبراس" [ص:١5]‏ في قوله خبر النصارى: قيل: معناه إخبار.اليهود للنصارى على أن الإضافة إلى المفعول؛ 
ليطابق ما في التلويح من لفظ اليهود بدل النصارىء وأورد عليه أنه لا يصح عطف اليهود على النصارى وكله 
تكلف, والحق أن بعض النصارى متفقون مع اليهود في الأخبار بقتله ويجاب بتقدير لفظ الخبر في قوله: واليهود 
في الإخبار بقتله» كما يدل عليه سجودهم للصليب انتهى ملخصا. 

بتأبيد دين موسى#2*: المراد به أن اليهود نقلوا عن موسى 82ت أنه قال: تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات 
والأرض؛ وهو تصريح بأن دينه أبدي غير منسوخ, وزعموا أنه متواتر» ونحن نقطع بأنه كذب؛ لأن شريعتنا 
ناسخحة لكل شريعة. 

ممنوع: أما بحملا؛ فلأن مصداق التواتر حصول اليقين ولم يحصلء وأما مفصلاء فالحواب عن بر النصارى 
بوجوه؛ أحدها: أنه منقول عن أربعة منهم» وليس هذا عدد التواتر» وقيل نقل عن اليهود الذين دحلوا بيت 
عيسى ليها وكائوا سبعة أو ستة» فهم مع قلتهم لا يبعد اتفاقهم على الكذبء الوجه الثاني: أن إخبارهم كان 
عن شبهة لا عن حس؛ لقوله تعالى: #ولكن شبّه لهمك» وأما الجواب عن خبر اليهود ففيه وجهان» أحدهما: أن 
بخت نصر الملك المحوسي قتلهم؛ حى لم يبق منهم عدد التواترء وذلك يوم خحرب بيت المقدسء الثاني: أن هذا 
لم يتواترء ولكن اخترعه ابن الراوندي المتكلم الزنديق» وألقاه إلى اليهود ليحتحوا بها على المسلمين. [النبراس: 97] 
فإن قيل: إشارة إلى المعارضة في المقام الأول وصورته: أن دليلكم وإن دل على أن الخبر المتواتر موجب لليقين» 
لكن عندنا دليل على خلافه» وهو أن خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن.(رومي) 
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لا يفيد إلا الظن» وضم الظن إلى الظن لا يوجب اليقين. وأيضا جواز كدب كل 
واحد يوحب. جواز كذب المجموع؛ لأنه نفس الآحاد؟ قلنا: ربما يكون مع 
الاحتماع ما لا يكون مع الانفراد» كقوة الحبل المولف ص الشعرات. فإن قيل: 


مع ضعف كل شعرة معارضة للمقام الثاني 


الضروريات لا يقع فيها التفاوت والاختلاف, وق ند العله بكون الواحد نصف 
الاثنين أقوى من العلم بوجود إسكندرء والمتواتر قد أنكرت إفادته العلم جماعة من 
العقلاء» كالسمنية والبراهمة. قلنا: هذا ممنوع بل قد يتفاوت أنواع الضروري» 


عدم التفاوت والاختلاف 

بواسطة ترم 5 الإلف والعادة والممارسة مط وو ع ااهل لاد واو رسه وو 6ل تعر اوه وأقيعاة 

بالفتح والككسر: 
لا يفيد إلا الظن: .معي أنه لا يحصل بخبر كل واحد أثر متحدد. بحيث يخرج عن مرتبة الظن» ويرتقي إلى مرتبة 
اليقين» سواء حصل بخبر كل واحد ظن غير ما حصل بخبر الآخرء أو لم يحصل على قياس خحواتم منتقشة انتقاشا 
واحداء فإنك إذا ضربت واحدا منها على الشمع. انتقش بذلك ولا ينتقش بعد ذلك بنقش الآخرء إذا ضربت 
عليه خواتم أخر. [ملاً أحمد: ٠م‏ 8ه] 
قلنا: إشارة إلى جواب المعنيين» أحدهما: منع عدم إيجاب الظنون امجتمعة اليقين» والثاني: منع إيجاب حواز كذب كل 
واحد حواز كذب المجموع, مستندا بقوله: رما يكون إلخ وتوضيحا للسندء بقوله: كقوة» وأورد عليه أن المدعى 
وجوب اليقين» والحواب إنما يعطي جوازه؛ لأن رب -سواء كان للتقليل أو للتكثير- تفيد جزئية الحكم؛ وأحيب بأن 
المقصود من الحواب إبطال ما ادعاه المعترضء من أن كل مجموع فهو مساوي الآحاد في الضعف»ء فمنع كليته كاف 
في إبطاله» أما وجوب اليقين فإنما ثبت بالضرورة لا يهذا الجواب.[النبراس: «هء ملا أحمد: *5] 
التفاوت: بأن يكون بعضها أحفى؛ لأن الخفاء ينائي البداهة. والاختلاف: أي لا يقع اختلاف العقلاء في إثبات 
الحكم الضروري ونفيه» وإلا كان ثبوته عند النافي محتاجا إلى النظر. [النبراس: 57] كالسمنية: - بضم السين وفتح 
الميم وقد تسكن- قوم من قدماء عبدة الأصنام» ينسبون إلى سومنات بلدة في الهند» طوها مائة وست درحات 
وعرضها سبع عشرة درحةء وهي معظمة عند الهنود» ويسافرون إليها من مسافات بعيدة» ويزعمون أن صنم 
سومنات يتحرك الحركات الاختيارية» وإن من زاره ل يتناسخ روحه إلا في قالب بشرء والبراهمة: قوم من رؤساء 
كفار الهندء ينسبون إلى رئيس لهم يقال له برهمنء وقيل: برهام» وقيل: هو اسم صنم نسبوا إليه. [النبراس: 07] 
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والإخطار بالبال وتصورات أطراف الأحكام, وقد يختلف فيه مكابرة وعناداء 
القلب 


والإخطار بالبال: يريد أنه قد يكون الحكم الضروري مما لم يألف به العاقل» فيجد الإذعان به أقل من الإذعان. 
بالمألوف؛ إذ لا شك أن طبع الإنسان لا يسارع في قبول غير المألوفات» كمسارعته في قبول المألوفات» أما يعد 
الإلف فيجد الأحكام الضرورية كلها على السواء. قوله وتصورات أطراف الأحكام: أي المحكوم والمحكوم عليه 
يريد أنه قد يكون الطرفان في الحكم البديهي ضروريين» نحو: الواحد نصف الاثنين» وقد يكونان نظريين» نحو: 
الواحب الوحود ليس بعرضء فنجد الحكم في الأول أوضح منه في الثاني» من حيث تصور الأطراف»؛ أما بعد 
تصورها فلا تفاوت في نفس الحكم.[النبراس: 0] مكابرة: هي المنازعة بلا حق طلبا للعلو والكبر» وقال 
بعضهم: منازعة ف مسألة علمية لإلزام الخصم وإظهار الفضل. قوله: عنادا -بالكسر- وهو إنكار حق الخصم 
للعداوة» وقيل: المنازعة في العلم مع عدم العلم بكلام صاحبه دفعا لإلزام الخصم.[النبراس: 91] 

كالسوفسطائية: أي كاحتلافهم. قوله في جميع الضروريات: يريد أن اختلاف المكابرة والمعاندة لا يضر في 
بداهة الحكم» وإلا بطلت البديهيات كلها؛ لتشكيك السوفسطائية فيها وإنكارهم؛ مع أن تشكيكهم غير مضر 
إجماعاء واعلم أن للمخالفين في المتواتر شكوكا كثيرة» نذكرها تشحيذا للأذهان» والجواب عن الكل واحد» 
وهو أن التشكيك في الضروري غير مسموع» الأول: أنه يلزم اجتماع النقيضين إذا أخبر جمعان بنقيضين» ودفع 
بأن تواتر النقيضين محال عادة» الثاني: أن الخبر المتواتر إنما يقع عن محسوس والحس يغلط» فيرى المتحرك ساكنا 
وبالعكس» كالسفينة والساحل؛ وأيضا يجوز أن يخبروا عن زيدء وإنما أبصروا رجلا آخر؛ لأن الله سبحانه خلق 
رجلا آخر يشابمه» كما نرى بين الطيور من التشابه بحيث لا تتمايز» وأيضا قد ثبت تصور جبرئيل تلا بصورة 
دحية الكلبي» والملائكة يوم بدر بصورة الرجال» وأيضا يرى الخائف من الصور ما لا وجود لها في الخارج؛ 
والثالث: أنه يحتمل أن ينشأ الخبر عن كذب رجحل واحدء فيذكره الجماعة ثم يذكره الجماعات»؛ فيزعم أنه 
متواترء لا يقال: لو كان كذلك لاشتهر منشؤه؛ لأنا نقول: هذا غير لازم؛ لأنه قد يقع وقائع عظام لا يبقى عنها 
أثر في الناس» الرابع: لو أفاد علما فإما ضروريا وإما نظرياء والأول باطل؛ لأنه يقبل التشكيك إذا قيل: إن القوم 
اتفقوا على نشر الخبر لرهبة أو لرغبة» والثاني: باطل؛ لحصوله للصبيان أيضا؛ ولهذا التشكيك ذهب بعضهم إلى 
الواسطة؛ الخامس: علة العلم الضروري خبر مجموع الآحاد عندكم, والمجموع لا يوحد في زمان واحد؛ لأن 
الخير المتواتر في الأكثر يسمع عن شخص بعد شخصء فينعدم السابق قبل وجود اللاحق» وعدم العلة يستلزم 
عدم المعلول» السادس: مستلزم العلم إما كل من آحاد حروف الخبر وهو باطل؛ لتوارد العلل الثابتة على معلول 
واحد, وإما بجموعها وهو محال؛ لأنه لا وجود له لانعدام كل حرف قبل وجود ما بعده. [النبراس: 4201 0] 


شرح العقائد باه خبر الرسول يك 


[خبر الرسول كد] 
والنوع الثاي: خبر الرسول المؤيد أي الثابت رسالته بالمعجزة, والرسول إنسان بعثه 
الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام؛ وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف البي؛ فإنه أعم. 


والرسول إنساك: واللام عند الأشاعرة لام الغاية والعاقبة» كقول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب» لا 
للغرض؛ لأن أفعاله سبحانه لا تعلل بالأغراض عندهم» وخالفهم في ذلك المعتزلة وبعض فقهاء الحنفية» والمراد 
بالحكم النسبة الخبرية» وقيل: الحكم الأصولي وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلقين» واعترض عليه بأنه يخرج 
الاعتقاديات» وهي أهم ما يبلغه الأنبياع وأورد بعضهم على التعريف أولا: بأنه لا يتناول من بعث لتقرير دين 
غيره» كيوشع عَلِتة لتقرير دين موسى علتلا, أحيب بأنه مبلغ إلى من لم يبلغه الدعوة سابقاء وثانيا: بأنه لا يتناول 
البي الذي أوحي إليه لتكميل نفسه فقطى» كزيد بن عمرو بن نفيل القرشي» أحيب بوجوه,» الأول: التغاير 
الاعتباري. الثاني: أنا لا نسلم أنه لم يدع الخلق فقد روي أنه كان يقول: "أيها الناس هلموا إلي فلم يبق على 
دين إبراهيم الخليل علكلا غيري"» الثالث: أن نبوته لم يثبت؛ لحديث أبي هريرة وه: "ليس بي وبين عيسى علتلا 
نبي"» كما في صحيح البخاري. [النبراس: 0 

فإنه أعم: اعلم أنه اختلف في النسبة بين الرسول والنبي على مذاهب, الأول: أنهما متساويان وهو مختار المصبف 
والشارح ههنا وفي "شرح المقاصد" أيضاء ولكن يرد عليه قوله تعالى: '«إوَما أَرْسَلْنَا مِنْ قْلكَ مِنْ رَسُولٍ ولا بي 
(الحج: ١ه‏ النساء: 54)» فإك العطف يقتضي التغاير» الثاني: أنهما متباينان» فالرسول: من جاء بشرع جديدء 
والنبي: من لم يأت به ويدفعه قوله تعالى في إسماعيل عإت3: وَكَانَ رَسُولا َك يدل على أنه من الرسل وليس له 
شرع مجددء كما صرح به القاضي» الثالث: أن الرسول أعم؛ لأنه من الملك والإنس» والنبي من الإنس خاصة» 
الرابع: قول الجمهور: إن البي أعم؛ ثم اختلفوا فقال بعضهم: الرسول صاحب الكتاب» ولا يشترط ذلك في 
النبي» واعترض عليه .ما روي من أن الكتب مائة وأربعة» فكبارها أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» 
والباقية تسمى بالصحف, فعلى آدم فتلا عشر صحائف» وعلى شيث ةا مسون» وعلى إدريس ع ثلاثون» 
وعلى إبراهيم لتلا عشرء وروي أن الرسل ثلاث مائة وثلاثة عشرء وقال بعضهم: يشترط ف الرسول شرع 
جديد بخلاف النبي» فيجوز أن يكون داعيا إلى شرع ني آخر» كيوشع لتك كان يدعو إلى شريعة موسى عفقلا, 
واعترض عليه بأن إسماعيل ليها رسول -كما في القرآن- وكان على شرع إبراهيم «فتل» وقيل: الرسول من 
يأتيه الملك» والبي يجوز أن يأتيه الوحي بوجه آخر من إهام أو منام؛ ثم إن ثبت أن البي أعم وجب أن يكون 
الرسول في كلام المصنف ر. بمعين من أرسله الله سبحانه» سواء كان نبيا أو مرسلاء» من باب ذكر الخاص 
وإرادة العام» وإلا لزم أن يكون بر غير الرسول قسما ثالثا من الخبر الصادق. [النبراس: 5.84 5] 


شرح العقائد ' مه خبر الرسول 2 
والمعجزة أمر خارق 0 قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله تعالى» 
وهو أي سخبر الرسول يوجب العلم الاستدلالي» أي الحاصل بالاستدلال أي النظر 
في الدليل» وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم 50700000 


خارق: قال الأشاعرة: كل فعل تكرر صدوره عن الحق سبحانه» حىّ صار مألوفا عند الطبائع» قيل: هو جار 
على العادة» وكل فعل لم يتكرر كذلك فهو خارق العادة. [النبراس: 500] قصد به: أي أراد الحق سبحانه ذلك» 
أو أراد صاحب المعجزة» والأول أظهر» وخرج به الكرامة والاستدراج والإهانة والسحرء واعترض على الحد 
بأن سحر مدعى النبوة بلا حق يدل فيه» وأجيب أولا: بأن السحر ليس بخارق» وإن ذكروه في الخوارق بحازا 
أو تغليبا؛ لتوقفه على أسباب مخصوصة: كلما باشرها أحد صدر عنه الفعل الغريب» فهو أمر عاديء إن قلت: 
فكذا الكرامة تصدر عن كل من باشر الولاية» مع أنه ارق إجماعا؟ قلت:. ظهور الكرامة ليس من لوازم الولي» 
ولا في استطاعته كل ما أراد» بل كل من باشر المحاهدات لظهور الخوارق دل يبلغ الولاية ولم يظهر عنه الكرامة» 
وثانيا: لا نسلم أن سحر المتنبي قصد به ظهور صدقه؛ لان ظهور الصدق متفرع على وجود الصدقء ثالثا: أن 
ظهور الخارق عن المتنبي ممنوع بحكم العادة الإلهية غير واقع بالاستقراءء بل أفاد الأشعري وأصحابه أنه محال غير 
مقدور لله تعالى» وإن لم نطلع على وجه استحالته؛ وتمام البحث سيجيء في النبوة. [النبراس: 58] 

بالاستدلال: قيل فلا يكون العلم حاصلا بالخبر» وأحيب: بأن الاستدلال بالخبر موقوف على الخبر» فالخبر هو 
الأصل في إفادة العلم؛ أقول: يرد عليه أن الخبر المقرون بالقرائن كذلكء مع أن المحققين كالشارح يلك عدوه مما 
يفيد العلم » ويمكن الحواب أولا: بأن المصنف يد لعله لم يرض بإفادته العلم؛ وثانيا: بأن القرائن قد تفيد العلم 
أو الظن بلا خبر» كما إذا أبصرت مريضا في دارء ثم سمعت البكاء والنوح» فأبصرت النساء يلطمن الخدود؛ 
والكفن والحنوط حاضراء بخلاف خبر الرسول؛ فإنه لا يمكن كسب مدلوله بدون الخبر. [النبراس: 58] 1 
هذا: أي الدليل في اضطلاح الأصوليين. بمكن التوصل: أي الوصولء واختار صيغة التكلف؛ لاشتمال 

الاستدلال على الكلفة» ويكتفي بالإمكان أما أولا: فلأن الوصؤل بالفعل غير معتير في كون الدليل دليلاء فإن 
الرمان والتفاح مثلا دليل على مبدعه؛ وإن لم ينظر في ذلك أحدء وإما ثانيا: فلأن الأشاعرة على أن حصول 
العلم بعد النظر الصحيح ليس بضروريء بل بطريق حجري العادة» ثم إنه يجوز أن يكون الإمكان خاصا أو عاماء 
لكن الأول بالثاني أنسب والثاني بالأول. [النبراس: 55] 

بصحيح النظر: أي بالنظر الصحيح, هذا إضافة الصفة إلى الموصوف عند الكوفيين» و للبيان عند البصريين أي 
الصحيح من النظرء وهو ما اشتمل على شرائط الإيصال» على ما فصل في باب القياس من شرائط إنتاج الأشكال - 


شرح العقائد 69 خبر الرسول كي 
تطارب خبريه وول ١‏ 0 مؤلف من قضايا يستلزم لذاته قولاً آخرء فعلى الأول 
الدليل على وحود الصانع هو العام » وعلى الثاني قولنا: العالم حادث وكل حادث فله 
صانع» وأما قولهم: الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آحرء فبالثابي أوفق. 


> وقيد به؛ لأن النظر الفاسد لا يوصل» وهل يستلزم الجهل؟ ففيه ثلاثة مذاهب: قال الإمام الرازي ملكه: نعم؛ 
لأن من رأى العالم قديها أوصله النظر إلى استغنائه عن الصانع؛ وقال الجمهور: لاء وإلا لكان نظر المحقق في 
شبهة المبطل موجبا للجهل» وقيل: إن كان الفساد من المادة فقط استلزم الجهلء كالمثال الذي ذكره الإمام» 
وإلا فلاء كالضروب الغير المنتجة من الأشكال» كالموحبتين من الشكل الثاني فإها لا تورحب علما لا صوابا 
ولا خطا. [النبراس: 05.08] | 

خبري: قيد به احترازا عن القول الشارح؛ ويخرج من التعريف ما سوى البرهان من المخنطابة والجدل والشعر؛ لأن 
الظن ليس علما في اصطلاح المتكلمين. [النبراس: 05] مؤلف: إنما احتيج إلى قوله مؤلف؛ لأنك إذا قلت: قول من 
قضايا يحتمل أن يكون بعضها منهاء فصرح بأنه مؤلف من قضاياء وأراد يما ما فوق الواحد. (شرح الموقف) 
يستلزم: أي ذلك المؤلفء قال المدقق: لم يرحع الضمير إلى القضايا؛ لأن للصورة التأليفية من تقدم مقدمة وتأخير 
أخرى دخلا في الاستلزام. قوله لذاته: أي لا يكون الاستلزام بواسطة مقدمة غريبة إقناعية» إما غير لازمة لإحدى 
المقدمتين» وهي الأحنبية أو اللازمة لأحدهما بطريق عكس النقيض.[النبراس: 55 ملا أحمد: 5ه] 

هو العالم: لا قولنا: العالم حادث وكل حادث فله صانع؛ إذ لا معين للنظر في القاس المركب بالترتيب الصحيح» 
بل هو عين النظر الموصل إلى العلم بالفعل» وههنا بحث» وهو: أن في قؤهم بصحيح النظر: فيه وجهان» أحدهما: 
أن يراد النظر في أحواله؛ بأن ينظر في تغير العالم فيحعل وسطا بين العالم والحدوث فيترتب مقدمتانء ثانيهما: أن 
يراد النظر فيه في نفسه وف أحواله» فعلى الأول لا يكون الدليل إلا مفرداء كالعلم ويصح الحصر المستفاد من 
قول الشارح هو العالم؛ لكن يلزم مخالفة الجمهور؛ فإفهم قسموا الدليل إلى مفرد ومركب من مقدمات غير مرتبة 
محتاحة إلى النظر في ترتيبهاء وعلى الثاني لا يلزم مخالفة الجمهور؛ لأن ما ينظر في أحواله مفرد» وف نفسه 
مركبء لكن لا يصح الحصر في كلام الشارحء والحواب: اختيار الثاني وإن الحصر إضافي بالقياس إلى القياس 
المركب. [النبراس: 55] 

فبالثابئ: لأن المقدمات المرتبة قطعي الاستلزام» بخلاف المفرد فإنه ليس بتلك المثابة» وإن كان يمكن أن يقال: إن 
العلم بشرط النظر في أحواله من الحدوث أو الإمكان؛ مع الحدوث بطريق التوسط بين طرفي المطلوب غير منفك عن 
المقدمات المرتبة» ومستلزم للعلم بوحود الصانع.[ملاً أحمد: 01] أوفق: لأن لزوم العلم بشيء آخر من غير أن يتوقف 
على أمرء إنما هو في المقدمات مع الترتيب دون المفرد, والمقدمات الغير المأخوذة مع الترتيب. [عبدالحكيم:4 4] 


شرح العقائد 5 خبر الرسول يل 
وأما كونه موجبا للعلم؛ فللقطع بأن :من أظهر الله تعالى المعجزة على يده. تصديقا 
له في دعوى الرسالة» كان صادقا فيما أتى به من الأحكام, وإذا كان صادقا يقع 
العلم .عمضموفا قطعا. وأما أنه استدلالي؛ فلتوقفه على الاستدلال واستحضار أنه خبر 
من ثبت رسالته بالمعجزات» وكل خبر هذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع. 
والعلم الثابت به أي خبر الرسول يضاهي أي يشابه العلم الثابت بالضرورة» 


أي كالعلم 3-00 
عدم احتمال الزوال بتشكيك المشككء فهو علم .عع الاعتقاد المطابق الحازم الثابت» 


المعجزة: هي دالة على صدق دعوى الرسالة ما جرت به العادة» من أن الله تعالى يخلق عقيبها العلم الضروري 
بالصدق؛ كما إذا قام رحل في مجلس ملك بحضور الجماعة» وادعى أنه رسول هذا الملك إليهم: فطالبوا بالحجة» 
فقال: هي أن يخالف هذا الملك عادته» ويقوم من سريره ثلاث مرات ويقعد ففعل» فإنه يكون تصديقا له ومفيدا 
للعلم الضروري من غير ارتياب.(شرح مقاصد) من الأحكام: أي الدينية» لا الدنيوية؛ لما قال البي عفكلا: "أنتم أعلم 
بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور دينكم".(ملا زاده) عدم احتمال: وذلك لأن معن اليقين في اللغة: هو زوال الشك 
على ما ذكره في الصحاح؛ وهذا هو معن عدم احتمال النقيض عند العالم.(قرة كمال) 

فهو علم: أي العلم الثابت بخبر الرسول» فهو اليقين الجامع للمطابقة والجزم والثبات» وإلا لكان جهلا أو ظنا أو 
تقليدا؛ لأن مقابلة الاعتقاد الجامع للأوصاف الثلاثة» لا يخلو من أن يكون اليا عن المطابقة فهو الجهل المركب» 
أو عن الحزم فهو الظنء أو عن الثبات فهو التقليد» والظن قد يطلق على ما يقابل اليقين مطلقاء ولا يخفى عليك 
أن الخلو عن المطابقة أو الحزم يستلزم الخلو عن الثبات من غير عكسء كما في المقلد المصيب» وكما في الظن 
المطابق والمقلد الغير المصيب» وفيه احتمالات: وهي الخلو عن الأربعة أو عن الثلاثة أو الاثنين» ولا خفاء في أن 
الأول والثاني والبعض من الثالث ليس شيئا من الأمور المذكورة؛ لأن الاعتقاد معتبر في الكلء والحزم في الجهل 
والتقليد, فلا يتم الملازمة المذكورة» فتأمل. [ملاً أحمد: 0/8] وإلا لكان: المقصود منه بيان فائدة قيود التعريف؛ 
بهذا اندفع ما قيل: إنه لو لم يكن العلم بمعين الاعتقاذ المطابق الحازم الثابت» لكان أحد الأمور الثلائة» بل حاز أن 
يكون شكا أو وهما بانتفاء الاعتقاد. [عصام: 859] 


ارق كلاد 310 خبر الرسول كل 
أو ظناً أو تقليداً. فإن قيل: هذا إنما يكون في المتواتر فقطء فيرحع إلى القسم 
الأول؟ قلنا: الكلام فيما علم أنه خبر الرسول علا بأن مع مِنْ فيه» أو تواتر عنه 
ذلك؛ أو بغير ذلك إن أمكن. وأما خبر الواحد فإنما لم يفد العلم؛ لعروض الشبهة 
في كونه خبر الرسول. 

فإن قيل: فإذا كان متواتراً أو مسموعاً من في رسول الله يل كان العلم الحاصل به 
روزي كما هو حكم سائر المتواترات والشميات لا استدلالياً؟ قلنا: العلم 
الضروري.ي التواترء لدم بكونه خبر الرمنول عاك؛ لأن هذا المعنى هو الذي... 


أو تقليدا: لأن مقابل الاعتقاد الجامع للأوصاف الثلاثة» لا يخلو من أن يكون خاليا عن المطابقة فهو الجهل 
المركبء أو عن الحزم فهو الظنء أو عن الثبات فهو التقليد:[ملاً أحمد: 08] فإن قيل: محصوله: أن إفادة خير 
الرسول 83 العلم إنما هو في المتواترء فلا يصح عد خبر الرسول مطلقا من أسباب العلم» وذلك المتواتر يرجع إلى 
القسم الأول ويندرج تحتهء فلا يكون قسما ثانيا مقابلا للمتواتر. [ملاً أحمد: 08] و[النبراس: 5ه بتغيير يسير] 
قلنا: محصوله: أن المراد بخبر الرسول هو الخبر الذي يثبت أنه خبره» وليس هذا الثبوت منحصر في التواتر في 
نفس الأمر؛ لأن الصحابة ويف كانوا يسمعون ينعد سبال تي التلم انين ,لك سور ارول بلا لزان بل 
بالمشافهة؛ ولأنه يمكن أن يخلق الله تعالى في بعض الأشخاص طريقا آخر للعلم بذلك» من غير مشاهدة ولا توائر» 
كالإلهام الصحيح والمنام الصالحء وإدراك بلاغة ألفاظ الني ينلد وأسلوب كلامه -كما روي عن كثير من أثمة 
الحديث, أنهم كانوا يميزون الحديث الصحيح عن السقيم بذوقهم» كما يعرف أحدنا الشعر البليغ عن غيره 
بالمذاق- وهذا العلم وإن لم يكن حجة على الغير» لكنه قد يكون يقينا عند صاحبه. [النبراس: ]5٠0‏ 

وأما خبر الواحد: جواب دحل مقدرء تقريره: أن الخبر الذي ينقله الآحاد من الرسول بره» فيجحب أن يفيد 
العلم وليس كذلك. [ملاً أحمد: 155 قلنا العلم إلح: حاصل الجواب: أنك لم تفرق بين العلم بكونه خبر 
الرسول» وبين العلم بصحة مضمونه؛ فالضروري هو الأولء والاستدلالي هو الثاني» والكلام فيه لا في 
الأول. [النبراس: 10] لأن هذا المعنى: أما صدق مضمونه فلم يحصل بتواتره؛ لأن صدق المضمون ليس من لوازم 
التواتر» ألا ترى أن دعوى مسيلمة النبوة متواتزة» مع كذب مضموفا. [النبراس: ]5٠0‏ 


شرح العقائد 1 خبر الرسول كل 

تواتر الإخبار به» وفي المسموع من في رسول الله كت هو إدراك الألفاظء وكوفا 
العلم الضروري قي 2 1 

كلام الرسول وك والاستدلالي هو العلم.مضمونه وثبوت مدلوله؛ مثلا قوله ع8: 


"البيّئة على المدّعي واليمين على من أنكر",* علم بالتواتر أنه خبر الرسول تلا وهو 
ضروري» ثم علم منه أنه يحب أن تكون البينة على المدعي» وهو استدلالي. 


ي من كونه خبر الرسول 
فإن قيل: الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين» بل قد يكون خبر الله 
0 أي المتواتر والمشهور أي الخبر الصادق 
تعالى» أو بر الملك. أو خبر أهل الإجماعء أو الخبر المقرون بما يرفع احتمال 


الكذب» كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى داره؟ قلنا: المراد بالخبر حبر يكون 


إدراك الألفاظ: أما صدق مضمونه فلا يحصل بذلكء فإنا كثيرا ما نسمع الكلام الكاذب عن قائله 
بالمشافهة. [النبراس: ]1٠‏ مثلا قوله علتلا: هذا مجرد التمثيل» وإلا فهذا الحديث مشهور لا متواتر.[الخيالي: 417] 
وهو ضروري: أي العلم بأن هذا الحديث حبر الرسول عات2. [النبراس: ]1٠١‏ وهو استدلالي: بأن يقال: هو 
خبر الرسول؛ وكل ما هو خبر الرسول فمضمونه حق؛ فهذا مضمونه حق. [النبراس:50] 

المفيد للعلم: قيد بذلك؛ لأن الخبر الصادق بدون هذا القيد لا ينحصر في النوعين إجماعاء فإن الكذوب قد 
يصدق. [النبراس: ]5٠0‏ 

خبر الله تعالى: فإن ما أخبر الله تعالى به موسى ع على الطورء ونبينا محمدا كت ليلة المعراج قد أفاد لما العلم 
القطعي. [النبراس: ]1٠‏ خبر الملك: لأن ما أحبر به جبريل 83 الأنبياء عليهم السلام كان يفيدهم اليقين. قوله: 
أو خبر أهل الإجماع: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد كثدٌ على حكمء وقد ثبت بالقرآن والحديث المتواتر أن ما 
أجمعوا عليه فهو حق.[النبراس: ]1١‏ المقرون: أي الخبر الواحد الذي كان معه قرائن عقلية دالة على 
صدقه. [النبراس: ]1١‏ قلنا المراد: حاصله: أن الحصر مبينٍ على عادة المشايخ رحمهم الله تعالى من المسامحة وترك 
التدقيق. [النبراس: ]1١‏ . 

* أخرحه الترمذي ف سننهء باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» رقم الحديث: 
0١‏ غير أن فيه "واليمن على المدعى عليه" بدل "على من أنكر". 


شرح العقائد ,5 خبر الرسول يل 
لعامة الخلق .جرد كونه خبراًء مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة 
العقل. فخبر الله تعالى أو خبر الملك إنما يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق» 
إذا وصل إليهم من جهة الرسول عل فحكمه حكم الرسول. 

وخبر أهل الإجماع في حكم المتواترء وقد يجاب بأنه لا يفيد.مجردهء بل بالنظر إلى 


أي ,جرد 2 خبرا 


الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة. قلنا: وكذلك خبر الرسول عاتا؛ وهذا 


لعامة الخلق: فخخرج خبر الله وخبر الملك؛ لأنه سبب العلم للأنبياء فقط. [النبراس: ]5١‏ عن القرائن: فخرج الخبر . 
المقرون كالخبر بقدوم زيد؛ لأن العاقل يستدل بالقرينة على صدقه؛ ولا يحصل العلم بصدقه بكونه برا. [النبراس: ]1١‏ 
جهة الرسول: إذ العامة لا يسمعون كلام الله والملك.[النبراس: ]1١‏ حكم المتواتر: على سبيل التجوز؛ وذلك 
لأن كل واحد منهما خبر قوم يجزم العقل بصدقهمء ولكن هذا النزم بديهي في المتواتره ونظري في 
الإجماع. [النبراس: ]51١‏ 

بالنظر: حاصل الجواب: أن خبرهم غير داحل في المقسم؛ إذ المقسم هو الخبر الذي يفيد العلم محرد كونه 
خيراء مع قطع النظر عن الاستدلال» وخبر أهل الإجماع ليس كذلك» فلا يضر الحصر؛ لفروحه عن 
المقسم. [الدبراس: ]5١‏ | 
خبر الرسول: دفع للجواب: بأن حبر الرسول أيضا لا يفيد العلم مجرد كونه حبراء بل لا بد من الاستدلال» 
بأنه خبر صاحب المعجزة؛ ولذا قال المصنف سه: هو يفيد العلم الاستدلالي» فلو صح حوابكم لزم أن يخرج 
حبر الرسول عن المقسمء وهو باطل إجماعاء هذا حاصل ما فهمه الشارح سك والحق أن غرض اليب ليس 
إخراج خير الإجماع عن المقسمء كما زعم الشارح يق بل غرضه إدراج هذا الخبر في تبر الرسول؛ لأن كون 
الإجماع حجة إنما علم بالقرآن والحديث. وهذا الجواب ف غاية الجودة» وأحسن من جواب الشارح مله 
بعراتب. [النبراس: 57651] ش 


شرح العقائد 54 المباحث المتعلقة بالعقل 


وأما العقل وهو قوة للنفس يما تستعد للعلوم والإدراكات» وهو لمعي بقوهم: 
غريزة يتبعها العلم بالضروريات, عه قله بو 374 رق نع انطاشن جو عغزة مايه ب ع 876 01618" ا 


وأما العقل: ف اللغةٍ القيدء يقال: عقلت البعير أي قيدته» ثم نقل إلى معان, والمراد ههنا إدراك يمتاز به الإنسان 
عن البهائم وذلك؛ لأنه كالقيد عن ارتكاب القبائح. [النبراس: 17] قوة للنفس: أراد بالنفس ما يسمى بالروح 
في عرف الشرع والعامة» والمحققون على أنه المشار إليه بأنا وأنت» والمكلف بالأحكام التبليغية وهذا البدن آلة 
له واختلف في ماهيته» فقال بعض أهل الشرع: لا يعرفها إلا الحق سبحانه تعالى» وقال الحكماء والصوفية 
والإمام الغزالي رحمهم الله: حوهر بحرد ليس حالا في البدن؛ بل متعلق به تعلق التدبير والتصرفء وقال النظام 
أحد أكابر المعتزلة: جسم لطيف حال في البدن» ثم ارتضى جمهور أهل الشرع هذا المذهب فهو المعتمد عند 
المتأخرين من الأشاعرة. [النبراس: 57] 
والإدراكات: قيل عطف تفسيرء وقيل: أراد إدراك الحواس» وفيه أنه حاصل للبهائم أيضاء وعندي أنه أراد 
بالعلوم ما هو يقينء كما هو مصطلح المتكلمين» وبالإدراكات ما يعم اليقيئي والظينء ثم اعلم أن هذه القوة 
حاصلة 'للنفس من مبدأ الفطرة؛ لكن حصول العلم فيها بالفعل موقوف على تكاملها الموقوف على تكامل البدن 
وحواسه؛ وغهذه القوة أربعة أسماء تسيا أريع مراتبء فالمرتبة الأولى: القابلية المحضة كما في الأطفال» وتسمى 
العقل الهيولاني تشبيها لما بالهيولى» والمرتبة الثانية: إدراك المتصورات والقضايا الضرورية» وتسمى العقل بالملكة؛ 
لحصول ملكة الانتقال من العلم بالقوة إلى العلم بالفعل» والمرتبة الثالثة: حصول ملكة استنباط النظريات من 
الضروريات» وتسمى العقل بالفعل» والمرتبة الرابعة: حضور صور المعقولات عند. النفس» ويسمى العقل 
المستفاد» وهو كمال العلم» وهل يحصل هذه المرتبة بالنسبة إلى جميع المعقولات في دار الدنيا؟ قيل: لاء 
والصحيح أنه لا يبعد في الأنبياء» وكمل اتباعهم وقد تجعل هذه 0 والمراتب للنفس من حيث استعدادهاء 
وقد تحعل للعلم؛ وقد تعتبر بالنسبة إلى كل نظري على حدة» فاحفظه ولا تخبط. [النبراس: ؟١1]‏ 
بقوهم: وهذا القول للحارث بن أسد.المحاسبي أحذ أكابر الصوفية» ومختار الإمام الرازي له. [النبراس: ؟5] 
غريزة: الغريزة كل صفة وضعت في موصوفها من أول الفطرة بمعين مفعول من الغرز -بالغين المعجمة فالراء المهملة 
فالمعجمة- وهو إدحال الشيء في الشيءء بحيث يستحكم فيه» يقال: غرزت الرمح في الأرض.[النبراس: 17] 
بالضروريات: الباء داخلة على مفعول العلم؛ وفسروها بوجوب الواجبات وامتناع الممتنعات وإمكان الممكنات» 
والمراد جنس الضروري. [النبراس: 57] 


شرح العقائد ؟ المباحث المتعلقة بالعقل 


عند سلامة الآللات. وقيل: جوهر 5ط 


الآلات: هي الحواس الظاهرة والباطنة» وقيد بسلامتها؛ لأن العلم لا يلزم العقل بدون سلامتهاء فإن النائم عاقل 
ولا علم له؛ لتعطل حواسه؛ والصبي لا يخلو عن هذه الغريزة» ولكن لا علم له لضعف حواسه؛ وههنا بحثان» 
البحث الأول: إن قلت كيف يكون حاصل التعريفين واحد» وقد أطلق العلم في الأول وخص بالضروريات في 
الثاني» قلت: المعتبر في التعريف الأول هو الاستعداد وفي الثاني الحصول بالفعل» ولا شك أن حصول الضروريات 
بالفعل ليستلزم الاستعداد لاكتساب النظريات والبحث الثاني: لا يخفى أن العقل بمذين التعريفين على ما 
ذكرناهما غير العقل الذي يتعلق به تكليف الشارعء وإن أردنا تطبيق التعريفين عليه قلنا: المراد بالاستعداد هو 
الاستعداد القريب التام» وبالغريزة الطبيعة المستحكمة, لا الموضوعة من أول الفطرة» وإن كان المشهور هو المعين 
الثاي» فافهم. [النبراس: *5] - 

وقيل جوهر: والعقل يبهذا التعريف عين النفس الناطقة» ولكنه اصطلاح غير معروف؛ ولذا قال: "قيل" أو عين 
الجوهر الذي يفيض القوة العاقلة على النفوس كما ستعلمه؛ ولكنه غير مراد هنا؛ فلذا قال: قيل» واعلم أن العقل 
يطلق على معان كثيرة متخالفة ومتقاربة» نريد أن نذكرها في أبحاث حفظا للناظر عن الخبط» البحث الأول فيما 
يسمى بالعقل وهي أربعة» فأحدها: ما يزعمه الفلاسفة من العقول العشرة» وهي جواهر قلية بمحردة موثرة في 
المصنوعات بإذن خالقها غير متعلقة بجسم؛ وزعموا أنما أول ما صدر عن الواحبء وأنما كالآلات له في إيجاد 
غيرهاء وأنها الملائكة المقربون» وأن عاشرها المسمى بالعقل الفعال هو جبريل علكلا, ثانيها: ما أثبته علماء أصول 
الحنفية بما وراء النهر» وهو جوهر جسماني نوراتي حادث أول مخلوقات الله سبحانه» مستدلين بحديث: "أول ما 
حلق الله العقل"؛ وثالثها: النفس الناطقة» ورابعها: معين بمتاز به الإنسان عن البهائم» وقد ذكروا له تعريفات 
كثيزة متقاربة» فمنها قوة يصير بها النفس مستعدة للعلوم» ومنها استعداد النفس للعلوم» وأراد بالاستعداد ما يعم 
القريب والبعيدء فالعقل يهذين المعنيين حاصل في الصبي والبحنون لا البهائم» ومنها: غريزة يلزمها العلم 
بالضروريات؛ ومنها: قوة يقدر بما النفس على تحصيل العلوم ضرورية أو نظرية» ومنها قوة يكسب ها النفس 
النظريات من الضروريات» ومنها العلم بالضروريات؛ ومنها قوة فارقة بين ما يستحسن ويستقبح في العرف» 
والعقل يهذه المعاني ليس بحاصل في المجنون ولا في الصبي غير المميز» ومنها: ملكة تحصل من تحارب الوقائع» 
فيستنبط منها مصالحه ويعرف عواقب الأمور» وهو العقل المعاشي المستكمل في الهرم» وبالجملة فاصطلاحاتهم 
في العقل أكثر من هذاء ولكنها متقاربة لا يكثر التفاوت بينهاء واحتلف ف أن العقل الذي عليه التكليف أي 
معيئ من هذه المعاني الثمانية؟ فقيل: الأولان بشرط كماهماء وقيل: الرابع» وقيل: الخامس» وقيل: السابع» وأنت 
تعلم أن حاصل الكل واحد أو كالواحدء ثم إنما قدر الشارع التكليف بالبلوغ؛ لأن الإدراك يزداد شيئا فشيكا - 


شرح العقائد 1 المباحث المتعلقة بالعقل 


تدر ك به الغائبات بالو سائط» وامحسو سات بالمشاهدة ذ أيضاً. 
رك به با » والمحسو ت د ة» فهو سبب للعلم أيضا. صرح 
بذلك؛ لما فيه من حلاف السمنية والملاحدة في جميع النظريات» ع قد وه واف بماد 


- من حين الصبىء أو يقوى في حوالي هذا السن» والوصول إلى حد قوته مما يتعذر معرفته فقدره بالبلوغ؛ 
لسهولة معرفته. البحث الثاني: ذهب الحكماء إلى أن العقل الإنساني من فيض العقل الفعال على النفس 
الإنسانية» فإن هذا العقل يجعل النفس قابلة لإدراك العلوم؛» ويفيض العلوم عليهاء فهي للنفس كالشمس للبصر ف 
الرؤية» وهذا هو مذهب علماء ما وراء النهرء بلا فرق إلا أنمما يثبتون عقلا واحدا جسمانيا حادثاء بخلاف 
الحكماءء فالعقول عندهم عشرة بجحردة قديمة» وقال بعض المحققين: هذا الفيض يتفاوت في أفراد الإنسان» بل في 
شخص واحدء بحسب قرب المزاج من الاعتدال وبعده» وبحسب صغر السن وكبره» وبحسب ممارسة العلوم 
وتركها؛ وسبب ذلك أنه كلما كان البدن أعدل وأكمل والحواس أقوى» كان فيض النفس عليه أكثر؛ لكثرة 
الاستعداد» وإن النفس كلما كسبت العلوم زادت تناسبا بالعقل الفياض وكثرة الفيض عليهاء وهذا الأمر عادي 
عندنا معشر الأشاعرة» والله سبحانه قادر على أن يخص من شاء ما شاءء البحث الثالث: اختلف في محل العقل» 
والنصوص دالة على أنه القلب» كقوله: لإفتَكُونَ لَهُمْ لُوبُ يَعْقُِونَ بها الحج: 40 وينسب إلى الإمام أبي حنيفة لله 
أن محله الدماغ؛ لأن الضربة إذا أصابت الرأس ذهب العقل» ويمكن التطبيق: بأن كواسب العلم القوى الدماغية» 
ومستقره القلب؛ وذهب الحكماء إلى أن محل الإدراكات الحزئية هي الحواس الظاهرة والباطنة» ومدرك الكليات 
هو العقل القائم بالنفس الناطقة اللحردة» ويوافقهم كلام الإمام حجة الإسلام الغزالي» » وفي كلامه: أن القلب 
يطلق على المضغة الصنوبرية» وعلى النفس الناطقة» والمراد به في تلك النصوص هي النفسء والله تعالى 
أعلم. [النبراس: 74251] 

الغائبات: أي ما غاب عن الحواس من الجواهر والأعراض والمفهومات» وينبغي إرادة النظريات منها خخاصة.[النبراس: 51] 
فهو سبب: أي فهو سبب للعلم أيضا كالحواس والخبر. بذلك: أي بكونه سببا مع أنه معلوم ما سبق. [النبراس:14] 
السمنية: -بضم السين وفتح الميم- قوم من كفار الهندء منسوبون إلى بلدة سومنات» زعموا أنه لا طريق إلى 
العلم إلا الحس. [النبراس: 514] 

الملاحدة: قوم من العجمء ظاهرهم الرفض وباطتهم الكفرء ومقصودهم: إبطال الإسلامء قالوا: لا سبيل إلى 
العلم إلا الرجوع إلى العالم الذي يأحذ العلم عن الحق سبحانه» وهو الإمام المعصوم المحفي» ويزعمون أنه ليس 
المراد من الصلاة والصوم ما يفهمه أهل السنة» وكذا فق تفسير سائر النصوصء» بل لا معان أخخر لا يعرفها إلا 
الإمام. [النبراس: 514] 


شرح التقائد 3 المباحث المتعلقة بالعقل 
وبعض الفلاسفة في الإلهيات» بناء علي كثرة الاختلاف وتناقض الآراء. والجواب: 
أن ذلك لفساد النظرء فلا يناي كون النظر ا المكل سيدا أن 
لاحل اعماد الظرء قاد يناي كون البخار الجخ من العثل معيد للعلم» على أن 


ما ذكرتم استدلال بنظر العقل» ففيه إثبات ما نفيتم فيتناقض» فإن زعموا 28 


وبعض الفلاسفة: قالوا: العقل يفيد العلم ف الفنون الرياضية» من الهندسة والحساب والمساحة والرصد ونحوها؛ 
لأنها علوم منتظمة على نظام يقيينء لا في الإلهيات؛ لبعدها عن الفهمء فغاية الأمر فيها الظن والأخذ با يليق 
بالعظمة والحلال» وذكر بعض المحققين أنهم أنكروا الإفادة في الطبيعيات أيضاء وهو المذكور في "شرح المقاصد"» 
وما ذكره هنا موافق ل"شرح المواقف".[النبراس: 54] 

بناء: علة لخلاف الكل على ما هو الظاهرء أي لو كان العقل سببا للعلم في النظريات» لم يقع فيها اختلاف 
العقلاء» لكن احتلاف العقلاء كثير» فقيل: العالم قلدم» وقيل: حادثء وقيل: الهيولى ثابتة والجزء باطل» وقيل: 
بالعكس إلى غير ذلكء؛ فعلم أن العقل غير مفيد فيهاء وذكر الخيالي: أنه علة لخلاف بعض الفلاسفة لا للسمنية؛ 
لأن دعواهم تعم الرياضيات وغيرهاء وليس في الرياضيات كثرة احتلاف, فالدليل لا يكون مثيتا لدعواهم» 
وعندنا فيه نظر: أما أولا: فلآن توجيه شبهات الخصم تبرع ضائع؛ وأما ثانيا: فلأنه يكفي السمنية أن يكون نوع 
العلم الضروري محل كثرة خلاف» ولا ينافيه قلة الخلاف. أو انعدامه في بعض أقسامه. [النبراس: 56] 

والجواب: هذا منع على معارضة بعض الفلاسفة» حاصلها: أنهم قالوا: إن النظر الصحيح من العقل لا يفيد العلم 
في الإلحيات؟ بناء على كثرة اختلاف العقلاء فيهاء وحوابه: أنا لا نسلم ذلكء لم لا يجوز أن يكون كثرة 
الاحتلاف فيها لعدم تحقق شرائط إفادة النظرء وذلك لا ينافي كونه مفيدا للعلم فيهاء نعم دل كثرة الاختلاف 
على أن التمايز بين الصحيح والفاسد صعبء لكن صعوبته لا توحب عدم إفادة النظر الصحيح. [النبراس: 58] 
و(رومي) على أن ما ذكرتم: أي أن كثرة الاختلاف تدل على عدم إفادة النظر. 

على أن ما ذكرتم: هذا جحواب آخر عن المعارضة» على طريق النقض الإجمالي» تقريره: أنه لو صح دليله لزم أن 
يثبت خلاف مدعاكم؛ لأن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل» ففيه إثبات ما نفيتم من إفادة النظر العلم في بعض 
النظريات الإلهية؛ لأن هذا النفي أي نسبة عدم المعلومية إلى ذات الله تعالى وصفاته حكم في الإلحي» فيكون النظر 
في الإلحي. [ملاً أحمد: 3 

فإن زعموا: أي في رد حواب الجمهور. قوله أنه: أي ما قال السمنية وأشباههم. قوله معارضة للفاسد: وهو 
قول الجمهور: النظر يفيد العلم بالضرورة. قوله بالفاسد: وهو قول السمنية: إن كثرة الخلاف لبطلان النظرء - 
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أنه معارضة للفاسد بالفاسد؟ قلنا: إما أن يفيد شيئا فلا يكون فاسداًء أو لا يفيد 
فلا يكون معارضة. فإن قيل: كون النظر مفيداً للعلم» إن كان ضروريا لم يقع فيه 
خحلاف. كما في قولنا: الواحد نصف الاثنين» وإن كان نظريا يلزم إثبات النظر 
بالنظر وإنه دور؟ قلنا: الضروري قد يقع فيه حلاف, إما لعناد أو لقصور ف الإدراك؛ 
فإن العقول متفاوتة ا 55 


- والملخص أن يقولوا: لا ندعي أن ما ذكرنا استدلال ونظرء بل هو دفع قولكم الفاسد بالفاسد» ومثله وقع في 
كلام المناظرين لإلزام الخصم. [النبراس: 10] قلنا: تقريره على ما في "شرح المقاصد": أن ما ذكرتم إن أفاد 
بطلان مذهبنا بوجه من الوجوهء كان النظر مفيدا في الجملة» وإن لم يفد كان لغواء وبقي دليلنا سالما عن 
المعارضة.[ملاً أحمد: 157] فلا يكون: لأن المعارضة إثبات ما أنكره الخصمء فما لا يفيد الإثبات لا يكون 
معارضة. [النيراس: 18] 

فإن قيل: هذه شبهة مشهورة» أوردها المنكرون للنظر.[الدراس: 15] كون النظر: اختلفوا في القضية الي هي 
محل النزاع» فقال الإمام الرازي منك: مهملة أي النظر يفيد العلم» وقال الآمدي: كلية أي كل نظر صحيح في 
المقدمات القطعية» لا يعقبه ما ينافي العلم» كالموت والنوم مفيد للعلم» قال صاحب المواقف: ما ادعاه الإمام 
سهل البيان» لكنه قليل الجدوى؛ إذ اللزئيات لا تثبت بالمهملة بل بالكلية» قلت وعلى الكلية يحمل كلام 
الشارح: إن كان ضروريا إلخ. [النبراس: 58] 

إثبات النظر: أي إثبات إفادة النظر المعين العلم» بإفادة هذا النظر المعين العلم» وتوضيحه: أنك ادعيت أن كل 
نظر صحيح فهو مفيد للعلم» وهي قضية كلية نظرية لا بد لحا من دليل؛ فأي دليل أقمته عليه يكون فردا من 
أفراد النظر الذي هو موضوع تلك القضية الكلية» فحكم دليلك وهو كونه مفيدا للعلم يكون مندرجا تحت 
حكم تلك الكليةه وهو كون كل نظر صحيح مفيدا للعلم فلو أثبت حكم الكلية اللشتمل على حكم دليلك بحكم 
دليلك لزم إثبات حكم دليلك بحكم دليلك وأنه دور. [النبراس: 18] 

قلنا: الجواب بوجهين: أحدهما احتيار الشق الأول كما اختاره الإمام الرازي» حاصله: أن قولنا: كل نظر صحيح 
مفيد للعلم قضية بديهية» ولكن وقع الخلاف فيها؛ لعنادكم أو قصور عقلكم,؛ وهذا الخلاف لا يناقي البداهة» كيف 
وقد أنكر السوفسطائية البديهيات كلها. [النبراس: 157256] 


شرح العقائد 16 المباحث المتعلقة بالعقل 
بحسب الفطرةء باتفاق من العقلاء واستدلال من الآثار وشهادة من الأخبار, 
والنظري قد يثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظرء كما يقال: قولنا: العالم متغير 
وكل متغير حادث يفيد العلم نحخدوث العالح بالضرورة» وليس ذلك بخصوصية هذا 


8 0 أي إفادة العلم 
النظر» بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه, فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه 


مفيدا للعلم» وفي تحقيق هذا المنع زيادة تفصيل لا يليق يمذا الكتاب. 


الفطرة: أي أول الخلقة» ويحكى فيه خلاف المعتزلة» زعموا أن العقول في الفطرة على السواء؛ لأن التكليف على 
المكلفين بالسوية» فكذا مناطه وهو العقلء ثم يزداد في بعض الناس لممارسة العلوم والتمرن في التأملات» قلنا: 
التكليف يكفيه أدن مراتب العقل. [النبراس: 17] باتفاق من العقلاء: لعل دعوى الاتفاق من الشارح مبنية على 
عدم الاعتداد بالمعتزلة» لإنكارهم الظاهر؛ إذ الفرق بين عقل أفلاطون وهبنقة» وإن تمرن وكسب أظهر من 
الشمس. [النبراس: 15] 

من الآثار: لعله أراد الآثار المشاهدة عن أولى العقول» فإنا نرى بعضهم يستخرج من دقائق العلوم والصناعات» 
ما لا يستطيع الآخر فهم دقيقه منهاء ولو بذل جهده في تمام عمره. [النبراس: 17] من الأخبار: لعله أراد الأخبار 
المحكية عن العقلاء والحمقى» ويحوز أن يراد بالآثار والأخبار معا أو بالثاني فقطء الأحاديث» كقوله ع#: "هن 
ناقصات العقل والدين" وهو صحيح. ويروى في التفاوت بين العقول أحاديث أخر كثيرة» إلا إنما 
موضوعة. [النبراس: 57] والنظري: إشارة إلى الجواب باختيار الشق الثاني. لا يعبر عنه بالنظر: أي لا يكون 
الإثبات به محتاجا إلى كونه نظرا من أفراد النظرء فحيئئذ لا يكون الدليل من أفراد موضوع الكلية» ولا حكم 
الدليل مندرجا تحت حكم الكلية فلا دور. [النبراس: 55] 

فيكون: فحاصل الجواب: أن المثبت - بالفتح- هو القضية الكلية الي عنوان موضوعها مفهوم النظرء أع قولنا: 
كل نظر صحيح يفيد العلم» والمثيت - بالكسر- قضية شخصية ضرورية» موضوعها ذات النظر المعحصوص» من 
غير اعتبار كون هذا الموضوع من أفراد النظر فالمثبت - بالفتح- حكم الدليل من حيث إنه نظر» والمثبت بالكسر 
حكمه من حيث ذاته» مع قطع النظر عن كونه نظراء فلا يلزم إثبات الشيء بنفسه؛ لتغاير الحيثيتين. [النبراس: 517] 
وفي تحقيق: فإنه قد اعترض عليه بأن الشخصية كيف تكون ضرورية؟ مع أنها داخلة في تلك الكلية في الواقع» 
فإما أن تثبت بنظر آخر وهلم حرا فيلزم التسلسل أو يعود فيلزم الدور» أحيب: بأن الشخصية ضرورية مثبتة 
حبالكسر- إذا اعتبرنا من حيث ذاته ونظرية مثبتة بالفتح- إذا اعتيرنا موضوعها فردا من أفراد النظرء والقضايا - 
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وما ثبت منه أي من العلم الثابت بالعقل» بالبداهة أي بأول التوحه من غير احتياج 


إلى تفكر فهو ضروري كالعلم بأن كل الشيء أعظم من جزئه. ”2 


- تختلف في ذلك بحسب العنوان» فإن قولك: صانع العالم موجود نظري» وقولك: الواحب موجود بديهي» 
كذا أفاده بعض امحققين. [النبراس: 117] بالبداهة: اعلم أن لهم في البديهي والضروري اصطلاحات مختلفة تختلط 
على الناظرء وأيضا في كلام الشارح نوع تخليط» فلنقدم حكاية مصطلحاقم» فأحدها وهو المشهور: أن العلم إن 
حصل بالدليل فنظري» ويسمى الكسبي والاستدلالي» كالعلم بحدوث العالم» وإن حصل بلا دليل فضروري 
منقسم إلى سبعة: فمنه أولى: يسمى البديهي لا يحتاج إلى غير تصور الطرفين» كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء» 
ومنه فطري: ما يحتاج إلى واسطة حاضرة معهاء كالعلم بأن الأربعة منقسم ,متساويين» ومنه حسي: كالعلم 
بالمبصرات» ومنه وجداني مدرك بالحواس الباطنة» كالعلم بالجوع والعطشء ومنه حدسي: كالعلم بأن القمر 
مستضيء بالشمس» ومنه تحربي : كالعلم بأن السنا مسهل» ومنه تواتري: كالعلم بوحود بغداد. وثانيها: أن العلم 
إن حصل بالدليل فكسبي ونظري واستدلالي» وإن حصل بدونه فبديهي وضروري منقسم إلى سبعة» ولا فرق 
بين الاصطلاحينء إلا أن البديهي على الأول قسم من الضروريء وعلى الثاني مساو له. وثالثها: أن الغلم إن 
كان للقدرة مدحل في حصوله فهو اكتسابي منقسم إلى نظري وحدسي وحسي وتحربي وتواتري» أما النظري 
فظاهرء وأما الحسي؛ فلأن صرف الحاسة إلى المحسوس أمر مقدور اتحتياري» وأما الثلاثة الأخيرة؛ فلتفرعها على 
الإحساس المقدورء وإن لم يكن للقدرة مدحل في حصولهء فضروري منقسم إلى أولى وفطري ووجداني» 
ورابعها: أن العلم إن استقل القدرة في حصوله فاكتسابي» وهو الحاصل بالنظر والاستدلال» وإن لم يستقل 
فضروري منقسم إلى الأقسام السبعة» فإن الحسي والحدسي والتجربي والتواتري وإن كان للقدرة دحل في 
حصوهاء لكن القدرة غير كافية فيها؛ لأنها لا تحصل بمجرد الإحساس المقدور» بل تتوقف على أمور لا نعلم 
ما هي وكيف حصلت؟ خامسها: العلم إن كان بلا اختيار فضروريء وإلا فكسبي منقسم إلى ضروري حاصل 
بلا استدلال» واستدلاللي حاصل معه؛ وفي تفسير الاختيار وجهان: أحدهما: مدخلية الاحتيار» ثانيهما: استقلاله 
كما مر ف الوحه الثالث والرابع» والظاهر أن المصنف ييه احتار الاصطلاح الثاني» ولا غبار ف عبارته» ولكن 
الشارح فسره بالوجه الأول من الاصطلاح الخامس» وحعل الحمل في قوله: وما يثبت منه بالاستدلال فهو 
اكتسابي» من باب حمل العام على الخاص؛ نحو قولك: ما يكون إنسانا فهو حيوان» ولا يخفى ما فيه من التكلف» 
والذي حمله عليه توجيه كلام البداية» وذا عجب كالنعامة تترك بيضها وتحضن بيض غيرها. [النبراس:58:717] 

إلى تفكر: أي النظرء وأورد عليه: أن الحاصل بأول التوجه قُِ اصطلاحهم هو البديهي الأولى» وما للا يحتاج إلى 
الفكر يعم الأولى والحسي ولحدسي والتجربي ونحوهاء ففي الكلام نوع تنافر» فالأفضل أن يقال: من غير احتياج 
إلى شيء آخر» من نحو حس أو حدس أو تجحرية» أحيب بأنه أراد بالتفكر المعيئ اللغوي لا النظرء فال معن من غير- 
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فإنه بعد تصور معن الكل والجزء والأعظم لا يتوقف على شيء» ومن توقف فيه 
حيث زعم أن جزء الإنسان كاليد مثلا قد يكون أعظم منهء فهو لم يتصور معنى 
الجزء والكل. وما ثبت منه بالاستدلال أي بالنظر في الدليل» سواء كان استدلالاً 
من العلة على المعلول» كما إذا رأى نارا فعلم أن لما دخان أو من المعلول على 
العلق» كما إذا رأى دخاناً فعلم أن هناك ناراً. 

وقد يخص الأول باسم التعليل» والثاني بالاستدلال». فهو اكتسابي أي حاصل 


وهو برهان اللم وهو برهان الإن 


بالكسبء وهو مباشرة الأسباب بالاختيار» كصرف العقل والنظر في المقدمات في 
الاستدلاليات» والإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسيات» فالاكتسابي أعم 
من الاستدلالي؛ لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل» فكل استدلالي اكتسابي ولا عكس» 


لأن النظر في الدليل احتياري 
كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار» ا ا 


احتياج إلى ملاحظة أمر آخرء من فكر أو حس أو نحوه. [النبراس: 14] معنى الجزء والكل: وذلك لأن الكل: 
هو مجموع اليد وبقية الأعضاءء والجزء: هو اليد فقط. [النبراس: 5/4] من العلة: هذا إشارة إلى الدليل اللمي» 
وهو ما يكون فيه الحد الأوسط علة للمعلول ذهنا وخارحاء كالحدوث؛ فإنه علة للمتغير ذهنا وحارحاء كما إذا 
جعل المدعي العالم متغير.(جند) 

أو من المعلول: إشارة إلى الدليل الإني» وهو ما يكون فيه الحد الأوسط علة للمعلول ذهنا لا خارجاء فيما إذا 
جعل المدعي العالم الحادث» واستدل من تغير العالم عليه بأن العالم متغير» وكل متغير حادث,. فالعالم حادث» 
ولا شك أن التغير علة حدوثه ذهنا لا خارجاء وحدوثه علة التغير ذهنا وخارحا؛ لأنه لو لم يكن حادثا لم يكن 
متغيرا في الخارج.(أحمد جند) فالاكتسابي: أي إذا تقرر أن الاستدلالي ما ثبت بالدليل» والاكتسابي ما حصل 
بالاختيار» فالاكتسابي أعم من الاستدلالي. [النبراس: 59] 

كالإبصار: فهو اكتسابي لا استدلالي» وإذا عرقت هذا علمت أن حمل الاكتسابي على ما ثبت بالاستدلال على 
ما قرره الشارح هو نحو قولك: ما كان إنسانا فهو حيوان؛ ولا يخفى على العارف بأساليب الكلام أنه غير جيد 
في هذا المقام؛ لأنه يفوت المقابلة ال قصدها المصنف به بين قوله: بالبداهة» وقوله: بالاستدلال؛ ولأنه كما أن - 
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وأما الضروري فقد يقال في مقابلة الاكتسابي. ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدوراً 
كما في كلام المصنف 


للمخلوق» أي يكون حاصلاً من غير اختيار للمخلوق وقد يقال الضروري في 
مقابلة الاستدلالي» ويفسر ما يحصل بدون فكر ونظر في الدليل» فمن ههنا جعل 
بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابياء أي حاصلاً .مباشرة الأسباب بالاختيار» 
وبعضهم قروريا أي حاصلاً بدون الاستدلال. 

فظهر أنه لا تداقض في كلام صاحب "البداية" مث حيث قال: إن العلم الحادث 


نور الدين البخاري 
نوعان: ضروري وهو ما يحدثه الله تعالى في نفس العبد من غير كسبه واختياره» 
كالعلم بوجوده وتغير أحواله والاكتسابي وهو ما يحدثه الله تعالى فيه بواسطة 
كالصحة والمرض 7 


كسب العبد» وهو مباشرة أسبابه ل 


> الضروري منحصر في ما ثبت 0 ينحصر الاكتسابي فيما ثبت بالاستدلال؛ ولأن الظاهر كما 
هو المعلوم من عادة القوم أن المصنف يلكء قصد تعريف الضروري والاكتسابي» فالأنسب تفسير كلام المصنف 
على الاصطلاح الخاص؛ وهو أن العلم إن حصل بالدليل فكسبي ونظري واستدلالي» وإن حصل بدونه فبديهي 
وضروري منقسم إلى سبعة: بديهي وفطري وحسي ووجداني وحدسي وتحربي وتواتري» وما أورد على تفسير 
الشارح: أنه يلزم على المصنف يل إهمال ذكر كثير من العلوم اليقينية» كالحسي والتجربي والحدسي والتواتري؛ لأنما 
ليست تحصل بأول التوجه حي تدحل في الضروريء ولا بالاستدلال حىّ تدخل في الاكتسابي» وقد يجاب بأنها 
حاصلة بأول التوجه على تسامح المشايخ؛ لعدم تعلق غرضهم بتفصيل الحدس والتجربة ونحوهما كما مر.[النبراس: 19] 
ويفسر: وهذا التفسير منقول عن القاضي أب بكر الباقلاني» واحتاره الشارح إدخالا للحسي في الاكتسابي» 
والمعلوم من كلام السيد السند هه في "شرح المواقف": أن معين كلام القاضي أن لا يستقل قدرة المحلوق في 
حصولهء فعلى هذا يكون الحسي من الضروري.[النبراس: 15] فمن ههنا: أي من اختلاف اصطلاحهم في 
تفسير الضروري. [النبراس: 15] 
لا تناقض: ووجه التناقض: أنه قسم العلم إلى ضروري واكتسابي» ثم قسم الاكتسابي إلى ضروري واستدلالي» 
فجعل الضروري قسيما للاكتسابي أولا وقسما له ثانياء وهذا تناقض» ووحه اندفاع التناقض: أن الضروري 
الذي هو قسيم الاكتسابي غير الذي هو قسمه؛ وموهم التناقض الاشتراك الاسمي. [النبراس: ]7٠١‏ 


شرح العقائد رف هل الإهام من أسباب العلم؟ 
وأسبابه ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر العقلء ثم قال: والحاصل من نظر 
العقل نوعان: ضروري يحصل بأول النظر من غير تفكرء كالعلم بأن الكل أعظم من 
جزئه؛ واستدلالي يحتاج فيه إلى نوع تفكرء كالعلم بوحود النار عند رؤية الدحان. 
[هل الإلمهام من أسباب العلم؟] 
والإلحام المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيضء ليس من أسباب المعرفة بصحة 
الشيء عند أهل الحق» حن يرد به الاعتراض على حصر الأسباب في الثلاثة» 5217 
متعلق بالنفي 


المفسر: أشار به إلى أن الإلمهام قد يفسر .ما يعم بطريق الفيضء أي بلا سابقية طلب ولا مباشرة أسباب» وبطريق 
الاستفاضة.(كستلي) معنى: الظاهر أن المراد بالمعى ما يقابل المحسوسء أعينٍ ما لا يمكن أن يحس دون ما يقابل 
اللفظء وأن هذا القيد للتخصيص؛ لأن الإلهام بمعين الإعلام» وهو التنبيه بإنزال الكتب سبب العلم أيضا. [ملاً أحمد:10>] 
بطريق الفيض: يقال: فاض الحوضء إذا امتلا بالماء حى سال من حوانبه» ثم نقل إلى إعطاء الخير الكثير بلا استحقاق 
وعوض» وإنما قيد الإلقاء به لفائدتين: الأولى: الاحتراز عن الوسوسة الشيطانية» الثانية: الاحتراز عن العلم 
الحاصل بالاستدلال. [النبراس: ]7٠١‏ 

أسباب المعرفة: خلافا لبعض الصوفية والشيعة» مستدلين بوحوه: أحدها: قوله تعالى: للإمَأَلْهَمَهًا فُجُورَهًا 
َتَقْوَامَاك الشمس:) أي عرفها بالإيقاع في القلب» أن هذه طاعة وهذه معصية؛ أجيب بأن المعى أعلمها بإتزال 
الوحي على الأنبياء» الثاني: قوله تعالى: لوَأَوْحَى رَبك إِلَى التخلٍ» (التحل: 018 فإذا ألم إليها حي عرفت المصالح 
فالمومن أولى؛ لأن الله سبحانه شرح صدره بنوره» أحيب بأن كلامنا في المع الذي لا يدرى أنه من الله أو من 
الشيطان أو من النفسء أما النحل فقد خلق الله سبحانه فيها العلم ح عرفت أنه أمر من الله» الثالث: قوله 
تعالى: لإأَهَمَنْ شَرَحَ الله صّدْرَهُ لِلْإِسْلام فهو عَلَى نور مِنْ ريه # (الزمر: ؟1) أجيب بأن المؤمن شرح صدره بنور 
الاستدلال بالبراهين الحقة» الرابع: قوله ء: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله". أجيب: أولاً بأنه موضوع 
كما قاله الصغاني» وثانيا: بأنا لا ننكر حصول العلم له. لكنا لا نجعله حجة على الغير» وثالثا: بأن الفراسة ظنية 
وكلامنا في اليقين» الخامس: أن وابصة وق سأل البي يلم عن البر والإثم فقال: "ضع يدك على صدرك؛ فما 
حاك في قلبك فدعه وإن أفتاك الناس"» فجعل شهادة قلبه حجة فوق فتوى العلماء أصحاب الحجج؛ والجواب 
عندي أولا: بأنه في الأمور الي يكون المستفى أعرف بها من المفي» ككون الشيء ملكا له أو غير ملك - 


شرح العقائد 7 هل الإلهام من أسباب العلم؟ 
وكان الأولى أن يقول: ليس من أسباب العلم بالشيء» إلا أنه حاول التنبيه» على أن 
مرادنا بالعلم والمعرفة واحد» كما اصطلح عليه البعض» من تخصيص العلم بالمركبات 
أو الكليات» والمعرفة بالبسائط أو الزرئيات» مح ع نواه نه عاق قاع ده عرفا عله لوه جه 486 ةذ 


> وثانياً: بأنه أمر أن يعمل باحتهاده ودليله» وقد تقرر أنه يحب على المحتهد أن يقدم اجتهاده على اجتهاد غيره» 
السادس: أن عمر ذ#مكان صاحب إمام» كما في الحديث» أحيب: بأن ثبوت هذه الكرامة له مسلم أما كون 
إلهامه حجة على الغير فممنوع؛ ولذا كان عمر ذه يدعو إلى الكتاب والسنة والدليل الشرعيء لا إلى إلامه» 
واستدل في كشف المنار على بطلان حجة الإلهام بوجوه: أحدها: قوله تعالى: لهَانُوا بُدْهَانَكُدْإِنْ كُتُحْ صَادِقِينَ)» 
(البقرة: )1١١‏ فألزمهم الكذب لعجزهم عن البرهان؛ فلو كان الإلام حجة لما تحقق عجز الكفار؛ لأنه يمكنهم 
دعوى الإلهام؛ الثاني: أن الواقع في القلب قد يكون من الله كالوحي» وقد يكون من الشيطان؛ لقوله تعالى: 
طوَإنَ السْيَاطِينَ لَبُوحُونَ إِلَى َوْلِيَائهِمْ4 الأنعام: 017١‏ أو من وسوسة النفس؛ لقوله تعالى: لوَتَعْلَم مَانُوَسْوِسُ به 
َفسّهُ (ق: 0١‏ ولا يمكن التمييز بينهاء الثالث: قوله عفتا: "من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" والتفسير 
بالرأي المستفاد من النظر والدليل جائز إجماعاء فعلم أن الرأي بلا استدلال مذموم. [النبراس: 7١7٠‏ 

وكان الأولى: وحه الأولوية: أنه يحتمل أن يكون المعرفة مباينا للعلم أو أص منه وحينئذ لا يلزم أن يكون 
الإلهام سببا للعلم أيضاء لأن نفي الخاص لا يستلزم نفي العام.(أحمد حند) 

أو الجرئيات: فيه لف ونشرء وهم في الفرق بين العلم والمعرفة أقوال: أحدها: أن العلم إدراك المركبء والمعرفة 
إدراك البسيط أي غير المركب» ووجه تسمية غير المركب بسيطا؛ لأنه في اللغة ضد القيد» ومنه سمي الوسيع 
بسيطا؛ لأنه كالذاهب ف الأطرفء لا كالمقيد الملازم لمكان واحدء ولما كان أجزاء المركب يتقيد بعضها ببعض 
سمي غير المركب بسيطاء وهذا الوجه من حواص الكتابء ثانيها: أن العلم إدراك الكلي» والمعرفة إدراك الحرئي» 
وقد ينسب الأول إلى علماء العربية» والثاني إلى الحكماء, ثالثها: أن المعرفة إدراك مسبوق بالعدم والعلم أعمء 
رابعها: قال الإمام الراغب الأصفهاني في "الذريعة": إن المعرفة إدراك الشيء بتدبر وتفكرء فهي أحص من العلم» 
ولا يحوز استعماها في البديهيات» خامسها: قال صدر الشريعة: المعرفة إدراك الحزئيات من دليل» وهذا أخحخص 
من التفسير الثاني للتقيد بالدليل؛ ولذا قيل في تفسير الفقه: بأن معرفة النفس مالما وما عليهاء وهو محكي عن 
الإمام الأعظم يك أنه لا يشتمل علم المقلد» سادسها: قال الإمام أبو القاسم الحكيم السمرقندي: المعرفة 
إدراك الأشياء بصورها وسماتاء والعلم إدراكها بحقائقهاء سابعها: أن العلم في تصديقات» والمعرفة في 
التصوراتء ثامنها: أن المعرفة هو الإدراك الثاني من إدراكين تخلل بينهما عدم؛ كما إذا أدركت شيئا ثم نسيته ثم 
أد ركته. [النبراس: 0/١‏ 7لا] 


شرح العقائد ه؟ هل الإغام من أسباب العلم؟ 

إلا أن تخصيص الصحة بالذكر ما لا وجه لهء ثم الظاهر أنه أراد أن الإلهام ليس 
ي المصنف 

سببا يحصل به العلم لعامة الخلق» ويصلح للإلزام على الغير» وإلا فلا شك أنه قد 


وإن لم يكن المراد ذلك 


بيحصل به العلم» وقد ورد القول به ف الخبوة و قوله ل ] 
عن كثير من السلف, وأما خبر الواحد العدل وتقليد المحتهد, فقد يفيدان الظن 
والاعتقاد الحازم الذي يقبل الزوال» فكأنه أراد بالعلم ما لا يشملهماء وإلا فلا وجه 
الحصر الأسباب في الثلاثة. 


إلا أن تخصيص: يريد أن ذكر المعرفة بدل العلم موجه بما ذكرناء لكن ذكر الصحة مستدرك لا وجه له؛ إذ 
يكفي أن يقال: ليس من أسباب معرفة الشيء» بل لفظ الصحة قد يوهم خلاف المقصود, وهو أنه سبب 
للمعرفة بفساد الشيء لا صحته» وأحيب بأن الصحة ,معي الثبوت. [النبراس: 77] 

يحصل به العلم: أي لصاحب الإلحام وحدهء فلا يصح قول المصنف ر: ليس من أسباب المعرفة» بل قد ذكر 
بعض الأكابر: أن العلم الصحيح هو المأخوذ عن صاحب الشرع والمعلوم بالإلمهام والكشفء وأما الاستدلال 
العقلى فضعيف, ولا يمد صاحبه مخلصا عن تعارض الأدلة و ورود الشبهات؛ بخلاف الإام» وهؤلاء بميزون بين 
الخنطرات الرحمانية والشيطانية بنور الباطن» وذكر بعضهم: أن بعض العلماء دحل على الإمام الرازي ملك فوجده 
باكيا فسأله فقال: أبكي على ضياع العمر في غير شيءء قال: كيف وأنت إمام الأئمة؟ قال: كنت أحكمت 
مسألة بالدلائل» وكنت كلما تذكرتًا أقمت على صحتها برهانا لا أشك فيه» وهذا منذ سنين كثيرة» ثم ظهر 
علي الآن؛ أنها باطله مع دلائلهاء فأخاف أن يكون كل ما عندي من العلم كذلك. [النبراس: 7/ا] 

وأما خبر الواحد: إشارة إلى دفع دخل مقدر, كأنه قيل: حصر الأسباب ف الثلاثة في حيز المنع؛ إذ خبر الواحد 
العدل» وكذا تقليد الجتهد يفيدان العلم» مع أهما ليسا من الأسباب الثلاثة.[ملاً أحمد:78] فقد يفيدان: لف ونشر 
مرتب» أي حبر الواحد يفيد الظن» والتقليد يفيد الاعتقاد القابل للزوال» فإن المقلد قد يظهر له أن امجتهد 
الآخر أكثر علما وصوابا فيقلده. وقد يبلغ درحه الاجتهادء فيجد دليلا على حلاف ما كان يعتقده؛ فيزول 
اعتقاده. [النبراس: *7] 

فكأنه أراد: لا يقال: إن تعريفه بقوله: صفة يتجلى ها المذكور ينافي هذه الإرادة؛ لأنه أعم من اليقينية» كما 
صرح به الشارح .م ثمه. حيث قال: فيشمل التصديقات اليقينية وغير اليقينية؛ لأنه رده ثانيا حيث قال: لكن - 


شرح العقائد 7*5 الكلام في حدوث العالم 
|[ الكلام 2 حدوث العا م 

والعالم أي ما سوى الله تعالى من الموجودات, مما يعلم به الصانع» يقال: عالم 

الأحسامء وعالم الأعراضء وعالح النباتات؛ وعالم الحيوان إلى غير ذلك» فتخرج 


> ينبغي أن يحمل التجلي على الانكشاف التام» الذي لا يشمل الظن؛ لأن العلم عندهم مقابل للظن» ولو قيل: 
إن هذا يدل على أنه أراد بالعلم ما لا يشمل الظن فقط لا ما لا يشملهماء قلنا: الاعتقاد الحازم الذي يقبل 
الزوال من قبيل الظن الغالب» لكن قوله: ولكن ينبغي إل يدل ظاهرا على أن التعريف ناظر إلى العموم» وهذه 
الإرادة ليس مقطوعا به؛ وهذا قال هنا: فكأنه. قوله: وإلا فلا وحه له ليس على ما لا ينبغي كما لا يخفى» 
والأولى أن يقال: لأن العلم عندهم مقابل للظن» وإطلاق العلم على: ما يعم الظن والتقليد حلاف العرف واللغة» 
فتدبر. [ملاً أحمد: 54"] 

والعالم: مشتق من العلم؛ وقد جاء فاعل حبالفتح- لما يفعل به كاخاتم لما يختم به» والطابع لما يطبع به» فكذلك 
العالم لما يعلم به الشيء؛ ثم غلب فيما يعلم به الخالق سبحانه» أي المصنوعات؛ لأن الناظر فيها يعلم أن لما صانعاء 
ويطلق على مجموعها وعلى أحناسها ويجمع بالنظر إلى الثاني على عالمين وعوالم ولا يطلق على أفرادها فلا يقال: 
زيد عالم؛ ولذا قد يزعم أنه جمع لا واحد له من لفظه؛ وإن العوالم والعالمين جمع الجمع. [النبراس: ]71٠‏ 

أي ما سوى الله: وا موصول وإن كان يعم الأشخاص والأجناس والأنواع» لكن المراد هو الأجناس» بقرينة قوله 
بل يقال عالم الأحسام. [ملاً أحمد: 58] من الموجودات: لعل القول بوجود الأحناسء إنما هو باعتبار الأفراد 
الشخصية؛ لا باعتبار أنفسها؛ إذ الوجود في الحقيقة ليس إلا للأشخاصء فإطلاق العالم على الأجناس» إنما هو 
باعتبار الأفراد المندرجة تحتها؛ ولذا قيل: إن العالم عبارة عن الآحاد المتجانسة. [ملاً أحمد: 18] 

يقال: فيه إشارة إلى أن المراد ما سوى الله تعالى من الأحناس» فزيد ليس بعالم بل من العالم» وإلى أن العالم اسم 
للمقدار المشترك بينهاء فيطلق على كل واحد منها وعلى كلها؛ لا أنه اسم للكل»؛ وإلا لما جمع. [الخيالي: 04] 
وعالم النباتات: جمع الأحسام والأعراض وأفرد البواقي» رعاية لما هو المشهور في ألسنتهم» وفيه نكتة أخرى» 
كما لا يخفى. [ملاً أحمد: 59] 


شرح العقائد ف الكلام في حدوث العالم 
لأنها ليست غير الذات» كما أنما ليست عينهاء بجميع أجزائه من السماوات وما 
فيها والأرض وما عليهاء محدث أي مخرج من العدم إلى الوحود, بمعين أنه كان 
وها فوجدء خلافاً للفلاسفة 00000000 ش15152 


لأنا ليست: وهذا مبني على مصطلح الأشاعرة» من أن العينية هو الاتحاد في المفهوم والغيرية هو إمكان 
الانفكاك فصفات الحق سبحانه لا عينه؛ لعدم اتحاد المفهوم» ولا غيره؛ لعدم إمكان الانفكاك, وهذا الاصطلاح 
حل كثير من المطاعن» وكان الأحسن حمل قوله: ما سوى الله تعالى على المعين اللغوي» وإخراج الصفات بقوله: 
ما يعلم به الصانع؛ كما فعله القوم. [النبراس: 7] وما فيها: كالكواكب والملائكة والجنة والأرواح. 

وما عليها: كالعناصر والمواليد» ولما كان المقصود من هذا الكلام واضحاء وهو تعميم الحكم على كل موجود 
علوي وسفلي» لم يدق التدقيق الفلسفي؛ بأن يقول السماوات وما عليها وفيها والأرض وما عليها وفيها تحتهاء 
وأما المحردات فغير ثابتة عند المتكلمين» فلا حاحة إلى التعرض اء وقد ذكر الفضلاء من المفسرين في جمع 
السماوات» وإفراد الأرض نكات». منها: أن السماوات طبقات متفاضلة مختلفة الحقائق» والأرض طبقات متصلة 
متفقة الحقيقة» وقال الإمام النووي: جاء في مسافة ما بين الأرضين حديثء» وليس بثابت» ومنها: أن جمع 
الأرض ثقيل وهو أرضون بفتحتين» ومنها: أن تعداد السماوات معلوم للخاصة والعامة بالنظر إلى الحركات 
المختلفة» بخلاف الأرضء فإنه إنما علم من حجهة الشرع» وكانت العرب تستعمل السماوات جمعاء والأرض 
مفرداء ثم نزل القرآن بلغتهم؛ وهذا الوجه من خواص الكتاب. [النبراس: 74] 

خلافا للفلاسفة: لا بد في شرح المقام من تقدم مقدمات: المقدمة الأولى: زعم أرسطا طاليس وأتباعه أن الجسم 
مركب من جوهرين: أحدهما: الهيولى» وثانيهما: الصورة الحالة في الهيوللى» وتسمى الصورة الجسمية» ودليلهم: 
أن الجسم متصل في ذاته ولا مفصل فيه» كما يشهد به الحس» فإذا عرض عليه الانفصال» فلا شك أن المتصل 
الواحد انعدم وحدث متصلان» ضرورة أن الواحد غير الاثنين» ثم لا بد أن يكون شيء واحد مشتركا بين 
المقسم والقسمين» وباقيا في الحالين» وإلا لكان التقسيم إعداما للجسم بالكلية» وإيجادا للجسمين الآخرين من 
العدم؛ واللازم باطل بالضرورة» فهذا المشترك هو الهيولى» وذلك الأمر المنعدم بالانقسام هو الصورة» وإنما كان 
اليولى جوهرا؛ لبقائها مع توارد الصور عليهاء وإنما كانت محلا للصورة؛ لاتصافها بالوحدة الاتصالية» والكثرة 
الانفصالية بواسطة الصورة» فللصورة اختصاص ناعت بالهيولى» وهو الحلولء المقدمة الثانية: قالوا الأحسام بعد 
اتفاقها في الحقيقة الجسمية مختلقة الطبائع والآثار» كالنار للحرق والماء للبرد» فثبت أن في الجسم شيئا آخر هو - 


شرح العقائد 7 الكلام في حدوث العالم 


حيث ذهبوا إلى قدم السماوات .موادها وصورها وأشكالماء وقدم العناصر .مموادها 
أي الصور الجسمية والنوعية 


وصورهاء لكن بالنوع .معين أنها لم تخل قط عن صورة» مق سوعط ةج م2 رن 


- مبدأ تلك الآثاره ويسمونه الصورة النوعية؛ لأن الأحسام تتنوع يما أنواعاء وهي جوهر عند قوم وعرض عند 
آخرين» المقدمة الثالثة: الصورة الجسمية ماهية نوعية» هي الجوهر الممتد في الجهات» والوحود ف كل جسم فرد 
منهاء ونسبة تلك الأفراد إليهاء كنسبة زيد وعمرو إلى الإنسان» واطيولى لا تنفك عن فرد من أفرادهاء ويجوز 
توارد أفراد الصورة على هيولى واحدة» فإذا قسمنا الجسم إلى جسمين» انعدمت الصورة الجسمية» وحدثت 
جسميتان» والهيولى في الحالين واحدة: المقدمة الرابعة: الصورة النوعية ماهية بنسبة تحتها أنواع مختلفة الحقائق» 
كالصورة النوعية للنار» والصورة النوعية للماء» فنسبتها إلى النوعية المطلقة كنسبة الإنسان والفرس إلى الحيوان» 
المقدمة الخامسة: الصورة النوعية قد تتبدل بصورة نوعية أخرى» فينقلب نوع الجسم كالماء ينقلب هواء 
وبالعكسء واهيولى في الحالين واحدة» المقدمة السادسة: الشكل هيئة تعرض السطح والجسمء من إحاطة حد 
واحد أو حدودء فالحد الواحد امحيط بالسطح كما في الدائرة» وبالجسم كما في الكرة؛ والحدود المحيطة بالسطح 
كما في المثلث؛ وبالجسم كما في السيف. [النبراس: 782075] 

العناصر: وهي أربعة بالاستقراء: النار والمواء والماء والأرض؛ جمع عنصر وهو الأصل» ميت عناصر؛ لأنما أصول 
المواليد الثلاثة» أعين الحيوان والنبات والجماد بزعمهم» ولا أرى مانعا عن ذلك من حيث الشرع.[النبراس: ]7٠‏ 
وصورها: المشهور عن مذهب الحكماءء أن هيولى العناصر قلرمة مشتركة بينها وأن صورها الجسمية قلرعة 
بالنوع والنوعية قدية بالجنس لا بالنوعء أما قولهم: إن الجسمية قديمة بالنوع فمعناه أن نوع جسمية الماء مثلا 
مستمر الوجود أزلا وأبدا بوحود بعض أشخاصها عقب بعض؛ لأن هيولى العناصر لا تنفك عن شخخص من 
نوع الجسمية» وأشخاص الجسمية تفئ وتحدث بالاتصال والانفصال؛ والحاصل: أن نوع الجسمية قديم 
وأشخاصها حادثة» وأما قومهم: إن صورها النوعية قديمة بالجنس» فمعناه أن جنس الصور النوعية مستمر الوحود 
أزلا وأبداء بوجود نوع منها بعد نوع وتعاقب أنواعهاء بحيث لا يخلو هيولى العناصر عن نوع من الصور 
النوعية» فلم يزل نوع من العناصر في حوف فلك القمرء وأما قولحم: إن صورها النوعية ليست قديمة بالنوع؛ 
فلأن العناصر تنقلب بعضها ببعض» فيحوز أن يكون عنصر النار حادثا منقلبا عن الهواء» وهو حادثا منقلبا عن 
الماء» وهو عن التراب أو بالعكسء» فيكون كل نوع من تلك الصور النوعية حادئا وجنسها قليماء هذا غاية 
توضيح مذهيهم. قوله لكن بالنوع: أي لكن صور العناصر قديعة بالنوع» وقد علمت أن مذهبهم قدم الجسمية- 


شرح العقائد و؟ الكلام في حدوث العالم 
نعم أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله تعالى» لكن بمعيئ الاحتياج إلى الغير لا .بمععى 
سبق العدم عليه» ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله: إذ هو أي العالم» أعيان 
وأعراض؛ لأنه إن قام بذاته فعين وإلا فعرضء» وكل منهما حادث؛ لما سنبين» 
ولم يتعرض له المصنف به؛ لأن الكلام فيه طويل لا يليق بهذا المختصرء كيف وهو 
مقصور على المسائل دون الدلائل» ا 1ق رمو عسو لل مين دول لود را امد 


> بالنوعء والنوعية بالجنسء فكلام الشارح يحتمل وجوها: أحدها: أنه أراد الصور الجسمية» الثاني: أنه أراد 
بالنوع النوع الإضافي» وهو يعم النوع والجنسء, فعلى هذا يكون المراد بالصور: ما يعم الجسمية والنوعية الثالث 
أنه أراد بالصورة الجسمية والنوعية وبالنوع الحقيقي» ولكنه لم يرض بقوهم: الصورة النوعية قديكة بالجنس» أما 
أولا: فلأن حواز الانقلاب لا يفيد وقوعه. وأما ثانيا: فلأن حدوث نوع من العناصر مشكل على قوم بقدم 
المواليد الثلاثة المركبة من العناصر الأربعة بإجماعهم, فإن قدم المواليد يستلزم أن يكون كل من نوع النار والهواء 
والماء والأرض قديماء وهذا يوجحب أن تكون صورها النوعية قديعة بالنوع لا بالجنس؛ لأن القدم بالجنس إنما 
يكون في أنواع حادثة متعاقبة. قوله بمعين أنها لم تخل قط عن صورة ماء تفسيره على الوجه الأول: أن العناصر 
لم تكن نخالية عن فرد من نوع الجسمية» وعلى الثاني: أنها لم تخل عن فرد من نوع الجسمية» ولا عن نوع من 
جنس النوعية» وعلى الثالث: أنما لم تخل عن فرد من نوع الجسمية» ولا عن فرد من نوع النوعية؛ هكذا ينبغي 
تحقيق هذا المقام. [الئبراس: ]7٠‏ 

نعم أطلقوا: حواب عن سؤال مقدرء تقرير السؤال: أنك قد حكيت عن الفلاسفة القول بقدم السماوات 
والعناصر» ونحن نجدهم يصرحون بأن ما سوى الله تعالى حادث» وحاصل الحواب: أنا سلمنا أنهم يصرحون 
بالحدوث؛ لكنهم يفسرون حدوث العالم يمعي آخر غير مناف للأزلية» وهو الاحتياج إلى الغير» وتفصيله: أنهم 
يقسمون كلا من القدم والحدوث إلى ذاتي وزمان» فالقدم الذاتي عدم الاحتياج إلى الغير» والقدم الزماني عدم 
المسبوقية بالعدم» والحدوث الذاق الاحتياج إلى الغير» والحدوث الزمان المسبوقية بالعدم؛ والعالم عندهم قددم 
بالزمان حادث بالذات» ومطلوبنا أنه حادث بالزمان. [النبراس: 75] 

ثم أشار: إنما قال أشار؛ لأن الدليل ليس -مذكورا بتمامه؛ إذ الغرض الأصلي منه هو التقسيمء والإشارة إلى 
الأقسام. [ملاً أحمد: الا وم يتعرض له: أي سكت عن ذكر الكبرى ودليلها. دون الدلائل: قيل: يناف قوله 
ثم أشار إلى دليل حدوث العالم» أحيب بأن الإشارة غير الذكر. [النبراس: /الا] 


شرح العقائد 0 الكلام في حدوث العالم 
فالأعيان ما أي ممكن يكون له قيام بذاته» بقرينة جعله من أقسام العالم» ومععئ قيامه 
بذاته عند المتكلمين: أن يتحيز بنفسه غير تابع نحيزه لتحيز شيء آخرء» بخللاف 
العرض» فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه. أي محله الذي يقومه 


ومعوئن وجود العرض في الموضوع: هو أن وجوده ف نفسه 90000 ش*غظ5”ظ 


ممكن: أراد الإمكان الخاص» وهو استواء الوجود والعدم» وإنما فسر الموصول بالممكن؛ لثلاا يشمل التعريف 
الواحب تعالى. [النبراس: 77] بقريئة: أي فسرنا الموصول. بالممكن» بقرينة أن العين قسم من العالم» والعالم 
مكن» فليس تفسيرا بعيدا يهجر مثله في التعريفات» ثم هذا مصطلح لمتكلمين» وأما على اصطلاح الحكماء» 
فالعين هو الموحود في الخارج» ويقابله الذهئ الموحود في الذهن. [النبراس: 77] قيامه بذاته: أي قيام العين أو 
الممكن؛ قالوا: قيد القيام بالإضافة إلى الضمير» ولم يقل معبئ القيام بالذات؛ لثلا يدحل قيام الواحب تعالى بذاته 
ف المعرف. [النبراس: /ا/ا] 

أن يتحيز: التحيز في عرف المتكلمين قبول الإشارة الحسية» بأنه في هذا المكان أو في هذا الجهة, وأصله في اللغة: 
الاستقرار في المكان» من قولحم: حازه إذا أحاطه؛ لأن المكان محيط بالمتمكن, ومنه الحيّز -بالتشديد والكسر- 
على فعيل للمككان؛ اعترض على تعريف العين بأنه يصدق على مجموع المركب من عين وعرض» كالسرير 
المركب من الخشب والشكل والقائم به فإن تحيز امجموع ليس تابعا لتحيز غيره؛ ولا يسمى عيناء وأحيب أولاً: 
بالتزام أنه عين» فإنه عبارة عن الأجزاء المحصوصة الي اعتبرها العقل على وضع هيأة مخصوصة: من غير أن 
يكون الهيأة مقومة» فإنه أمر اعتباري غير موجود, فكيف يكون جزءا للموحود» وثانيا: بأن معئ التحيز بنفسه 
أن لا يكون عرض التحيز له بواسطة» وهذا المركب إنما يتحيز بواسطة جزئه الذي هو العين» وثالثا: بأن الوحدة 
النوعية معتبرة في تقسيم العالم إلى الأعيان والأعراض» والسرير مركب من نوعين» فلا يكون مما نحن 
فيه. [النبراس: 7/7] و[عبد الحكيم: 54] 

محله الذي يقومه: اعلم أنمم قالوا: إنه لو توقف وجود امحل على وجود الحال مثل الميولى فإن وحوده يتوقف 
على وجود الصورة الجسمية المطلقة» يسمى انحل مادة والحال صورة» ولو توقف وحود الخال على وحود انحل» 
مثل وحود السواد فإنه يتوقف على وجود المحل» يسمى امحل محلا والحال عرضاء هذا على رأى الفلاسفة» وأما 
على رأي المتكلمين: فالموضوع والمحل واحدء وال حال والعرض واحد. [التبراس: /الا] و(رومي) 


شرح العقائد م الكلام في حدوث العالم 
هو وجوده في الموضوع؛ ولهذا كتنع الانتقال عنهء بخللاف وحود الجسم في الحيز» 
فإن وحوده في نفسه أمرء ووحوده في الحيز أمر آخر؛ وهذا ينتقل عنهء وعند 
الفلاسفة معنى قيام الشيء بذاته: استغناؤه عن محل يقومه» ومعئ قيامه بشيء آخر: 
اختصاصه به بحيث يصير الأول نعتا والثاي منعوتاء سواء كان متحيزاء كما في 
سواد الجسم أو لاء كما في صفات الباري عز اسمه. 

والمجردات وهو أي ما له قيام بذاته من العالم» 000 


هو وجوده: اعلم أنه قد اشتهر فيما بينهم؛ أن معين وجود العرض في الموضوع أن يكون وجوده هو وجوده في 
الموضوع» وفسره السيد الشريف في "شرح المواقف" بعدم تمايزهما في الإشارة الحسية» والشارح به فسرهء بأن 
يكون وحود العرض في نفسه هو وجوده في موضوعه وقيامه به» بمعين أنه ليس وجوده أمر آخر غير وجوده فيه 
وقيامه به» على ما يدل عليه قوله: بخلاف وجود الجسم في الحيز» فإن وحوده في نفسه أمر ووجوده في الحيز أمر 
آخر؛ ولذا علل امتناع الانتقال به ورده السيد السند: بأنه ليس بشيء؟ إذ يقال: وجد السواد في نفسه؛ فقام 
بالجسمء وتخلل الفاء بينهما يصحح المغايرة بحسب الذات» وأيضا إمكان ثبوت الشيء في نفسه مغاير لإمكان 
ثبوته لغيره؛ لأنه كثيرا ما يتحقق الأول دون الثاني» فإن البياض يمكن ثبوته في نفسه. مع أنه لا يمكن ثبوته 
للسواد؛ وإذا كان الإمكانان متغايرين» فكيف يتحد الممكنات» أعين الثبوتين ويمكن الجواب: بأن عبارة الشارح 
محمولة على التسامح» ومقصوده اتحادهما في الإشارة الحسية» فتأمل. [عبدالحكيم: 08] 

وعند الفلاسفة: عطف على قوله: ومع قيامه إل. معنى قيام الشيء: صفة محل» والضمير الأول له والثاني 
للشيء؛ وإنما وصف لمحل بالتقوتم إدحالا للصورة فإفها جوهرء ومع هذا تحل ف الهيولى ولا تستغئ عنهاء فلو 
اكتفي على قوله عن محل: حرجت الصورة عن حد ما يقوم بذاته» وإذا وصف امحل بالتقويم دحلت؛ لأن 
الصورة لا تحتاج إلى الهيولى في تقومهاء أي وجودها بل في تشكلهاء ثم هذا التعريف يعم الواحب والمحردات 
والأحسام فلاف تعريف المتكلمين؛ فإنه يخص الجواهر الفردة والأجسام؛ وليس ذلك لقصوره؛ بل إفهم قصدوا 
تعريف قيام الجوهر والجسم فقط. [النبراس: 78] 

والمجردات: هي جواهر بحردة عن المادة غير قابلة للإشارة الحسية» فهي ليست بأجحسام ولا في مكان, كالملائكة 
والنفوس الناطقة» وأنكر المتكلمون المحردات» وقالوا: كل ما سوى الله تعالى جسمء أو جزء لا يتجزى» أو عرض- 


شرح العقائد م الكلام في حدوث العالم 


إما مركب من جزئين فصاعداء وهو الجسم, وعند البعض لا بد له من ثلاثة أجزاء؛ 


أي بعض الأشاعرة 


ليتحقق الأبعاد الثلاثة» أعني الطول والعرض والعمق» وعند البعض من ثمانية 
أجزاء؛ ليتحقق تقاطع الأبعاد الثلائة على زوايا قائمة» وليس هذا نزاعاً لفظياً 0 


> وإن الملائكة والنفوس أجسام؛ إن قلت: ما سبب اختلاف المتكلمين والفلاسفة في تعريف القيام؟ قلت: أراد 
كل من الفريقين تعريف الجوهر والعرضء أما المتكلمون: فاحترزوا عن تسمية الله تعالى جوهرا وصفاته أعراضاء 
وحصروا الممكنات في الجوهر الفرد والحسم وما يقوم يماء وسموا الأولين عينا والثالث عرضاء فقصدوا بالتعريف ما 
يشمل العين والعرض فقطء وأما الحكماء: فلم يتحاش بعضهم عن تسمية الحق سبحانه جوهرا وصفاته أعراضاء 
وأثبتوا في الممكنات جواهر المحردات» فقصدوا بالتعريف ما يشمل الكل. [النبراس:748] وهو الجسم: هذا ملعب 
جمهور الأشاعرة» فأقل الجسم جزعان عندهم, و لا واسطة بين الجزء واللحسم. [النبراس: 078] 

ليتحقق الأبعاد: على سبيل الفرض» بأن يوضع جزء أولاً» ثم يوضع يحنيه جزء آخر متصل فيحصل الطول» فلو 
وضع جزء آحر بحنب أحد الحزئين الموضوعين أولا متصلا به» يحصل العرض ف جانب واحد من الخط» وهذا 
الجزء الموضوع ثالثا لو فرض فوق ما وضع متصلا به يحصل العمق به أيضاء فالجزء الموضوع ثالثا لما كان موجبا 
للعرض باعتبار» وموجبا للعمق باعتبار آخر» اعتبر محصلا للعرض والعمق كليهما.(محد الدين) 

أعني الطول: ليس المراد بالطول والعرض والعمق ما هو المتعارفء أعينٍ الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قائمة» 
بل المع الأعم» وهو البعد المفروض أولا وثانيا وثالثا؛ لأن تأليف الجسم من ثلاثة أجزاءء إثما يوحب حصول 
الأبعاد يمذا المعين» بأن يتألف اثنان ويقع الثالث على ملتقاهماء فيحصل مثلث جوهري من ثلاثة خطوط 
جوهرية؛ فالامتداد المفروض أولا طول وثانيا عرض وثالثا عمق.[عبد الحكيم على الخيالي: ه5] 

وعند البعض: وهو أبو علي الحبائي المعتزلي» قال: لا بد في السطح من تقاطع بعدين على قوائم؛ ولا بد في الجسم 
من سطحين جوهرين» ثم أقل السطح الذي فيه تقاطع القوائم أربعة أجزاء» فأقل الجسم من ثمانية أجزاءء فيوضع 
جزء بحنب جزء» ثم يوضع جزء على ملتقاهما من جانب» وجزء على ملتقاهما من الجانب المقابل له» فيحصل سطح 
ذو بعدين متقاطعين على قوائم, ثم يوضع أربعة أحزاء على هذه الأربعة؛ فيحصل بعد متقاطع لكل من البعدين 
على قوائم» ومع الزوايا القائمة: أنه إذا قام مط على خط عمود عليه لا ميل له على أحد الطرفين أصلاء حدثت 
من جنبيه زاويتان متساويتان» يقال: لكل منهما قائمة» فإن كان مائلا إلى أحد الطرفين كان إحدى الزاويتين 


صغرى وتسمى المادة والأخرى كبرى تسمى المنفرجة. [النبراس: 74] و[رمضان آفندي: ]7١‏ 
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راحعا إلى الاصطلاح؛ حى يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح على ما شاءء بل هو 
نزاع في أن المع الذي وضع لفظ الجسم بإزائه» هل يكفي فيه التركيب من جزئين 
أم لا؟ احتج الأولون: بأنه يقال لأحد اللجسمين إذا زيد عليه جزء واحد: إنه أجسم 
من الآخرء فلولا أن بحرد التركيب كاف في الجسمية» لما صار .مجرد زيادة الجزء 
أزيد في الجسمية» وفيه نظر؛ لأنه أفعل من الحسامة .معين الضخامة وعظم المقدار, 
يقال: جسم الشيء أي عظم؛ فهو حسيم وجسام بالضم. والكلام في الجسم الذي 


إلى الاصطلاح: بأن يصطلح البعض على أن أقل الجسم جزءان» وبعضهم على أنها ثمانية.[النبراس: 78] 
بل هو نزاع: فعلى هذا يكون النزاع معنويا لائقا بأن يبحث عنه في علم المعقول» واعترض عليه: بأن حاصل 
النزاع حيتئذ أن لفظ الجسم على أي مركب يطلق» ولا شك في أنه نزاع لفظي» وأجيب: بأن النزاع اللفظي 
على نوعين: أحدهما: ما يرحع إلى الاصطلاح» كقول النحاة: الكلمة لفظ وضع لمعيئ مفرد. وقول المنطقيين: 
الكلمة لفظ دل على معيئ مقترن بزمان» ولا طائل في هذا النزاع» ثانيهما: ما يرجع إلى العرف واللغة» 
كخلافهم ني أن الصحابي من صحب البي يد ساعة أو مدة صالحة» وهذا نزاع مفيد» ربما يقع في مباحث 
المعقول» ومنه نزاعه في الجسم فالشارح إما نفى كونه لفظيا راحعا إلى الاصطلاح؛ بقي ههنا بحثان: وهو أن 
بعض النمحشين حاول التطبيق بين كلامي المواقف والشرحء فقال: أثبت صاحب المواقف النزاع بالمعئ الثاني» 
ونفى الشارح النزاع بالمعى الأول» وعندي فيه نظر؛ لأن كلام المواقف صريح في أنه غير نافع» وكلام الشارح 
ناظر إلى أنه مفيد» إلا أن يقال: مراد صاحب المواقف أنه ليس كثير الجدوى. [النبراس: 8078] 

إنه أجسم: إن قلت: هذا بحرد فرض؛ لأنه إذا كان جسمان متساويين, إلا أن أحدهما يزيد على الآخرء بحزء 
واحد لم يستطع أحد من الحكماء أن يعرف زيادته ببصر ولا كيل ولا وزن» فضلا عن أهل العرف واللغة» 
قلت: المعيئ أنمم لو اطلعوا على كونه أزيد لحكموا بأنه أجسم؛ لما علم من عادتهم, والمعئ: أنا لو فرضنا 
جسمين كذلك لحكموا بأنه أحسم. [النبراس: ]6٠١‏ وفيه نظر: حاصل النظر: أنه ليس معن قوهم هذا أحسم من 
الآحر: أنه أزيد في الجسمية كما زعم المحتجون» بل معناه أنه أزيد في الجسامة. [النبراس: ]8٠١‏ 

والكلام في الجسم: فيه أنه لا فائدة في قوله الذي هو اسم لا صفة؛ لأنه ليس الجسم إلا اسماء وفي نظره بحث؛ 
لأن الجسم مأحوذ من الجسامة» والمعاني اللغوية تكون مرعية في الألفاظ المنقولة» فالاحتجاج بأن الاكتفاء.مجرد 
التركيب في الجسمية» يناسب الاسم مناسبة تامة دون غيره فهو أرحح. [عصام: ]١١8‏ 
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هو اسم لا صفة» أو غير مركب كالجوهر يعين العين الذي لا يقبل الانقسام» لا فعلا 
ولا وهما ولا فرضاء وهو الجزء الذي لا يتجزأء ولم يقل: وهو الجوهر احترازا عن 
ورود المنع» بأن ما لا يتركب لا ينحصر عقلا في الجوهر .معن الزء الذي لا يتجزأء 
بل لا بد من إبطال الهيولى والصورة» والعقل 0 1000000 


كالجوهر: هذا مصطلح بعض المتكلمين» والشائع في كتب الحكمة والكلام هو إطلاق الجوهر على الممكن 
القائم بنفسه» سواء كانت جسما أو جزء لا يتجزأء وهم لا يستعملون الجوهر في الحزء إلا مقيدا بالفرد» وزعم 
بعض المحشين: أن المصنف ييه ذكر العام وأراد الخاص» بقرينة المقابلة. [النبراس: ]8٠١‏ 

لا فعلاً: أي لا ينفك بعض أجزائه عن بعضها انفكاكا حاصلا في الخارج» والفعل هنا: ما يقابل القوة. قوله: 
"ولا وهما ولا فرضا" قال العلامة الشيرازي في المحاكمات: "الحق أنه لا فرق بين القسمة الوهمية والفرضية". 
فالمراد يمما تميز طرف عن طرفء بأن هذا غير ذلك» وإثما جمع بينهما للمبالغة» وقيل: فرق بينهما وهو أن الوهم 
يقف ف القسمة دون العقل, .معن أن العقل يقدر على تقسيم بعد تقسيمه إلى غير فاية» أي لا ينتهي إلى حد 
يحب وقوفه عندهء بخلاف الوهم؛ لأن الوهم قوة جسمانية» ولا شيء من القوة الحسمانية يقدر على الأفعال 
الغير المتناهية» وأما التقسيمات الغير المتناهية بالفعل» فالعقل قاصر عنه كالوهم؛ ولذا لم يفرق البعض 
بينهما. [النبراس: ]4٠١‏ و[رمضان آفندي: 52/9 /] 

الهيولى: -بتخفيف الياء وتشديدها- قيل: مشتق من الهيئة الأولى» وهو في العرف العام ما يتخذ منه الشيء» 
فالخشب هيولى للسرير» ثم نقله الحكماء إلى الجوهر المخصوص؛ لأنه كالأصل للأجسامء يقولون: هو جوهر 
بسيط لا يتم وحوده بالفعل دون ما حل فيه وهو الصورة» والصورة جوهر بسيط لا وجود محلها دونه ثم 
الظاهر أن الهيولى لفظ يوناي» ومعناه الأصل والمادة» ويحتمل أن يكون لفظا عربياء فحيئذ إطلاقها على المادة؛ 
لمناسبة أن الهيولى في العربي هو القطن» وهو كما يوحد في الأنواع المختلفة من الثوب» كذلك المادة يوحد ف 
الأجسام» فناسب إطلاقها على ذلك بمذه المناسبة» والصحيح: أنما مشتقة من اليل حبالفتح- .معئ الصب 
والتفريق» ومنه الهيول على وزن صبورء للهباء الذي يرى متفرقا؛ ولهذا يسمى بعضهم الميولى الي في الأحسام 
هباءء وذلك لتفرقه في الأجسام, [النبراس: ]8١‏ و(بعض الحواشي) 

والعقل: زعم الفلاسفة أن العقل جوهر برد عن المادة» متوسطة بين الخالق سبحانه ومخلوقاته في إفاضة الوجود - 
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والنفوس المجردة ليتم ذلك. وعند الفلاسفة لا وحود للجوهر الفرد. أعئ 
الجزء الذي لا يتجزأء وتركب الجسم إنما هو من اللهيولى والصورة» وأقوى أدلة 
إثبات الجزء: تع ان امم مه لقف فاه ومين ولط عقا ما 8ق ا توق بعك لله روا ل اع 


> عليهاء والعقول عندهم عشرة؛ .معن أنه لا يمكن أن تكون أقل من ذلك ولا يحد العقل جانب الكثرة» وزعموا 
أنما الملائكة بلسان أهل الشرع.[النبراس: ]8١‏ 

والنفوس امجردة: النفس هي الروح في العرف العام والشرع» وللعقلاء في الروح الإنساني مذاهب: فجماعة من 
أعاظم أهل الإسلام يسكتون عن البحث فيها قائلين أن علم الروح مختص بخالقه تقدس» وبعضهم على أن الروح 
جسم لطيف سار في البدن» كسريان الماء في الورد وأما الحكماء فقالوا: الروح الإنساني جوهر بجرد عن المادة» 
تتعلق بالبدن تعلق التصرف بلا دخول فيه بل كتصرف الأمير في مدائن ملكه بلا دخول فيهاء وطابقهم على 
ذلك الإمام الغزالي والقاضي أبو زيد الدبوسي الحنفي وبعض الصوفية» وإنما قيد الشارح النفوس بالمحردة؛ لأن 
النفس تطلق بالاشتراك اللفظي على خمسة أشياء: أحدها: النفس النباتية» وهي القوة المدبرة للنبات في اغتذائه 
ونموه. ثانيها: النفس ال حيوانية» وهي ما يدبر بدن الحيوان في حواسه وحركاتهء ثالثها: النفس ال حيوانية الإنسانية 
امحردة ذات العقل واستنباط العلوم» رابعها: النفس الفلكية المنطبعة» أي الحالة في جسم الفلك؛ وهي للفلك 
كقوة الخيال لناء وحامسها: النفس الفلكية امحردة المتعلقة بالفلك» كتعلق النفس الإنسانية ببدنه» والنفس المعلومة 
التحرد بزعمهم هي الثالثة والخامسة. [النبراس: ]8١‏ 

ليتم ذلك: أي انحصار غير المركب في الجوهر الفرد» واعترض عليه بأنه يلزم قصور الدليل عن المدعى؛ لأن 
المدعى حدوث جميع ما سوى الله تعالى» والدليل إنما دل على حدوث الجسم والجوهر الفرد وأعراضهماء 
أحيب: بأن المطلوب هو حدوث ما ثبت وجوده من العالم» وهو منحصر في هذه الثلاث, وأما الهيولى والصورة 
والمحردات فلم يتم دلائل وحودهاء ثم اعلم أن بعض المتكلمين استدل على إبطال الحيولى والمحردات بوجوه 
ضعيفة» أما أدلة إبطال الحيولى: فمنها: أن الجسم لو تركب من الهيولى والصورة لزم من تعقله تعقلهماء واللازم 
باطل؛ لأنا لا نتعقلها إلا بالبرهان» ومنها: أن الهيولى لو لم تكن متحيزة لم تكن جزء من الجسم المتحيز» وإن 
كانت متحيزة فإما بالاستقلال فجسم., وإما بلا استقلال فهي صفة حالة في الصورة تابعة لها في التحيزء فلا 
يكون جوهرا ولا محلا للصورة كما زعمواء وأما أدلة بطلان المحردات: فانتظرها في آخر المبحث. [النبراس: ]8728١‏ 
من الهيولى: لا من الجواهر الفردة» كما ذهب إليه المتكلمون» وهذا هو مذهب أرسطو وأتباعه» وذهب أفلاطون 
إلى أن الجسم هو الجوهر البسيط المتصل الذي سماه آحرون بالصورة» وليس حالا في الهيولى» بل هو تمام حقيقة 
الجسم ولا وجود للهيولى. [النبراس: ؟85] 
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أنه لو وضعت كرة حقيقية» على سطح حقيقيء لم تماسه إلا بحزء غير منقسم؛ إذ لو 


احتراز عن الكرة الحسية 


ماسته يجزأين لكان فيها خط بالفعل» فلم تكن كرةٌ حقيقية, ل طاح و مو ل 0 


لو وضعت كرة: الكرة - بضم الكاف وفتح الراء المخففة- في اللغة: الجسم المستدير الذي يضرب بالصولحان» 
ويلعب بهء والجمع: كرى وكرات - بالضم- فيهماء وي الاصطلاح: جسم مستدير بوضع واحد في داخله 
نقطة يتساوى جميع الخطوط الخارجة من تلك النقطة إلى السطح المحيط بذلك الجسمء ويسمى تلك النقطة 
مركزهاء وهذه الخطوط أنصاف القطر» وبعبارة أخرى: حسم لا يوجد له فاية في الوضعء وبعبارة أخرى: 
حسم لا يوجد فيه حط بالفعل» وبعبارة أخرى: جسم لا يمكن أن يوجد في سطحه خط مستقيم؛ ثم أقرب 
التعريفات إلى ماهية الكرة هو الأول؛ والأربعة الباقية من لوازم التعريف الأول. [النبراس: 87] 

على سطح: السطح: هو المقدار المنقسم طولا وعرضا لا عمقا ويحيط بالأحسامء والمراد ههنا هو السطح 
المستوي» وهو الذي يمكن رسم الخطوط المستقيمة عليه بأي وضع كانتء ثم إن المتكلمين لا يقولون بوجود 
الكرة» وإن اعترف بعضهم بالسطح المستويء فالدليل إلزامي؛ لأن الفلاسفة يقولون بوجودهما. [النبراس: 87] 
خط بالفعل: أي مستقيم لانطباق سطحها على السطح المستوي» وقد برهن على أنه لا يمكن الخط المستقيم 
على سطح الكرة؛ وتفسير الخط بالمستقيم ليس للإصلاح. بل بيان للواقع؛ إذ اللازم من وضع الكرة الحقيقية 
على السطح الحقيقي المستوي على تقدير تماسها بجزأين أو أكثر وجود الخط المستقيم» ضرورة أن ما به المماسة 
من الكرة يكون منطبقا على السطح. فيكون مستقيما لاستقامته» وإن كان وجود مطلق الخط بالفعل سواء 
كان مستقيما أو غير مستقيم منافيا للكرة الحقيقية عندهم؛ لأن وجود الخط بالفعل فرع التناهي في الوضع» وهو 
كون المقدار بحيث يشار إلى طرفه إشارة حسية؛ لأنه طرف وفاية عارضة له؛ والكرة الحقيقية غير متناهية في 
الوضع؛ لعدم وجود فنمايتها في الإشارة الحسية» وإن كان متناهيا في المقدار. بمعين أنه يمكن أن يفرض بقدر 
محدود. فما قيل: إن وحود الخط المستدير بالفعل لا ينافي الكرة الحقيقية ليس بشيء»ء وإنما قال بالفعل؛ لأن 
الخط المستدير بالقوة موجود فيها عندهم, بمعين أنه لو قسم حصل الخطوط المستديرة» وإنما قال عندهم؛ لأن . 
بعض المتكلمين ذهبوا إلى أن السطوح مركبة من الخطوط الجوهرية» فيكون الخط المستدير موجودا فيها بالفعل 
عند ذلك البعض» ولا يخفى أنه لا فائدة حيئذ في تقييد الخط بالفعل في قول الشارحء وإلا لكان فيها خط 
بالفعل إلخ» فإن وجود الخط المستقيم مطلقا يناقي الكرة الحقيقية» اللهم إلا أن يكون بيانا للواقع» وإنه إنما يتم لو 
كان قيد الاستواء في قوله: "على سطح حقيقي" مرادا محمولا على غفلة الشارح على ما قاله بعض الأفاضل» - 
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وأشهرها عند المشايخ وجهان: الأول: أنه لو كان كل عين منقسماً لا إلى غهاية: 


لم تكن الخردلة أصغر من الحبل؛ لأن كلا منهما غير متناهي الأجزاء» والعظم 
والصغر إنما هو بكثرة الأحزاء وقلتهاء وذلك إنما يتصور في المتناهي» والثاني: أن 
اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته» وإلا لما قبل الافتراق فالله تعالى قادر على أن يخلق 
فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزا؛ لأن الجزء الذي تنازعنا فيه 10 


> والظاهر من عبارته: أن المراد به ما يكون سطحا حقيقيا لا حسيا مطلقاء سواء كان مستويا أو غير مستوء 
فحاصل الاستدلال: أنه لو وضع الكرة الحقيقية على السطح الحقيقي» يكن العابية إلا بجزء غير منقسم؛ لأها 
لو كانت بجزأين لكان في الكرة خط بالفعل؛ إما مستقيم إن وضع على السطح المستوي؛ أو غير مستقيم إن 
وضع على غير المستوي» فلم يكن الكرة حقيقية؛ لأن وجود الخط بالفعل ينافي الكرة عندهم على ما زعمواء 
فتدبره واحفظه. [النبراس: 87» عبد الحكيم على الخيالي: 05] 

وذلك إنها يتصور: فإنه لا يجوز أن يقال: غير المتناهي أكثر من غير المتناهي» واعترض عليه: أما أولا: فاأن كلا 
من معلومات الله تعالى ومقدوراته غير متناه» مع أن المعلومات أكثر من المقدورات؛ لأن ذاته تعالى والمحال من 
معلوماته لا من مقدوراته» وأما ثانيا: فلأن مراتب الأعداد مبتدأة من الواحد غير متناهية» وكذا مبتدأة من 
العشرة» والسلسلتان غير متناهيتين» مع أن الأولى أكثر بعشرة» وأيضا آحاد العدد أكثر من عشراتهاء وعشراتا 
أكثر من مآقاء مع أن الكل غير متناه» وأحيب بوجهين: أحدهما: أن المراد هو أن القلة والكثرة في الأمور 
الموجودة؛ إنما يتصور في المتناهي» أما المعلومات والمقدورات» فالموجود منها متناهء ومعيئ عدم تناهيها: أنها 
لا تبلغ حدا لا يمكن المزيد عليه» وأما الأعداد فوهمية» ودفع بأن الحكماء لا يقولون بوجود أجزاء غير متناهية» 
بل دعواهم أن القسمة ممكنة لا تقف إلى حدء ثانيهما: أن المدعى: هو أن الكثرة والقلة لا تظهر عند الحسء إلا 
في المتناهي» وأما في غير المتناهي: فنا تدرك بالعقل لا بالحس» لكن عظم الحبل وصغر الخردلة محسوسء فالكثرة 
والقلة محسوسة؛ فثبت متناهي؛ إذ لو كان الخردلة والجبل كلاهما غير متناهي الأجزاءء لم يدرك الحس الفرق 
بينهما.[النبراس: 85]لما قبل الافتراق: لأن ما يقتضيه ذات الشيء لا يمكن زواله عنهء لكنا نجحد الأحسام 
العنصرية والمواليد قابلة للانقسام.[النبراس: 85] لأن الجرء: علة محذوف وهو قولك: فالمطلوب ثابت. 


شرح العقائد م8 الكلام في حدوث العالم 
إن أمكن افتراقه لزمت قدرة الله تعالى عليه؛ دفعا للعجزء وإن لم يمكن ثبت المدعى؛ 
والكل ضعيفء أما الأول: فلأنه إنما يدل على ثبوت النقطة, وهو لا يستلزم ثبوت 
الجزء؛ لأن حلوها ف امحل ليس الحلول السرياني» حت يلزم من عدم انقسامها عدم 
انقسام المحل» وأما الثاني والثالث: فلأن الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من 


إن أمكن افتراقه: مرة ثانية بعد ما خلق الله سبحانه الافتراقات الممكنة في الجسم. لزم قدرة الله تعالى عليه دفعا 
للعجز: وهذا خلف؛ لأن المفروض أن القادر سبحانه أحرج كل انقسام ممكن في الجسمء من القوة إلى 
الفعل. [النبراس: 85] ثبت المدعى: إذ لا معئ للجزء إلا ما لا يمكن افتراقه» واعترض عليه بأنه إن أريد الافتراق 
بالفعل لم يثبت المدعى» وهو عدم الافتراق فعلا ووهما وفرضاء وإن أريد أعم لم يثبت الشرطية الأولى» وأقول: 
المراد هو الافتراق بالفعل» وكل ما قسمه الوهم والفرض»ء فالله سبحانه قادر على قسمته بالفعل» وأما عدم 
استلزام قسمة الوهم والفرض قسمة الفعل» فإنما هو بالنسبة إلى القوى البشرية. [النبراس: 84] 

النقطة: هي عرض غير منقسم قابل للإشارة الحسية» والمشهور: أنها طرف الخط» ولكنه ليس بكلي» كنقطة 
رأس المخروط ومركز الكرة وقطبي الكرة المتحركة: فإِهًا نقاط موجودة بلا خطء والحكماء يعترفون بثبوت 
النقطة» والفرق بينها وبين الجزء بالعرضية والجوهرية» ثم إنما كان التماس مثبتا للنقطة لا للجزء؛ لزعمهم أن 
التماس إنما هو بالأعراض الحالة في الجسم وهي النقاط والخطوط والسطوح لا بالجواهر. [النبراس: 854] 

وهو لا يستلزم: دفع لما قاله المتكلمون من أن ثبوت النقطة يستلزم ثبوت الجزء» مستدلين بأها عرض» فلا بد 
من أن يكون لها محل» ولا يجوز أن يكون محلها منقسماء وإلا لزم انقسام النقطة بانقسام محلهاء ثم إن كان محلها 
حوهرا ثبت الجزءء وإن كان عرضا فلهذا العرض محل غير منقسمء ولا بد من الانتهاء إلى جوهر لا ينقسم؛ دفعا 
للتسلسل وهو الجزء. [النبراس: 85] 

لأن حلوها: حلول الشيء في آخر: هو أن يكون وجوده ف نفسه هو وجوده لذلك الآخرء وهو قسمان: 
أحدهما: سريان» وهو أن يكون الحال ساريا في امحل بتمامه» حيث يكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى 
الآحرء كالبياض في اللبن؛ وثانيهما: طرياي» وهو أن يكون الحال طرفا للمحل؛ كالسطح للجسمء وحلول 
النقطة في محلها من هذا القسمء سواء كان حلوها في خط أو سطح أو حسم., ثم إن انقسام الحال بانقسام ا محل» 
إنما يحب ف السريان» أما الطرياي: فيجوز فيه أن يكون امحل منقسماء والحال غير منقسم» فعدم انقسام الحلول - 


شرح العقائد 11 الكلام في حدوث العالم 
وأهها غير متناهية» بل يقولون: إنه قابل لانقسامات غير متناهية» وليس فيه اجتماع 
أحزاء أصلاء وإِنها العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به» لا باعتبار كثرة الأجزاء 
وقلتهاء والافتراق ممكن لا إلى فاية» فلا يستلزم الجزء» وأما أدلة النفي أيضاً فلا تخلو 


أي أدلة الفلاسفة 
عن ضعف؛ كمه اه ع 5ع مه جه لو و قم لك وي أ عو طق 6 وي هافق 4 الل ول قاعم لومملا عار متم الما 1610 44 2142 


لا يوحب عدم انقسام محلهاء وأحيب بأن تماس الجسمين مجوهرهما ضروريء وإلا لزم أن لا يكون شيء من 
الأحسام ملموسا لناء وهذه سفسطة؛ وعندنا وجه آخر من الجواب» وهو: أن الحلول الطرياني غير معقول؛ لأنا 
نفرض نقطة هي طرف خطء ثم نقسم الخط نصفين» ونفرض انعدام نصفه الآخر بتغير محله مثلاء فنجد النقطة 
بحالها لم تتغير. فعلم أنه لا مدحل لهذا النصف المنعدم في كونه مقوما للنقطة» ثم نقسم النصف الباقي كذلك» 
وهكذا نصف النصفء فيذهب التقسيمات على مذهب الحكماء لا إلى فاية من غير تغير في النقطة؛ فعلم 
أن ما يتقوم به النقطة ليس إلا محلا غير منقسم؛ وذلك لأن مقدارا من النط فرضته مقوما للنقطة» أمكن انقسامه 
وانعدام نصفه بلا تغير النقطة» ومن انحال تغير المقوم بلا تغير المتقوم» وهكذا الحال في الخط إذا قسمنا السطح 
على موازاته» وفي السطح إذا قسمنا الجسم على موازاته» وإنك إذا تطهرت عن دنس العادة والتعصب عرفت أنه 
حق. [النبراس: 852:85] 

وأنما غير متناهية: فإن هذا هو مذهب النظام المعتزلي. وإنما العظم والصغر: حواب عن حديث الخردلة» 
وملخصه: أن عظم الحبل وصغر الخردلة» ليس لكثرة الأحزاء في الجبل وقلتها في الخردلة؛ إذ ليس في الجسمين 
أجزاء موحودة بالفعل» بل للمقدار العارض للجسم؛ وذلك لأن الجسم يتخلخل ويتكائف» كما ترى في الجمد 
يذوب فيكثر مقداره» والماء ينجمد فيصغر مقداره» مع أنه لم يزد جزء ولا ينقص جزءء قوله والافتراق ممكن لا 
إلى نماية: جواب عن حديث القدرة» وملخصه: أن قدرة الله سبحانه على خلق الافتراقات في الجسم إنما تستلزم 
الجزء لو كانت الافتراقات الممكنة واقفة على حد وفاية» لكن لا فاية لماء فقدرة الحق سبحانه تستلزم خلق 
افتراقات غير متناهية» فلا يلزم الجزء» وأحيب: بأن الافتراقات كلها ممكنه. والله سبحانه قادر على كل ممكن» 
فله أن يوجدها كلها. [النبراس: 88] 

فلا تخلو عن ضعف: قيل: فيه إشارة إلى أن ضعف أدلة النفي أقل» وهي كثيرة» منها: أن يمين الجزء غير يساره 
بالضرورة» ومنها: إذا ركبنا صفحة من الأحزاء فالوحه المضيء بالشمس منها غير الوجه المظلم» ومنها: إذا 
وضعنا جزءا على ملتقى جزئين انقسمء ومنها: جزء يوضع بين جزئين أو جسمينء فإن لم يحجبهما لزم التداخل 
ولم يحصل من الأجزاء حجمء وإن حجبهما ماس كل واحد منهما فانقسم. [النبراس: 88] 


شرح العقائد 9 الكلام في حدوث العالم 
ولهذا مال الإمام الرازي طلبيه في هذه المسألة إلى التوقف. فإن قيل: هل هذا 
الخللاف ثمرة؟ قلنا: نعم ف إثبات ١‏ الفرد نحاة عر. كثير م ظلمات الفلاسفة» 

0 إثبات الجوهر الفر عن كثير من أي ائنهم السالقة لخر 


مثل: إثبات الهيولى» والصورة المؤدي إلى قدم العالم» ونفي حشر الأجسادء 


إلى التوقف: بل ذهب بعض الأئمة إلى نفي الحزءء كالإمام الغزالي يه واختار القاضي البيضاوي يله منع 
القسمة بالفعل» وجواز القسمة بالوهمء وقال: أدلة المتكلمين توجب الأول والفلاسفة الثاي. [النبراس: 85] 
مثل إثبات الحيولى: فإن برهانه موقوف على أن الجسم متصل واحد في نفسهء وأما أصحاب الجزء فيقولون: إن 
الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ وبينها مفاصل صغيرة لا يدركها الحس» وليس اجتماع الأجزاء للاتصال؛ بل 
لأن القادر المحتار سبحانه يحفظها عن التفرق. [النبراس: 85] 

إلى قدم العالم: وذلك لأن الفلاسفة استدلوا على قدم العال بالهيول؛ وتقريره متوقف على مقدمات: الأولى: أن 
الإمكان صفة وجودية؛ لأنها تقابل الامتناع وهو عدميء الثانية: أن الصفة الوجودية لا تقوم إلا .موجود 
بالضرورة: الثالثة: الحادث قبل حدوثه ممكن, وإلا لكان واجبا أو ممتنعاء هذا حلفء الرابعة: كل حادث فهو 
مسبوق يمادة؛ لأنه قبل الحدوث ممكنء والإمكان عرض موجود لا بد له من محل موحودء وهو المادة» وبعد هذه 
المقدمات قالوا: لو كانت الهيولى حادثة لكانت مسبوقة يولى أخرى» وننقل الكلام إلى الهيولى الثانية» فيلزم 
تسلسل الهيولات» والتسلسل محال فال هيولى قديعة» وهي لا تنفك عن الصورة» ومجموع الهيولى والصورة جسم 
فيلزم قدم الأحسام؛ وأحيب عن هذا الدليل بوجوه كثيرة: منها: أن اللميولى باطل لثبوت الجزءء ومنها: أن 
الإمكان أمر اعتباري لا وجود له؛ إذ لو كان موجودا فهو إما واحب أو ممكن؛ ويلزم على الأول أن يكون 
موصوفه أولى بالوحوبء وعلى الثاني التسلسل إذا نقلنا الكلام إلى إمكان الإمكان, وهلم جرا. قوله: ونفي 
حشر الأجساد: استدل منكروا الحشر بوجوه: أحدها: أن العالم قددم لقدم ايولى» وكل قدت ممتنع العدم لما 
سيذكره الشارح يليه في بحث حدوث العالم» وإذا امتنع خراب هذا العالم لم يكن الحشر؛ لأنه بعد فناء الدنياء 
ثانيها: أن العالم قدم لقدم الهيولى» فالأشخاص الموجودة في الماضي من نوع الإنسان» وسائر الحيوانات غير 
متناهية فلا يمكن حشرها إلا في مكان غير متناه وقد ثبت أن الأبعاد متناهية فالحشر محال» وأجيب عن الوجهين: 
بأنا لا نسلم أن الهيولى موجودة لبطلان الجزءء ثالثها: أن الأبدان إذا تفرقت بعد الموت انعدم صورها اللجسمية 
والنوعية بالانقسام» وكل ما انعدم فإعادته محال» فإعادة الأبدان بأعيانها محال» وأحيب بأن ثبوت الصورة 
الجسمية والنوعية موقوف على كون الجسم متصلا واحداء ونحن لا نقول به؛ بل نقول: الجسم مركب من 
أجزاء مجتمعة بأمر الله سبحانه من غير اتصال» وإعادة الأبدان: هي جمع أجزائها المتفرقة. [النبراس: 47285] 


شرح العقائد 5 الكلام في حدوث العالم 
وكثير من أصول الهندسة المبتئ عليها دوام حركات السماوات ه951 


وكثير من أصول الهندسة: عطف على كثير» وأكثر إطلاق الفلسفة إنما هو على الحكمة الطبعية والإلهية» ويجوز 
أن يعطف على إثبات الحيولى» والهندسة: - بالفتح- معرب اندازه» وهو بالفارسية المقدارء سمي به العلم الباحث 
عن المقادير من الجسم التعليمي والسطح والخط والعددء ومن أعظم فضلاء هذه الصناعة أرشميدسء ومالاناوس» 
وإقليدسء وإنما كان إثبات الحزء مبطلا لأصول الهندسة؛ لأن أكثر مسائلها موقوفة على إثبات الدائرة» وحجتهم 
على بوتا أنا نفرض خطا يتحرك مع ثبات أحد طرفيه فيرتسم الدائرة» وهذه الحجة باطلة على تقدير ثبوت 
الجزء؛ لأن الخط يكون مركبا من جواهر فردة» فيكون جزء منه ثابتاء ويدور بقية الخط حوله. فيكون على 
حنوب الجزء تارة» وعلى شماله تارة» وعلى غربية تارة» وعلى شرقية تارة» فيكون الخط في الأحوال الأربع مماسا 
للجوهر في أربعة مواضع؛ فيلزم انقسامه؛ وإذا بطل انقسام الجوهر بطل حركة الخطء ول يثبت الدائرة» ومن 
ههنا ظهر أن البراهين الهندسية الى أقامها الفلاسفة على إبطال الجزء فاسدة؛ لأن صحتها موقوفة على إبطال 
الجزء فيلزم الدور. قوله المبتيئ عليها دوام حركات السماوات إلخ: الظاهر أنه صفة لكثير من الأصول» وأورد 
عليه بأنه ليس شيء من أدلة الدوام المذكورة في كتب الحكمة مبنيا على شيء من الأصول الهندسية» وكذا أدلة 
امتناع الخرق والالتثام» وتكلف بعضهم في الجواب» بأنه صفة بعد صفة لقوله وإثبات الهيولل» وعلى هذا ينبغي 
أن يعطف قوله وكثير من الأصول الهندسية» على قوله قدم العالم؛ لكئلا يتخلل فاصل مخل بين الموصوف والصفة» 
ثم إن كون دوام الحركة مبنيا على الحيولى يتوقف على مقدمات: الأولى: أنهم زعموا أن الزمان شيء يقبل 
القسمة والزيادة والنقصان» فهو كم لأمر غير مجتمع الأجزاءء وهو الحركة بالاستقراء» فثبت أن الزمان كم 
الحركة أي مقدارهاء الثانية: أن الزمان لا ينقطع» ولو فرضناه منقطعا كان انقطاعه متأخرا عن وجوده» وهذا 
التأخير لا يتصور إلا بالزمان» فيلزم وجود الزمان مع فرض انقطاعه. وهذا محال فانقطاعه ممنوع؛ لاستلزامه 
احتماع النقيضين, الثالثة: أن الزمان مقدار للحركة المستديرة؛ إذ لو كان مقدار للمستقيمة» فلا يخلو إما أن 
تذهب الحركة إلى غير النهاية» فيلزم بعد غير متناه وهو محال» أو تنقطع فيلزم انقطاع الزمان وهو محال» أو ترحع 
فتنعطف» ويلزمها أيضا انقطاع الزمان؛ لأن المتحرك بالحركة المستقيمة» إذا عرض له رجوع على المسافة الأولى» 
أو انعطاف إلى جهة أخرى؛ كان له بين الحركتين سكون؛ وذلك لأن الوصول إلى غاية المسافة يقع في آن» 
وكذا الانفصال عنه يكون في آنء فلو تتابع آنان لزم أن يكون معروضهما من الحركة غير منقسمين» وكذلك 
المسافة الي يقع فيها الحركة» فيلزم تركب المسافة من أجزاء لا تتجزأ وهو محال؛ بل المسافة مركبة من اليولى 
والصورة» فثبت أن بين الحركتين سكوناء وإذا ثبت أن الزمان ليس مقدار حركة مستقيمة منقطعة» ثبت أنه - 


شرح العقائد 9١‏ الكلام في حدوث العالم 


وامتناع الخرق والالتئام عليها. والعرض ما لا يقوم بذاته» بل بغيره بأن يكون تابعاً له 


7 كما وهو مذهب أهل السنة 

في التحيزء أو مختصا به اختصاص الناعت بالمنعوت على ما سبق» مه ما ا 
كما هو مذهب الفلاسفة 

- مقدار حركة مستديرة دائمة» وهي حركة الفلك الأعظم, ثم عمموا الحكم في سائر الأفلاك استحساناء ولنا 
في إبطال هذا الدليل وجوه كثيرة: منها: أن الجزء ثابت» والهيولى والصورة باطلتان» وإنما كان دوام حركة 
السماوات مخالفا للشرع؛ لأنه يستلزم قدمها وعدم فنائها بالانفطار والانشقاق. [النبراس: 817] 
وامتناع الخرق: ذهب أهل السنة واللجماعة إلى أنه يجوز انخراق السموات» كما يدل عليه قصة المعراج والآيات 
المصرحة؛ كقوله تعالى: «إإِذًا السَّمَاءُ الْفطرَتُ) (الانفطار:1)»فإإِذا السَّمَاءُ اْسَقَثيُ (الانشقاق:1). وزعم الفلاسفة 
أنه محال واستدلوا عليه بوجوه: منها: أن الحركة المستديرة الفلكية دائمة الحفظ الزمان» فلو انفطرت السماء لزم 
انقطاع الحركة فانقطع الزمان» فبطلان الخرق أيضا متفرع بالواسطة على إيطال الحزء وإثبات الهيولى» ثم لايخفى 
أن ذكر الالتئام استطرادي» ووجه اقترانه بالخرق في الذكر: أنه قد يقع البحث في حركة الكواكب فيقول قوم: 
الأفلاك ساكنة والكواكب تسير فيهاء فينخرق الأفلاك قدامها وتلتكم خلفهاء ويقول قوم: إن هذا الخرق 
والالتئام باطل؛ ثم اعلم أن عندنا وجها آخر في توجيه كلام الشارح م وهو أن قوله: المبني صفة لكثير من 
الأصول كما هو الظاهرء والمراد بالأصول الهندسية هي ثبوت الكرة وحركتها بالاستدارة» فهذا وإن كان من 
مسائل الإلمهي والطبعي» لكنها من الأصول الموضوعة في الهندسة؛ والأصول الموضوعة قضايا يذكر في مبادي 
الهندسة؛ لتوقف البراهين على تسليمهاء طبعية كانت أو إلهية» وتقريره: أنهم قد يستدلون على دوام حركة 
الفلك, بأنه كرة وجميع الأوضاع بالنسبة إلى الكرة متساوية» فثباته على وجه يكون ترجيحا بلا مرحح؛ ثم 
'يستدلون على امتناع الخرق» بأن دوام حركتها المستديرة يدل على أن فيها مبدأ ميل مستدير» فلو انخرقت لزم 
في أحزائها حركة مستقيمة» فيجتمع في الفلك ميلان متضادان وهو محال. 
ولا يخفى أن إثبات وجود الكرة والحركة المستديرة يحتاج إلى دليل» وقد استدلوا عليه» بأنا إذا فرضنا دائرة 
تتحرك على قطر من أقطارهاء ثبت الكرة والحركة» وقد تقدم أن إثبات الدائرة غير تام على تقدير ثبوت 
الجوهر الفردء وكذا لا يثبت الحركة المستديرة؛ لتوقفها على ثبوت المحور والقطبين» وذا محال على تقدير 
الجزء؛ للزوم انقسامه, فإن ثبت الجوهر الفرد لم يثبت الكرة وما يتفرع عليها من دوام الحركة وامتناع الخرق» 
فتأمل فيما ذكرناه في شرح هذا المقام» فإن هذا التوضيح لا تحده في غير كلامناء وترى المتعلمين بل المعلمين 
لا يغوصون كنه هذا المقام» والله الموفق. [النبراس: 88] 


شرح العقائد 4 الكلام في حدوث العالم 
لا .معيئ أنه لا يمكن تعقله بدون امحل على ما وهمء فإن ذلك إنما هو في بعض 
الأعراض» ويحدث في الأجسام والجواهرء قيل: هو من تمام التعريف احترازا عن 
صفات الله تعالى» وقيل: لا بل هو بيان حكمهء كالألوان» وأصوطا: إقيلي: السوادٍ 
والبياضء وقيل: الحمرة والخضرة والصفرة أيضاء والبواقي بالتركيب والأكوان 
وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون» 2700 


إنما هو في بعض إلخ: وهي الأعراض النسبية كالأخوة» فإها لا تعقل إلا مع تعقل الأخوين. [النبراس: 88] 
قيل: إنما قال: قيل؛ لعدم دحول صفات الله تعالى في الجنس المعبر عنه في التعريف بكلمة ما؛ لأنها عبارة عن 
الممكن» وكل ممكن حادث عندناء وصفات الله تعالى قديمة.(بحر آبادي) 

السواد والبياض: قالوا: وجميع الألوان مركب منهماء فإذا اجتمعا وحدهما حصل الغبرة كالسحاب» فإن وقع 
عليهما ضوءٍ متوسط حصل الحمرة كما في السحاب عند طلوع الشمس وغروهاء وكما في الدحان الذي 
خالطه النار فصار شعلة حمراء» مع أن النار شفافة» وإن غلب السواد على الضوء حصل الظلمة» وإن كان 
بالعكس حدث الصفرة. وإن خالط الصفرة سواد خالص فالخضرةء وإن خالط النضرة بياض فالزنحاري» وإن 
خالطها سواد فلون الكراث» وإن خالط الكرائي حمرة فلون النيل» وإن خخالط النيلي حمرة فلون الأرجوان. 
وقوله: قيل الحمرة والخضرة والصفرة أيضا أي مع السواد والبياض» فالأصول خمسة» وينسب هذا القول إلى 
المعتزلة. قوله والبواقي بالتركيب: متعلق بالقولين جميعاء واستدل القائلون بأنا نركب هذه الألوان» فتحدث ألوان 
أخر. قوله وقال قوم: جمع الألوان أصول أي لا يتوقف وحودها على التركيب وإن حصل بعضها بصناعة 
التركيب» وذهب المحققون إلى هذاء ولكل ظنون لا دليل عليهاء فالتوقف أحسن» ومما يحب أن يعلم أنه كثيرا 
ما يتعارض في أمثال هذه المباحث أقوال الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة» ولا يتوقف عليها أمر شرعي لا نفيا 
ولا إثباتاء وإنما يقع بحثها في علم الكلام؛ لأن الكلام يحر إلى الكلام» ولا بأس فْ أمثاها باحتيار أحد الأقوال» 
على حسب قوة دليله وإن كان لغير الأشاعرة؛ فاحفظه. [النبراس: ]6٠١‏ 

والأكوان: جمع الكون وهو الحصول في المكان» والحكماء يسمونه الأين. وهي الاجتماع: قسم المتكلمون 
الكون على أربعة أقسام: الاجتماع: وهو كون جوهرين بحيث لا يمكن أن يتوسطهما ثالث. والافتراق: وهو 
كومما بحيث يمكن أن يتوسطهما ثالث؛. والحركة: وهي الحصول في المكان مسبوقا بحصوله ف مكان آخرء 
والسكون: وهو خحصوله في المكان مسبوقا بحصوله فيه» وقال الفلاسفة: عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك 
فهو عدم ملكة عندهم» وموجود عند المتكلمين» والواحب سبحانه لا يوصف بالسكون على شيء من المذهبين» - 


شرح العقائد 9 الكلام في حدوث العالم 
والطعوم؛ وأنواعها تسعة: وهي المرارة والحرقة والملوحة والعفوصة والحموضة 
والقبض والحلاوة والدسومة والتفاهة» ثم يحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصى» 
والروائح وأنواعها كثيرة» وليست لما أسماء مخصوصة:؛ والأظهر أن ما عدا الأكوان 
لا يعرض إلا الأحسامء وإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراضء والأعيان أجسام وجواهر, 
فنقول: الكل حادثء أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة, كالحركة بعد السكونء 
والضوء بعد الظلمة» والسواد بعد البياض» وبعضها بالدليل و طريان العدم» كما 
ي عروضه 
في أضداد ذلكء فإن القدم يناف العدم؛ لأن القديم إن كان واجباً لذاته فظاهرء ا 


> ثم قال المحققون: الكون حقيقة واحدة» وتمايز الأقسام الأربعة إنما هو بالحيثيات والاعتبارات الي لا وجود لها 
في الخارج؛ ولذا يكون الكون الواحد احتماعا بالنسبة إلى حوهرء وافتراقا بالنسبة إلى آخر.[النبراس: ]1١‏ 
تسعة: أي البسيطة أي أصول أنواعهاء بقرينة قوله ويتركب منها أنواع لا تحصى: المرارة بالفارسية تلخي كما 
في الصبر والحراقة بالفارسية تيزي كما في الفلفل؛ والملوحة بالفارسية شوري كما في الملح» والعفوصة بالفارسية 
كلوكري كما في العفص؛ والحموضة بالفارسية ترشي والقبض بالفارسية بستكي كما في البسرء والدسومة 
بالفارسية جربي. كما في السمن والزبد» والتفاهة في اللغة عدم الطعم» وف الاصطلاح: طعم ضعيف بين الحلاوة 
والدسومة؛ كما في الخبر. [النبراس: ]1٠‏ 

والأظهر: ذكر في "شرح التجريد": أن الأعراض المحسوسة لا يحتاج إلى أكثر من جوهرء .معن أنه يمكن وجودها في 
جوهر واحد؛ إذ وجودها غير مشروطة بالمزاج والتركيب عندنا خلافا للفلاسفة» وما ذكره الشارح ههنا من أن 
ما عدا الأكوان من الأعراض لا يوحد في غير الأقسام, .معن أنه لم يجر عادته تعالى بخلقه في غيرهاء وإن كان ممكنا 
فلا منافاة بينهماء فإن كلام شرح التجريد في الإمكان» وكلام الشارح في الوقوع, [عبد الحكيم: 58] 

والأعيان أجسام: ولم يتعرض لخصر الأعراضء أما أولا: فلأنه لا دليل على حصرهاء وأما ثانيا: فلآن 
الكلام في حصرها طويل؛ وأما ثالثا: فلأن المطلوب حدوث العالم» وهو حاصل بدون حصرها. [النبراس: ]3١‏ 
بالمشاهدة: قيل: الحدوث من المعاني» فكيف يشاهد حدوث العرضء أجيب بأن المعى أن العقل يدركه بمعونة 
مشاهدة الحادث. [النبراس: ]4١‏ 


شرح العقائد ه١1‏ الكلام في حدوث العالم 
وإلا لزم استناده إليه» بطريق الإيجاب؛ إذ الصادر من الشيء بالقصد والاحتيار 
يكون حادثا بالضرورة؛ والمستند إلى الموجب القديم قديم ضرورة امتناع تخلف 
المعلول عن العلة, أما الأعيان: فلأنما لا تخلو عن الحوادث» وكل ما لا يخلو عن 


الحوادث فهو حادث») لف فونة ور ففاة لاوا تعاب بع هدر 1ع ل إحة اه هومه 2168186 اها عائة فونه ألأغ تطعه عله 6 61616 8.168 


وإلا لزم استناده إليه: أي وإن كان القدم ممكنا لزم استناده» أي الممكن إليه أي الواجب تعالى أي لزم صدوره 
عن الواحب تعالى» إما بلا واسطة أو بواسطة وذلك لدفع التسلسل؛ فإنه لو صدر ممكن عن بمكن -وهلم جراً- 
لزم التسلسل؛ لأن الممكن لا يوجد نفسهء بطريق الإيجاب: هو ضد الاختيار» وحقيقته أن يكون صدور المعلول 
عن العلة واحبا بلا قدرة العلة على الفعل والترك» كصدور الشعاع عن الشمسء والإحراق عن النار؛ إذ الصادر 
عن الشيء بالقصد والاحتيار يكون حادثا بالضرورة؛ لأن القصد إلى إيحاد الشيء إنما يكون في حال عدمه؛ فيجحب 
أن يكون العدم سابقا على وحوده فلا يكون قديماء والمستند إلى الموجب القدم» سواء كان موجبا في كل فعل أو 
كان إيجابه في هذا الأثر فقط قديم, أي مستمر الوحود أزلا وأبدا وكان الظاهر أن يقول: والمستند إلى الموحب 
القدم لا يقبل العدم» ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة التامة؛ لأن العلة التامة كافية في إيجاد المعلول» فلو 
تخلف المعلول عنها كان صدوره تارة» وتخلفه تارة ترجيحا بلا مرجح وهو محال؛ فالتخلف محال. 

وههنا بحث لا بد من العلم به» وهو أن المتكلمين والفلاسفة اتفقوا على أن معلول الواحب الموحب قددم» وأن 
معلول المختار حادث,» وأما اختلافهم في قدم العالم وحدوثه فدائر على أن الصانع موجب عند الفلسفي» ومختار 
عند أهل الحق» وخالفهم في الحكم الأول الإمام فخرالدين الرازي رلك مستدلا بأن تأثير الموجب في القدم» إما 
في حال بقائه فيلزم إيجاد الموجود وهو محال» وإما في حال عدمه أو حدوثه فيلزم أن لا يكون قديماء ومطلوب 
الرازي من ذلك إبطال قدم العالم» وإيجاب الصانع؛ ونخالفهم في الحكم الثاني سيف الدين الآمديء قال: يجوز أن 
يكون سبق الإيحاد بالقصد على الوجود كسبق الإيجاد بالإيجاب على الوجود, أي أن أثر المختار إنما يلزم أن 
يكون حادثاء إذا كان تقدم القصد على الوجود بحسب الزمان» فيكون مقارنا بعدم الأثر وهو ممنوع؛ ولم لا 
يحوز تقدم القصد على الوجحود بحسب الذات؛ كما أن تقدم الإيجاد عليه كذلكء» ولا أرى هذا البحث ينفعناء 
إلا إذا قلنا الصفات القديمة صادرة باختيار الواحبء وفيه نظر ستعرفه؛ والشارح مه ادعى الضرورة في الممكن» 
وجعل خلاف الرازي والآمدي مكابرة. [النبراس: ]17291١‏ 


شرح العقائد 45 الكلام في حدوث العالم 
أما المقدمة الأولى: فلأنما لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان, أما عدم الخلو 
عنهما: فلأن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في حيزء فإن كان مسبوقاً بكون 
آخر ف ذلك الحيز بعينه فهو ساكن, وإن لم يكن مسبوقاً بكون آخحر في ذلك الحيز 
بل في حيز آخر فمتحرك, وهذا معنى قوهم: الحركة كونان في آنين في مكانين» 
والسكون كونان في آنين في مكان واحد, ا 0000 


فهو ساكن: وفيه بحثان: الأول: أن الجسم إذا حصل في مكان ثم انتقل عنه ثم عاد إليه» صدق عليه تعريف 
السكون, مع أنه متحرك إجماعاء أحيب بأن المراد المسبوقية بلا فصلء البحث الثاني: التعريف يصدق على 
الحركة الوضعية» وهي أن يتحرك الجسم على نفسه من غير خروج عن مكانه» كالفلك وسلاة المغزل» أحيب 
أولا: بأن المعرف هي الحركة المستقيمة» وثانيا: بأنا لا نعرف بالحركة الوضعية» بل نقول لا بد فيما يزعم 
وضعية من الخروج عن المكان وإن قل ولم يحسء والحق عندي في الجواب أحد وجهين: أحدهما: أن نلتزم أنه 
سكون في اصطلاحناء ثانيهما: أن الحسم عندنا مركب من الجواهر الفردة وبينها مفاصل» فكل حزء في المتحرك 
بالوضع نخارج عن مكانه؛ وليس الحسم متصلا واحدا حي يقال: الجسم لم يخرج عن مكان. [النبراس: 97] 
فمتحرك: هذا عند المتكلمين» وأما عند الحكماء فالحركة الأينية: انتقال الجسم من مكان إلى مكان آخرء 
والسكون: عدم الحركة عما من شأنه أن يكون متحركاء فلا يكون السكون على هذا حادثاء كما لا يكون 
قديما؛ لأن القدم والحدوث من أوصاف الموجود عندهم أيضا. ربحر آبادي) 

وهذا معنى قوهم: يرد على ظاهر هذين التعريفين على ما ذهب إليه البعض» من أن الحركة والسكون عبارة عن 
مجموع الكونين» أن ما حدث في مكان واستقر فيه آنين» وانتقل منه في الآن الثالث إلى مكان آخرء لزم أن يكون 
كون ذلك الحادث في الآن الثاني جزءا من الحركة والسكونء فإن هذا الكون مع الكون الأول يكون سكوناء ومع 
الكون الثالث يكون حركة» فلا تمتاز الحركة عن السكون بالذات» .معي أنه يكون الساكن بالذات في آن سكونه, 
أعينٍ الآن الثاني شارعا في الحركة» وذلك مما لا يقول به أحد, والجواب: أن التعريف مبئ على المسامحة» يعني 
أرادوا بقولهم الحركة كونان في آنين في مكانين: أنما الكون في المكان الثاني بعد الكون في المكان الأول» وأرادوا 
بقولهم السكون كونان في آنين في مكان واحد: أنه الكون الثاني في المكان الأول بعد الكون الأول؛ فتساتحوا في 
حعل الكون السابق الذي هو شرط تحقق الحركة؛ والسكون جزءا منهماء عبد الحكيم على الخيالي: 59] 


شرح العقائد 5 : الكلام في حدوث العالم 
فإن ابسل: غور أذ لآ ركون عسيونا يكوق الع اميق كبلاءق اق الخدوية 
نلا ركرن معي عا كنا له يكرن ساكناً؟ قلناد هذا المنع لا يضرتاء 1 فيه من 'تسليم 
المدعى» على أن الكلام في الأحسام الى تعددت فيها الأكوان؛ وتجددت عليها 


الأعصار والأزمان» وأما حدوثهما: فلأنهما من ا وهي غير باقية؛ ولأن 
أي الحركة والسكون 
ماهية الخركة 4 فيها عن اننقال حال إلى حال تقتضي المسبوقية بالغير» والأزلية 


تنافيها؛ ولأن كل حركة فهي على التقضي وعدم الاستقرار» وكل سكون فهو 
جائز الزوال؛ ولت ب ل ل ل ل 


فإن قيل: حاصل هذا السؤال: أنه يقال سلمنا أن الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في الحيز» ولكن لا نسلم أن 
ذلك الكون منحصر ف الكونين المذكورين؛ وهما الكون المسبوق بكون آخر في ذلك الحيز بعينه» والكون 
المسبوق بكون في حيز آخر؛ لحواز أن لا يكون الكون مسبوقا أصلاء لاني ذلك الحيز ولا في حيز آخرء 
ولا يكون الجسم أو الجوهر متحركا ولا ساكناء ولا يكون قولكم: فلأن الأعيان لا يخلو عن الحركة والسكون» 
صادقاء فلا يتم المقدمة الصغرى؛ ولا يتم الدليل المذكور على حدوث الأعيان. كذا في بعض الحواشي 

وتجددت عليها الأعصار: كالأفلاك والعناصرء لا في الأجسام الي يسلم النصم حدوثهاء واعلم أن المتكلمين 
احتلفوا في كون الحادث وقت حدوثه. فذهب أبو هذيل العلاف المعتزلي إلى أنه لا متحرك ولا ساكن؛ وقال أبو 
هاشم المعتزلي: ساكن؛ لأن الكون الثاني في ذلك الحيز سكون, والكون الأول مماثل له فهو سكون أيضاء وإلا 
لزم الترحيح بلا مرجحح» وعلى كل من القولين يبطل تعريف الحركة والسكون» ول يتعرض الشارح لحل هذا . 
الإشكال؛ لأنه غير مخل .مقصوده. [البراس: 95:85] 

من الأعراض: هذا في الحركة مسلمء أما السكون: فعند الحكماء وبعض المتكلمين عدم الملكة» وعند بعض مشايخنا 
عرض؛ لأنه أمر محسوسء فلا بد أن يكون موجودا. قوله وهي غير باقية: كما ذهب إليه الأشاعرة؛ من أن العرض 
لا ييقى زمانين» بل ينعدم ويتجدد مثله في كل آن» ودليلهم عليه ضعيف» كما يذكره الشارح في تنزيهات الواحب 
سبحانه تعالى. [النبراس: 37] ولأن كل حركة: هذا دليل آخر على حدوث الحركة. وكل سكون: دليل آخر على 
حدوث السكون. فهو جائز الزوال: قلت: حواز الزوال لا يستلزم وقوع الزوال؛ للحواز أن لا يخرج من القوة إلى 
الفعل» فحيئئذ يجوز أن يوجد سكون قديم مستمر إلى الأبدء مع كونه جائز الزوال في نفسه؛ فلا يلزم حدوثه» قلت: 
جوازه يستلزم سبق العدم؛ لأن القدم ينافي العدم مطلقاء وبه يتم المقصودء وفيه“تأمل. [الخيالي: 10:5] 


شرح العقائد لل الكلام في حدوث العالم 
لأن كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة» وقد عرفت أن ما يجوز عدمه يمتنع 
قدمه وأما المقدمة الثانية: فلأن ما لا يخلو عن الحادث» لو ثبت في الأزل لزم ثبوت 
الحادث في الأزل وهو محال» وههنا أبحاث: الأول: أنه لا دليل على انحصار الأعيان 
في الجواهر والأحسام, وأنه يمتنع وحود ممكن يقوم بذاته؛ ولا يكون متحيزا أصلاء 
عطف على مدخول على 
كالعقول والنفوس المحردة الي يقول يما الفلاسفة» والجواب: أن المدعى حدوث ما 
ثبت وجوده من الممكنات» وهو الأعيان المتحيزة والأعراض؛ لأن أدلة وحجود 
المحردات غير تامة على ما بين 2310 


بالضرورة: قيل: أراد اليقين لا البداهة» واستدل بعضهم أن الأحسام متمائلة يصح على بعضها ما يصح على 
بعض» وحركة البعض معلومة وكذا الباقي» والأحسن: الاستدلال باعتراف الخصم, فإن الجسم عند الفلاسفة 
فلكي أو عنصريء والأول واجب الحركة: والثاني حائز الحركة عندهم.[النبراس: 17] وههنا: أي في الدليل 
على حدوث العالم. 

الأول: الحاصل أن الدليل لا يدل على حدوث البمحردات» فلا بد من الدليل على امتناع وحودهاء وقد استدل 
المتكلمون على امتناع المحردات بوجوه؛ لكنها ضعيفة؛ أحدها: لو وجد المحرد لكان مشاركا للواحب في وصف 
التجرد» ومتميزا عنه بغيره فيلزم تركيبه» وأجحيب بأن التجحرد وصف سلي» وهو أنه ليس بحسم ولا حالا في 
جسم ولا في مكان ولا في جهة» فهو عن إيجاب التركيب راحل؛ لأن الاشتراك في غير الذاتي لا يوحب 
التركيب ولو كان وصفا ثبوتيا كالوجود» فالسلبي أولى كنفي ما عدا الشيئين عنهماء ثانيها: أن التجرد أعحص 
أوصاف الواجبء فإن من سأل عن الواحب لا يجاب إلا به» فيلزم أن يكون غير الواحب مشاركا له في الحقيقة» 
فيازم قدم الحادث أو حدوث القدم, وأجيب: بأنا لا نسلم أنه أخحص صفاته. بل أخصها الوحوب الذاتي» أو 
كونه عالقا لكل ما سواه؛ أو القدم بالذات» ثالثها: أن ما لا دليل على وحوده فيجب نفيه» وإلا لجاز أن يكون 
عندنا جبال شاهقة لا نراهاء وإنه غلط بالصريح» ويجاب بأن الدليل ملزوم للمدلول» وانتفاء الملزوم لا يستلزم 
انتفاء اللازم؛ لحواز كونه أعم؛ لأن عدم الدليل في نفس الأمر ممنوع؛ وعدمه عندك لا يفيد؛ للنواز أن يكون 
مويخودآ فق نفس الأمر. لياق ينغي +>] 


شرح العقائد: 19 1 الكلام في حدوث العالم 
في المطولات. الثاني: أن ما ذكر لا يدل على حدوث جميع الأعراض؛ 0000000 


المطولات: اعلم أن المحردات عندهم ثلاثة أقسام: الأول: العقول» والعقل جوهر مستغن ف أفعاله عن الآلات 
الجسمانية» متوسط بين الواحب ومصنوعاته ف إفاضة الوجود. واستدلوا عليه بوجوه: أشهرها: أن الصادر 
الأول عن الواحب ليس بحسم؛ لأن الجسم مركبء ولا يصدر عن الواحد الحقيقي إلا الواحدء ولا عرضا؛ لأنه 
لا يقوم بلا محل» فالضّادر جوهر مسمئ بالعقل الأول» وهو وإن كان من حيث ذاته واحدا لا يصدر عنه إلا 
الواحد, لكن فيه ثلاث جهات: وجوده في نفسه» ووجوبه بالواحب» وإمكانه الذاقي» فيصدر عنه ثلاثة أشياء: 
العقل الثاني» والفلك الأعظمء والنفس المدبرة لهذا الفلك» ثم يصدر عن العقل الثاني بالجهات الثلاث: العقل 
الثالث» وفلك الثوابت» والنفس المدبرة له» وهكذا إلى العقل ار المدبر لعالم العناصر» وما يتركب منها على 
حسب استعداد المواد» وهذا العقل يسمونه جبريل» وهم في كيفية الصدور وعدد جنهات العقول أقوال أخر ليس 
هذا محل بسطهاء واعترض عليه أولا: بأنه لا تج أنه 4 ضفر عن اراد إلا الواحدء وثانيا: بعد التسليم بأن. 
الواجب مختار» فيصدر عنه الكثير بحسب كثرة تعلقات إرادته» وثالئا: بأن جهات العقل الثاني غير وافية؛ لما يْ 
الفلك الثابت من كرات الثوابت الغير المحصورة. 

القسم الثاني: النفوس الناطقة أي الأرواح الإنسانية» واستدلوا على تحردها بوجوه ع أحدها: أنما تعقل المحرد 
كالمفهوم الكلي» وكل ما هو يعقل المحرد فهو بحرد؛ لأن الصورة المحردة لو انتقشت في غير بجرد» صارت في مكان 
فليست محردة» ثانيها: أنها تعقل البسيط كالوحدة والنقطة» وكل ما يعقل البسيط فهو بجرد» وإلا انقسمت صورة 
البسيط؛ لأن الجوهر غير المجحرد مقس الم عن الوجهين: بأنا لا نسلم أن العلم بارتسام الصورة» ولو سلم 
فيجوز أن يكون الارتسام في بعض الحواس اللحسمانية» وهي الآلات حاضرة عند النفس» وانقسام لمحل لا يوحب 
انقسام الحال» كالنقطة الحالة في الخطء ثالثها: أن القوة العاقلة لو كانت في حسم لزم ضعفها بالهرم» كسائر القوى 
البدنية» واللازم باطل؛ لأن بعض الشيوخ أصح عقلا من الشبان» أجيب: بأنه لكثرة التجارب لا لحودة القوة» وعلى 
أصول الأشاعرة هذا لقدرة المختار» القسم الثالث: النفوس الفلكية المحركة للفلك. وهي لما كالأرواح لناء وبيان 
تحردها يتوقف على مقدمة: وهي أن .حركة الفلك.إرادية؛ وذلك لأن الحركة منحصرة في الطبعية والقسرية والإرادية؛ 
لأن احرك إن كان خخارجا عن المتخرك فقسرية كالحجر المرمي» وإن كان داخلا فمع القصد إرادية كالمشي» وبدونه 
طبعية كهبوط الحجر وصعود النار» فليس حركة الفلك طبعية؛ لأن الطبعية ترك حالة وطلب حالة» والفلك لا يترك 
وضعا إلا وهو عائد إليه بعد دورة» وليست قسرية؛ لأن القسرية إنما هي على خلاف الطبعية».فحيث لا طبع لا قسر 
فهي إرادية» واستدلوا على بتحردهاء بأن حركة الفلك على وتيرة واحدة» والحركة الإرادية المتشايمة لا تصدر إلا عن- 


شرح العقائد ١‏ ْ الكلام في حدوث العالم 
'إذ منها ما لا يدرك بالمشاهدة حدوثهء ولا حدوث أضدادهء كالأعراض القائمة 
بالسماوات من الأضواء و الأشكال والامتدادات» والجواب: أن هذا غير مخل بالغرض؛ 


هي الطول والعرض والعمق عدم إدراك حدوث بعضها 
لأن حدوث الأعيان يم حدوث الأعراض» ضرورة ةِ أنما لا تقوم إلا ماء الثالث: 


أن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة, حي يلزم من وحود الجسم فيها وجود 
الحوادث فيهاء بل هو عبارة عن عدم الأولية» أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة 
غير متناهية في جانب الماضيء ومعين أزلية الحركات الحادثة: أنه ما من حركة إلا 
وقبلها حركة أخرى لا إلى يدايق ا ا ”غ125 


- تصور كلي» والتصور الكلي لا يوجد إلا في بحرد» أما الأول: فبالمشاهدة والرصدء وأما الثاني: فلأن 
التخيلات الجزئية لا تبقى على نظام مضبوط دائماء كما نجحده من أنفسناء أما الثالث: فلأن الصورة الحاصلة في 
المسماني معروضة للهذية؛ فلا تكون كلية؛ واعترض على هذا الدليل بوجوه: أما أولا: فإنها طبعية» والمطلوب 
نفس الحركة: وأما ثانيا: فهي قسرية؛ ولا يلزم أن يكون كل حركة قسرية على لاف حركة طبعية» فلعل طبع 
الفلك السكونء ويحركه المختار سبحانه بإرادته» إما ثالثا: فلا نسلم عدم انتظام التخيلات» والقياس على تخيلنا 
قياس الغائب على الشاهد وهو غير صحيح, هذا ملخص الكلام.والله أعلم. [النبراس: 54] 

بالغرض: أي بحدوث جميع الأعراض؛ لأن حدوث الأعيان يستدعي: يريد أن برهان الحركة والسكون دل على 
حدوث الأعيان كلهاء وحدوث الأعيان يستلزم حدوث بقية الأعراض القائمة يماء وقد يورد أنهم استدلوا 
بحدوث الأعراض على حدوث الأعيان» ثم استدللتم بحدوث الأعيان على حدوث الأعراض» وهذا دورء 
والجواب ظاهر؛ لأن الأعراض بعضها دال على حدوث الأعيان» كالحركة والسكون وبعضها مدلول» كما 
سواهما من الأعراض فلا دور. [النبراس: 38] 

الثالث: وارد على قوله ما لا يخلو عن الحوادث؛ لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحوادث في الأزل وهو محال. [النبراس: 95] 
بل هو عبارة: قيل: إشارة إلى تعريفي الأزل على تسامح في العبارة» أحدهما: زمان لا أول له. ثانيهما: زمان غير متناه 
في جانب الماضيء والحاصل واحد؛ والظاهر عندي أنه تعريف للأزلية على تسامح في إعادة الضميرء وإنما وصف الأزمنة 
بالمقدرة؛ لأن الزمان أمر واحد مستمرء وانقسامه إلى الأزمنة أمر فرضي. ومعين أزلية الحركات الحادثة: أي معن قولهم 
حركة الأفلاك قديمة» مع أن كل فرد من أفراد الحركة حادث أنه ما من حركة إلخ. [النبراس: 98] 


شرح العقائد 1 ٠١١‏ الكلام في حدوث العالم 
وهذا هو مذهب الفلاسفة, وهم يسلمون أنه لا شيء من جزئيات الحركة بقدم» 
وإغها الكلام في الحركة المطلقة» والجواب أنه لا وجود للمطلق إلا في ضمن الحزئي» 
فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الحزئيات» الرابع: أنه لو كان كل جسم 
في حيز لزم عدم تناهي الأجسام؛ لأن الحيز هو السطح الباطن من الحاوي المماس 
للسطح الظاهر من المحوي, والجواب: أن الحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم 
الذي يشغله الجسمء وتنفذ فيه أبعاده. 


مذهب الفلاسفة: وليس مذهبهم أن الأزل وقت معين يوجد فيه الحركة الحادثة. [النبراس:30] إنها الكلام: وهي 
قديمة عندهم» حاصل السؤال: لا نسلم أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث؛ كيف يجوز ذلك والحال أن الحركة 
المطلقة لا تخلو عن الحركات الحزئية» مع أن الحركة المطلقة ليست بحادثة. [رمضان:88:807] والجواب أنه: تلخيص 
الجواب: أن الحركة المطلقة لو كانت قديمة أي موجودة في الأزل» لزم أن يكون شيء من جزئياته أزليا؛ إذ لا تحقق 
للكلي إلا في ضمن الحزئيات» لكن اللازم باطل بالاتفاق» وقد يجاب بأنه لا وجود للمطلق في الخارج لا بنفسه 
ولا ف ضمن الحزئي» فلا يلزم قدمه؛ لأنه صفة الموحود. [رمضان: 84] 

الرابع: كأنه إشارة إلى رد قوله: فلأن الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في الحيزء وحاصله: أن يقال: إن 
قولكم: فلأن اسم والجوهر لا يخلو عن الكون في الحيزء إما قضية مهملة فلا يتم مطلوبكم الذي هو جميع 
الأحسام والجواهر؛ لأن القضية المهملة في قوة الحزئية فيلزم حدوث بعض الأحسام والجواهر الذي هو غير 
المطلوب» وإما قضية كلية فيلزم عدم تناهي الأحسام؛ لأن الحيز عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوي 
المماس للسطح الظاهر .من الجسم الحوي», ولو كان لكل جسم حيز لزم عدم تناهي الأجحسام» ويلزم منه أن 
يكون فيما وراء فلك الأفلاك شيء حاو ماس لفلك الأفلاك» وليس كذلك بل فيما وراءه عدم محضء واللازم 
باطل؛ لأن الأبعاد كلها متناهية» كما ثبت في موضعه بالبرهان القطعي والبرهان السلمي» وغير ذلك من البراهين 
الدالة على تناهي الأبعاد» وكذا الملزوم فلا يلزم حدوث جميع الأجسام الذي هو مرادكم.[رمضان: 84] 

الفراغ المتوهم: قيده بالمتوهم؛ لأن الفراغ الموجود مذهب غيرهم؛ أو لأن المكان مشغول بالمتمكن غير خخال عنه 
حقيقة؛ وفراغه عنه إنما هو بحرد الوهم والفرضء واعلم أن المذاهب ههنا ثلاثة: أحدها للمُشائين: وهو المذكور 
في السؤال» وعلى هذا لا يحب أن يكون لكل جسم حيزء بل لما له حاوء والثاني لأفلاطون ومن تبعه: وهو البعد 
المجرد الغير المادي المنطبق على بعد الجسم المتمكن الحال فيه» وعلى هذين المذهبين كل جسم متحيزء ولما 
م يتعلق بالمذهب الثالث غرض في السؤال؛ ولا مست الحاجة إليه في الجواب لم يتعرض له. [ملاً أحمد: ؟8] 


شرح العقائد ل ش المحدث للعالم هو الله تعالى 
[المحدث للعالم هو الله تعالى] 
ولما لمق أن العال معدث ومعلوم أن اللحدث لا بد له من محدث. ضرورة امتداع 
ترجحح أحد طرفي الممكن من غير مرجحح؛ ثبت أن له محدثاء واخحدث للعالم هو الله 
تعالى» أي الذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته, ولا يحتاج إلى 
َ# تفسير بأخعص الصفات 2 
شيء أضلا؛ إذ لو كان جائز الوحود لكان من جملة العالم» فلم يصلح محدثا للعالم 


ضرورة امتناع: يعني لما ثبت بالدليل المذكور أن العالم حادث كان مسبوقا بالعدم» وإذا سبقه العدم لم يكن وجوده 
لذاته» ويستوي في إمكان وجوده وعدمه؛ فلا بد من مخصص يرجح أحد الحانبين على الآخر. [رمضان آفندي: 84] 
أي الذات الواجب: فسر اسم الله سبحانه بالواجب؛ لأن كون الحق سبحانه مبدعا للمحدثات كلهاء ومبداً 
لسلسلة الممكنات بأجمعهاء وموصوفا بالوحدة» والقدم» ومنزها عن الجسمية والعرضية إلى سائر ما يذكره 
المصنف يله من التنزيهات»؛ إنما هو من حيث كونه واجب الوحودء ومن مصححات هذا التفسير أن الحلالة 
الشريفة موضوعة للذات المقدسة» والوجوب أحص صفاتها. [النبراس:45:917] 

من ذاته: أي ذاته علة تامة لوجوده؛ وهذا مب على مذهب المتكلمين من أن وجود الواحب زائد على ذاته؛ لأنا 
نتعقل ذاته ثم نثبت وجوده بالبرهان» وقال الحكماء والصوفية: وجوده عين ذاته؛ لأن هذا أكمل أنحاء 
الوحود. [النبراس: 97] ولا يحتاج إلى إلخ: إذ امحتاج هو الممكن؛ وإذا وجحد كان وجوده من غيره لا من ذاته لما 
عرفته آنفاء فالمحدث للعالم هو الله الواجب الوحود؛ لأنه من ثبت وحوده لا يخلو إما أن يكون واحب الوحود أو 
جائز» ولا جائز أن يكون جائز الوحود.(عرس) ٠‏ 

لكان من جملة العالم: أورد عليه أن الصفات الإلهية جائزة الوجود عند المتكلمين؛ لأنها زائدة على ذات الواحب» 
مع انحصار الوحوب. في الواحدء فيلزم أن يكون الصفات من العالمء أحيب أولا: بأن الكلام في الجائز المغاير 
للواجب أي المنفك عنهء وثانيا: بأن الصفات واحبة؛ لأن كل ممكن حادثء وفيه: أنه سيأ إثبات أنها ممكنة 
بذاتهاء وأنه لا يحب كون كل ممكن مسبوقا بالعدم. [النبراس: 417] فلم يصلح محدثا: وإلا لزم كون الشيء علة 
لنفسه. مبدأ: بالضم في استعمال المتكلمين» وبالفتح في لسان الفلاسفة. [النبراس: 317] 


شرح العقائد كل المحدث للعالم هو الله تعالى 


مع أن العالم اسم لجميع ما يصلح علماً على وجود مبدأ له» وقريب من هذا ما 
يقال: إن مبدأ الممكنات بأسرها لا بد أن يكون واجبا؛ إذ لو كان ممكنا لكان من 
117008 وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من 
غير افتقار إلى إبطال التسلسل وليس كذلكء بل هو.إشارة إلى أحد أدلة بطلان 
التسلسل» وهو أنه لو ترتب سلسلة الممكنات لا إلى فاية لاحتاجت إلى علة» وهي 
لا يحوز أن يكون نفسها ولا بعضها؛ لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولعلله».... 


ما يصلح علما: أي دليلا دالا على وجود المبدأء ولو كان من جملته لكان دليلا على نفسه. والشيء لا يدل 
على نفسه.(بحر آبادي) مبدأ له: بأن يترتب سلسلتها في الإحداث حي ينتهي إليه.(عرس) وقريب من هذا: أي 
من قولنا؛ إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم» والمراد أن حاصل الدليلين واحدء إلا أن الأول بطريق 
الحدوث؛ والثاني بطريق الإمكان. [النبراس: 417] قد يتوهم: قيل المتوهم: صاحب "المواقف". 

إلى إبطال التسلسل: هو وحود أشياء مترتبة غير متناهية» يكون كل سابق منها علة للاحق» والبراهين المشهورة 
على إثبات الواحب موقوفة على بطلان التسلسلء وإلا لجاز وجود الممكن من ممكن ثان» وهذا الممكن من ممكن 
ثالث» وهكذا بلا فاية» ثم لما كانت البراهين المبطلة للتسلسل موقوفة على مقالات طويلة» أراذ بعض امحققين 
اختصار المقال» واستخرج براهين غير موقوفة على بطلان التسلسل على زعمه؛ فمنها: ما أخرجه صاحب 
"المواقف" هو أنه لو انحصر الموحود في الممكن لم يوجد شيء أصلا؛ لأن الممكن لا يستقل بوحوده؛ وإذ لا وحود 
فلا إيجاد» وارتضى السيد السند هذا البرهان. [النبراس بتغيير: 382317] 

بل هو إشارة: فيه بحث؛ لأن الإشارة إلى دليل بطلانه ليس افتقارا له» وإنها ثبت الافتقار إن لو أذ بطلانه 
مقدمة للدليل على وجود الصانع» وليس كذلك.[رمضان آفندي: 84] لاحتاجت إلى علة: أي لاحتاحت 
السلسلة .بمجموعها إلى علة أي موحد؛ لأن مجموع السلسلة ممكنء فيجوز وحوده وعدمهء وإنما كان ممكنا؛ لأنه 
مركب من الآحاد؛ والمركب محتاج في وجوده إلى الأجزاءء وهذا الاحتياج ينافي الوجوب.[النبراس: 34] 
لاستحالة كون الشيء: أي لو كان علة مجموع السلسلة هي مجموع السلسلة: لزم أن يكون الشيء علة لنفسه» 
وهذا محال؛ لاستلزامه تقدم الشيء على نفسهء وهو بديهي الاستحالة» ولو كان بعض السلسلة علة لمجموع 
السلسلة» لزم أن يكون الشيء علة لنفسه ولعلله» أما الأول: فلأن هذا البعض داخل في المجموع؛ فإذا كان علة- 


شرح العقائد ل المحدث للعالم هو الله تعالى 
بل خارجا عنها فيكون واجبا فتنقطع السلسلة ومن مشهورز الأدلة برهان التطبيق» 
وهو أن نفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة؛ ومما قبله بواحد مفلا إلى غير 


ي كرتية واحدة 


النهاية جملة أحرى؛ ثم نطبق الجملتين» بأن بجعل الأول من الحملة الأولى بإزاء الأول 
من الحملة الثانية» والثاني بالثاي» وهلم جراًء فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى 
واحد من الثانية» كان الناقص كالزائد وهو محال» وإن لم يكن فقد وجد في الأولى 
ما لا يوحد بإزائه شيء في الثانية» فتنقطع الثانية وتناهى» ويلزم منه تناهي الأولى؛ 
لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناه» والزائد على المتناهي بقدر متناه يكون 
متناهيا بالضرورة» وهذا التطبيق إنما يمكن فيما دحل تحت الوحود 0 


- للمجموع كان علة لنفسه أيضاء وأما الثاي: فلن البعض علة لما سواه من السلسلة» فلنفرض أن الألف علة 
للباء والجيم والدال» وهلم جراء ثم نقول: الألف أيضا ممكن لا بد له من علة» فيجب أن يكون علته بعض ما 
عداه من السلسلة» وهو الباء مثلا فيلزم أن يكون الباء علة للألف الذي هو علة الباء. [النبراس: 944] 

فيكون واجبا: إذ المفهوم منحصر بين الممكن والممتنع والواحب» وقد بطل الأول ولا يصلح الثاني موجداء فتعين 
الثالث. [النبراس: 18] الأخير: أي الذي ليس علة لشيءء وقد انتهت عليه السلسلة في جانب الهبوط. [النبراس: 14] 
جملة: جملة مشتملة على مجموع المعلولات والعلل. [النبراس: 48] بواحد مثلا: تقرير الدليل: أن الحوادث لو 
كانت غير متناهية» وأخذنا جملتين من تلك الحوادث الغير المتناهية» إحداهما من مبدأ معين» وثانيهما من مبدأ 
آخر قبل هذا الأول .كرتبة واحدة. [رمضان آفندي:١٠1]‏ . 

وهو محال: لأن الكل أعظم من الحزء بالبداهة» ويشكك فيه بأن وقوع كل جزء من إحداهما بإزاء جزء من 
الأخرىء لا يلزم أن يكون لمساواة الجملتين» بل يجوز أن يكون لعدم تناهيهماء ودفع بأنا نعلم بالضرورة أن كل 
جملتين» إما متساويتان أو متفاوتتان» وإن الناقصة تنقطع قبل الزائدة.[النبراس: 14] وهذا التطبيق: إشارة إلى 
جواب ما يقال: وهو أن دليلكم هذا ليس بصحيح بجميع مقدماته؛ لأن هذا الدليل جار من مراتب الأعداد 
ومعلومات الله تعالى ومقدوراته» مع أن المطلوب الذي هو التناهي غير ثابت؛ لأن كل واحد من مراتب الأعداد 
والمعلومات والمقدورات غير فتناه» فلا يتم هذا الدليل؟ فأحاب عنه الشارح لل بقوله: وهذا التطبيق» حاصله:- 


شرح العقائد ١٠66‏ المحدث للعالم هو الله تعالى 


دون ما هو وهمي محضء فإنه ينقطع بانقطاع الوهمء فلا يرد النقض .,عراتب العدد 

بأن تطبق جملتان إحداهما من الواحد لا إلى فهاية» والثانية من الاثنين لا إلى نماية» 

ولا ععلومات الله تعالى ومقدوراته» فإن الأولى أكثر من . الثانية ميم وذلك 
ي المعلومات المقذورات 


لأن معيئ لا تناهى الأعداد والمعلومات 5 أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور 
فوقه آخر, لا معيئ: أن ما لا فاية له يدحل في الوحودء فإنه محال الواحد يعين أن 


صانع العالم واحد» ولا يمكن أن يصدق مفهوم واحب الوجود, إلا على ذات واحدة. 


- أن يقال: إن مراتب الأعداد الغير المتناهية والمعلومات والمقدورات الغير المتناهيتين أمور وهمية» ليس لما جملتان 
في نفس الأمر يكون إحداهما منطبقة للأخرى, فصار أن الحملتين المفروضتين في الأعداد والمعلومات والمقدورات 
منقطعتان في ذلك التطبيق» بانقطاع الوهم عن التطبيق المذكور بعجزه. وليس يلزم من انقطاعهما في الوهم 
انقطاع ما لا يتناهى في نفس الأمرء حي يكون محالا؛ إذ ليس تلك الحملتان في نفس الأمرء فلا يتصور أن يكون 
انقطاعهما في نفس الأمر.[رمضان آفندي: ]4١‏ 

فلا يرد النقض: وإنما لا يرد النقض؛ لأن مراتب الأعداد وهمية» وأورد عليه: أن العدد من الموجودات الخارجية 
عند الحكماء؛ لأنه كم عندكمء والكم عرضء أحيب: بأن هذا الجواب على مذهب اللمتكلمين القائلين بأنه 
وهميء على أن المحققين من الحكماء يوافقوفهم في وهميته» كما ذكره جلال الدواني. [النبراس: ]٠٠٠١59‏ 

فإن الأولى: أي المعلومات أكثر من المقدورات؛ لأن ذات الحق سبحانه معلومة له غير مقدورة له وامحالات 
معلومة غير مقدورة؛ لأن المقدورية يقتضي صحة الوجود ومسبوقيته بالعدم» وليس كذلك فيما ذكرء وإلا ' 
لم يثبت الوحدانية والأمر ليس كذلك. [النبراس:١٠٠]‏ و[رمضان: 41] وذلك: أي عدم ورود النقض المذكور. 
لأن معنى لا تناهي: أي عدم تناهيها إنما هو بحسب التصورء لا بحسب الوجود الخارجحي.[رمضان آفندي: 15] 
فإنه محال: سواء كان الوحود حارجيا أو وهمياء وباللجملة الموحود من العدد والمقدورات والمعلومات متناه» 
والموهوم لا يجري فيه التطبيق.[النبراس: ]٠٠١‏ 
ذات واحدة: يعني أن صانع كل شيء ابتداء هو الله تعالى واحد عند أهل السنة والجماعة» خلافا للشوية فإنهم 
قائلون بأنه اثنان: الأول: حالق الخير» والثاني: حالق الشرء فخالق الخير يزدان» وخالق الشر أهرمن» وهو 
عبارة عن إبليس وهو الشيطان؛ وقيل: الأول النور والثاني الظلمة قديمتان» وحدوث العالم من امتزاجهماء»- 


شرح العقائد ْ 666 برهان التمانع 
[برهان التمانع] 

والمشهور في ذلك بين المتكلمين برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى: «إلَوْ كَانَ 

هما آلِمَة ا للْمَسَدَن4 وتقريره: أنه لو أمكن إهان لأمكن بينهما تمانع» بأن يريد 

أحدهما حركة زيد والآخر سكونه؛ لأن كلا منهما في نفسه أمر ممكن» وكذا تعلق 

الإرادة بكل منهما في نفسه؛ إذ لا تضاد بين إرادتين بل بين المرادين» وحينئذ إما أن 

يحصل الأمران فيجتمع الضدانء أو لا فيلزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدوث 


- واستدلوا عليه بأن الفاعل الواحد يمتنع أن يكون خيرا وشرا بالذات؛ لأن ذاته إن اقتضى الخير ينبغي أن لا يكون 
شرا وإن اقتضى الشر ينبغي أن لا يكون خيرا؛ ولأن الخير إن قدر على دفع شر الشرير ول يفعل؛ لم يكن خخيرا؛ 
لأن الرضاء بالشر شرء وإن لم يقدر عجز والعاجز منحط عن درجة الألوهية» ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: 
لا نسلم أن الفاعل الواحد إذا فعل يرا وشرا يلزم أن يكون حيرا وشرا بالذات؛ ولأن الشر بالنسبة إليناء وأما 
بالنسبة إلى الله تعالى كله خير ومصلحة؛ فلا يرد شبهتهم. [رمضان آفندي: 37] 

وتقريره: أي تقرير برهان التمانع المشار إليه بالآية الكرعة: أنه لو أمكن إلهان أي صانعان قادران بالقدرة التامة» 
فلا يتوجه ما يتوهم من أن المدعى إثبات وحدة الواجبء والدليل لا يفيد إلا وحدة الصانع؛ اعلم أن بعض 
مقدمات الدليل مطوية» تقريره: أنه لو لم يكن واحدا لزم أن يكون متعدداء وأقل مرتبة التعدد اثنان فيلزم أن 
يكون الفرد الممكن لهذا المفهوم اثنين» وهو باطل؛ لأنه لو أمكن بينهما تمانع إلخ.(قرة كمال) 

بين إرادتين: أي إرادة الحركة والسكون؛ لتعدد محلهما وهما المريدان» نعم متعلقهما وهو زيد واحدء لكنه ليس 
,محل الإرادتين بل المرادين» حى امتنع احتماعهما فيهء بخلاف إرادي الواحد للضدين؛ فإفما متضادان لاتحاد 
المحل» بل بين المرادين أي بل التضاد بين المرادين» اعلم أن "بل" موضوع لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله» قفي 
كل موضع يمكن الإعراض عن الأول يثبت الثاني فقطء وفي كل موضع لا يمكن الإعراض عن الأول ينبت الأول 
والثاني» وبل ههنا للأمر الأول.[رمضان آفندي: 397] أمارة الحدوث: أي دليله وإلا فالأمارة لا تفيد اليقين»' 
فلا يصلح أحذه مقدمة لبرهان التمانع؛ وأيضا تخلف المراد يفيد العجز قطعا لا ظناء فقوله من شائبة الاحتياج مع أن 
الاحتياج قطعيء ليس في محله. [رمضان آفندي: 3117] 


شرح العقائد” ا برهان التمائع 
لما فيه من شائبة الاحتياج فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال فيكون 
محالاء هذا تفصيل ما يقال: إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه. وإن 
قدر لزم عجز الآخرء وبا ذكرنا يندفع ما يقال: إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع» 
أو أكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة لاستلزامها المحال» أو أن يمتنع اجتماع 
الإرادتين» كإرادة الواحد حركة زيد وسكانة معاء واعلم أن قوله تعالى: هلو كَانَ 


1 داع 8ع سس أي مر سس 
فيهما آلهة إلا الله لفسَّدتا» حجة إقناعية, 00 ز 110001 
ا 0 (الأنبياء: 71) 


إنه يجوز أن يتفقا: دفع هذا المنع بقول الشارح لأمكن بينهما تمانع؛ لأن حواز الاتفاق لا يناي إمكان التمانع» 
وإمكان التمانع كاف ف إثبات المطلوب. أو يكون الممانعة إلخ: تقرير ورود المنع على ظاهر قول هذا القائل: أن 
يقال لا نسلم أن تعدد الآغهة يستلزم المخالفة والممانعة؛ لحواز أن يكون المخالفة غير ممكنة على تقدير التعدد» 
لاستلزامها المحال» أعين احتماع النقيضين فدفع هذا المنع قول الشارح؛ لأن كلا منهما في نفسه أمر ممكن» أورد بأن 
إمكان كلا منهما بحسب القدرة لا ينافي امتناعه بحسب الحكمة, فكل واحد منهما إذا علم المصلحة في أحد 
الضدين امتنع منه إرادة الآخر للحكمة, جوابه: أن رعاية الأصلح لا تحب على الواجب تعالى» كما بين ف موضعه. 
[رمضان آفندي: 14] أو أن يمتنع: اندفاع هذا المنع أنه لا تضاد بين إرادتين» فكيف عتنع اجتماع الإرادتين» بل 
التضاد إنما هو بين المرادين. [رمضان آفندي: 44] 

حجة إقناعية: أي ظنية» يريد أن الدليل الذي يفيده لفظ هذه الآية ظئي» أما البرهان الذي يستنبط بانتقال الذهن من 
ظاهرها إلى باطنها فقطعي» وإنما يسمى الدليل الظين إقناعيا؛ لأنه يقنع به من لا يتحمل كلفة البرهان» وقال بعض 
المحشين: كونه إقناعيا إغما هو مع قطع النظر عن كونه خبر الرسول المتواتر» وإلا فحجة قطعية» قلت: وهو مبئي على 
أنه يصح الاستدلال على التوحيد بالنصوصء وقال بعضهم: لا يصح؛ لأنه دور» ولكن عختار الشارح أن صحة 
النصوص لا يتوقف على التوحيد» كما سيحيء إن شاء الله تعالى. والملازمة: أي كون الفساد لازما للتعدد. عادية: 
أي منسوبة إلى العادة» والعادة قد تطلق على فعل يتكرر صدوره عن فاعله مرات حصورة» وقد تطلق على تكرير 
هذا الفعلء» على ما هو اللائق بالخطابيات أي بالأدلة الي يقصد بما تسليم السامعين للمدعى على حسب الظن 
الغالب» والمخنطابة -بالفتح- قياس مركب من مقدمات مسلمة في بادئ الرأي» عند العامة من غير أن يكون مبرهنة» 
وسمي -خحطابة لاستعمال الخطباء أي الواعظين إياه. فإن العادة جارية بوحود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم: - 


كرت اللكثه ا برهان التمانع 
والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات» فإن العادة جارية بوجود التمانع 


والتغالب عند تعدد الحاكم على ما أشير إليه بقوله تعالى: وَلعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى 
بَعْضِي2 وَإلا فإن أريد الفساد بالفعل أي خروجهما عن هذا النظام المشاهدء 


(اللؤمنون: 91) 
فمجرد التعدد لا يستلزمه؛ لحواز الاتفاق على هذا النظام» وإن أريد إمكان الفساد 
أي بلا تمانع 


فلا دليل على انتفائه» بل النصوص شاهدة بطي السماوات ورفع هذا النظام؛ فيكون 
ممكنا لا محالة» لا.يقال: الملازمة قطعية والمراد بفسادهما عدم تكوفماء بمعين أنه لو 


أي وجودهما 


فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال كلهاء فلم يكن أحدهما صانعاً فلم 


بيان لقوله الملازمة عادية» ويحتمل معنيين: أحدهما: أن عادة الحكام من البشر جارية بالتمانع عند تعددهم» 
ثانيهما: أن العادة الإلهية حارية بإحداث التمانع فيهم» والأول أظهرء وعلى كلا الوجهين تكون الملازمة من باب قياس 
الغائب على الشاهد وهو ظين» سيما إذا كان للمدعي أن يبين فرقا واضحا بينهماء وهو أن التمانع من مقتضيات 
الطبائع الحيوانية» كالطمع والغضب» ومن كان إلا كان منزها عنها. [النبراس: ]٠١7‏ وإلا فإن أريد: أي إن لم يكن 
الحجة إقناعية؛ والملازمة عادية» بل قطعية أو عقلية.[رمضان آفندي: 34] لا يستلزمه: بل المستلزم للفساد هو 
التمانع» والآية غير مصرحة. [النبراس: 5 ]٠١‏ 

وإن أريد إمكان: بأن يكون المعيئ: لو كان فيهما آلحة أمكن فساذهماء فلا دليل على امتناعه أي على استحالة 
الفساد, فاللازم غير باطل» بل النصوص .شاهدة بطي السماوات ورفع هذا النظام» قال الله تعالى: «يَوْمَ نَطوي 
السَّمَاءَ كط السّجلٌّ ِلَب (الأنبياء: 4 وقال: 8«إإذا السَّمَاءُ انْصَقَتْ)4 (الانشقاق:١)»‏ وقال: مكل ش 
مَالِكٌ إل وَجْهَه # (القصص: هى وقال: «يزم تبَدَلُ الَْرْضْ غَيْرَ الأَرْضٍ وَالسَّمَاوَاثُ4 (إبراهيم: 8) فيكون أي الفساد 
ممكنا لا محالة؛ إذ الوقوع فرع الإمكان, فالحاصل: أنك إن أردت لو كان فيهما آلحة لوقع فسادهماء فالملازمة 
ممنوعة حواز الاتفاق» وإن أردت لو كان فيهما آلحة لامكن فسادهماء فبطلان التاللي ممنوع فالدليل ليس يقينياء 
وأما إن جعلناه خطابة صح؛ لأنا نخحتار الشق الأول ونقول: إن الظن يستبعد الاتفاق.[النبراس: 5 ]٠١‏ 
فلم يوجد مصنوع: واللازم باطل؛ لأن وجود المصنوعات بديهي» فكذا الملزوم. [النبراس: 4 ]٠١‏ 


شرح العقائد 8 ٠‏ برهان التمانع 
لأنا. نقول: إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع» وهو لا يستلزم انتفاء 


المصنوع» على أنه يرد منع الملازمة إن أريد عدم التكون بالفعل» 1170005 
ي في الاية 


وهو لا يستلزم: حاصل الحواب منع الملازمة؛ والضمير راجع إلى إمكان التمانع والمعين: .أن إمكان التمانع الخال 
يستلزم عدم التعدد الموحب للمحال؛ لأن استحالة اللازم دليل على استحالة الملزوم» ولا يستلزم عدم المصنوعات؛ 
لحواز أن يخلقها أحدهما من غير وقوع التمانع؛ لأن إمكان التمانع لا يستلزم وقوعه. ويجوز أن يكون الضمير 
راحعا إلى عدم تعدد الصانع» والمعن: أن عدم تعدد الصانع لا يستلزم انتفاء المصنوع؛ بل المستلزم له أن لا يكون 
شيء منهما صانعان. فإن أراد السائل بقوله فلم يكن أحدهما صانعا: السلب الكلي لم يصح تفريعه على إمكان ” 
التمانع» أو السلب الحزئي لم يصح تفريع قوله فلم يوجد مصنوع أصلاء عليه.[النيراس: 4 ]٠١‏ 

على أنه يرد: الحاصل: أنك إن أردت لو كان الة لم يوجد المصنوعات» فلا نسلم الملازمة لحواز الاتفاق» وإن 
أردت لو كان آلمة لأمكن أن لا يوجد المصنوعات» فلا نسلم أن هذا الإمكان منتف» فإن عدم وحودها ممكن بل ' 
واقع عند الحشرء إن قلت: في الكلام تكرار؛ لأن الجواب الأول هو الشق الأول من العلاوة» وحاصلها: منع 
الملازمة» أحيب: بأن الجواب الأول مب على أن الظاهر المتبادر من قوله عدم تكوفها بالفعل» والعلاوة لإبطال 
الشقوق المجملة كلهاء واعلم أن الشارح قد اجتهد في كون الآية حجة إقناعية» اتباعا لأبي نصر الفارابي الحكيم» 
ولعل قلب المومن يتمئ كوما حجة قطعية» وإن لم يكن الإقناع إجححافا بالآية أي جعلها ناقصا فاحشاء واعلم أن 
العلامة الخيالي أفاد وجهين ف قطعية الآية: أحدهما: أن المعين لو كان المؤثر في وجود السماء والأرض وغيرههما 
إلهان» لم يوجد هذا العالم المحسوس كله أو بعضه؛ إذ تأثيرهما إما على سبيل الاستقلال» وإما على سبيل الاجتماع, 
بأن يكون المؤثر بجموع القدرتين وأما على سبيل التوزيع بأن يكون المؤثر في البعض أحدهماء وفي بعضه ثانيهماء 
والكل محال. أما الأول: فلتوارد العلتين المستقلتين على معلول واحدء وأما الأخيران: فلاستلزامهما إمكان التمانع 
المستحيل» وإذا استحال التمانع لم يكن أحدهما صانعاء فيلزم انعدام العالم كله على تقدير الاجتماع لانعدام أجزاء 
العلة» وبعضه على تقدير التوزيع لانعدام العلة» ثانيهما: لو أمكن تعدد الواحب الذي من شأنه التأثير والإيجاد 
م يكن العالم ممكناء فضلا عن أن يكون موحودا؛ لأن وحوده فرع إمكانه لكونه حادثاء وإلا: أي وإن كان العالم 
مكنا حين تعدد الواحب لأمكن التمانع بينهماء ضرورة كون كل منهما قادرا تاماء وتحقق مصحح مقدورتيهما 
أعين إمكان المصنوع؛ لكن إمكان التمانع محال لاستلزامه الخال على ما مرء فلا يكون العالم ممكنا؛ لأن إمكان 
التمانع لازم .عمجموع الأمرين» أعينٍ التعدد وإمكان شيء من الأشياءء فإذا كان التعدد مفروضا يلزم أن لا يكون 
شيء من الأشياء ممكناء حي لا يلزم إمكان التمانع الذي هو محال. [النبراس: 5 ]٠١82٠١‏ 
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ومنع انتفاء اللازم إن أريد بالإمكان» فإن قيل: مقتضى كلمة "لو" انتفاء الثاني ف 
الماضي بسبب نتفاء الأؤل» فلا يفيد إلا الدلالة على أن انتفاء الفساد ف .الزمان 


أي فلا يفيد الآية 


الماضي بسبب انتفاء التعددء قلنا: نعم هذا بحسب أصل اللغة» لكن قد يستعمل 
للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة على تعيين زمان» كما في 
قولنا: لو كان العالم قديما لكان غير متغير» والآية من هذا القبيل» وقد يشتبه على 
. بعض الأذهان أحد الاستعمالين بآخرء فيقع الخبط. القدتم هذا تصريح .ما علم 
التزاما؛ إذ الواجحبي لذ يكرة إلا فنا أ ا لوجوده؛ إذالن عاق حاذنا 


فسبوقا بالعدم لكان وجتودة من .غيره مرورة ا ل ل 


فإن قيل: حاصل السؤال: أن الآية ليست على ترتيب الحجج, فلا يصح قولكم هي حجة إقناعية» وذلك بوجهين: 
أحدهما: أن كلمة "لو" تدل على انتفاء الفساد بسبب انتفاء التعدد» وهذا غير مقصود, بل المقصود أن انتفاء الفساد 
يدل على انتفاء التعدد» ثانيهما: أن "لو" تختص بزمان الماضيء والمقصود انتفاء الآهة في كل زمان. [النبراس: ]٠١8‏ 
قلنا نعم: أي سلمنا أن المعين الأصلي لكلمة "لو" هو ما ذكرت, لكن قد تستعمل للاستدلال بائتفاء الحزاء على انتفاء 
الشرطء فاندفع الاعتراض الأول من غير دلالة على تعيين زمان» فاندفع الاعتراض الثاني [النبراس: ]١٠١8‏ 

بعض الأذهان: إشارة إلى العلامة ابن الحاحب رده؛ وذلك لأن بعض النحاة ذكروا أن "لو" يدل على انتفاء 
الحزاء لانتفاء الشرط» فاعترض عليهم ابن الحاجب» بأن الشرط سبب والحزاء مسبب» وكثيرا ما يكون لمسبب 
واحد أسباب مختلفة» كالشمس والنار للإضاءة» فانتفاء السبب لا يستلزم انتفاء المسبب» فالحق أن يكون "لو" 
لامتناع الشرط لامتناع الحزاء؛ لأن انتفاء المسبب يستلزم انتفاء أسبابه أجمعء ألا ترى أن قوله تعالى: لو كَانَ 
فيهمًا آله إلا لَه َمْسَدََابِ (الأنبياء: 19) استدلال بامتناع الفساد على امتناع التعذد دون العكس؛ لحواز أن يقع 
فساده بالإرادة الإلحية من غير تعدد» انتهى كلامه بالمعين. ووحه الخبط أنه: زعم المعيئ الانتفائي والاستدلالي 
واحداء مع أن كلا منهما معن مستقل. [النبراس: ]١٠١©‏ التزاما: من قوله الله وهذا مب على ما ذكره الشارح» 
من تفسير اسم الله ي قول المصنف: وامحدث للعالم هو الله تعالى بالذات الواجب. [النبراس: ]١١8‏ 

مسبوقا بالعدم: تفسير للحادثء للتنبيه على أن مصطلح الفلاسفة غير مراد, فإفهم يسمون ما يحتاج في وحوده 
إلى الغير حادثاء ولو كان غير مسبوقا بالعدم كالعالم بزعمهم. [النبراس: ]٠١©‏ 


شرح العقائد نل برهان التمانع ' 
حتى وقع في كلام بعضهم أن الواحب والقددم مترادفان» لكنه ليس .مستقيم للقطع 
بتغاير المفهومين» وإنها الكلام في التساوي بحسب الصدقء فإن بعضهم على أن 
القديم أعم من الواحب» لصدقه على صفات الواجبء؛ بخلاف الواحب فإنه لا يصدق 
عليهاء ولا استحالة في تعدد الصفات القديمة» وإنما المستحيل تعدد الذوات القديمة» 
وف كلام بعض المتأخرين كالإمام حميد الدين الضريري سه ومن تبعه تصريح بأن 
الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته» واستدلوا على أن كل ما هو قدتم فهو 
واجحب لذاته» بأنه لو لم يكن واجباً لذاته لكان جائز العدم في نفسه. فيحتاج في 


حتى وقع: غاية لقوله: الواحب لا يكون إلا قديماء أي بلغ استلزام الوجوب القدم إلى أن زعم بعضهم ترادفهماء 
والترادف بين اللفظين: هو اتحاد معناهما كالقعود والجلوس» والتساوي: أن يصدق كل واحد منهما على 
كل ما يصدق عليه الآحرء سواء اتحد المفهومان أم لاء فالناطق والضاحك متساويان بلا ترادف. [النبراس: ]١٠١5‏ 
بتغاير المفهومين: فإن الواحب ما يكون وجوده من ذاته» والقدم: ما لا يسبق عليه العدم. [النبراس: ]٠١5‏ 

وإنما الكلام: يريد بيان احتلاف المشايخ في تساويهماء فمذهب الجمهور: أن القدعم أعم؛ لأن الحق سبحاته 
واحب قديم» وصفاته قليكة غير واحبة؛ لقيام البراهين على أن الواجب واحدء وذهب الإمام الضريري إلى أنهما 
متساويان» والصفات أيضا واحبة» زعما منه أن كل ما ليس بواجحب فهو مسبوق بالعدم؛ ويرد على كل من 
المذهبين إشكال صعبء كما سيذكره الشارح لله. [النبراس: ]٠١5‏ 

ولا استحالة: هذا جواب ما يقال: وهو أنه لو صدق القدم على صفات الواجب لتعدد القدماء. [رمضان آفندي: 917] 

وني كلام بعض إخ: هذا شروع ف مذهب القائلين بتساوي الواحب والقدم.[النبراس: ]٠١5‏ بأن الواجب: فيكون 
الواحب والقدم مترادفين.[رمضان آفندي: 97] جائز العدم: إذ لا واسطة بينهماء أي الأمر الثالث بين القسم 
والحادث حى يكون لا قليما ولا حادثا؛ لأن التقابل بين القديم والحادث تقابل الإيجاب والسلب؛ لأن القديم هو 
الموحود الذي لا ابتداء لوجوده والحادث هو الموجود» الذي يكون لوجوده ابتداء» والأول سلب وهو رفع النسبة 
الحكمية, والثاني إيجاب وهو إثبات النسبة الحكمية» فلا واسطة بين الإيحاب والسلبء وإلا لزم ارتفاع الأمرين 
المتنافيين أو لزم اجتماعهماء وكل ذلك محال. [رمضان آفندي: 18917] 1 


شرح العقائد 13 برهان التمانع 
إذ لا نعن با محدث إلا ما يتعلق وحوده بإيجاد شيء آخرء ثم اعترضوا بأن الصفات 
لو كانت واحبة لذاتها لكانت باقية» والبقاء معنى فيلرم فيام المعنى با مع فأجابوا 


أي البقاء ١‏ أي بالصفة 


بأن كل صفة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة» وهذا كلام في غاية الصعوبة؛ 
فإن القول بتعدد الواحب لذاته مناف للتوحيد» والقول بإمكان الصفات ينافي 
قوهم بأن كل ممكن فهو حادث. فإن زعموا أنها قديمة بالزمان, بمعين عدم 


إلا ما يتعلق: فيه بحث ظاهر؛ لأن المطلوب هو إثبات الحدوث بمعين المسبوقية بالعدم؛ ولا يخفى أن تعلق الوحود 
بشيء آخخر لا يستلزمه؛ لحواز أن يكون الممكن غير مسبوق بالعدم؛ لقدم علته كما قالت الفلاسفة في العالم» 
والجواب: أنه قد ثبت أن الموجد هو المختار سبحانه. وأن معلول المختار مسبوق بالعدم؛ لأن إرادة إيجاده مقارنة 
لعدمه. [النبراس: ]١٠١5‏ 

ثم اعترضوا: أي هؤلاء المستدلون على أنفسهم. والبقاء معنى: المراد بالميى ههنا ما لا يقوم بنفسه؛ وهو أعم 
من العرض عند المتكلمين. [النبراس: ]٠١5‏ فيلزم قيام المعنى: وهو محال» كما أن قيام العرض بالعرض محال» 
والدليل واحد» وهو أن ما لا يقوم بنفسه لا يصلح لأن يقوم به غيره. [النبراس: ]٠١5‏ فأجابوا: حاصل الحواب: 
أن البقاء ليس أمرا موجودا عارضاء حي يلزم قيام العرض بالعرض» بل البقاء عبارة عن استمرار الوجودء وذلك 
ليس بأمر زائد على الوجود. [رمضان آفندي: 48] هذا كلام: أي القول بأن الصفات واجبة» كما هو مذهب 
الضريريء والقول بأنها غير واحبة» كما ذهب القائلون بأن القدم أعمء كلاهما مشكل. [النبراس: ]٠١17‏ 

فإن القول: يعين إن قلنا بكون الصفات واجب الوجود لذاتاء يلزم القول بتعدد الواحب لذاته» وهو مناف 
للتوحيد؛ والقول بإمكان الصفات: يعين أن بعض المتكلمين قالوا بأن واجحب الوجود لذاته هو الله تعالى لا صفاته» 
فيلزم أن يكون الصفات ممكنة لا واحبة» يناي قوهم: بأن كل ممكن حادثء فيلزم أن يكون الله تعالى محلا 
للحوادث؛ فلذا صار صعباء وهذا هو التحقيق الذي وعده الشارح.[رمضان: 18] 

فإن زعموا: هذا جواب عن سؤال مقدر: وهو أن يقال: لِم لا يجوز أن يكون الصفات قديمة بالزمان 
وحادئة بالذات؟ فلا يلزم الفساد؛ لأنه لا تنافي بين الحدوث الذاتي وبين القدم الزماني.[رمضان آفندي:18] 
قديمة بالزمان: اعلم أن القدم يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره» وهو القدم بالذات» - 


شرح العقائد 0 برهان التمانع 
. وهذا لا ينائي الحدوث الذاي» .معي الاحتياج إلى ذات الواحبء فهو قول بما ذهبت 
إليه الفلاسفة» من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني» وفيه رفض 
لكفير من القواعد» وسيأق لهذا زيادة تحقيق إن شاء الله تعالى. 


ف بحث الصفات 
- ويطلق على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم» وهو القدمم بالزمان» والقدمم بالذات يقابله الحدث 
بالذات» وهو الذي يكون وجوده من غيره» كما أن القدىم بالزمان يقابله المحدث بالزمان» وهو الذي يكون 
وخوده مسبوقا بالعدم.(حاشية النبراس) 
وفيه رفض لكثير: أي القواعد الإسلامية» فإحداها: أن الواحب سبحانه فاعل بالاختيار» والثانية: أن معلول 
المحتار حادث بالزمان» والثالثة: أن الإيجاب أي عدم الاختيار نقص» وإنها لزم رفض هذه القواعد؛ لأن الصفات 
القديمة إن صدرت عن الواجب باختياره لزم رفض الثانية» وبطل الاستدلال على حدوث العالم» بأن الصانع 
مختار» وإن صدرت بلا اختياره لزم رفض الأولى» وإن قيل يصدر الصفات بالإيجاب والعالم بالاختيار لزم رفض 
الثالثة. [النبراس: ]١١17‏ 
لهذا زيادة تحقيق: أي لكون الصفات واحبة أو ممكنة زيادة تحقيق» وهي: أن الصفات ممكنة في نفسهاء ومعى 
قولهم واحب الوجود هو الله وصفاته: أن صفاته واجبة لذات الله تعالى» والممكن إذا كان واحبا للقدم فليس 
قدمه محالا انتهى مختصراء هذا ما يتعلق بشرح الكتاب» إن شئت أن تسمع خلاصة هذا البحث فاسمع أن مذهب 
أهل السنة فيه ثلاثة: أحدها: مذهب الضريريء أن الصفات واجبة لذاتهاء وهذا سهو للزوم تعدد الواجحب» 
ثانيها: ما عليه جمهور امحققين» وهو أن الصفات ممكنة قديمة صادرة بالإيجاب عن ذات الحق سبحانه» واعترض 
عليهم بوجوه: الأول: إنه ينافي قولهم: كل ممكن حادث, وأجيب أولا: بأنه خاص بالصادر بالاحتيار وثانيا: بأن 
معناه حادث بالذات» أما دفعه بأنه قول .ما ذهب إليه الفلاسفة» ففيه نظر؛ إذ ليس مخالفتهم واحبة في كل قول» 
ولو كان حقاء فلا بأس في تقسيم الحدوث والقدم إلى ذا وزماني» إذا اعترفنا بحدوث العالح باختيار صانعه 
تقدسء الثاني: أن الواحب مختار» فيجب أن يكون معلوله مسبوقا بالعدم» أحيب أولا بتخصيص الاختيار بما 
سوى الصفات؛ إذ من جملتها القدرة والاختيار» فلو كان وجودهما بالقدرة والاختيار لزم سبق الشيء على 
نفسه وأورد عليه: أن الإيحاب نقص عندكم. وأجيب بأنه نقص في غير الصفات؛ لأن الصفات كمالات» 
وإيجاب الكمال كمال والخلو عنه نقصء» وأورد عليه أولا: بأن إفاضة الوجود على الممكنات أيضا كمال» 
وثانيا: ما ذهب إليه سيف الدين الآمدي من منع القاعدة» حيث جوز أن يكون تقدم اختياره على معلوله - 


شرح العقائد ١14‏ بحث الأسماء والصفات 
[بحث الأسماء والصفات] 
الحي القادر العليم السميع البصير الشائي المريد؛ لأن بداهة العقل جازمة بأن محدث 


العالم على هذا النمط البديع والنظام المحكمء مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة 
والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات؛ على أن أضدادها نقائص 30 


- ذاتيا لا زمانياء الثالث: أن المتكلمين على أن المحوج إلى العلة الحدوث لا الإمكان» فيلزم أن لا يكون الذات 
علة للصفات القديمة» وأجحيب بتخصيص القاعدة .ما سوى الصفاتء الرابع: أن البسيط لا يكون فاعلا لشيء 
وقابلا له معا؛ لأن جهة الفعل غير حهة القبول» فيلزم التركيب» والجواب: أن الفعل والقبول من الأمور 
الاعتبارية ال لا وجود لها ف الخارج؛ وتعدد الاعتبارات لا يستلزم كثرة في الذات» ثالثها: للصوفية وبعض 
الأشاعرة» وهو: أن الصفات عين الذات» وهذا منزه عن الإشكالات الواردة على المذهبين الأولين» وكل ما 
أورد الجمهور في إبطاله فغير تام؛ والله سبحانه أعلم. [النبراس: ]٠١48‏ 

الشائي: اسم فاعل من شاءء وهو مرادف المريد» وذكرهما؛ لأن النصوص الناطقة يهذه الصفة وقعت تارة بلفظ 
المشيئة» وتارة بلفظ الإرادة» وزعمت الكرامية المشيئة أزلية» والإرادة تحدث عند إيجاد الشيء. [النبراس: ]٠١8‏ 
لا يكون بدون هذه: وقد يوضح بأن النمط البديع يدل على العلم والحدوث على القدرة والإرادة» والكل على 
الحياة» أما الدلالة على السمع والبصر: ففيها بحث؛ لأن الدليل العقلي لا يكفي لإثباقها كما صرحوا به» وأحيب 
بأن المراد ههنا بالسمع والبصر إدراك المسموعات والمبصرات» ولا شك في كون المختار سبحانه خالقها يدل 
على أنه يد ركها. [النبراس: ]١٠١8‏ 

على أن أضدادها: دليل ثان» تقريره: أنه لو لم يتصف يما لزم أن يتصف بأضدادهاء وهي الموت والعجز والجهل 
والصمم والبكم والعمي والاضطرار وهي نقائص»؛ وقد نوقش فيه: بأن هذا مسلم في الحياة والعلم» وأما القدرة 
فضده الإيجاب؛ لا العجز وحده» وهو صفة كمال عند الحكيم بل عند المتكلمين أيضاء وأما السمع والبصر 
فلا يلزم من عدم الاتصاف بمما الاتصاف بالصمم والعمي؛ لحواز خخلو امحل عن الضدين معا؛ لعدم قبوله لهماء 
ولا نقص فيهء ألا ترى أن الحواء حال عن الألوان والطعوم المتضادة كلهاء قيل: السمع والبصر .معين القوة 
الحيوانية نقص في الباري يجب تنزيهه عنه وعن ضده. وأما معن صفة ينكشف به المبصر والمسموع كمال» 
والخلو عنه جهل يجب تنزيه الحق عنه. [رمضان آفندي: ]٠٠١‏ 


شرح العقائد و١‏ بحث الأسماء والصفات 
يحب تنزيه الله تعالى عنهاء وأيضا قد ورد الشرع بماء وبعضها ثما لا يتوقف ثبوت 
الشرع عليهاء فيصح التمسك بالشرع فيها كالتوحيدء» بخلاف وجود الصانع 
وكلامه ونحو ذلكء ما يتوقف ثبوت الشرع عليه؛ ليس بعرض؛ لأنه لا يقوم بذاته» 
بل يفتقر إلى محل يقومه فيكون ممكناً؛ ولأنه يمتنع بقاؤه وإلا لكان البقاء معئ قائما 


وأيضا قد ورد: دليل ثالثء بيانه: أن القرآن والأحاديث المتواترة نطقت بإثباته» وهي أمور لا يستحيلها العقل 
فوجب الإبمان يماء والضمير امحرور للصفات المذكورة.[النبراس: ]٠١5‏ وبعضها مما لا يتوقف: دفع لما يظن من 
أن تصديق الشرع موقوف على العلمء بأن الله سبحانه الموصوف بصفات الكمال أرسل هذا الشرع لنظام 
حلقه؛ فإثبات الصفات بالشرع مشتمل على الدور وحاصل الجواب: أن تصديق الشرع إنما يتوقف على العلم 
ببعض صفاته تعالى» كحياته وكلامه وعلمه وقدرته وإرادته» بخلاف السمع والبصرء فإنه لا يتوقف الإرسال 
عليهما فيصح التمسك بالشرع فيها. [النبراس: ]١٠١5‏ 

ليس بعرض: وإنما قدم العرض على سائر الصفات السلبية؛ لكون المنافاة بين العرضية والألوهية أبين وأوضح» 
ولذلك لم يقل أحد بألوهية العرض»ء فإن قلت: لا نسلم أنه لم يقل به أحدء فإن طائفة من الثنوية قالوا بألوهية 
النور والظلمة» والطبائعين قالوا بألوهية الطبائع الأربع؛ من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وهي كلها 
أعراض» قلت: القائلون بألوهية النور والظلمة قالوا بأن النور والظلمة حيان سميعان بصيران» على ما ذكر في 
التبصرة فلم يكونا من الأعراض؛ وكذا الطبائعين» وإلا فكيف يقولون بكون الأعراض صانعا للعالم؟. [رمضان:١١٠١]‏ 
وإلا لكان البقاء: أي وإن لم يكن البقاء ممتنعا. 

وهو محال: لأن العرض لو كان باقيا فلا يخلو: إما أن يكون البقاء قائما بالعرض أو قائما بغير العرض؛ وكلاهما 
محالان؛ أما الأول: فلأنه يلزم منه قيام العرض بالعرض؛ لأن البقاء أيضا عرض؛ إذ العرض عبارة عن معن زائد 
على الذات» والبقاء كذلك أي هو معن زائد على الوجود؛ لأن البقاء استمرار الوجودء فعلم أن البقاء غير 
الوجود؛ لأن استمرار الشيء غير ذلك الشيءء فيكون البقاء زائدا على الوحودء فلو قام البقاء بالعرض لزم قيام 
العرض بالعرض» وهو محال لأن ما لا يقوم بنفسه لا يقوم الغير به البتة» وأما الثاني: فلأن البقاء لو كان قائما 
بغير العرض» لزم أن يكون الباقي هو ذلك الغير لا العرض؛ وهو خلاف المقدرء وأياما كان يستحيل بقاء 
العرضء وما يستحيل بقاؤه لا يكون قديماء والواجحب الذي هو صانع العالم لا بد أن يكون قليماء فلا يكون 
صانع العالم عرضاء وهو المطلوب. [رمضان آفندي: ]٠١5 23٠0١‏ 


شرح العقائد اليل بحث الأسماء والصفات 
لأن قيام العرض بالشيء معناه أن تحيزه تابع لتحيزه» والعرض لا تحيز له بذاته حى 
يتحيز غيره بتبعيته» وهذا مبني على أن بقاء الشيء معيئن زائد على وجوده. وأن 
القيام معناه التبعية في التحيزء والحق أن البقاء استمرار الوجود وعدم زواله» 
وحقيقته الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثابئ» ومعنى قولنا: "وجد ولم يبق" أنه 


حدث فلم يستمر وجوده؛ ولم يكن ثابتاً في الزمان الثاني؛ ا 


وهذا: أي دليل امتناع بقاء العرض. وهذا مبني: أورد الشارح يله لهذا المطلوب دليلين: أوهما: مختار عنده» 
وهو قوله: لأنه لا يقوم بذاته» وثانيهما: مزيف» وهو قوله: ولأنه يمتنع بقاؤه» وقوله: لأن قيام العرض الخ دليل 
امحالية» وقوله: وهذا مبين؛ إشارة إلى تزييف الدليل الثاي. [رمضان.آفندي: ؟١٠]‏ 

وأن القيام معناه: معطوف على أن بقاء الشيء؛ فإن نفس التحيز عرض»ء فلو كان معي قيامه.بموضوعه التبعية في 
التحيز» لكان للتحيز تحيز» وينتقل الكلام إليه» ويلزم وجود تحيزات غير متناهية» فيلزم التسلسل؛ لوجود عرض 
واحد» هكذا طعنت الفلاسفة» وليس بشيء؛ لأن تحيز العرض ليس له كون زائد على ذلك العرضء بخلاف تحيز 
الجوهرء والفرق ناش من أن التحيز للجوهر لازم؛ لأنه لازم الوجود, والعرض لازم الماهية» حي لا يتصور 
العرض بدونه بخلاف الجوهرء ومع هذا امتنع الانتقال على العرض دون الجوهر. [رمضان آفندي: ؟١١٠١]‏ 
وحقيقته الوجود: إزالة لما يتوهم من أن استمرار الوحود مععئ زائد على الوحود؛ وعدم زواله أمر عدمي» 
فتفسير البقاء بالأول إثبات للمقدمة الممنوعة» وبالثاني مخالف لما يريد إثباته من كون البقاء عين الوحود؛ وتقرير 
الجواب: أن التعبير بمما مبن على التسامح» وحقيقة البقاء هو الوجود في الزمان الثاي» فليس أمرا زائدا على 
الوجود بل عينه. [النبراس: ]٠١١‏ إلى الزمان الثابئ: الوجود بالنسبة إلى الزمان الأول ابتداء» والوحود بالنسبة 
إلى الزمان الثاني بقاء» فالوجود بالدسبة إلى الزمان الثاني عين البقاءء لا أن البقاء زائد على الوجود. 

ومعنى قولنا: حواب عن حجة القائلين بأن البقاء زائد على الوجود؛ وتقرير الحجة: أن العقلاء متفقون على 
صحة قولهم: وجد الشيء فلم يبق» فلو كان البقاء نفس الوحود لم يصح الإثبات والنفي معاء فإنه تناقض» 
كقولك: وجد فلم يوحدء وحاصل الحواب, أن الإثبات والنفي لم يردا على الوجود في زمن واحدء بل المثبت 
هو الوجود في الزمان الأول» والمنفي هو الوجود في الزمان الثاني» فلا تناقضء كقولك: وحد أمس ولم يوجد 
اليوم. [النبراس: ]١١١‏ 


شرح العقائد ١١‏ بحث الأسماء والصفات 
وأن القيام هو الاختصاص الناعت» كما في أوصاف الباري تعالى» فإِنها قائمة بذات 
لله تعالى» ولا تتحيز بطريق التبعية لتنزيهه تعالى عن التحيزء وأن انتفاء الأجسام في 
كل آن» ومشاهدة بقائها بتجدد الأمثال ليس بأبعد من ذلك ف الأعراض» نعم 
تمسكهم ف قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة وبطتئها ليس بتام؛ إذ ليس ههنا 
شيء هو حركة وآخر وهو سرعة أو بطءء بل ههنا حركة مخصوصة؛ تسمى بالنسبة 
إلى بعض الحركات سريعة» وبالنسبة إلى البعض بطيئة» ويمذا تبين أن ليست السرعة 
والبطء نوعين مختلفين من الحركة؛ إذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بالإضافات» 
ولا جحسم؛ لأنه متركب ومتحيزء م د لي ا ا 


وأن القيام هو: هذا إبطال للمقدمة الثانية» وعطف على أن البقاء استمرار الوجود؛ والاختصاص الناعت: أن يكون 
بين الشيئين اختصاص يصير به أحدهما نعتا للآخرء كالبياض القائم بالجسم, فيقال: الجسم الأبييض. [النبراس: ]١١١‏ 
كما في أوصاف: يعن أن صفات الله تعالى قائمة بذاته مختصة ثابتة له لا بمعين أن تحيزها تابعة لتحيزه لامتناع 
تحيزه تعالى. [رمضان آفندي: ]١١7‏ 

وأن انتفاء الأجسام: عطف على إن البقاء استمرار الوجودء وهو إبطال لقوهم يمتنع بقاء العرض بعد إبطال 
دليله» وحاصله: أن الأعراض باقية؛ لأن بقاء الأحسام ضروري باتفاق الحكماء والأشاعرة» فلو جاز الانصرام 
والتجدد في الأعراض وبطل حكم الحس ببقائهاء لوجب أن يجوز ذلك في الأحسام أيضاء وهو سفسطة باتفاق 
الفريقين؛ ولذلك أنكر الناس على النظام المعتزلي إنكارا شديدا لتفرده بتجدد: الأحسام؛ فعلى هذا يكون هذا 
الكلام معارضة؛ وقيل: نقض إجمالي» أي لو صح دليلك للزمت مخالفة الضروري. [النبراس: ]١٠١١‏ 

نعم تمسكهم: تسليم لضعف بعض أدلة الفلاسفة؛ بعد ما نصر مذهبهم على طريق أهل الإنصاف. [النبراس: ]١١01١1١‏ 
تمسكهم: يعن أن الحكماء قالوا في قيام العرض بالعرض: أن الحركة الي هي من الأعراض قد يتصف بالسرعة 
والبطء الذان هما أيضا من الأعراض؛ فيجوز قيام العرض بالعرض.(محمود) ههنا: أي في الحركة السريعة والبطيئة. 
. لا تختلف بالإضافات: فإن الإنسان مثلا إنسان سواء أضيف إلى فرس أو بقر.[النبراس: ]١1١‏ 


شرح العقائد وليل بحث الأسماء والصفات 
وذلك أمارة الحدوث, ولا جوهر أما عندنا: فلأنه اسم للجزء الذي لا يتجزأء وهو 
متحيز وجزء من الجسم والله تعالى متعال عن ذلكء وأما عند الفلاسفة: فلأفهم 
وإ جعلوه امسا للموحود لا في موضوع بمحردا كان أو متحيزاء لكنهم جعلوه من 
أقسام الممكن» وأرادوا به الماهية الممكنة الي إذا وحدت كانت لا في موضوعء وأما 
إذا أريد يمما القائم بذاته والموحود لا في موضوع, فإنها بمسع إطلاقهما على الصانع 


وذلك أمارة الحدوث: جوز اليهود والحنابلة إطلاق الجسم عليه تعالى» .معن المتركب والمتبعض وهم مخطئون 
لفظا ومعيئء أما لفظا فمستحيل؛ وأما معيئ فلأن كل بعض إما موصوف بصفات الله تعالى أو لاء والأول 
يوحب تعدد الآلهة» والثاني يوحب اتصاف الحزء بأضداده» مثل العجز والجهل» وذلك أمارة الحدوث» وحدوث 
الجزء يوجحب حدوث الكل» وأما الكرامية وهشام بن 'الحكم: فيطلقون الجسم .معئ القائم بالذات لا المتركب 
والمتبعض؛ وهم مخطئون لفظا؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية؛ ولذا لا نسميه طبيبا وفقيهاء مع أن في الجسم مبادرة 
الذهن إلى المركب؛ لأنه معناه لغة.[رمضان آفندي: 4 ]١٠١‏ 

فلأنهم وإن جعلوه: حيث قالوا: الجوهر موحود لا في موضوعء والعرض موجود فْ موضوع؛ والموضوع: هو 
لمحل المستغي في تقومه عن الحال فيهء كاللحسم المستغين عما يحل فيه من اللون والحركة» ولحل أعم من 
الموضوع؛ لأنه قد يحتاج إلى ما يحل فيه كالهيولى والصورة» فإنهما جوهران والصورة حالة في ا هيولى» ومع ذلك 
فامهيولى محتاحة في تقومها إلى الصورة بحردا كان: كالعقول والنفوسء فإها محردة عن المادة والجهة والمكان. 
أو متحيزا: كالجسم والهيولى والصورة. [النبراس: ]١١١‏ 

لكنهم جعلوه: يريد أن ظاهر قولهم: موحود لا في موضوع, يتناول الواجبء ولكنه يظهر بعد التحقيق أنهم 
لايطلقون الجوهر على الواجبء وهذا لوحهين: أحدهما: أنهم قسموا المفهوم إلى واحب وممكن, والممكن إلى 
جوهر وعرضء فالجوهر قسم من الممكن عندهم, ثانيهما: أنهم فسروا الجوهر بماهية إذا وجدت كانت لا ف 
موضوع.؛ والعرض بماهية إذا وحدت كانت في موضوعء ومطلوهم: الإشارة إلى أن وجود الممكنات زائد على 
ماهياتهاء فعلى هذا لا يتناول التعريف الواجب؛ لأن وجوده الخاص عين ماهيته عندهم. [النبراس: ]١١١‏ 

فإنها يمتنع إطلاقهما: أي لا يمتنع إطلاقهما على الواحب؛ من حيث عدم صحة المععن» بل من حيث إنه ترك 
الأدب» وهذا لوجهين: أحدهما: أنه لم يوجد هذا الإطلاق في القرآن والحديث» ومذهب أهل السنة أن لا يسمى- 


شرح العقائد 11 بحث الأسماء والصفات 
من جهة عدم ورود الشرع بذلكء مع تبادر الفهم إلى المركب ولمتحيزء وذهب 
المجسمة والنصارى إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعى الذي يحب تنزيه الله 
تعالى عنه» فإن قيل: فكيف يصح إطلاق الموجود والواحب والقدم ونحو ذلك مما 
لم يرد به الشرع؟ قلنا: بالإجماع» وهو من أدلة الشرعء وقد يقال: إن الله تعالى 
والواحب والقدم ألفاظ مترادفة» والموحود لازم للواحبء وإذا ورد الشرع بإطلاق 
اسم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة» أو من لغة أخرى» وما يلازم 


- الله سبحانه إلا بما ورد فيهما؛ لقوله تعالى: ون الأَسْمَاءُ الْحُسْى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا لين يلْحِدُوَدَ فى أنتائد4 
(الأعراف: 0180)» الثاني: أن الفهم يتبادر من الجسم والجوهر إلى المعين الذي لا يصح على الواجب.[النبراس: ]١١١‏ 

وذهب المجسمة: أما المجسمة فقالوا: هو جسم كسائر الأجسام» جالس على العرش» وأما النصارى فقالوا: 
جوهر منقسم إلى ثلاثة أحزاء: الأب» والابن» وروح القدس. وهذا وجه آخر لترك إطلاق الجسم والجوهر؛ 
وذلك لأن موافقة المبتدعة في بدعتهم ممنوعة شرعاء ولو كان المقصود خلاف مقصودهم, ووقع في كثير من 
النسخ: وذهاب المحسمة بلفظ المصدر عطفا على تبادر الفهم» وقيل: على عدم ورود الشرع؛ ومن العجائب ما 
ذكر بعض المحشين: أن قوله: وذهب المحسمة» حواب سؤال مقدرء وهو أنكم قلتم: إن الجسم والجوهر 
لا يطلقان عليه تعالى» والحال أن المحسمة والنصارى أطلقوهما. [النبراس: ]١١١‏ 

فإن قيل: اعتراض بالنقض على قوله: من جهة عدم ورود الشرع. [النبراس: ]١١١‏ وفيه نظر: من وجهين: 
أحدهما في الترادف؛ وذلك لأن مفهوماتهما متغايرة» فالله علم للجزئي الحقيقي» ومعناه بحسب اللغة المعبود» أو من 
يتحير العقل فيه» أو من يفزع الكل إليه» أو من احتجب عن غيره؛ والواحب ما عتنع عدمه. والقدم ما لا أول 
لوحوده, والثاني في اتحاد حكمي المترادفين ف الإطلاق عليه تعالى؛ لأنه قد يكون أحدهما موهما بالنتقص فلا يصح 
إطلاقه؛ ولذا لا يطلق عليه العاقل» وإن كان مرادفا للعالم؛ لأنه من العقل بمعيئ القيد عما لا ينبغي» وكذلك حال 
اللازم» فإن الله تعالى خالق كل شيء» ويلزمه أن يكون خالق الخنازيرء مع أنه يحوز إطلاق الملزوم لا اللازم» ثم 
اعلم أن مسألة التوقيف اختلف فيها اختلافا كثيراء قال بعض امحققين: لا نزاع في جواز إطلاق أسماء الأعلام - 


شرح العقائد ييل بحث الأسماء والصفات 


ولا مصور أي ذي صورة وشكل» مثل صورة إنسان أو فرس؛ لأن تلك من خواص 

الأجسام لحا بواسطة. الكميات والكيفيات وإحاطة الحدود والنهايات» 
عخصل قاير كالطرل والعرض والعمل. حاار أية وف والنهار 

ولا محدود أي ذي حد وفاية» ولا معدود أي ذي عدد وكثرة يعئ ليس محلاً للكميات 


المتصلة كالمقادير» ولا المنفصلة كأعداد وهو ظاهرء ولا متبعض ولا متجز أي ذي 
أبعاض وأجزاءء ولا متركب منها لما في كل ذلك من الاحتياج المنافي للوحوب, فما 
له أجزاء يسمى باعتبار تألفه منها متركباًء وباعتبار انحلاله إليها متبعضاً ومتجزياء 


ولا متناه؛ لأن ذلك من صفات المقادير والأعداد, 1112119985 21خ 


- الموضوعة في اللغات ك"خداي”" بالفارسية» و"تنكري" بالتركية» وإنما النزاع في الأسماء الملأحوذة من الصفات 
والأفعال» وقالت المعتزلة والكرامية: يجوز إطلاق كل ما دل العقل على اتصافه تعالى به ولو لم يأذن به الشرع» 
وقال قوم: يجوز ما يرادف الأسماء الشرعية» إلا ما كان مخصوصا بلغة الكفارء وقال القاضي أبو بكر: كل لفظ 
دل على معي ثابت لله تعالى» ولم يكن موهما بنقص جاز إطلاقه؛ وشرط آخرون مع ذلك أن يكون مشعرا 
بإحلال وتعظيم» وتوقف إمام الحرمين» وفصل الإمام الغزالي مش وقال: يجوز ما يدل على الصفة لا ما يدل 
على الذات» وقال الإمام الأشعري: لا بد من إذن الشارع وف "شرح المواقف": هو المختار. [النبراس: ]١١7‏ 
ولا المنفصلة: تفسير لقوله لا معدودء وتوضيح المقام: أن الكم عرض يقيل القسمة لذاته» وهو قسمان: أحدهما: 
متصل» وهو الذي إذا قسم كان لقسميه حد مشتركء يصح أن يعتبر حد الكل من القسمين؛ وهو الزمان والخط 
والسطح والمقدار القائم بالجسمء ويدل على مغايرته الجسم أنه يزداد المقدار وينتقص في السمن الذائب والمنجمد» 
مع أن الجسم باقء ثم إنا إذا قسمنا الخط بنقطة كانت النقطة حدا مشتركا لكل من قسمي الخطء وكذا إذا 
قسمنا السطح بخط والمقدار الجسمى بسطح والزمان بآنء ثانيهما: منفصل» وهو الذي لا يكون لقسميه حد 
مشترك» وهو العددء فإن العشرة إذا قسمت بستة وأربعة مثلا لم يكن بين الستة والأربعة حد مشتركء وإلا 
لصارت ستة سبعة والأربعة خمسة» وهو ظاهرء أما المقادير: فلأنها من حواص الأجسام, وأما الأعداد: فلأنه ليس 
للواحب تعالى أجزاء ولا حزئيات ولا شركاء يقع في تعدادهم, فالعدد منفي بالمعاني الثلاثة» وإن كان كلام 
الشارح ناظرا إلى الأول؛ وأما الوصف بأنه تعالى واحد: فليس من باب التعداد؛ لعدم التعداد» مع أن الصحيح 
أن الواحد ليس بعدد. [النبراس: ]١1١7‏ 


شرح العقائد ١‏ بحث الأسماء والصفات 
ولا يوصف بالمائية أي المجانسة للأشياء؛ لأن معنى قولنا: ما هو؛ من أيّ جنس هوء 
وامخانسة توجب التمايز عن المتجانسات بفصول مقومة فيلزم التركيب, ولا بالكيفية 
من اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وغير ذلك» مما هو 
من صفات الأجسام وتوابع المزاج والتركيب» 00 


بالمائية: منسوبة إلى ما الاستفهامية مع زيادة الهمزة» وقد يزعم أنها منسوبة إلى ما هوء بحذف الواو وقلب الاء 
همزة» والأول أقرب. قوله: الجحانسة للأشياء: اللحانسة هو الاتحاد في الجنس» وللحنس معنيان: منطقي ولغوي أعم 
منه» وهو الأمر الشامل العام» فإن الإنسان حنس لغوي لا منطقيء والظاهر أن الشارح أراد المنطقي. [النبراس: ]١١1‏ 
لأن معنى قولنا: في اللغة أنه من أي جنس هوء كما ذكره البيانيون» وقال السكاكي في "المفتاح": ما للسؤال 
عن الجنس» أراد الجنس اللغوي» ومقصود الشارح من هذا الكلام بيان المناسبة بين المعئ الاصطلاحي للماهية» 
واللغوي لهاء وحاصله: أن أهل اللغة يسألون يما هو عن الجنس اللغوي؛ ويقولون في الجواب: إنسان أو فرس أو 
ثوب أو درهمء فناسب أن يسمى البحانسة المنطقية أيضا ماهية لوقوع الجنس المنطقي أيضا في حواب ما هو. قوله 
فيلزم التركيب: وأورد عليه أن هذا تركيب عقليء والمنائي للوجوب هو التركيب الخارحي» وأحيب: أن العقل 
مستلزم للخارجي؛ لأن الشيء البسيط لا يمكن انتراع الجنس والفصل منه» واعلم أن بعض المحشين شرح كلام 
الشارح بوجه آخرء فأراد بقوله انحانسة للأشياء المعيئ اللغوي استيناسا بظاهر قوله؛ لأن معين قولنا ما هو من أي 
جنس هو؛ لأن هذا مععئ لغوي لا منطقي» ولا يخفي أن استيناسه مدفوع يما ذكرناء من أنه قصد بيان المناسبة؛ 
وأيضا يرد عليه: أن المجانسة اللغوية لا توحب التمايز بالفصول؛ وأحيب بحمل الفصول على ما يعم المميز» سواء 
كان فصلا أو تشخصاء ودفع الجواب: بأن لزوم التركيب موقوف على كون التشخخص أمرا وجوديا داخلا في 
هويته» وإثبات ذلك صعب. [النبراس: 211 ]١١5‏ 

فيلزم التركيب: لأن كل ماهية لما جنس يحب أن يكون لها فصلء فيلزم تركيب ماهية في 
العقل. [رمضان آفندي: ]٠١8 2٠١07‏ من صفات الأجسام: الأول بالنظر إلى الملموسات» والثاني بالنظر إلى 
سائر المحسوسات؛ وهذا تصريح .ما أشار إليه فيما سبق» من أن مثل اللون والطعم والرائحة من توابع المزاج» 
لكنه لا يستقيم على أصول الأشاعرة» فالأولى أن يتمسك في نفي ذلك بالإجماع.(كستلي) وتوابع المزاج: فقد 
ذكر الحكماء أن اللون والطعم والرائحة» إنما تحدث في الجسم إذا كان مركبا من العناصر وتمازحت أجزائهاء 
حن تحدث في الجسم كيفية متشايهة تسمى المزاج.[النبراس: ]١١5‏ 


شرح العقائد فال بحث الأسماء والصفات 


ولا يتمكن في مكان؛ لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد في آخر متوهم أو متحقق؛ 
يسمونه المكان» والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين 000 


ولا يتمكن في مكان: تحقيق المقام موقوف على مقدمات: المقدمة الأولى: ذهب الحكماء إلى أن في الأحسام 
امتدادا» هو عرض قائم به» مستدلين بوجهين: أحدها: أن الشمعة إذا جعلت مدورة ثم مربعة فقد تغير امتدادها 
من حال إلى حال مع بقَاء جسميتهاء ثانيهما: أن امتداد السمن ينقص بجموده ويزيد بذوبانه مع أن حقيقة 
الجسم على حالها فعلم من الوجهين أن الامتداد عرض زائد على حقيقة الجسم قائم به» ويسمى البعد المادي 
أن الجسم مركب من جواهر فردة من غير اتصالء المقدمة الثانية: اختلف العقلاء في المكان على أقوال؛ والمعتمد 
منها ثلاثة: الأول: مذهب أفلاطون, من أنه البعد الموجود الجوهري المحردء ينفذ فيه الجسم بطريق التداخل» ولو 
لم يشغله الجسم لكان خلاء» وتوضيحه: أنا بجد في الحوض بعدا يحيط به أطراف الحوضء وهذا البعد مملو 
بالهواء, فإذا دخله الماء وخرج المواء صار البعد مشغولا بالماى فالبعد في الحالين قائم على حاله, لا يتغير ولا ينتقل 
عن الحوض» فهو جوهر مجرد عن المادة» مغاير للبعد العرضي القائم بالهواء أو الماء؛ لأنه تابع لما في دحول 
الحوض والخروج عنه» ويسمى بعدا جوهرياء وبعدا بجرداء وبعدا مفطورا؛ لأنه أصل الفطرة؛ ولأنه ذو أقطار» 
الثاني: مذهب المتكلمين» من أن المكان بعد موهوم ولا شيء محضء وهو كمذهب أفلاطونء إلا أن البعد وهمي 
عندهم» الثالث: مذهب أرسطاطاليس» من أن المحكان سطح باطن من ابدسم الشامل للمتمكن» وهو ينكر البعد 
غير البعد العرضي القائم بالجسم» المقدمة الثالثة: احتلف العقلاء في تحويز فراغ في العالم لا يشغله جسم» ويسمى 
الخلاءء فذهب المتكلمون وبعض أصحاب أفلاطون 1 التجويز» ولكن هذا الفراغ جوهر محرد عند الحكيم» 
ومعدوم وهمي عند المتكلم؛ وأكثر الحكماء على أن الخلاء محال» فللمجوز أنا إذا رفعنا صفحة ملساء من مثلها 
دفعة حصل الخلاء في وسطها؛ لأن امهواء يتحرك تدريجا من أطرافها إلى وسطها. [النبراس: ]١١8 »1١5‏ 

بعد في آخر: أراد بالبعد الأول البعد القائم بالجسمء وهو عرض عند الحكيم» وموهوم عند المتكلم» وبالثاني 
البعد الومي عند المتكلم» والجوهري المتحمّق عند أفلاطون» والضمير في يسمونه للثاني» فقوله متوهم أو متحقق 
يجوز أن يكون صفة للبعدين على التنازع» ولكن قوله: يسمونه المكان» يدل على أنه صفة للثاني.[النبراس: ]١١8‏ 
عند القائلين: وهم أفلاطون وأتباعه القائلون ببعد خالي جوهريء إن قلت: ما السبب في ترك تعريف البعد 
الموهوم؟ قيل: لأنه يعرف قياسا عليهماء وهو بعد موهوم مفروض قي الجسم أو ف نفسه وزعم بعض المحشين 
أن التعريف يعم الكل» وأن المراد بالقيام ما يعم الحقيقي والوهميء وبالوجود المع اللغوي» ولا يخفى أنه تكلف 
بارد. [النبراس: ]١١8‏ 


شرح العقائد ايقن بحث الأسماء والصفات 
بوحود الخلاء» والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار؛ لاستلزامه التحزي, فإن قيل: 
الجوهر الفرد متحيز ولا بعد فيه» وإلا لكان متجزيا؟ قلنا: المتمكن أخص من 


المتحيز؛ لأن م ا سي 0 
من لزوم التحزي 


دليل على عدم التمكن في المكان» وأما الدليل على عدم التحيز: فهو أنه لو تحيز فإما 
في الأزل فيلزم قدم الحيزء أو لا فيكون محلاً للحوادث» وأيضي إما أن يساوي الحيز 
ا باه رده الور رد كر 


أي عن الحيز 


فإن قيل: مبئ السؤال اتحاد التمكن والتحيز. 

قلنا: صل الحواب .منع التساوي بين التحيز والتمكن؛ بل بينهما عموم وخصوص مطلقاء والمتحيز أعم من 
المتمكن والجوهر الفرد متحيز وليس يمتمكن.[رمضان آفندي: ]٠١4‏ ممتد أو غير ممتد: مثال الممتد الجسم وغير 
الممتد الجوهر الفرد» فالأول مكان وحيزء الثاني: حيز لا مكان» قيل: هذا يخالف ما ذكره الشارح في آخر بحث 
حدوث العالم» من أن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسمء وأحيب بأن المذكور ثمه تعريف حيز اللمسم 
لا مطلق ال حيز. [النبراس: ]١١8‏ 

فيلزم قدم الحيز: وهو محال لما ثبت من حدوث العالم» وأورد عليه: أنه مبين على وحود الحيز» ومذهب 
المتكلمين أنه فراغ موهوم, وأزلية المعدوم غير محال» أجيب بوجوه: أحدها: أنه اختار وجود الحيز لقوة الدليل 
على وحوده؛ وهو أنه مشار إليه» ولا شيء من المشار إليه بمعدوم؛ ثانيها: أن الدليل غير مين على وجود الحيز» 
بل الاحتياج إلى الحيز يناي الوحوب موحودا أو معدوماء ثالثها: أن المراد بقدم الحيز قدم التحيزء وهو عرض 
عندهم؛ والعرض لا يبقي زمانين فيلزم تتالي الأكوان بلا غهاية ويبطله برهان التطبيق. [النيراس: ]١1١5 21١8©‏ 
فيكون محلا: لأن الكون ف الحيز من الأعراض الموحودة في الخارج عند المتكلمين والحكماء. [النبراس: ]١١5‏ 
فيكون متناهيا: لأن الحيز متناه» بناء على أنه تناهي الأبعاد كلهاء والمساوي للمتناهي والمتناقص عن 
المتناهي لا بد أن يكون متناهيا أيضاء وإلا لزم أن لا يكون مساويا له ولا ناقصا عنه» وهو خلاف المقدر ونقيض 
المفروض. [رمضان آفندي: ]٠١5‏ وإذا لم يكن: هذه مسألة أحرى ذكرها الشارح؛ لأنها من المهمات؛ وف الشرط 
واللجزاء إشارة إلى عذر المصنف للد في تركها؛ لأن قوله لا يتمكن ينفي الجهة أيضا. [النبراس: ]١١5‏ 


شرح العقائد دل بحث الأسماء والصفات 
لأنما إما حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة» باعتبار عروض الإضافة إلى 
شيءء ولا يحري عليه زمان؛ لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد يقدر به متجدد 
آخرء وعند الفلاسفة عن مقدار الحركة» والله تعالى منزه عن ذلكء, واعلم أن 
ما ذكره من التنزيهات بعضه يغني عن البعضء إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح؛ 
قضاءً لحق الواحب في باب التنزيه» 00 


إما حدود وأطراف: يريد أن الجهة إما من عوارض المكان أو نفس المكان» فالمنزه عن المكان منزه عن الجهة» 
وتوضيح الكلام: أن الجهة تطلق على معنيين: منتهى الإشارات ونفس الأمكنة» والأول مذهب الحكماى 
والثاني مذهب لمتكلمين» أما تحرير الأول فقالوا: الجهة موحودة, مستدلين أولا: بأنها يشار إليها بالإشارة 
الحسية» وثانيا: بأن المتحرك يقصدها بالحركة» والإشارة إلى معدوم والقصد إليه محالان» ثم قالوا: الجهة 
الحقيقية هو الفوق والتحت, وما سواهما من الجهات كاليمين والشمال» فتختلف بتغير وضع الشخص»ء ثم 
الجهة لا تنقسم, وإلا فالأول إذا وصلت إلى حزئها الأقرب»ء فإن انتهت هناك فهو الجهة لا ما بعدهاء وإلا 
فالجهة ما بعده لا هناك» فثبت أن الفوق والتحت عبارتان عن فايات وحدود غير مقسومة قائمة بالأحسام. 
ثم إنه يحب أن يكون الجسم المحدد لهما كرة» فيكون الفوق سطحه المحدب, والتحت نقطة مركزه؛ ليكون كل 
من الفوق والتحت أبعد شيء عن الآحرء فالمحدد فلك محيط بعالم الأجسام» فقول الشارح: حدود وأطراف 
للأمكنة» أرادبما المركز وامحيط فإن جميع الأمكنة داحلة في محدب هذا الفلك» وحدّها الفوقاني محدبه» والتحتاني 
مركزه ليس الخارج من.هذا الفلك إلا العدم الصرف, أما حكم الوهم بأن ما ورائه فضاء غير متناه فباطل» وأ 
تحرير الثاني فقال المتكلمون: ليس الجهة ما ذكر الحكماء؛ بل الجهات هي الأمكنة من حيث الإضافة» فإن السماء 
الأولى فوق بالنسبة إلى الأرضء» وتحت بالنسبة إلى الفلك الثاي» فالإشارة الحسية وقصد كرا إنها هي إلى 
الأمكنة. [النبراس: ]١١5‏ 

يقدر به متجدد آخر: مثل يوم وليلة يقدر يمما الشهر» ومثل الشهر يقدر به السنة» ومثل السنة يقدر به العمر والدهر 
وغير ذلك.[رمضان:١١٠١]‏ وعد الفلاسفة: كأرسطو ومن تبعه من قدماء الفلاسفة. منزه عن ذلك: أي عن المتجدد 
والمقدار؛ لأن كل ذلك من أمارات الإمكان» فالله تعالى منزه عن ذلك. [رمضان: ]١٠١١‏ يغني عن البعض: فإن قوله: 
ليس بعرض ولا جسمء يغئ عن فوله لا مصور ولا محدد ولا متبعض ولا متجزء وكذلك أحد هذه الثلاثة يغ 
عن صاحبيه: وقوله: الواحد.» يغين عن قوله: لا معدود. [النبراس: ]١١1/‏ 


شرح العقائد ١ ٠‏ بحث الأسماء والصفاتا. 
وردًا على المشبهة والمحسمة وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ وحه وأوكده؛ فلم 
يبال بتكرير الألفاظ المترادفة والتصريح .ما علم بطريق الالتزام, ثم إن مبئ التنزيه 
عما 7 على أنها تناقي وجوب الوحودء لما فيها من شائبة الحدوث 0 
ما يمتنع بقاؤه ار الج ومعيئن الحسم: 200 
عن غيره» بدليل قولهم: هذا أجسم من ذلكء وإن الواجب لو تركب فأجزاءه إما 
أن تتصف بصفات الكمال فيلزم تعدد الواجب» أو لا فيلزم النقص والحدوث» 
وأيضا إما أن يكون على جميع الصور والأشكال والمقادير والكيفيات فيلزم اجتماع 
الأضداد. أو على بعضها وهي مستوية الإقدام في إفادة المدح والنقصء وفي عدم 
دلالة المحدثات عليه ا و ا ل 2 21 1 لوقه لاا امو رو ل ا له 
المشبهة: قوم يشبهون الخالق خلقه قُِ الصورة» والمجسمة: قوم يقولون: إنه جحسم» وأقاويلهما متقاربة. وسائر 
فرق الضلال والطغيان: كالحلولية والاتحادية القائلين بحلول الواحب» واتحاده بالأحسام كالنصارى في عيسى علكلا, 
وغلاة الشيعة في الأئمة اث عشرة» و كالكرامية القائلين باتصافه تعالى الحوادث» وكالثنوية القائلين بإلهين نور 
وظلمة؛ وكالحمقاء القائلين بالولد. [النبراس: ]١1١17‏ 
بطريق الالتزام: فإن قوله: ليس بحسم ولا عرضء يدل بالالتزام على أنه غير محدود ولا متناه. [النبراس:1176118١]‏ 
ذكرت: الضمير عائد إلى ما لتأويله بالأشياء المذكورة. ومعنى الجوهر: إشارة إلى دليل عدم كونه تعالى جوهراء 
ومعى الجسم: ما يتركب هو إلخ ضمير هو راجع إلى ماء هذا دليل على عدم كونه تعالى جسما. [رمضان:١١١]‏ 
وإن الواجب: دليل على عدم كونه تعالى متبعضا و متجزيا. [رمضان: ]١١١‏ وفي عدم دلالة: يعئ مستوية 
الأقدام في عدم دلالة الحدئات على كون الواجب متصفا ببعض الصور دون بعض» وببعض الأشكال دون 


بعض» وببعض الكيفيات دون بعضء فإذا كان كذلك: فلو كان الواجب على بعض دون بعض يلزم الترحيح 
بلا مرجح.[رمضان آفندي: ]١١١‏ 


شرح العقائد حال بحث الأسماء والصفات 

فيفتقر إلى مخصصء ويدحل تحت قدرة الغير» فيكون حادثاء بخلاف مثل العلم 

القدرة» فإنها صفات كمال تدل المحدثات ثبوتما» وأضدادها صفات نقصان 

والقدر على نبو اي 

لا دلالة لها على ثبوتها؛ لأنها تمسكات ضعيفة توهن عقائد الطالبين» وتوسع محال 

الطاعنين» رفها منهم أن تلك المطالب العالية مبنية على أمثال هذه الشبهة الواهية 
أي الطالبين والطاعنين 


واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة في الجهة والجسمية والصورة والجوارح» 2006 


بخلاف مثل العلم: فإن ثُبوتَا للواحب لا يحتاج إلى مخصصء فإها صفات كمال تدل امحدثات على ثبوتها؛ لأن 
مبدع العالم على النمط العجيبء لا بد أن يكون حيا عليما قديرا. [النبراس: ]١١4‏ لأنها: دليل لقوله على ما 
ذهب إليه المشايخ» ومما يحب أن يعلم أن هذه الاستدلالات إنما هي من المشايخ الماتريدية» وهم حنفية ما وراء 
النهرء وأكثر ما ذكروا من الأدلة يكون من قبيل الإقناعات؛ وأما المشايخ الأشعرية: فلهم يد طولى في التدقيق» 
كالإمام الرازي والآمدي والقاضي العضد وسعد الدين التفتازاني والسيد السند» وكلمة الإنصاف: أن كلام 
الماتريدية بعامة الأمة أنسب وأنفع» وكلام الأشعرية بالمدققين. [النبراس: ]١١59 21١4‏ 

ضعيفة: أما ضعف قوله: أن مععئى العرض بحسب اللغة إلخ؛ فلأنه لقائل أن يقول: لا نسلم أن معئ العرض ما يكتنع 
بقاؤه: بل هو ما يقوم بغيره» سواء امتنع بقاؤه أو لا يكتنع» وضعف قوله مععئ الدسم ما يتركب هو عن غيره؛ فلأنه 
لقائل أن يقول: لا نسلم أن مععئ الجسم ذلك؛ بل هو معن الكل؛ أو لأن ذلك معناه الاصطلاحي لا اللغوي؛ فإن 
معناه في اللغة ما يقوم بذاته أي بنفسه لا بغيره» وضعف قوله: وإن الواحب لو تركب إلخ؛ فلأنه لقائل أن يقول: 
إن أردت بصفات الكمال وجود الأجزاء على ما ينبغي» فلا نسلم أنه يلزم منه تعدد الواحب» ولو أردت بصفات 
الكمال العلم والقدرة وغيرهما من الصفات الثمانية» فلا نسلم أنه لو انعدمت هذه الصفات في الأحزاء يلزم النقص» 
لم لا يحوز أن يحصل من اجتماع الأجزاء الناقصة كمال للكل» كما أنه يحصل من اجتماع الشعرات قوة للحبل 
المركب منها ليست لكل واحد منهاء وضعف قوله: فيفتقر إلى مخصص؛ فلأنه يرد المنع هنا بأن يقال: لم لا يجوز أن 
يكون المحصص نفس ذاته؛ ولم يدحل تحت قدرة الغير.[رمضان آفندي: ]١١١‏ 

واحتج المخالف: منهم الكرامية ذهبوا إلى كونه في الجهة» ككون الأحسام فيها بحيث يشار إليه بأنه هناك. قوله: 
بالنصوص الظاهرة إل في الجهة: كقوله تعالى: لإاليَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْمَوَى» (طه:ه). والصورة: كقوله عفكلا: 
"خلق الله آدم على صورته» ورأيت ربي في ليلة المعراج على صورة شاب أملح", والجوارح: كقوله تعالى: - 


شرح العقائد ١‏ بحث الأسماء والصفات 

وبأن كل موجودين فرضا لا بد أن يكون أحدها متصلا بالآخر مماسا له أو 

منفصلاً عنه مباينا في الجهة» والله تعالى ليس حالاً ولا محلاً للعالم» فيكون مباينا 

للعالم قُُ جهة فيتحيز فيكون حسما أو جزء جسم مصوراً عاقيا والجواب: أن 

ذلك : غير | بأحكام ١‏ الأدلة القطعية قائمة 
ومواحف ‏ وجكيعلى عر اموس م المحسوسء و 


ي البراهين العقلية 
على التنزيهات» فيجب أن يفوض علم النتصوص إلى الله تعالى» على ما هو دأب 
السلف إيثارا للطريق الأسلم أو يؤول بتأويلات صحيحة. ا 


- مِِبَلْيَدَاهُ مبْسُوطَتَانِ)» (لمائدة: 4 وقوله عفتكا: "قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن". وقوله علقة: "إن الله 
ليضحك على أوليائه حى يبدو نواجذه", وهذه الآيات والأحاديث كلها تدل على الجسمية بظواهرها ما لم تؤول» 
ولو ذكرت التأويلات في الآيات والأحاديث المروية في هذا الباب لطال الكلام» وفات المرام وكثر الملام» 
والجواب الامع الشامل للجميع: أن يقال: إن الأدلة السمعية المحتملة لا تعارض الأدلة السمعية المحكمة» بل يحب 
حمل المحتملات على المحكمات الي هي أصل الكتاب. [رمضان آفندي: ]١١7 203115١‏ 

ليس حالا : أي منزه عن الحلول في العالم وعن حلول العالم فيه. فيتحيز: إذ كل ما في الجهة فهو في حيز 
بالضرورة. [النبراس: ]١١9‏ جزء جسم: لأن كل متحيز كذلكء وإنما ذكر كونه جزء جسم لاستيفاء الأقسام 
ا محتملة» وإلا فلا قائل به من هؤلاء المستدلين» ولا يمكنهم القول بالحلول والاتحاد» كما يدل عليه 
استدلاهم. [النبراس: ]١١9‏ أن ذلك: أي القول بأن كل موجودين إما متلاقيان أو متباينان. [النبراس: ]١١9‏ 

أن يفوض: قد ذهب الأشاعرة إلى أن النص المخالف للدليل العقلي مصروف عن الظاهر؛ لأن صحة النص إنما 
تعرف بالدليل العقلي» وهو أنه كلام صاحب المعجزة المصدوق من عند الله تعالى» فالعقل هو أصل النقل» 
فلا يدفع الأصل بالفرع» بل ذهب جمهورهم إلى أن النصوص لا تفيد القطع ممعانيها أصلا؛ لأن اللغة والنحو 
والصرف إنما نقلها الآحادء كالأصمعي والخليل وسيبويه. ومع هذا فاحتمال المحاز والاشتراك قائم» ولكن 
الصحيح خلافه؛ إذ من العربية ما نقل بالتواتر» وقد تقوم القرائن على أن المراد هذا المعيى دون ذلك» فلا يمتنع أن 
يفيد بعض النقليات القطع. [النيراس: ]١١9‏ بتأويلات صحيحة: أي مطابقة بقواعد الشرع والعربية غير مخلة 
ببلاغة القرآن» وشرط بعض الأئمة أن لا يقطع .كراد الحق سبحانه. [النبراس: ]١19‏ 


شرح العقائد دل بحث الأسماء والصفات 
ما احتاره المتأخرون دفعا لمطا الجاهلين؛. جذبا القا 3 

على ره المتأخرو عن .اججاهلين. 'وحذبا لضبع اصرين دلو 

للسبيل الأحكم. ولا يشبهه شيء أي لا بمائله, أما إذا أريد بالممائلة الاتحاد في 


الحقيقة فظاهرء وأما إذا أريد بما كون الشيئين بحيث يسد أحدهما مسد الأخر» أي 
يصلح كل واحد منهما لما يصلح له الآخر» فلأن شيئا من الموجودات لا يسده تعالى 
قُُ شيء من الأوصافء» فإن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك» أجل وأعلى مما 


والمراد به الأوصاف الوحودية 


في المحلوقات» بحيث لا مناسبة بينهماء قال في البداية: إن العلم منا موجحود وعرض 
وعلم محدث وجائز الوحودء ويتجدد في كل زمانء فلو أثبتنا العلم صفة لله تعالى» 
لكان موحودا وصفة قدقة وواحب الوحود ودائماً من الأزل إلى الأبد؛ نفلا عمائل علم 


سلوكا للسبيل: لأنه أقوى في دفع المخالفين» وجذب القاصرين من التفويض» وتوضيح الكلام: أن هذه 
النصوص تسمى المتشابمات» وعلماء السنة يعد إجماعهم على أن معانيها الظاهرة غير مرادة» ذهبوا مَذهبين: 
أحدهما: مذهب السلف, وهو الإبمان يما أراد الله سبحانه» وتفويض علمها إليه تعالى» مع تنزيهه عن التجسم 
والتشبه؛ وقالوا: الاستواء على الرحل واليد وسائر ما نطق به تلك النصوص صفات للحق سبحانه؛ لا نعرف 
كنههاء وفي بعض نسخ "الفقه الأكبر" المنسوب إلى الإمام الأعظم رلك: أن تأويلها إبطال للصفات؛ وهو قول 
المعتزلة انتهى» ثانيهما: مذهب الخلف تفسيرها ما يليق به تعالى؛ لاشتهار المذاهب الفاسدة في زمانهم» وتضليل 
المشبهة عوام المسلمين» ففعلوا ذلك حفظا للدين» وعنلهطالنة من اكتنين هذا الثاات مين على لبور قر 
تعالى: طهر لَذِي نَل عَليِكَ الكتَابَ مِنْهُآيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هن أ لكاب وَأَحَر مُعشَايِهَات فم لَِينَ في فلُوبهم ريع 
يصون ما مشَابَهمِهاتِعَء ل وَْتَِءَ توما يَعْلَم يله ا اله وَارَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُوُونَ آمنَا بو آل عمران:') 
فمذهب السلف الوقف على الجلالة» على أن تأويله خاص بعلمه تعالى» ويؤيده قراءة ابن عباس: "ويقول 
الراسخون في العلم آمنا به". (رواه الحاكم)» ومذهب الخلف عطف قوله: الراسخون على الجلالة» ويعضده قول 
ابن عباس م أنا ممن يعلم تأويله» رواه ابن المنذر» وهم يخصون ذم تأويل المتشابه .من يؤول على وفق بدعته 
كالمشبهة. [النبراس: ]١٠١‏ لا ثماثئلة: لأن المماثلة يهذا المع يستلزم تعدد الواحب تعالى. بينهما: أي بين أوصاف 
الواحب تعالى وأوصاف مخلوقاته. [النبراس: ]١7١‏ قال في البداية: القائل هو الإمام الزاهد نورالدين أحمد بن محمود - 


شرح العقائد لحيل بحث الأسماء والصفات 
الخلق بوجه من الوحجوه. هذا كلامه. فقد صرح بأن المماثلة عندنا إنما يثبت 
بالاشتراك في جميع الأوصاف, حت لو اختلفا في وصف واحد انتفت المماثلة» وقال 
الشيخ أبو المعين في "التبصرة": إنا نحد أهل اللغة لا يمتنعون من القول بأن زيداً مثل 
لعمرو ف الفقه» إذا كان يساويه فيه ويسد مسده في ذلك الباب» وإن كانت بينهما 
مخالفة بوجوه كثيرة» وما يقوله الأشعري من أنه لا مماثلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه. 
فاسد؛ لأن البي يل قال: "الحنطة بالحنطة مثلاً.بمثل”* وأراد الاستواء في الكيل لا غير 
وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة والرحاوة» والظاهر أنه لا مخالفة؛ 00 


- البخاري المشهور بالإمام الصابون في كتابه "بداية الكلام": والمقصود من النقل تأييد قوله: لا مناسبة 
بينهما. [رمضان آفندي بتغيير: ]١١٠‏ فقد صرح: المقصود من هذا الكلام بيان أن ما ذكره صاحب البداية» 
مخالف لما ذكره الشيخ أبو المعين في كتابه المسمى ب"التبصرة": لأن المفهوم من كلام صاحب البداية أن المماثلة 
هي الاشتراك في جميع الأوصافء وأن المفهوم من كلام الشيخ أبي المعين» أن المماثلة هي الاشتراك في بعض 
الأوصاف دون جميع الأوصاف, فيكون بين الكلامين مخالفة. [رمضان آفندي: ]١١١‏ 

الشيخ أبو المعين: وهو أحد أعاظم الحنفية بما وراء النهر. وأراد الاستواء: والدليل على إرادة البي ولد الاستواء 
في الكيل؛ لا مطلق الاستواء» أنه لو كانت الحنطتان مستويتين في الكيل جاز بيع أحدهما بالأخرى» وإن تفاوت 
الوزنء بأن يكون إحداهما ثقيلة والأخرى حفيفة وعدد الحبات» بأن يكون حبوب إحداهها كبيرة وحبوب 
الأخرى صغيرة» ولا شك أن الشيئين إذا كانا متساويين في الكيل: وكان عدد أحدهما أكثر من عدد الآخر, 
كان الأكثر عددا صغيراء والأقل عددا كبيراء ولو كان مراد البي يلد بالمنساويين هي المساواة من جميع الوجوهء 
لما حاز بيع أحد الحنطتين بالأخرى عند الاستواء في الكيل» والاختلاف في هذه الأشياء واللازم باطل وكذا 
الملزوم. [رمضان آفندي: ]١١7 +1١٠‏ والظاهر: هذا إشارة إلى التوفيق والتلفيق من جانب الشارح بين ما قاله 
صاحب "البداية" والأشعري» وبين ما قاله البي كلد في الحديث المذكور. [رمضان آفندي: ]١١5‏ 

* رواه الترمذي في سننه عن عبادة ابن صامت و باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا.عثل» وكراهية التفاضل 
فيه» رقم الحديث: .١51٠١‏ 


شرح العقائد ١‏ بحث الأسماء والصفات 
لأن مراد الأشعري المساواة من جميع الوجوه فيما به الممائلة؛ كالكيل مثلاً. وعلى 
هذا ينبغي أن يحمل كلام صاحب البداية أيضاء وإلا فاشتراك الشيئين في جميع 
الأوصافء ومساواتها من جميع الوجوه يرفع التعدد» فكيف يتصور التماثل. 

ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء؛ لأن الجهل بالبعض والعجز عن البعض» نقص 
وافتقار إلى تخصص. مع أن النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة» فهو 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» لا كما يزعم الفلاسفة من أنه لا يعلم 


كالكيل مثلاً: بأن لا يكون كيل أكثر من كيل؛ وليس مراده الاستواء في الوجوه كلها على الإطلاق» فإنه 
غير معقول بين شيتين [النبراس: ]١١١‏ وعلى هذا: أي على تقدير أن لا تخالف بين الحديث وبين كلام 
الأشعري. [رمضان آفندي: ]١١‏ 

التمائل: لأنه فرع التعدد» وملخص كلام الشارح أنهم احتلفوا في تعريف المماثلة» فقيل: الاشتراك من كل 
وحهء وقيل: يكفى المساواة في جميع الوجوه الي اعتبرت الممائلة فيهاء وعليه ينزل كلام الفريقين انتهى» 
ولا يخفى أنه لا ممائلة بين الحق والخلق على كل من هذه التعريفات» فإنه وقع الاشتراك في بعض الصفات كالعلم» 
لكن صفاته أحل فلا مساواة. [النبراس: ]١177‏ 

وافتقار إلى مخصص: لأن نسبة الله تعالى إلى جميع الأشياء على السواءء فيكون علمه بالبعض دون البعض» وكذا 
قدرته بالبعض دون البعض يحتاج إلى مخصص ومرحح. فيكون الباري تعالى محتاجا إلى الغير» فهو ينافي كونه 
محدثا للعالم وصانعا له.[رمضان آفندي: ]١١5‏ 

الجرئيات: وشبهتهم في ذلك: أنه لو كان عالما بأن زيدا في الدار عند كونه فيهاء فعند حروحه من الدار إن بقي 
علمه بكونه فيهاء يكون جهلا لا علماء وإن لم يبق علمه بذلك كان تغيراء والتغير على الله تعالى محال» فلا 
يكون عالما بالجزئيات؛ لكوفا متغايرة» أما الكليات: فلا تغاير فيها فلا يقع التغير في علم الباري» فيكون عالما 
بالكليات» والحواب عنه: بأنه ليس العلم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم مثبتا ف نفس العالم» ليتغير ذات 
العلم بتغير الصورة المساوية» بل العلم عبارة عن التعلق بين العالم والمعلوم؛ والتغير في التعلق لا يوجب التغير ف - 


شرح العقائد ١‏ بحث الأسماء والصفات 
ولا يقدر على أكثر من واحد, والدهرية: أنه لا يعلم ذاته» والنظام: أنه لا يقدر 
على خلق الجهل والقبح» 000 


- الذات» ولا التغير في الصفات الحقيقية» وا محال هو الثاني دون الأول» قال الإمام في تفسيره: ونبين هذا عمثال في 
الحسيات» وَل الْمَتَلُالْأَعْلَى) (لنحل: 0 وهو أن المرآة الصافية المصيقلة إذا علقت في موضع؛ وقوبل في 
وحهها جهة, ولم تتحرك ثم عبر عليها زيد لابسا وبا أبيضء يظهر زيد في ثوب أبيض» وإذا عبر عليها عمرو 
بلباس أصفر يظهر فيها كذلك» فهل يقع في ذهن أحد أن المرآة مع كوفا حديداً تغيرت؛ أو يقع له أنها في 
تدويرها تبدلت» أو يذهب وممه إلى أنها في صقالتها احتلفت. أو يخطر بباله أنما عن مكافا انتقلت» لا يقع لأحد 
شيء من هذه الأشياءء فافهم علم الله تعالى من هذا المثال» فإن المرآة ممكنة التغير» وعلم الله تعالى غير ممكن 
التغير. [رمضان آفندي: 4115 /ا1١١]‏ 

واحد: وهو العقل عندهم» مستدلين بأنه تعالى واحد من جميع الوجوه؛ والواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» فلا 
يمكن أن يصدر عنه المسم؛ لأنه مركب مشتمل على الكثير» فالصادر عنه جوهر بحرد واحد يسمى العقل؛ ثم 
صدر عن هذا العقل عقول وأحسام بالترتيب المفصل في كتبهمء والجواب: بأنا لا نسلم الواحد بالمعين الذي 
زعمواء بل له صفات فيصح صدور الكثير عنه» وإنا لا نسلم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء أما استدلالهم 
عليه بأنه لو صدر شيئان كان مصدرية هذا غير مصدرية ذاك فيلزم التركيب» فضعيف؛ لأن المصدرية أمر 
اعتباري» ثم اعلم أن المحققين من الحكماء على أن معطي الوجود هو الحق سبحانه؛ وأن الممكن لا يوجد شيئاء 
وأن العقل واسطة بمنزلة الشرط والآلة» وأن الكل مقدورات الحق سبحانه ومخلوقاته» فكلام الشارح مبنئ على 
ما اشتهر من مذهبهم. [النيراس: 5 ]١7‏ 

والدهرية: والدهرية: قوم يثبتون واجب الوجودء لكن يسندون الحوادث إلى الدهرء ومنشأ شبهتهم: أن العلم 
نسبة» والنسبة لا تكون إلا بين المنتسبين» ونسبة الشيء إلى نفسه محال؛ والحواب: منع كون العلم نسبة» بل هو 
صفة ذات» ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة» ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخخرء بأن التغاير الاعتباري كاف ف تحقق 
النسبة» فإن الذات من حيث إمكان عالميته مغاير له من حيث إمكان معلوميته» فلا إشكال. [رمضان آفندي: ]١١1/‏ 
والنظام: استدل النظام» بأنه لو قدر على خلق الجهل والقبح لزم أن يكون جاهلا وقبيحا؛ لأن خالق الجهل 
جاهلء وخالق القبح قبيح» والجواب عنه: أن يقال: لا نسلم أن خالق الجهل والقبح جاهل وقبيح» بل الجاهل 
هو المتصف بالجهلء لا الخالق به. ولا يلزم من خحلق الشيء اتصافه به» فلا يلزم ما ذكره النظام» واستدلال آخر 
للنظام: أنه تعالى لو قدر على الفعل القبيح لكانت قدرته عليه؛ إما مع العلم بقبحه أو بدونه. والأول سفه ' - 


شرح العقائد يشال بحث الأسماء والصفات 


والبلخي: أنه لا يقدر على مثل مقدور العبدء وعامة المعتزلة: أنه لا يقدر على نفس 
مقدور العبد. 


- والثاني جهل؛ وكلاهما نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه. واللمواب: أنه لا قبح بالنسبة إلى الله تعالى» فإن الكل 
ملكه. فله أن يتصرف فيه على أي وجه أرادء وإن سلم قبح الفعل بالقياس إلى الله تعالى فغايته عدم الفعل» 
لوحود الصارف والمانع وهو القبح» وذلك لا يناف القدرة عليه. [رمضان آفندي: ]١١8 211١17‏ 

والبلخي: كالصوم والصلاة» واستدل البلخي على ذلكء بأنه لو قدر على مثل مقدور العبد لزم أن يكون العبد 
بمائلا له تعالى» وقد ثبت أنه لا يماثله شيء من الموجحودات» والجواب عنه: لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون 
العبد مماثلا له تعالى في القدرة؛ لأن قدرة الله تعالى أزلية قلية دائمة» وقدرة العبد حادثة زائلة غير دائمة» فلا يكون 
مماثلا له تعالى» واستدل البلحي بوجه آخر على أنه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبدء فإنه تعالى لو قدر عليه» 
لكان فعله تعالى إما طاعة مشتملة على مصلحة:؛ أو معصية مشتملة على مفسدة, أو سفها خالياً عنهماء أو 
مشتملا على متساويين منهماء كما أن فعل العبد كذلك؛ والكل محال على الله تعالى» فلا يكون قادراً على مثل 
مقدور العبد» واللجواب: أنها أي ما ذكرتموها من صفات الأفعال اعتبارات تعرضء للفعل بالنسبة إليناء وصدوره 
منا بحسب قصدنا ودواعيناء وأما فعله تعالى فمنزه عن هذه الاعتبارات» فجاز أن يصدر عنه تعالى مثل فعل العبد 
بحردا عنهماء فإن الاختلاف بينهما بالعوارض لا ينافي التمائل في الماهية. [رمضان آفندي: ]١١8‏ 

وعامة المعتزلة: كتحرك اليد والرحل والرأس» واستدلت المعتزلة على ذلك: بأن المقدور الواحد لا يدل تحت 
القدرتين» قدرة الله تعالى وقدرة العبد» ويجاب: بأنه يجوز أن يدحل المقدور الواحد تحت القدرتين إذا اختلفت 
الجهة, فههنا كذلك, فإن المقدور الواحد يدحل تحت قدرة الله حلقاء وتحت قدرة العبد كسبا لا حلقا؛ لأنه لا حالق 
إلا هوء ولا رازق إلا هوء وغير ذلك.[رمضان آفندي: ]١١8‏ 


شرح العقائد يفل لله تعالى صفات أزلية 
| لله تعالى صفات أزلية | 

وله صفات» لا ثبت من أنه تعالى عالم قادر حي إلى غير ذلك» ومعلوم أن كلاً من 

ذلك يدل على معن زائد على مفهوم الواجب, وليس الكل ألفاظاً مترادفة» وأن 

صدق المشتق على الشيء يقتضي ثبوت مأحذ الاشتقاق له. فيثبت له صفة العلم 


تفريع على الدلائل الثلاثة 
والقدرة والحياة وغير ذلك» لا كما يزعم لسرا اله عالم لا علم له وقادر لا قدرة 
أي !رهم 


له إلى غير ذلك» فإنه محال ظاهرء بمنزلة قولنا: أسود لا سواد له اطع 1 


لما ثبت: حاصله: أنه قد ثبت بالدلائل القطعية صحة حمل عدة أمور عليه تعالى» لا يتأتى للخصم إنكارهاء 
ومعلوم أن ليس مفهوم شيء من تلك المحمولات عليه. عين مفهوم واجب الوجود الذي قد علم اتصاف ذاته 
الذي هو مبدأ الممكنات» بل زائد عليه؛ وإن مفهوماتها في أنفسها أيضا متغايرة» وإن صدق المشتق على شيء 
يقتضي ثبوت مأحذ الاشتقاق له فثبت أن له تعالى صفة متعددة» من العلم والقدرة ونحوهما.(بحر آبادي) 
مفهوم الواجب: وإلا لم يصح الحمل؛ لأنه في حكم الشيء على نفسه. وإنما أقام الشارح الدليل على زيادة 
الصفات» مع أن المقام يقتضي إثبات الصفات فقطء اتباعا للمشايخ في قولهم: إن إنكار زيادة الصفات إنكار 
للصفات. [النبراس: ى٠١]‏ 

وليس الكل: دليل ثانء تقريره: لو كان العلم والقدرة مثلا عين الذات كان المفهوم من العلم والقدرة شيئا 
واحداء فيلزم ترادفهماء وكذا في العالم والقادرء والترادف باطل؛ وعلى هذاء فالمراد بالكل الصفات» ويحتمل أن 
يكون من تتمة الدليل الأول» والمقصود به: إما زيادة المفهوم, وإما إثبات تعدد الصفات بعد إثبات زيادقا؛ لثلا 
يظن أن العالم والقادر ونحوها صفة واحدة زائدة على الذات, والمراد بالكل الواحب والصفات. [النبراس: 8؟١]‏ 
وأن صدق المشتق: هذا دليل ثالث» وقال بعض المحشين: معطوف على أن كلا من ذلك» أو حال» وإن المجموع 
دليل واحدء وأنت تعلم أن ما اخترناه أوفق بكلام المشايخ» وتقرير هذا الدليل على ما نقل عن قدماء الأشاعرة: 
أن معيئ الضارب مثلا من ثبت له الضربء وهذا ثابت في الشاهد باستقراء المشتقات» كالراكب والجالس 
والقائم» فكذا في الغائب. [النبراس: 5؟١]‏ فإنه محال ظاهر: أحيب بأفهم قالوا: عالم بذاته لا بعلم زائد» وهذا 
معن معقول لا استحالة فيه. [النبراس: ]١١8‏ 


شرح العقائد ١4‏ لله تعالى صفات أزلية 
وقد نطقت النصوص بشبوت علمه وقدرته وغير مما ودل صدور الأفعال المتقنة 
المحكمة 


على وجود علمه وقدرته» لا على بحرد تسميته عالما وقادرا. وليس النزاع في العلم 
والقدرة الي هي من جملة الكيفيات والملكات؛ لما صرح به مشايخنا من أن الله تعالى 
حي وله جياة أزلية» ليست بعرض ولا مستحيل البقاءء والله تعالى عالم» وله علم 
أزللي شامل» ليس بعرض ولا مستحيل البقاء ولا ضروري ولا مكتسب, وكذا في 

ثر الصفات» بل النزاع في أنه كما أن للعالم منا علماء هو عرض قائم به زائد 
عليه حادث؛ فهل للصانع العالم هو صفة أزلية قائمة به زائدة عليه؟ وكذا جميع 
الصفات؟ فأنكرته الفلاسفة والمعتزلة» وزعموا أن صفاته عين ذاته» بمعيئ أن ذاته 
يسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عام لظ 


وقد نطقت النصوص: كقوله تعالى: «إوَهْرَ عَلَى كل شَء مدير للئدة: 0١‏ وظوَهْوْ يكل شيء عَلِيم4 
(البقرة: 19) وغير ذلك» والواو في "وقد نطقت" للحال. [رعضاة آفندي: ]١١5‏ وليس النزاع: كأنه إشارة إلى رد 
ما قاله بعض الشراح؛ من أن النزاع بيننا وبين المعتزلة في العلم والقدرة الي هي من جملة الكيفيات والملكات, فإنا 
قائلون بالعلم والقدرة» كذلك ف حق الباري تعالى» والمعتزلة لا يقولون بماء وحاصل هذا الرد أن يقال: ليس التراع 
المذكور بيننا وبين المعتزلة في العلم والقدرة المذكورين» فإن العلماء اتفقوا على أنه تعالى لا يتصف بالعلم والقدرة بهذا 
المعين؛ لأن العلم والقدرة يهذا المعيى منفي عن ذات الله تعالمى بالاتفاق» ولا خلاف فيه أصلا. [رمضان آفندي: ]١١9‏ 
وله علم أزلي: وهذا المعيى يبطل كون علمه ملكة؛ لأن الملكة تحصل للشيء بعد عدمها؛ لأنها تحصل 
بالممارسة. [رمضان آفندي: ]١٠١ 2١١59‏ ولا ضروري ولا مكتسب: لأن المنقسم إلى الضروري والكسبي هو 
العلم الحادث. [النبراس: ]١57‏ بل النزاع: إضراب عن قوله: "وليس النزاع في العلم". 

ويسمى باعتبار التعلق: فكونه تعالى قادرا وعالما بالاعتبار» لا بالصفة الحقيقية» وقالت الفلاسفة: إن ما يجوز 
إطلاقه على الخلق, لا يطلق على الحق حقيقة؛ لانتفاء الممائلة بينه وبين الخلق» وهي تثبت بالاشتراك في بحرد 
التسمية عندهم؛ وهو باطل؛ لأنها لو تبتت لتمائلت المتضادات؛ وذهب المتأخرون من الفلاسفة إلى أنما عين الذات > 


شرح العقائد وم لله تعالى صفات أزلية 
والمقدورات قادرا إلى غير ذلكء فلا يلزم تكفر في الذات؛, ولا تعدد في القدماء 
والواحبات» والجواب ما سبق»؛ من أن المستحيل تعدد الذوات القليمة» وهو غير 
لازم. ويلزمكم كون العلم مثلاً قدرة وحياةً وعالماً وحياً وقادراً وصانعاً للعالم 
ومعبوداً للحلق» وكون الواجب غير قائم بذاته إلى غير ذلك من انحالات؛ 5 


- ويقرب من قوم قول المعتزلة: إن الله تعالى عالم بلا علم بل بالذات» حي بلا حياة بل بالذات» وكذا البواقي» 
وأنكرت الباطنية والفلاسفة كون الله تعالى عالما واجبا قادرا على التحقيق» وزعمت أن ما يوصف به الخلق 
لا يوصف به الله تعالى» واعترفت المعتزلة باتصاف الله تعالى بأنه حي عالم سميع مريد بصير متكلم» ولكن 
أنكرت وجود هذه الصفات وقيامها بذات الله تعالى» والمغايرة بين مذهب المعتزلة والفلاسفة إنما هي في إطلاق 
ألفاظ الصفات على الله تعالى» فجوزته المعتزلة» ولم تحوزه الفلاسفة.[رمضان آفندي: ]١١١‏ 

تكثر في الذات: إشارة منهم إلى دفع السؤال أورده الأشاعرة» وحاصل السؤال: أن الصفات كثيرة كالعلم 
والقدرة» فلو كانت عين الذات لزم تكثر الذات» وهو باطل؛ وتقرير الجواب: أنه لا تكثر في الذات بل في 
تعلقاتها» وهي خارجة عن الذات.[النبراس: ]١١5‏ ولا تعدد: إشارة إلى اعتراض على الأشاعرة» وهو أن القول 
بالصفات الزائدة القديمة يوحب كثرة القدماءء وهو ظاهر» وكثرة الواحبات؛ لأن الصفات لو كانت ممكنة لكانت 
حادثة لقاعدتكم: أن كل ممكن حادث. [النبراس: ]١75‏ 

والجواب: أي عن قوهم يلزم تعدد القدماء» ما سبق في شرح القدم؛ من أن المستحيل تعدد الذوات القلرعة, 
وهو غير لازم؛ بل اللازم تعدد الصفات القديمة» وهو غير محال» وسكت الشارح عن جواب تعدد الواجحبات 
حوالة على ما سيجيء, وحاصله استثناء الممكن القائم بالقديم عن قولهم: كل ممكن حادث. [النبراس: ]١75‏ 
ويلزمكم: لأن الكل عبارة عن ذات الواجب تعالى على مذهبهم. [النبراس: ]١75‏ 

ويلزمكم كون العلم: خطاب للفلاسفة والمعتزلة .بما يرد على مذهبهم من المحالات» ثانيا بعد ما رد عليهم بالوجوه 
السابقة. [النبراس: “؟١١]‏ وكون الواجب: هذا محال ثان» وبيانه: أن الصفات غير قائمة بذاتها بل .مموصوفها 
بالبداهة» فيلزم على تقدير اتحاد الذات والصفات أن يكون الواحب قائما بالغير» وأجيب بأنه إنما يلزم على من 
قال بالزيادة والاتحاد معاء وهم لا يقولون به. [النبراس: 7 | إلى غير ذلك: فمنها: إنا نحتاج بعد إثبات الذات 
إلى إثبات الصفات, ولو اتحد لم نحتج إليهء منها: أن الاتحاد يجعل الحمل لغوا في قولنا والله عالم.[النبراس: ]١75‏ 


شرح العقائد ل لله تعالى صفات أزلية 
أزلية لا كما يزعم الكرامية» من أن له صفات لكنها حادثة؛ لاستحالة قيام 
الحوادث بذاته» قائمة بذاته ضرورة أنه لا مععى لصفة الشيء إلا ما يقوم به» لا كما 
يزعم المعتزلة» من أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره» *#*ظ3”2 


يزعم الكرامية: هم أصحاب أبو عبد الله محمد بن كرام -بكسر الكاف وتخفيف الراء- على الصحيحء وقد يقال 
-بالفتح والتشديد- طائفة من المشبهة» وكثيرا ما يقلدون في الفرو ع إمامنا الأعظمء؛ كما قال شاعرهم: 

الفقه فقه لأبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام 
من أن له صفات لكنها حادثة: سوى القدرة» واستدلوا عليه بوجوه: أحدها: أن السمع والبصر والكلام لا تعقل 
إلا بوحود مسموع ومبصر ومخاطبء الثاني: أنه تعالى صار خخالقا للعالم بعد ما لم يكن» وصار عالماء بأن زيدا 
وجد بعد ما كان عالما بأنه سيوجد» وأجيب عن الوجهين: بأنه لا يلزم من حدوث تعلق الصفة حدوث نفسهاء 
الثالث: علة قيام الصفة بذاته تعالى» هو كونه صفة كمال من غير تقييد بأزلية؛ إذ الأزلية عدم الأولية» والعدم 
لا يكون علة ولا جزء علة» فيصح قيام كل صفة كمالية ولو حادثة» أحيب: بأنه يجوز أن يكون الحدوث مانعا 
والقدم شرطا. [النبراس: ]١١1‏ 
لاستحالة قيام الحوادث: أي بذاته تعالمى علة للمنفي» والمراد الحوادث الموجودة؛ وذلك لأن الصفة تطلق على معان: 
أحدها: معئ حقيقي محض كال حياة» ثانيها: معن حقيقي ذو إضافة» كالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام 
والتكوين عند الماتريدية؛ ثالثها: إضافة» ككونه تعالى قبل العالم ومعه وبعده» والتكوين عند الأشعرية؛ رابعها: سلب 
النقائص» ككونه ليس بحسم ولا عرض» خامسها: سلب ما يجوزء ككونه تعالى ليس مع زيد بعد ما كان» فالقسم 
الأول والرابع لا تحدد فيه مطلقاء والثاني لا يتجدد في نفسه ويتجدد تعلقاته» والثالث والخامس يتجدد بنفسه إجماعا 
من العقلاء؛ لأنهما أمران اعتباريان لا قيام لها بذاته تعالى في الحقيقة» وكثيرا ما يتوهم من تحددهما أن مذهب الكرامية 
حق فاحفظه؛ واحتجت الأشاعرة على الكرامية بوجوه: الأول: لو كان الحدث نقصا فقيامه بذاته تعالى محال» وإن 
كان كمالا فالخلو عنه قبل حدوثه محال؛ الثاني: لو جاز ذلك لحاز وحود الحادث في الأزل؛ لأن القابلية من لوازم 
الذات» وإلا لزم انقلاب الامتناع الذاتي بالإمكان الذاتي وهو محال» ووحود الحوادث في الأزل باطل» الثالث: لو قام 
به الحادث للزم التغير في ذاته تعالى وهو محال. [النبراس: ]١717‏ 
هو قائم بغيره: كاللوح المحفوظ ولسان جبريل علي والبي يد وشجرة موسى ليلا إلى غيرها من الأحسام» 
زعما منهم أن الكلام النفسي باطل» واللفظي حادث لا يقوم بذاته تعالى» واستدلت الأشاعرة بالاستقراء الدال 
على أن اسم الفاعل لا يشتق لشيء» والفعل قائم بغيره» وأورد عليه المعتزلة بأنه يسمى خالقاء والخلق هو - 


شرح العقائد س١‏ صفات الله لا عينه ولا غيره 
لكن مرادهم نفي كون الكلام صفة له لا إثبات كونه صفة له غير قائم بذاته» ولما 
تمسكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيدء لما أهما موجودة قدية مغايرة 
لذات الله» فيلزم قدم غير الله تعالى وتعدد القدماء» بل تعدد الواحب لذاته» على ما 
وقعت الإشارة إليه في كلام المتقدمين والتصريح به في كلام المتأخرين» من أن 


١‏ ي المتقدمين من الأشاعرة حميد الدين الضريري 
واجحب الواجود بالذات هو الله تعالى وصفاته. 


|صفات الله لا عينه ولا غيره] 
وقد كفرت النصارى بإثبات ثلاثة من القدماء فما بال الثمانية أو أكثر؟ أشار إلى 


الجواب بقوله: وهي لا هو ولا غيره؛ يعيني أن صفات الله تعالى ست عن الزات 
- المحلوق؛ لقوله تعالى: إِهَدَا حَلْقْ الل (لقمان: 01١‏ ولا شك أن المخلوق لا يقوم بذاته تعالى» وأحيب: بأن 
للخلق معنيين: التأثير والمحلوق والاشتقاق بحسب الأول واعترض المعتزلة على الجواب بأن التأثير ممنوع؛ لأنه 
إن كان قديما لزم قدم العالم» وإن كان حادثا احتاج إلى تأثير آخر فيتسلسل» وأحيب: بأنه نسبة» والنسب أمور 
عدمية يعتبرها العقل ولا وجود لها في الخارجء فلا يحتاج إلى تأثير آخر. [النبراس: ]١177‏ 

لكن مرادهم: دفع لما يرد من أنك حكيت عنهم نفي الصفات» وكوفا عين الذات» فكيف يقولون بأن كلامه 
قائم بغيره؟[النبراس: ]١77‏ بإثبات ثلاثة: أي الوجود والحياة والعلم. فما بال الثمانية: أي ما حال إثبات ثمانية 
من القدماء؟ وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين» والمعين: أن القائل بالثمانية أولى 
بالتكفير من النصارى. أو أكثر: كما ذهب بعض علماء ماوراء النهر إلى أن التخليق والترزيق والإحياء والتصوير 
ونحوها صفات عليحدة غير مندرجة ف التكوين» وكما ذهب إليه الأشعري» من أن المشتبهات كاليد والرجحل 
والاستواء على العرش والضحك ونحوها صفات لا نعرف كنههاء ولا يجوز تأويلها. [النبراس: ]١74‏ 

ليست عين الذات: أما ها ليست عين الذات؛ فلأنما لو كانت عين الذات يلزم اتحاد الذات» والوصف القائم به 
في المفهوم» ويلزم الترادف بين الاسم والوصفء وهو محال؛ وأما أنما ليست غيرها؛ فلأن الصففات لو كانت 
غيرها لكانت إما قائمة بنفسها أو قائمة بغيرهاء وكل واحد منهما ظاهر البطلان» فلا يكون غير ذاته وهو 
المطلوب. [رمضان آفندي: ؟7١]‏ 


شرح العقائد ليل صفات الله لا عينه ولا غيره 
م ان يلزم قدم الغير ولا تكثر القدماءء والنصارى وإن لم يصرحوا 
بالقدماء المتغايرة» لكن لزمهم ذلك؛ لأهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة الى هي الوجود 
والعلم والحياة» وموها الأب والابن وروح القدسء وزعموا أن أقنوم العلم قد انتقل 
إلى بدن عيسى علت, فجوزوا الانفكاك والانتقال» فكانت ذوات متغايرة» ولقائل 
أن يمنع توقف التعدد والتكثر على التغاير» .معن جواز الانفكاك؛ للقطع بأن مراتب 
الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة متكثرة» مع أن البعض 
جزء من البعض والحزء لا يغاير الكل 


والنصارى وإن لم يصرحوا: جواب سؤال مقدرء وهو أن القول بقدماء غير متغايرة إن لم يكن كفراء لم يكفر 
النصارى؛ لأنهم لم يصرحوا بتغاير القدماء الثلاثة» ولكنهم قد كفرواء فعلم أن القول بالقدماء كفر مطلتقا 
متغايرة أم لاء فأحاب بقوله والنصارى إلم.[النبراس: ]١١‏ أثبتوا الأقانيم: جمع أقنوم بمعين الأصل ف اليونانية 
والرومية. 

هي الوجود إلخ: زعموا أن الذات المقدسة نفس هذه الصفات الثلاثة» وسموها أقانيم؛ لأنها أصل الموجود وسموها الأب 
والابن وروح القدس: لف ونشر مرتب» فسموا الوحود بالأبء والعلم بالابن» والحياة بروح القدس. [النبراس: 8؟١]‏ 
فجوزوا الانفكاك: ملخص الجواب: أن التكثر إنما يتحقق حيث تحقق الانفكاكء فيلزم على النصارى تكثر 
القدماء؛ لقوهم بانفكاكهاء ولا يلزم على الأشاعرة؛ لأنهم لا يحوزون انفكاك الصفات عن الذات» وانفكاك 
بعض الصفات عن بعض. [النبراس: ]١١8‏ فجوزوا الانفكاك: أي انفكاك العلم وانتقاله من ذات الله تعالى إلى 
بدن عيسى عتة. 

ولقائل: القائل من طرف المعتزلة في رد هذا الجواب الذي ذكره المصنف لله من أهل الحق» وحاصله: أن يقال: 
إن حوابكم هذا مبئي على توقف التعدد والتكثر على التغاير» .ممعيئ جواز الانفكاك» أي جواز انفكاك كل واحد 
منهماء أي من المتعدد والمتكثر عن الآخرء وليس كذلك؛ لوجود التعدد والتكثر بدون التغاير يمذا المعيى ف 
مراتب الأعداد والجزء مع الكلء فلا يكون التعدد والتكثر موقوفا على التغايرء بمعين جواز الانفكاك فلا يتم 
مطلوبكم. [رمضان آفندي: ]١١‏ 


شرح العقائد شال صفات الله لا عينه ولا غيره 
وأيضاً لا يتصور نزاع من أهل السنة في كثرة الصفات وتعددهاء متغايرة كانت 
عطف على قوله للقطع 

أو غير متغايرة» فالأولى أن يقال: المستحيل تعدد ذوات قليمة لا ذات وصفات»ء وأن 
لا يجترأ على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتماء بل يقال: هي واحبة لا لغيرهاء 
بل لما ليس عينها ولا غيرهاء أعين ذات الله تعالى وتقدسء» ويكون هذا مراد من 
قال: واحب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته» يعين أنما واحبة لذات الواحب 
تعالى وتقدسء وأما في نفسها فهي ممكنة» ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائماً 
بذات القديم, وايكا ممسطي لطر ل كلا رج راح وات ا ا لا 000 


نزاع من أهل السنة: يعني إذا اعترفوا بأن الصفات سبعة أو ثمانية» لزمهم الاعتراف بأنها كثيرة متعددة» سواء 
حاز الانفكاك بينها أم لاء ولم يحز تفريعهم الكثرة والتعدد على جواز الانفكاك. [النيراس: ]١79‏ 

فالأولى أن يقال: أي في جواب المعتزلة.. المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات ولا صفات: لأن تعدد ذوات قديمة 
ينافي التوحيد» وإنما قال فالأولى ولم يقل فالصواب» مع أنه قطعي؛ لأن مآل التقرير السابق راجع إلى هذاء فهذا 
التفرير أولى؛ لظهوره؛ وبعبارة أخرى: يعين لما أمكن منع جواب المصنف بقول هذا القائل» فالأولى في الدواب من 
جانب أهل السنة أن يقال: المستحيل إلى آخره» وإنما كان هذا الجواب أولى من حواب المصنف؛ لعدم ورود المنع 
المذكور. [رمضان آفندي: 5 ]١١‏ ش 

لا ليس عينها: واسم ليس راجع إلى "ما" وخبره "عينها". والضمير في عينها ولا غيرها راحع إلى الصفات. 
وقوله: أعين ذات الله تعالى تفسير "ما" في "لا". [رمضان آفندي: 5؟7١]‏ هذا مراد: أي قوله هي واحبة لا لغيرهاء 
بل لما ليس عينها ولا غيرها. [رمضان آفندي: ]١١4‏ 

ولا استحالة إلخ: هذا جواب إشكال مقدرء هو أنه قد تقرر عند الأشاعرة أن كل ممكن حادث أي مسبوق 
بالعدم؛ لأن الواحب مختار» ومعلول المختار لا يكون قليما؛ لسبق الاختيار على وجوده» فأحاب عنه بقوله: ولا 
استحالة في قدم الممكن إلخ وحاصل الحواب: أن قدم الممكن إنما يستحيل إذا كان صادرا عن الواجحب بالاختيار» 
والصفات ليست كذلك بل استنادها إلى الذات» كاستناد اللازم إلى الملزوم على سبيل الإيجاب» وكل ما صدر 
عن الواجب بالإيجاب فهو قدم. [النبراس: ]١٠١‏ 


شرح العقائد 1١5‏ صفات الله لا عينه ولا غيره 
فليس كل قديم إلهاءحتى يلزم من وجود القدماء وجود الإلهة» لكن ينبغي أن يقال: 
إن الله تعالى قديم بذاته موصوف بصفاتهء ولا يطلق القول بالقدماء؛ لئلا يذهب 
الوهم إلى أن كلاً منها قائم بذاته» موصوف بصفات الألوهية» ولصعوبة هذا المقام 
ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات» والكرامية إلى نفي قدمهاء 20 


فليس كل قديم: تفريع على قوله ولا استحالة في قدم الممكن. حتى يلزم: فثبت أن القول بتعدد القدماء 
لا ينائي التوحيد, إلا إذا كانت واحبات غير ممكنة.[النبراس: ]١7١‏ ولا يطلق القول: وهذا النهي إنما هو 
بالنسبة إلى عامة الناس ممن يزعم أن كل قدي إلهء أما أهل العلم فلا بأس عليهم في إطلاقه» كما لا يخفى» واعلم 
أن الشارح قد وعد فيما سبق بتحقيق وجوب الصفات وإمكافاء وقد أوفاه يما ذكر ههناء وحاصله: أن 
الصفات ممكنة صادرة عن الذات بالإيجاب» فهي قديمة» أما قولهم: كل ممكن حادث فخاص .ما صدر بالاختيار» 
واعترض عليه بأنه يخالف قواعد الأشاعرة» كقوهم: إن الإيجاب نقصء وقوهم: إن علة الاحتياج إلى الموجحد هو 
الحدوث دون الإمكان» وأحيب: بأن هذه القواعد خاصة مما سوى الصفات» وأورد عليه: أن تخصيص الأحكام 
العقلية غير مسموع. [التبراس: 1770] 

ولصعوبة هذا المقام: يريد أن إثبات الصفات الموجودة لله تعالى وإن دل عليه العقل والنقل في الجملة» لكن يرد 
عليه من وجوه: منها: أنها إما أن تكون حادثة فيلزم كونه تعالى محلا للحوادث أو قديمة» فيلزم تعدد القدما 
وقد اعتمد عليه المعتزلة فنفوا عنه الصفات» ومنها: أنها غير مستقلة بالوحود وهو ظاهرء فإما أن يستند وجودها 
إلى ذاته تعالى فيلزم أن يكون الواحد فاعلا لشيء وقابلا إياه» وإما إلى غيره فيلزم أن تكون الواجحب محتاجا إلى 
غيره» ومنفعلا عنه» ومستكملا به» وقد استوثقه الحكماء فلم يقولوا بالصفات» وجوابه منع استحالة اجتماع 
القبول والفعل» ومنها: أن بعضها لا يعقل بدون متعلقاتهاء كالسمع لا يعقل بدون المسموعء والبصر لا يعقل 
بدون المبصرء والكلام لا يعقل بدون المخاطبء وهذه المتعلقات حادثة» فيلزم حدوث تلك الصفات فالتزمه 
الكرامية» وجوزوا كونه محلا للحوادث» وجوابه: منع احتياج تلك الصفات إلى متعلقاتماء بل المحتاج إليها 
تعلقاتهاء وهي أمور إضافية متجددة اتفاقاء ومنها: أنما إما أن يكون واجبة لذاتها فيلزم تعدد الواحب والقدم أو 
لا يكون كذلك فيلزم إمكانها وحدوثهاء فذهب قدماء الأشاعرة إلى نفي عينيتها وغيريتهاء فلا يازم من وجودها 
وقدمها تعدد الواحب والقددم» وقد عرفت ما فيه» فالقول العجل والمذهب الحزل» على تقدير وجودها التزام 
مغايرتها لذاته تعالى وإمكافاء ومنع بطلان تعدد القدماء واقتضاء إمكان الحدوث» كما أشير إليه قبل. (كستلي) 


شرح العقائد 4١‏ صفات الله لا عينه ولا غيره 
والأشاعرة إلى نفي غيريتها وعينيتها. فان قيل: هذا في الظاهر رفع للنقيضين؛ وفي 
ي نفي الغيرية والعيئية 


الحقيقة جمع بينهما؛ لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو 
غيره» وإلا فعينه» ولا يتصور بينهما واسطة؟ قلنا: قد فسروا الغيرية بكون الموحودين 
بحيث يقدرء ويتصور وجود أحدهما مع عدم الأخرء أي يمكن الانفكاك بينهماء 
والعينية باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلاء فلا يكونان نقيضين» بل يتصور بينهما 
واسطة؛ بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخرء ولا يوحد بدونه» 
كالجزء مع الكل والصفة مع الذات, محالت وت وق يمعاي فح مه لقها ا د كول قا و 


والأشاعرة إلى نفي: وهذا مذهب قدمائهم, أما المتأخرون منهم فاستشكلوا الواسطة بين العينية والغيرية؛ وذهبوا 
إلى أنها غير الذات» وأا ممكنة صادرة بالإيجاب» ومنعوا بطلان تعدد القدماء المتغايرة القائمة بذاته تعالى» ومال 
بعضهم إلى العينية» واختار بعضهم السكوت.[النبراس: ]١7١‏ فإن قيل: أي ف رد جواب المصنف لله من 
طرف المعتزلة. [رمضان آفندي: ]١١١‏ 

رفع للنقيضين: أي العينية والغيرية» واستدل على تناقض العينية والغيرية بقوله: لأن المفهوم من الشيء الم. [النبراس:1١]‏ 
وفي الحقيقة جمع: لأن نفي العينية إثبات للغيرية ونفي الغيرية إثبات للعينية. [الدبراس: ]١7١‏ 

المفهوم من الشيء: فالغيران يمذا التفسير هما الشيئان اللذان لا يكون مفهوما هما واحداء سواء كانا متساويين» 
كالإنسان والناطق» أو كان بينهما عموم وخصوص مطلقء كالحيوان والإنسان» أو من وجهء كالحيوان 
والأبيضء أو تباين» كالإنسان والفرس. [رمضان آفندي: 5؟١١]‏ 

قلنا: حاصل الحواب: إنكار التناقض وإثبات الواسطة. [النبراس: ]١١‏ كالجزء مع الكل: زعم المشايخ أن الجزء 
لاعين الكل ولا غيره؛ أما الأول: فلعدم اتحاد المفهومء وأما الثاني: فللشرع والعرف» فإنك إذا قلت: "ليس علي 
غير عشرة دراهم" حكم الشرع والعرف بلزوم السبعة مثلاء وفيه بحث: لأنهم إن أرادوا الحكم بلزوم .السبعة 
فقط فهو ممنوع» أو بلزوم السبعة مع ما فوقها من الآحاد إلى العشرة» فهي عين العشرة. [النبراس: ]١7١‏ 
والصفة مع الذات: نقل عن قدماء الأشاعرة أن الصفة لا عين الموصوف ولا غيره» ثم اختلف المتأخرون منهم 
في تفسير هذا الكلام» فزعم بعضهم أن هذا عام في الصفات القددكة والحادثة؛ ولهذا استدلوا على صحة هذا - 


شرح العقائد ذل صفات الله لا عينه ولا غيره 
وبعض الصفات مع البعضء فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية» والعدم على الأزلي 
محال» والواحد من العشرة يستحيل بقاؤه بدوفاء وبقاؤها بدونه؛ إذ هو منهاء 
فعدمها عدمه ووجودها وجوده. بخلاف الصفات المحدثة, فإن قيام الذات بدون 
تلك الصفة المعينة متصورء فتكون غير الذات؛ كذا ذكره المشايخ» وفيه نظر؛ لأهم 
إن أرادوا به صحة الانفكاك من الحانبين انتقض بالعالم مع الصانع» 000000 


- الحكمء بأن قولك: ليس في الدار غير زيد حكم صحيحء مع أن في الدار صفات زيد من العلم والشجاعة» 
فلو كانت زيدا لكان كذباء ولا يخفى ضعفه؛ لأن المراد ليس في الدار غيره من أبناء نوعه» وإلا لزم أن لا يكون 
ثوب زيد غيره» وذهب محققوهم كالشارح مله إلى أن هذا الحكم خاص بالصفات القديمة» بخلاف نحو سواد 
الجسمء فإنه غيره بالضرورة» وهكذا صفات الله تعالى» كالتخليق والترزيق» فإها أمور إضافية اعتبارية» حادثة 
عند الأشعري» فتنفك عن الذات فتغايرهاء ويشهد لذلك قول الأشعري: الصفة إما عين الموصوف كالوجودء أو 
غيره كصفات الأفعال» وإما لا عينه ولا غيره كالصفات الذاتية الممتنعة الانفكاك» من العلم والقدرة والحياة 
والإرادة والسمع والبصر.[النبراس: ]١7١‏ 

فإن ذات الله تعالى: دليل على أن الصفات لا توجد بدون الذات. والعدم على الأزلي محال: فلا يمكن انفكاك 
الصفات عن الذات» وانفكاك صفة عن صفة:؛ فلا غيرية بنيهماء ولكل منهما مفهوم عليحدة» فلا عينية بينهماء 
ولم يتعرض لاثباته؛ لأنه ظاهر. [النبراس: 2١7١‏ رمضان آفندي: ]١717‏ والواحد من العشرة: بيان لعدم تغاير 
الكل والجزء» وكان مقتضى الترتيب تقديمه. لكن قدم بيان الصفات؛ لأنه المقصودء ومعناه: يستحيل بقاء الواحد 
من حيث إنه جزء العشرة» هذا ما قيل في توجيهه؛ وفيه نظر: سيذكره الشارح يلله. [النبراس: ]١١‏ 

فعدمها عدمه: بيان لاستحالة الأول؛ أي عدم العشرة مستلزم لعدم الواحد» من حيث إنه واحد من العشرة» 
فالحمل محازي على المبالغة» أو حذف المضاف.[النبراس: ]١57 ١7١‏ الصفة المعيبة: وقيد بالمعينة؛ لأن خلو 
الذات عن الصفات كلها محال. وفيه نظر: أي في تفسير الغيرية يمذا المعيئ» وهذا النظر من طرف المعتزلة على 
جواب أهل السنة.[رمضان آفندي: ]١17‏ انتقض: أي التعريف بالعالم مع الصانع» فإن الصانع ينفك عن العالم 
لحدوثه, والعالم لا ينفك عن الصانع» فالانفكاك من جانب الصانع وحده. والعرض مع انحل: لأن الانفكاك من 
جانب امحل فقط. [النبراس: ]١77‏ 


شرح العقائد ١1‏ صفات الله لا عينه ولا غيره 
والعرض مع المحل؛ إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع؛ لاستحالة عدمه. 
ولا وحود العرضء» كالسواد مثلا بدون امحل» وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة اتفاقاء 
وإن اكتفوا بجانب واحد لزمت الغايرة بين الجزء والكل» وكذا بين الذات والصفة» 
للقطع بحواز وحود الحزء بدون الكل؛ والذات بدون الصفة, وما ذكر من استحالة 
بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفسادء ولا يقال: المراد إمكان تصور وحود كل 


مع القطع بالمغايرة: وأجاب العلامة الخيالي: بأنا إذا فسرنا الغيرية بالانفكاك في الوجود أو الحيز فلا إشكال؛ لأن 
الصانع ينفك عن العالم ف الوجودء والعالم ينفك عن الصانع ف التحيزء وكذا الجسم ينفك عن العرض في 
الوجود, والعرض ينفك عن الجسم في التحيز؛ لأن حيز العرض هو الجسم وحيز الجسم مكانه. [النبراس: ]١17‏ 
لزمت المغايرة: بين العالم والصانع» وكذا بين الجسم والسواد. 

والذات بدون الصفة: وفيه بحث؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون المراد ذات الواحب وصفته فلا نسلم وحود الذات 
بدون الصفة؛ لأن الصفة لازمة له» ووجود الملزوم بدون اللازم محال» أو أن يكون المراد الذات والصفات 
المحدثة» ولا نسلم أنهما ليسا بغيرين. [رمضان آفندي: /2311 ]١78‏ 

وما ذكر: هذا جواب ما يقال: إنا سلمنا لزوم المغايرة بين الذات والصفة, على تقدير الاكتفاء يجانب واحدء 
ولكن لا نسلم لزوم ذلك في الكل والجزءء فإن الجزء من حيث إنه جزء من الكل لا يوحد بدون الكل كالكل 
بدون الجزءء فلا يكونان عينين ولا غيرين» فأحاب عنه من طرف العتزلة بقوله: وما ذكر استحالة بقاء الواحد 
الخ. [رمضان آفندي: 8؟١]‏ 

ولا يقال: هذا جواب النظر من طرف أهل السنة باختيار الشق الأول» وهو صحة الانفكاك من الجحانبين» يعن 
أن المشايخ دل يريدوا بالتفسير المذكور صحة وجود كل واحد منهما بدون الآخرء ولا صحة وجود أحدهما 
بدون الآخرء حى يرد عليهم ما ذكرتم من عدم جامعية التعريف, أو عدم مانعيته» بل المراد به معن ثالث» وهو 
إمكان تصور كل واحد منهما بدون الآخرء سواء صح وحود كل واحد منهما بدون الآخر أو لاء فأراد 
الشارح دل إبطاله بقوله: لا يقال. [النبراس: 2١7‏ رمضان آفندي: ]١78‏ 


شرح العقائد 1١44‏ صفات الله لا عينه ولا غيره 
ولو بالفرض وإن كان محالاً. والعالم قد يتصور موجوداً. ثم يطلب بالبرهان ثبوت 
الصانع؛ بخلاف الجرء مع الكلء فإنه كما يمتنع وحود العشرة بدون الواحد, يمتنع 
وصوة الوااحن من" الشهرة ينون العضرة4: 31 الو ويف له اق والحدا عن اشر 
والحاصل: أن وصف الإضافة معتبر» وامتناع الانفكاك حيئئذ ظاهر؛ لأنا نقول: قد 
مبرحواايفة العارة بين العفات © على اما[ .بتصون عامهاة حرا أزلية مع 
القطع, امور رجعره النعش كالمل حاف ل يطلب زثبات انض ]لاسر لذ 
لوال برينواها العو مع 1 لا يتايوان العرض بع اخ 000 


ولو بالفرض: هذا حواب لقوله: ولا يتصور وحود العالم.[رمضان آفندي: 8؟١]‏ وإن كان محالا: أي وإن 
كان المفروض مالا. قد يتصور موجودا: فقد أمكن تصور وحود العالم مع عدم وحود الصانع؛ إذ لو لم يكن 
لكان طلب البرهان عبثا بل محالا» وكذا يكن تصور وحود الصانع مع عدم العالم» وهذا ظاهرء فثبت تغايرهما 
للانفكاك من الحانبين. [النبراس: ]١7‏ 

بخلاف الجزء مع الكل: هذا جواب عن سؤال مقدرء وهو أنتم قلتم: ولو بالفرض وإن كان محالا والعالم قد 
يتصور موحوداء ثم يطلب بالبرهان وحود الصانع» فيلزم أن يتصور الحزء, ثم يطلب بالبرهان على الكل فأحاب 
بقوله: بخلاف اللزء مع الكل. [رمضان آفندي: ]١78‏ ظاهر: إذ لا يمكن تصور وجود أحد المضافين مع عدم الآخر. 
بين الصفات: فقالوا: العلم لا يغاير القدرة. [النبراس: ]١77‏ مع القطع: متعلق بقوله: صرحوا. [النبراس:77١]‏ 
هذا المعنى: أي حواز تصور الكل مع عدم الآخرء وإلا لزمهم تغاير الصفات» وهذا باطل» حاصل هذا الجواب 
توسيع الدائرة» وهو أن يقال: لا يخلو من أن يكون مراد المشايخ بالتفسير المذكور للغيرية أحد المعنيين 
المذكورين» فيلزم ما ذكرنا من عدم الجامعية» أو عدم المانعية» وإن كان مرادهم هو المعين الثالث» لزم أن بعض 
الصفات مغاير للبعض الآخرء مع أنهم صرحوا بعدم المغايرة بينهماء فلا يكون التعريف مانعا؛ لدحول ما ليس 
منها فيه» فلا يكون المذكور جائزا.[النبراس: »١*‏ رمضان آفندي: 9؟١]‏ 

مع أنه لا يستقيم: هذا وجه ثان في إبطال التوجيه» وكان الوحه الأول يبطل منع تعريف الغيرية» وهذا يبطل 
جمعه وحاصله: أن تصور وجود العرض الجحزئي بدون المحل الحزئي محال» فيلزم أن لا يتغايرا وهو لاف 
إجماعهم. [النبراس: 78 ]١‏ 
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ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين» كالأب والابن 
والأخوين» وكالعلة والمعلرل بل بين الغيرين؛ لأن الغيرية من الأسماء الإضافية؛ 
ولا قائل بذلكء. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون مرادهم أها لا هوء بحسب المفهوم 
ولا غيره بحسب الوجودء كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاقاء 
فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوحود ليصح الحملء والتغاير بحسب المفهوم 
ليفيد» كما في قولنا: الإنسان كاتب» بخلاف قولنا: الإنسان حجرء فإنه لا يصحء 


وقولنا: الإنسان إنسان, فإنه لا يفيد, جه امه ارون ا د كرو ل لس ورا رن وه 


ولو اعتبر وصف: هذا وحه ثالث لإبطال التوجيه وارد بقوله: والحاصل: أن وصف الإضافة معتبر. قوله: 
كالأب والابن: فإنه يستحيل تصور وجود كل منهما مع عدم الآخرء فيلزم أن لا يكونا غيرين» وهو باطل 
إجماعا أو بداهة. [النبراس: ]١77‏ بل بين الغيرين: أي بل يثبت عدم المغايرة بين الغيرين؛ لأن الغير من الأسماء 
الإضافية؛ لأنه لا يطلق على الشيء؛ إلا بالقياس إلى شيء آخر. [النبراس: ]١37‏ 

ولا قائل بذلك: أي بعدم المغايرة بين المتضايفين» لا سيما بين الغيرين؛ لأنه تناقض؛ ولأنه' يوجحب أن لا تثبت 
المغايرة بين شيئين أصلا. [النبراس: ]١*‏ فإن قيل: هذا السؤال جواب للسؤال الأول من جانب أهل السنة» 
والمراد بالسؤال الأول قوله: فإن قيل هذا النفي في الظاهر رفع للنقيضين إل وحاصل هذا: أن يقال: لا يلزم من 
قوله: وهي لا هو ولا غيره» ارتفاع النقيضين ولا احتماعهما؛ لأن اتحاد الجهة شرط ف التناقض؛ وههنا ليس 
كذلك؛ لأن مراد أهل السنة أنه لا هو بحسب المفهوم ولا غير بحسب الحوية» كما يجب أن يكون ف 
الحمل. [النبراس: ١17‏ رمضان آفندي: 231179 |١١٠١‏ 

ليصح الحمل: لأن الحمل حكم بالاتحاد؛ ولهذا لا يجوز حمل زيد على عمرو؛ لعدم اتحادهما في الوجود. إن 
قلت: يصح الحمل في المعدومات نحو شريك الباري محال» بلا اتحاد بحسب الوجود» قلت: نعم كان الأحسن أن 
يقول: يشترط الاتحاد بحسب الذات» حي يعم الموحود والمعدومء ولكنه لم يلتفت إليه؛ لأن الكلام في حمل 


الموجودات. [النيراس: ]١17‏ 
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قلنا: لأن هذا إنما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الذات» لا في مثل العلم 
والقدرة» مع أن الكلام فيه ولا في الأجزاء الغير المحمولة, كالواحد من العشرة, 
واليد من زيد. وذكر في "التبصرة": أن كون الواحد من العشرة» واليد من زيد 
غيره» ما لم يقل به أحد من المتكلمين سوى جعفر بن حارثء» وقد حالف في ذلك 
جميع المعتزلة» وعد ذلك من جهالاته؛ وهذا لأن العشرة اسم لجميع الأفراد» متناول 
لكل فرد مع أغياره» فلو كان الواحد غيرها لصار غير نفسه؛ لأنه من العشرة» وأن 
تكون العشرة بدونه» وكذا لوكان يد زيد غيره» لكان اليد غير نفسهاء هذا كلامه 
ولا يخفى ما فيه. 


قلنا لأن هذا إلخ: أي لا يجوز أن يكون مرادهم ذلك؛ لأن الاتحاد بحسب الوحودء والمغايرة بحسب المفهوم؛ إنما 
يصح في الصفة المشتقة من الصفات؛ لأنما تحمل على الذات لا في الصفات؛ لأنها لا تحمل» فلا يقال: الله علم 
وقدرة» قوله: ولا في الأجزاء الغير المحمولة كالواحد من العشرة واليد من زيد؛ إذ لا يقال: الواحد عشرة واليد 
زيد» ويمكن عندنا توجيه كلام أهل السنة» وهو أن مرادهم الصفات الإلحية فقط؛ لأنه المقصود, وإن كان سوق 
كلامه على العموم؛ فلا يرد عليه الاعتراض بالأحزاء الغير المحمولة» وأما أن العلم والقدرة لا تحمل عليه 
فممنوع؛ عند القائلين بأن الصفات عين الذات» فإن الحكماء يصرحون بأن الواحب علم وعالم ومعلوم؛ وإئما 
لم يستعمله أهل اللغة؛ لقصورهم عن نحو هذه الدقائق. [النبراس بتغيير: 84 ]١7‏ 

مع أن الكلام: أي كلام المشايخ في الصفات الي هي المبادي. كالواحد من العشرة: فالواحد من العشرة لا عينها 
ولا غيرهاء وكذا اليد ليس عين زيد ولا غيره» مع أنه لا يصدق عليهما لا هو بحسب المفهوم؛ ولا غيرها بحسب 
الوجود. [رمضان آفندي: ]١٠١‏ وذكر في "التبصرة": اعلم أن الشيخ أبالمعين ذكر في "التبصرة" توحيها لكلام 
أهل السنة» فأراد الشارح َه إبطاله» فقال: وذكر في "التبصرة".[النبراس: ]١١4‏ لكان اليد غير نفسها: لأن زيد 
اسم لكل عضو مع أغياره. 

ولا يخفى ما فيه: لأنه لا يلزم من كون الواحد غير العشرة كون غير نفسه» وكذا لا يلزم من كون اليد غير زيد 
كوئما غير نفسها؛ لأن العشرة لم تطلق على كل فرد من تلك الأفراد» بل على كل الأفراد» وكذا زيد لم يطلق- 
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[العلم صفة أزلية] 


وهي أي صفاته الأزلية العلم» وهي صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بما. 


- على يدهء بل على المجموع ألا يرى لو حلف بأن قال: والله ليس علي لزيد عشرة؛ وله عليه درهم واحد» 
لم يحنث» فعلم أن العشرة اسم لجميع الأفراد» لا كل واحد من الأفراد والآحادء وكذا اليد بالنسبة إلى 
زيد.[رمضان آفندي: .317 ]١1‏ 

المعلومات: أي ما من شأنها أن يعلم» فلا يرد أنه تحصيل الحاصلء» واعترض بأن التعريف دوري» أحيب بأن 
المراد بالمعلومات ذواتها غير ملحوظة بصفة المعلومة» ويمكن أن يقال: الحدود هو العلم الاصطلاحيء والواقع في 
الحد هو اللغوي..عند تعلقها بما: أي عند تعلق الصفة بالمعلومات» وفيه إشارة إلى دفع إشكال يرد على العلم 
الإلمي» وهو أن الله تعالى إن علم في الأزل أن زيدا في الدار فهو غير مطابق للواقع؛ وإن علم أنه سيدحل لزم 
تغير هذا العلم عند دحوله في الدار» ثم عند حروجه عنهاء وحاصل الدفع: أن للعلم تعلقين بالمعلومات» أحدهما: 
قديم شامل لكل ما يمكن تعلق العلم به» من الأزليات والحادئات والممكنات وامحالات» وهذا التعلق حادث 
يكون باعتبار أنه سيوحدء ثانيهما: تعلقات فيما لا يزال مختصة بالمتجددات» تحدث عند حدوثهاء فالعلم في 
الأزل متعلق بأنه سيدحل فإذا دحل تعلق بأنه داحلء ثم يتعلق بأنه كان داخلاء فالتعلق للأول أزلي» والأخيران 
حادئان» والانكشاف ثابت على حسب التعلق؛ ولا يلزم من ذلك تغير في الصفة الإلهية» بل في تعلقاتا» وهي 
أمور إضافية لا يوجحب تغيرها تغيرا في الصفة القديمة» فإنك إذا تحركت حول الأسطوانة» كانت تارة عن يمينك» 
وتارة عن همالك ومرة أمامكء, ومرة خلفكء مع أنها في نفسها على حااء وإنما المتغير نسبتها إليك» 
وللمتكلمين عن هذا الإشكال جوابان آخحران: أحدهما: لأبي الحسن البصري عن المعتزلة» وهو أنه تعالى لا يعلم 
الأشياء قبل وقوعهاء ولا يخفى بطلانه عقلا وسمعاء ثانيهما: لمشايخ المعتزلة وكثير من الأشاعرة» وهو أن علمه 
تعالى متجدد بالمتعلقات تعلقا واحداء فعلمه بأن زيدا سيوحد عين علمه. بأنه موجود الآن» أو كان موجودا؛ 
وذلك لأن من علم أن زيدا سيدخل الدار غداء ثم استمر علمه هذا إلى الغد. كان عالما يذا العلم أنه دخل الآن» 
ولكنا نحتاج إلى تحدد العلم به؛ لطريان الغفلة» أما الواحب تعالى فعلمه مستمر بلا غفلة. [النبراس: 234 ]١88‏ 
والقدرة: قدم العلم؛ لعمومه باعتبار التعلق؛ ولتوقف القدرة على العلم باعتبار التعلق» وإنما قدم القدرة على 
الحياة» مع تأخرها عنها وجودا؛ إذ للقدرة مدحل تام في التأثيرء فكأنها نزلت منزلة الذات؛ ولذا يوصف بالمؤثرية»- 
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تود ثر في المقدورات عند تعلقها بُا. والحياة وهي صفة أزلية توحب صحة العلم. 
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صفة تتعلق بالمصرات» فتدرك بمما إدراكا تاماء 510 


- ويقال أنما صفة مؤثرة» مع أن المؤثر في الحقيقة ليس إلا الذات» واعلم أن للقدرة تعلقين: أزلي لا يترتب عليه 
وجود المقدور بالفعل» فقدمه لا يوحب قدم المقدورء وتعلق حادث لا يترتب عليه وجود المقدور بالفعل» 
هذا عند من لا يقول بالتكوين» وأما عند من يقول به. فالتعلق الحادث ليس إلا التكوين» ومتعلقات القدرة 
كلها أزلية. [ملاً أحمد: ]١١١‏ 

توترلي الدوراتم ظاهره مبن على ما ذهب إليه الأشعري؛ من إرجاع التكوين إلى القدرة» لا على مذهب 
المصنف مله ومشايخه الماتريدية القائلين» بأن القدرة صفة مصححة» والإرادة مرححة؛ والتكوين مؤثرة» اللهم 
إلا أن يؤول التأثير بمعل المقدورات ممكنة الصدور عن الواجب سبحانه. عند تعلقها بما: اختلف في أن تعلق 
القدرة بالمقدورات قدم أو حادثء فالقائلون بالتكوين على أنه قدم؛ لأن صحة صدور المقدور عنه تعالى غير 
مخصوص بزمانء وأما نفاة التكوين كالأشعرية» فقال بعضهم: قدع؛ لأن القدرة تعلقت في الأزل بإيجاد 
المقدورات في أوقاتها المعحصوصة:؛ فإذا حضر الوقت حرج المقدور من العدم» وقال بعضهم: يحدث عند وجود 
المقدور, وهو مختار الشارح للك [النبراس: ]١78‏ 

والحياة: اعلم أن الحياة -بمعين القوة التابعة لاعتدال المزاج- نقص في الباري تعالى» يجب تنزيهه عنه» وععيئ صفة 
توجب صحة العلمء غير قطعي الثبوت؛ لحواز أن يكون ذاته منشأ لصحة العلم بلا حاحة إلى صفة حقيقية من 
الحياة. [رمضان آفندي: ]١١١‏ والقوة وهي بمعنى: قيل إنما ذكرها لوجهين: أحدهما: التنبيه على ترادفهماء 
ثانيهما: الإشارة إلى صحة إطلاق القوي عليه سبحانه. [النبراس: ]١١5‏ وهي صفة: كان الأنسب أن يقول: 
صفة أزلية» لكن اعتمد على ما ذكر في العلم والقدرة» أو لأن قوله: لا علئ تأثير حاسة ووصول هواءء من تتمة 
تعريفي السيج والبصر. [النبراس: ]١5‏ 

إدراكاً تاماً: فوق الإدراك العلمي؛ » وفيه رد على فلاسفة الإسلام وبعض المعتزلة» حيث زعموا أن السمع والبصر 
في نحو قوله تعالى: وَأ الّهسَمِيمٌ بَصِيد» (الحج: )1١‏ هو العلم بالمسموعات والمبصراتء لا الحالة الإدراكية الي 
يجدها أحدنا بالحاستين» وينسب هذا إلى الأشعري» وهو وهم نشأ من قوله: إن الإحساس علم فتأمل» احتحت 


الأشاعرة على أن السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم بوجهين: أحدهما: أن العلم بالمسموعات والمبصرات - 
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لا على سبيل التخيل والتوهم» ولا على طريق تأئر حاسة ووصول هواء. ولا يلزم 
من قدمهما قدم المسموعات والمبصرات» كمالا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم 
المعلومات والمقدورات؛ لأنما صفات قدليمة تحدث لما تعلقات بالحوادث. والإرادة 


والمشيئة وهما عبارتان ووفقفوقووةنموو نيو روفوم ووفو ويم ثعموور وو مو رة نوي هم اوور هونن 


- حاصل قبل وحودهاء بخلاف السمع والبصر فهما متغايران» ثانيهما: أنه لو صح اتصافه بالسمع والبصر؛ 
لكونه عالما بالمسوعات والمبصرات لصح اتصافه بالشم والذوق واللمس؛ لأنه عالم بالمسموعات والمذوقات 
والملموسات. [النبراس: ]١15‏ 

سبيل التخيل: التخيل: هو إدراك الصورة المخزونة في الخيال» فإنك إذا أبصرت زيداء أو سمعت صوتاء ارتسمت 
صورقما في حاسة الخيال» بحيث تحدهما كالحاضر» ولكن هذا الإدراك أضعف من الإدراك بالسمع والبصرء 
والتوهم: هو إدراك المعاني الحزئية الغير المحسوسة الموجودة في المحسوساتء. كحلم زيد وشجاعته؛ فإفهما مدركان 
بحاسة الوهمء لا بالسمع والبصرء ومقصود الشارح رده من هذا الكلام تأكيد قوله: إدركا تاماء للرد على 
الفلاسفة؛ وذلك لأن العلم بالمسموعات والمبصرات إدراك يشبه التخيل والتوهم» وليس إدراكا تاما كالحاصل 
بالسمع والبصر. [البراس: ]١775‏ 

طريق تأثر: إشارة إلى دفع شبهة ذكرها الفلاسفة» وهي أن الإدراك بالسمع والبصر لا يحصل إلا إذا تأثرت 
الحاسة» وانفعلت عن المسموع والميصر وأيضا لا بد في السماع من وصول الهواء إلى صماخ الأذنء والله 
سبحانه منزه عن الكل» وحاصل الجواب: أن تأثر الحاسة ووصول المواء إنما هو في الحيوانات» وقياس الواحب 
تعالى عليهم من الحماقة» على أنا نمنع اشتراطهما في الحيوانات أيضاء ونعتقد أن الإدراك بخلق الله تعالى» كما 
صرح به شيخنا الأشعري. [النبراس: ]١5‏ 

ولا يلزم: هذا جواب ما يقال: وهو أن يقال إذا كان السمع والبصرء وكذا العلم والقدرة قديمة» يلزم قدم 
المسموعات والمبصرات والمعلومات والمقدورات» فيلزم قدم العالم والمطلوب خلافه؛ فأحاب بقوله: ولا يلزم» 
حاصله: أن يقال إنما يلزم القدم إن لو كانت التعلقات قديمة» وليس كذلك بل حادثة» والقدم إنما هو مبدأ 
التعلقات وموصوفاتاء فلا يلزم قدم المسموعات والمبصرات. [رمضان آفندي: ]١١‏ 

والإرادة والمشيئة: لفظان مترادفان لغة واصطلاحا عند الجمهورء وزعمت الكرامية أن الإرادة صفة حادثة, 
والمشيئة صفة قديعة. [النبراس: 1 ]١‏ 


شرح العقائد ١6‏ العلم صفة أزلية 


عن صفة في الحي, توجحب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع» مع 
وهما الفعل والترك 


استواء نسبة القدرة إلى الكلء وكون تعلق العلم تابعا للوقوع, وفيما ذكر تنبيه 
على الرد على من زعم أن المشية قديمة» والإرادة حادثة قائمة بذات الله تعالى» 3 


عن صفة في الحي: الظاهر أنه أراد تعريف مطلق الإرادة والمشيئة» ويعرف الصفة الإلهية منه إذا قيدت الصفة 
بالأزلية» ويجوز أن يراد تعريف الصفة الإلهية» وترك القيد اعتمادا على ما مر في العلم والقدرة» ولك أن تقول: 
اللام في الحي للعهد. [النبراس: ]١17‏ مع استواء نسبة: إشارة إلى الاستدلال على إثبات صفة الإرادة» وكوفا 
مغايرة للقدرة» وتقريره: أن القدرة صفة يصح يما الفعل والترك» فنسبتها إلى هذين المقدورين على السواءء وكذا 
نسبتها إلى الأوقات» فإن صدر يما الفعل ف وقتء والترك في وقت لزم الترجيح بلا مرجح, فلا بد من صفة 
أخرى ترجح أحد المقدورين وأحد الأوقات. [النبراس: ]١17‏ 

وكون تعلق العلم: رد على الفلاسفة» حيث زعموا أن الإرادة الإلغية عبارة عن العلم بنظام العالم على أحشن ما 
يمكن» ويسمونه بالعناية الأزلية» ويزعمون أن هذا العلم علة لفيضان الوجحود على الكل» على حسب ما يقتضيه 
استعداد المواد والأوضاع الفلكية» وكذا على مشايخ المعتزلة» كأبي الحسن والنظام والماحظ» زعموا أن الإرادة 
علمه تعالى ينفع في العقل» ويسموفا الداعية» وتقرير الرد: أن العلم لو كان عين الإرادة فلا يخلو: إما أن يكون 
مرجحح أحد الطرفين العلم بنفس حقيقة المقدورء أو العلم بوقوعه ووجوده في الخارج» وكلاهما لا يصيران 
مخصصاء أما الأول: فلأنه عام شامل للواقع وغيره» فإنه تعالى يعلم الممكن والممتنع والواجب» فلا يكون مخصصا 
له وهو ظاهرء وأما الثاي: فلأن العلم لوقوع الشيء فرع وتابع لكونه مما يقع في الحال أو الاستقبال» فإن المعلوم 
هو الأصل» والعلم صورة له وظل وحكاية عنهء سواء كان مقدما عليه وهو الفعلي» أو مؤخرا عنه وهو 
الانفعالي» والصورة والحكاية عن الشيء فرع ذلك الشيءء حى لو لم يكن ذلك الشيء بتلك الحيثية الي تعلق به 
العلم» لا يكون علما بل جهلاء وإذا كان العلم بوقوع الشيء فرع كون الشيء مما يقع» فلا يكون عين الإرادة 
ال كون الشيء مما يقع فرع وتابع لها [النبراس: 21737 عبدالحكيم: 84] 

وفيما ذكر: أي فيما ذكر من ترادفهماء وتعريفهما بصفة توجب التخصيصء وذكرهما في الصفات 
الأزلية. [النبراس: ]١18‏ من زعم: وهم الكرامية» زعموا أن المشيئة تتعلق ممطلق إيجاد الشيء والإرادة بإيجاده في 
وقت مخصوص.|النبراس: 8 ]١١‏ قائمة بذات الله: وهؤلاء يحوزون قيام الحوادث بذاته تعالى» ومحل التنبيه 
ترادفهما وعدهما في الأزليات. [النبراس: ]١58‏ 


شرح العقائد يل العلم صفة أزلية 


وعلى من زعم أن معن إرادة الله تعالى فعله أنه ليس يمكره ولا ساه ولا مغلوب» 
ومعين إرادته فعل غيره أنه أمر به» كيف وقد أمر كل مكلف بالإيمان وسائر الواجبات» 
ولو شاء لوقع. والفعل والتخليق عبارتان عن صفة أزلية» تسمى بالتكوين» وسيجيء 
تحقيقه» وعدل عن لفظ الخلق لشيوع استعماله في المحلوق. 

والترزيق هو تكوين مخصوص», صرح به إشارة إلى أن مثل التخليق والتصوير 

١ | ٠. شال‎ ٠. 1 001 2 21 عرس‎ 

والترزيق والإحياء والإماتة وغير و إلى الله تعالىم» كل منها راجع إلى 
صفة حقيقية أزلية قائمة بالذات» هي التكوين» لا كما زعم الأشعري., من أنما 
إضافات وصفات للأفعال. 


وعلى من زعم: وهذا الزاعم الحسين النجار من المعتزلة» والإرادة على هذا أمر عدمي؛ ويرد عليه أولا: أنه يلزم 
أن يكون الحماد مريدا كالنار في الإحراق» وثانيا: أن هذا ليس يصلح مخصصا لأحد المقدورين» بل هو ذهاب 
مذهب الفلاسفة في الإيجاب» ونفي القصد والاعتيار. [النبراس: ]١١8‏ ولو شاء: أي شاء صدور الإيمان 
والواحبات عنهم لوقع وإلا لزم العجزء فعلم أن الأمر غير المشيئة» وفيه نظر؛ لأن المعتزلة يجوزون تخلف مراده 
تعالى عن إرادته؛ لأن إيمان الكافر مراد عندهم ولا يقع» أحيب: بأن الشارح له اعتمد على أن بطلان التخلف 
بديهي؛ لاستلزامه غلبة العبد على صانعه تعالى. [النبراس: ]١78‏ 

تسمى بالتكوين: وعرفوه بإخخراج المعدوم من العدم إلى الوحود. صرح به: أي بالترزيق مع أنه داحل في الفعل. 
زعم الأشعري: قيل: فيه إشارة إلى أن مختار الشارح لابه مذهب المصنف للظك. [النبراس:78١]‏ من أنما إضافات: فإنه 
قال: التكوين ليس صفة حقيقية» بل إذا تعلق القدرة والإرادة بالرزق حدث إضافة تسمى الترزيق» وإذا تعقلت 
بالجياة حصل إضافة تسمى الإحياء» وقس عليه. وصفات الأفعال: فإنه قسم الصفات إلى صفات الذات» وهي 
الي لا يحوز حلو الذات عنهاء كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والكلام» والى صفات الأفعال» 
وهي حادثة يجوز لوه عنهاء كالتخليق والترزيق والتصوير ونحوهاء ولا يلزم منه قيام الحوادث بذاته تعالى؛ لأن 
الإضافات أمور اعتبارية لا وجود لما في الخارج. [النبراس: ]١55 21١74‏ ش 


شرح العقائد ل الكلام صفة أزلية 
[الكلام صفة أزلية] 
والكلام وهي صفة أزلية عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف؛ 
وذلك لأن كل من يأمر وينهى ويخبر يحد في نفسه معيئنء ثم يدل عليه بالعبارة أو 
أي الكلام النفسي بتِ 
الكتابة أو الإشارة» وهو غير العلم إذ قد يخبر الإنسان عما لم يعلمهء بل يعلم 
خلافه وغير الإرادة؛ 00 


بالنظم: أراد اللفظ» لكن الأصوليين يعبرون عن لفظ القرآن بالنظم أدباء لأن اللفظ طرح الشيء عن الفم» 
والنظم جمع اللآلي في السلكء المسمى بالقرآن المركب من الحروف: يريد أن الكلام المعدود من الصفات الإلهية 
هو المعيئ القدم القائم بذاته تعالى» وأما هذا القرآن المركب من الحروف الحجاء فحادث؛ وليس صفة قديعة قائمة 
بذاته تعالى» بل هو دال عليهاء ويسمى الأول بالكلام النفسيء والثاني بالكلام اللفظيء والمعتزلة ينكرون الأول» 
ويقولون: كلام الله هو اللفظي الحادث فقطء فهذا تحرير محل النزاع. [النبراس: ]١18‏ 

ثم يدل عليه: فهذا المعى هو الكلام النفسي هو معيئ واحد غير مختلف» يعبر عنه بأمور مختلفة» فهو غيرها؛ لأن 
ما يختلف غير ما لا يختلف. [النبراس: ]١75‏ وهو غير العلم: هذا جواب سؤال مقدر» وهو أن يقال: إن هذا 
المعى هو العلم أو الإرادة؛ لأن مدلول العبارة في الخبر علم المتكلم به وفي الأمر إرادة المأمور به. وف النهي إرادة 
عدم الفعل؛ فلا ينبت كلام النفسي» فأحاب عنه بقوله وهو غير العلم إلم. [النبراس: ]١15‏ 

بل يعلم خلافه: كسائر الأخبار الكاذبة» فإن الخبر فيها على خلاف العلم فثبت تغايرهماء واعترض عليه بأن 
الكذب محال في حقه تعالى» وقياس الغائب على الشاهد ممنوع؛ وأجاب الإمام الرازي للك بالإجماع على أن 
ماهية الخبر متحدة في الغائب والشاهد, فمغاير العلم في الشاهد هو مغاير العلم في الغائب» وأحاب بعضهم: بأن 
المقصود منه تصوير التغاير بين الكلام النفسي والعلم والإرادة» وأما إثباته صفة للواحب فبالإجماع والنقل عن 
الأنبياء» وأجاب بعض: بأن المخالف يجوز قياس الغائب على الشاهد, ودفع الأول: بأن الاتحاد ممنوع» بل هو 
أول البحثء والثاني: بأن الإجماع والنقل إنما يدلان على ثبوت الكلام؛ لا على أنه مغاير للعلم والإرادة» فلا بد 
من بيان المغايرة» وإلا وجب تأويل ما نقل بالعلم والإرادة» والثالث: بأن المطلوب إثبات ما هو من مهمات 
الدين؛ لإسكات الخصم فقط. [النيراس: ]١75‏ 


شرح العقائد م6١‏ الكلام صفة أزلية 
لأنه قد يأمر بما لا يريده» كمن أمر عبده قصداً إلى إظهار عصيانه» وعدم امتثاله 
لأوامرة» ويسم هلا كلاما تفسبياء على ما أشار إليه الأخطل بقوله: شعر: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وقال عمرده: إني زورت ف نفسي مقالة» وكثيراً ما تقول لصاحبك: إن في نفسي 


التزوير اختراع الكذب 


كلاما أريد أن أذكره لكء والدليل على ثبوت صفة الكلام: إجماع الأمة وتواتر 
النقل عن الأنبياء عليهم السلام» ل من مو طت واقت لق اك وطق نان ورور 81 114 وه 1 انه 


وعدم امتثاله: توضيحه: أن الرحل قد يضرب عبده العاصيء فيلومه الناس ويقولون: لا تضرب عبدك بلا حق» 
فيقول: هو عاصء فيقولون: كذبت. فيريد أن يظهر عليهم عصيانه فيأمره بفعل وهو يريد أن لا يفعله العبد 
ليظهر صدقه. [النبراس: ]١5‏ كلاماً نفسياً: وأورد عليه بأن العرب لا يسمونه كلاماء فأحاب محتجا بكلام 
البلغاء بقوله: على ما أشار إليه الأعطل؛ وهو شاعر من نصارى العرب, كان من دولة قدماء بن أمية» ونسب 
بعضهم البيت إلى أمير المؤمنين علي د [النبراس: ]١4١‏ إني زورت: التزوير: اختراع الكذب» أو تزيين 
الشيءء أو تدبير الكلام» والمراد أحد الأخيرين» وهذا من قصة بيعة أبي بكر وه قال: احتمعت الأنصار على 
أن يأمّروا سعد بن عبادة د فمشيت إليهم مع أبي بكرء وزورت في نفسي مقالة» فتكلم أبو بكر ولم يترك ثما 
زورت شيئا. [النبراس: ]١4١‏ 

وتواتر النقل: قال العلامة الخيالي: وقال في التلويح: ثبوت الشرع موقوف على الإيمان بوحود الباري تعالى 
وعلمه وقدرته وكلامه؛ وعلى التصديق بثبوت الني يل بدلالة معجزاته؛ ولو توقف شيء من هذه الأحكام على 
الشرع لزم الدورء وبين كلاميه تدافع تم كلامه. ولعل التحقيق عدم توقف ثبوت الشرع على التصديق بكلامه؛ 
إذ يجوز إرسال الرسلء بأن يخلق فيهم علما ضروريا برسالتهم» وما يتعلق بما من الأحكام؛ أو يخلق الأصوات 
الدالة عليهاء ويصدقهم بأن يخلق المعجزة في أيديهم؛ من غير احتياج في شيء من ذلك إلى اتصافه تعالى بالكلام» 
قال في "شرح المقاصد": إنه متكلم تواتر النقل بذلك من الأنبياء علهم السلام؛ قد ثيت صدقهم بدلالة المعجزة 
من غير توقف على إخبار الله تعالىم» من صدقهم بطريق التكلم ليلزم الدور» وما ذكر في التلويح: مبناه على ما 
هو المشهور المتعارف» ومبئ ما ذكره في هذا الكتاب: على التحقيق» فلا تدافع. [ملاً أحيد جند: ]١١١‏ 


شرح العقائد ١64‏ الكلام صفة أزلية 
أنه تعالى متكلم, مع القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام» فثبت أن لله 
تعالى صفات ثمانية» هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكوين 
والكلام. ولما كان في الثلاثة الأخيرة زيادة نزاع وحفاءء كرر الإشارة إلى إثباتًا 
وقدمهاء وفصل الكلام ببعض التفصيل» فقال: وهو أي الله تعالى متكلم بكلام هو 
صفة له ضرورة امتناع إثبات المشتق للشيء, من غير قيام مأخذ الاشتقاق به. وفي 
هذا رد على المعتزلة» حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره ليس صفة له 
أزلية ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى» ليس من جنس الحروف والأصوات» 


أنه تعالى متكلم: فإنهم كانوا يثبتون له الكلام» ويقولون: إنه أمر بكذاء وتمى عن كذاء ويخبر بكذاء وكل ذلك 
من أقسام الكلام. فإن قيل: صدق الرسول موقوف على تصديق الله تعالى إياه» وإنه إخبار عن كونه صادقاء 
وهو كلام خاص له. وإثبات الكلام به دورء قلنا: لا نسلم أن تصديقه له كلام» بل هو إظهار المعجزة على وفق 
دعواه الذي يدل على صدقهء ثبت الكلام أو لم يثبت. [رمضان آفندي: ]١88‏ 

وما كان إلخ: كأنه إشارة إلى حواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: إن الإرادة والتكوين والكلام تعلم ما سبق» فما 
الحاجة إلى ذكرها ثانيا؟ وهو التكرار المتنفر عنه» فأحاب عنه بقوله: ولما كان في الثلاثة الأحيرة زيادة نزاع وحفاء 
كرر الإشارة إلى إثباتها. [رمضان آفندي: ]١5‏ المشتق للشيء: وهو المستلزم لقيام الكلام» والمعترلة يسلمون 
وجوب قيام التكلم» وينكرون استلزامه قيام الكلام» فإنهم يجعلون التكلم مع إيجاد الكلام في محالها. [عصام: ]١8٠‏ 
هو قائم بغيره: كاللوح المحفوظ وجبريل علتة وشحرة موسى ع8 بل كل من يقرأه. [النبراس: ]١ 5٠‏ 

ليس صفة له: تفصيل الكلام في هذا: هو أنه قال الحنابلة: كلامه حرف وصوت يقومان بذاته تعالى» فإنه قسم» 
والكرامية وافقوا الحنابلة في أن كلامه حروف وأصوات» وسلموا أنها حادثة لكنهم زعموا أنها قائمة بذاته تعالى؛ 
لتجويزهم قيام الحوادث به فقد قالوا بصحة القياس الثاني» وقدحوا في كبرى القياس الأول» وقالت المعتزلة 
كلامه تعالى أصوات وحروفء لكنها ليست قائمة بذاته تعالى» بل يخلقها الله في غيره» كاللوح المحفوظء أو 
جبريل ع8 أو البي ءفة وهو حادثء فهم أيضا صححوا القياس الثاني» لكنهم قدحوا في صغرى القياس الأول» 
وهو أن كلامه تعالى صفة لهء وهذا الذي قالته المعتزلة لا ننكره» بل نقول به ونسميه كلاما لفظياء ونعترف 
بحدوثه وعدم قيامه بذاته» لكنا نثبت أمرا وراء ذلك» وهو المع القائم بالنفس» ونقول: هو الكلام حقيقة» وهو 
قائم بذاته تعالى» فنمنع صغرى القياس الثاني. (مواقف مع الشرح) ضرورة: الضرورة .ععيئ اليقين ههنا. 


شرح العقائد هه١‏ الكلام صفة أزلية 
ضرورة أنها أعراض حادثئة» مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض؛ لأن امتناع التكلم 
بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديهي. وفي هذا رد على الحنابلة والكرامية 
القائلين بأن كلامه عرض» من جنس الأصوات والحروف»ء ومع ذلك فهو قديم. 

وهو أي الكلام صفة أي معين قائم بالذات» منافية للسكوت الذي هو ترك التكلم 


أي بذات الله تعآلى 


مع القدرة عليه» والآفة الي هي عدم مطاوعة الآلات» إما بحسب الفطرة كما في 
الخرس» أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوة كما في الطفولية» فإن قيل: هذا إنما 
يصدق على الكلام اللفظي دون الكلام النفسي؛ إذ السكوت والخرس إما ينافي التلفظ؟ 
قلنا: المراد السكوت والآفة الباطنيتان» بأن لا يدبر في نفسه التكلم أو لا يقدر 
على ذلك» فكما أن الكلام لفظي ونفسي فكذا ضده؛ أعين السكوت والخرس. 


بانقضاء البعض: هذا دليل حدوثهاء وحدوث المسبوق ظاهرء أما المنقضي: فلأن ما ثبت قدمه امتنع 
عدمه. [النبراس: ]١ 6٠‏ فهو قديم: القول بقدمه مذهب الحنابلة» أما الكرامية: فذهبوا إلى حدوه لتجويزهم قيام 
الحوادث بذاته تعالى» ففي كلام الشارح ره مساهلة» ولعله وجحد بعض الكرامية قائلين بقدمه. [النبراس: ]١ 54١‏ 
هو ترك التكلم: قيل: فيه مسامحة» والأولى أن يقال: عدم التكلم؛ لثلا يشعر بسبق التكلم مع القدرة عليه» يعني 
تقابل السكوت والتكلم تقابل العدم والملكة؛ فلا يوصف الحجر بالسكوت. [النبراس: ]١4١‏ 

فإن قيل: حاصل السؤال: أن يقال إن قوله: أولا ليس من جنس الحروف والأصوات» يناقض قوله ثانيا» وهو 
منافية للسكوت والآفة؛ لأنه يفهم من الأول أن الكلام ليس من جنس الحروف والأصواتء فيكون المراد به 
الكلام النفسي» 00 يفهم أن الكلام من جنس الحروف والأصوات»ء فيكون المراد به الكلام اللفظي» 
وما هذا إلا تناقض» أو يقال: إن هذا التعريف إنما يصدق على الكلام اللفظي» والمقصود تعريف الكلام 
النفسي. [رمضان آفندي: ]1١817‏ 

فكذا ضده: فحينئذ يكون تقدير قوله هو ترك التكلم مع القدرة عليه هو ترك إرادة التكلم مع القدرة عليه. 
وأيضا يكون تقدير قوله هي عدم مطاوعة الآلات» هي عدم القدرة على الإرادة» واعلم أن الكلام اللفظي مناف 
للسكوت والآفة اللفظيين؛ كما أن الكلام النفسي مناف للسكوت والآفة النفسيين؛ لأن المتكلم بالكلام الظاهر - 


شرح العقائد 5ه ١‏ الكلام صفة أزلية 


والله تعالى متكلم جما آمر وناه ومخبرء يعن أنه صفة واحدة, تتكثر بالنسبة إلى الأمر 
والنهي والخبر باختلاف التعلقات؛ كالعلم والقدرة وسائر الصفات» فإن كلا منها 
واحدة قليمة» والتكثر والحدوث إنما هو ف التعلقات والإضافات»ء لما أن ذلك أليق 


- لا بد أن يتدبر في نفسه أولاء ثم يتكلم يمذا الكلام الظاهري» وذلك التدبر منه كلام باطيي» وهو مناف 
للسكوت الباطن الذي هو عبارة عن عدم ذلك التدبر؛ لأن السكوت اللفظي ضد النطق اللفظي» دون الكلام 
المعنوي الذي ضده السكوت المعنوي: وكلامنا في الكلام المعنوي دون مدلول الكلام اللفظي» والفرق بين 
السكوت والآفة الباطنيين» وبين السكوت والآفة الظاهريين» وبين السكوت الباطي والسكوت الظاهري» وبين 
السكوت الباطين والآفة الظاهريء أما بين السكوت والآفة الباطنيين: فعموم وخحصوص مطلق؛ لأنه كلما لم يقدر 
على التكلم في نفسه لا يريد في نفسه التكلم» وليس كلما لا يريد في نفسه التكلم لا يقدر على ذلك في نفسه» 
وأما بين السكوت والآفة الظاهريين: فهو التباين الكلي؛ وأما بين السكوت الباطئ والسكوت الظاهري: فعموم 
وخصوص من وجه؛ لأنهما موجودان في ترك التكلم. مع القدرة عليه» وعدم إرادة التكلم في نفسه» ووجود ترك 
التكلم ووجود عدم إرادة التكلم في نفسه مع إرادة التكلم في نفسه مع التكلم» وكذا الفرق بين السكوت 
الباطني والآفة الظاهري عموم وخصوص من وجه؛ لوجودهما معا في الطفل ووجود الآفة الأولى في الأخرس» 
ووجود الآفة الثانية في البحنون» وتأمل النسبة بين الباقي. [رمضان آفندي: 231517 ]1١8‏ 

يما آمر وناه: إشارة إلى دفع بعض الأشاعرة» حيث زعم أن الكلام ليس صفة واحدة» بل حمس صفات: الأمر 
والنهي والخبر والاستفهام والنداء. [النبراس: ١ 4١‏ أنه صفة واحدة: ويستدل عليه بأنها لو تعددت فاستنادها إلى 
الذات؛ إن كان بالاحتيار لزم حدوثها؛ لأن القدم لا يكون صادرا بالاحتيار» وإن كان بالإيجاب لزم ثبوت 
كلمات غير متناهية؛ أو الترحيح بلا مرحح؛ لأن نسبة الموحب إلى جميع الأعداد على السواء. [النبراس: ]١ 5١‏ 
باختلاف التعلقات: فالكلام الواحد حبر بحسب التعلق بالمخبر عنه» وأمر بحسب التعلق بالمأمور به» وقس عليه 
فالكلام جزئي حقيقي يتعدد أسمائه بالإضافات» كتسمية زيد كاتبا وشاعرا ومنجماء وليس نوعا له حزئيات» أو 
كلا له أجزاء. [النبراس: ]١5١‏ 

والحدوث إنما هو: ذكر الحدوث استطرادي للإشارة إلى الاستشهادء أي كما أن الصفة القديمة يكون في 
تعلقاتها وإضافاتها حدوثء كتعلق القدرة بإيجاد زيد يوم الجمعة» ولا يلزم منه حدوث الصفة» فكذلك يكون 
في تعلقاتها وإضافاتها كثرة» ولا يلزم منه تعدد الصفة» ولو قال: كالحدوث, لكان أحسن.[النبراس: ]١5١‏ 
لما أن ذلك أليق: دليل على قوله: صفة واحدةء وخاصله: أن اللائق بالتوحيد نفي الصفات» ولكنا أثبتنا صنفات 
ماني للضرورة» فالأنسب تقليل الصفات ما أمكن» ونفي ما زاد على الضرورة» ولنا في هذا الدليل بحث في آخر - 


شرح العقائد /اه١‏ الكلام صفة أزلية 
بكمال التوحيد؛ ولأنه لا دليل على تكثر كل منها في نفسها. فإن قيل: هذه أقسام 
للكلام لا يعقل وجوده بدوفاء فيكون متكثراً في نفسه؟ قلنا: تمنوع. بل إما يصير 
أحد تلك الأقسام عند التعلقات» وذلك فيما لا يزال» وأما في الأزل: فلا انقسام أصلاً» 
وذهب بعضهم إلى أنه في الأزل خبرء ومرجع الكل إليه؛ لأن حاصل الأمر إخبار عن 
قيل هو الإمام الرازي أي إلى الخبر 
استحقاق الثواب على الفعل» والعقاب على الترك» والنهي على العكس. وحاصل 
الاستخبار الخبر عن طلب الإعلام» وخاصل النداء الخبر عن طلب الإجابة) ش25 


- بحث التكوين» وملخصه: أن تعدد الصفات لو كان ينافي التوحيد فالقول بالثمانية شرك» وإلا فلا بأس في 
إثبات ألف ألف صفة بل هو الأنسب بالكمال. [النبراس: ]١57 2١5١‏ 

ولأنه لا دليل: دليل ثان على وحدة الكلام بل سائر الصفات» وهو أن الثابت بالدليل هو تكثر التعلقات 
والإضافات. لا تكثر الصفة» ومن ادعاه فعليه البرهان» ولا يخفى أن هذا النوع من الحجة ضعيف؛ لأن عدم 
الدليل لا يستلزم عدم المدلول» ولو سلم فعدم الاطلاع على الدليل لا يدل على عدمه؛ نعم قد يستعمل أمثاله في 
النطابيات. [النبراس: ]4١7‏ فإن قيل: حاصل السؤال: أن الكلام كلي, والأمر والنهي والخبر جزئيات لى 
والكلي لا يوجد في الخارج؛ إلا في ضمن الحزئيات المتكثرة» فلا يمكن وجود الكلام إلا مع التكثرء فلا يصح 
قولكم: الكلام واحدء وإنما التكثر في التعلقات. [النبراس: 547 ]١‏ 

قلنا: حاصل الحواب: أنه ليس نسبة الكلام إلى أقسامه. كنسبة الكلي إلى جزئياته» بل كنسبة زيد إلى عوارضه» 
من الكاتب والضاحكء فكما أنها لا توجحب تكثرا في ذات زيد. ويجوز أن يوحد زيد معهاء وبدوها فكذا حال 
الكلام مع أقسامه. وهذا الحواب إنما هو على مذهب الإمام عبد الله بن سعيد القطان وجمع من قدماء الأشاعرة» 
حيث ذهبوا إلى أن كلام الله سبحانه في الأزل ليس أمرا ولا نهياء وإنما ينقسم إليها بالتعلقات الحادثة» وأما على 
مذهب الجمهور القائلين بأنه في الأزل أمر وفيء وأن التعلقات قديمة فالجواب أن التكثر بحسب التعلقات ولو 
كان أزليا لا يوجب التكثر في الذات كما في العلم. [النبراس: 47 ]١‏ 

ومرجع الكل إليه: المقصود من هذا الإرجاع الجواب عن إشكال أورده المعترلة» وهو أنه لو كان الكلام أزليا لم يكن 
معين للأمر والنهي والاستفهام والنداء؛ إذ لا مخاطب في الأزل.[التراس:47١]‏ والنهي على العكس: أي العقاب 
على الفعل والثواب على الترك. 


شرح العقائد م١‏ الكلام صفة أزلية 
ورد بأنا نعلم اختلاف هذه المعابي بالضرورة» واستلزام البعض للبعض لا يوحب 
الاتحاد. فإن قيل: الأمر والنهي بلا مأمور ومنهي سفه وعبثء والإخبار في الأزل 
بطريق المضي كذب محض يجب تنزيه الله تعالى عنه» قلنا إن لم نجعل كلامه في الأزل 
أمراً وهياً وخبراً فلا إشكال» وإن جعلناه فالأمر في الأزل لإيجاب تحصيل المأمور به 
في وقت وجود المأمور وصيرورته أهلاً لتحصيله فيكفى وجود المأمور في علم الآمر» 
كما إذا قدر الرجل ابن له فأمره بأن يفعل كذا بعد الوحودء *شظ2ظ2 


اختلاف هذه المعابي: فإن مدلول الخبر غير مدلول الأمر قطعاء وإلا لم تكن أقسامه متباينة من الكلام؛ ولذلك 
كان الخبر يحتمل الصدق والكذب, بخلاف أحواته. [النبراس: 57 ]١‏ واستلزام البعض: يريد أنا سلمنا أن 
الأمر مستلزم لمعيئ الإخبار عن استحقاق فاعله الثواب» لكنه لا يوجب اتحاد الأمر والخبر» وإلا لزم الاتحاد بين 
كل متلازمين كالأب والابن» وذا سفسطة. [النبراس: 547 ]١‏ 

فإن قيل: هذان إشكالان أوردهما المعترلة على الأشاعرة» وحاصل الأول: أنه لو كان الكلام أزليا لكان الله 
سبحانه آمرا أو ناهيا في الأزل بلا مخاطبء وهذا غير معقولء وتقرير الثاني: أن الإخبار بلفظ الماضي كثير في 
القرآن نحو: قال موسى» قلنا يا ذا القرنين» وصدق لفظ الماضي يقتضي وقوع مضمونه قبل الإخبارء فلو كان 
الكلام أزليا لزم الكذبء وهو محال على الله تعالى. [النبراس: 57 ]١‏ 

قلنا إن لم نجعل: هذان جوابان عن الإشكال الأول» وبيانه: أن أهل السنة اخختلفوا في وصف كلام الله سبحانه في 
الأزل بكونه أمرا وفياء فقال عبدالله بن سعيد القطان وجماعة بأن كلامه في الأزل لا يوصف به بل إنما يصير أمرا 
ونيا عند نزوله على الأنبياء عليهم السلام» ومشى الشارح مله قبل هذا على مذهبه» وذهب الشيخ الأشعري إلى 
أن الاتصاف بما قددم: وكذا التعلقات قليمة» والشارح لله قرر الجواب على كل من المذهبين» وملخص الجواب 
الثابي: أن السفه والعبث إما يلزم لو طلب الفعل من المعدوم ف حال عدمه؛ وليس كذلك. |النبراس: 47 ]١‏ 

فيكفى وجود: إشارة إلى رد ما قيل: إن الخطاب لا بد أن يكون إلى مخاطب موجود في الخارج؛ والجواب: أن هذا إنما 
يلزم في الخطاب اللفظي, وأما في الطاب النفسي فالوجود العلمي كاف.[النبراس: 47 ]١‏ كما إذا قدر: أي تصور 
الرحل ابنا له قبل تولده. فأمره بأن يفعل: أورد عليه: أنه عزم على الطلب أو تخيل لهء أما حقيقة الطلب فهي سفه 
بل محال أجحيب بوجهين: أحدهما: أنه لو صح لم يأمرنا. البي علتكا بشيءء ودفع بأنه أمر ضميئ في ضمن أمر 
الموحودين في عهده. والكلام في الأمر الصريح, ثانيهما: أن المراد هو أن يقول الرحل للحاضرين: إن آمر ابئي أن 
يشتغل بالعلم» فبلغ إليه أمري فهذا حقيقة الطلب. [النبراس: 57 ]١‏ 


شرح العقائد 1١48‏ القرآن غير مخلوق 
والإخبار بالدسبة إلى الأزل لا تتصف بشيء من الأزمنة؛ إذ لا ماضي ولا مستقبل 
ولا حال بالنسبة إلى الله تعالى؛ لتنزهه عن الزمان» كما أن علمه أزلي لا يتغير بتغير 
الأزمان. 
[القرآن غير مخلوق] 

ولما صرح بأزلية الكلام حاول التنبيه على أن القرآن أيضاً قد يطلق على هذا الكلام 
النفسي القديم. كما يطلق على النظم المتلوّ الحادث. فقال: والقران كلام الله تعالى 
غير مخلوق» وعقب القرآن بكلام الله تعالى؛ لما ذكر المشايخ من أنه يقال: القران 
كلام الله تعالى غير مخلوق» ولا يقال: القران غير مخلوق؛ لئلا يسبق إلى الفهم ا 


والإخبار بالنسبة: جواب عن الإشكال الثاني» أي لا يتصف الخبر بالوقوع في الأزمنة من ماض أو مستقبل؛ إذ 
لا ماضي ولا مستقبل ولا حال بالنسبة إلى الله تعالى لتنزهه عن الزمان» لما تقرر أن الموصوف بالزمان هو ما 
يتجدد ويتغير فالله تعالى لا يوصف به وحاصل الجواب: أن الكلام في الأزل منزه عن الوقوع في الأزمنة» وإنما 
يوصف بالأزمنة فيما لا يزال بحدوث التعلقات والأزمنة. [النبراس: 47 ]١‏ ش 
كما أن علمه أزلي: إشارة إلى دفع إشكال أورده المعترلة على الجواب» وهو أن التغير على القدم محال» فلو لم يكن 
الكلام ف الأزل موصوفا بالأزمنة استحال ذلك فيما لا يزال» ونحاصل الجواب: أن حدوث تعلقات الصفة لا يوحب 
تغيرا في الصفة كما في العلم فإن علم الحق سبحانه بوجود زيد قد مع أنه فيما لا يزال قد يتعلق بأنه سيوجد» 
وتارة بأنه موجود وتارة بأنه كان موجوداء وهذه التعلقات لا توجب تغيرا في صفة العلم ومثلوه بأسطوانة 
يمشي رحل حوفاء فتكون تارة عن ,ينه وتارة عن يساره» وتارة عن خلفهء وتارة قدامه» فهذه تغيرات في 
الأوضاع بين هذا الرحل والأسطوانة» من غير تغير في ذاتها. [النبراس: ]١ 45 2١57‏ 

جاول التنبيه: وهو المشهور في العرف العام وعرف الأصوليين والفقهاء والقراء بالقرآنء ومحل التنبيه قوله غير 
مخلوق؛ لأن الموصوف بعدم الخلق هو النفسي لا اللفظي» فقال: والقرآن إلم.[النبراس: 54 ]١‏ لثلا يسبق: لأن 
إطلاق القرآن على الكلام الفظي أشهرء كما أن إطلاق كلام الله تعالى على النفسي أكثر في عرف 
الأشاعرة. [النبراس: 514 ]١‏ 


شرح العقائد ل القرآن غير مخلوق 
أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم, كما ذهبت إليه الحنابلة جهلاً أو عناداء 
وأقام غير المخلوق مقام غير الحادث تنبيهاً على اتحادهماء وقصداً إلى جري الكلام 
على وفق الحديث» حيث قال عفككا: "القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» ومن قال: 


جهلا أو عنادا: الجهل: عدم العلم» والعناد: إنكار الحق مع العلم به قالوا: كفى دليلا على حهلهم قول 
بعضهم: الحلد والغلاف قديكان» وقول بعضهم: إن الجسم الذي يكتب فيه القرآن يصير قديما بعد ما كان حادثاء 
وبالجملة: المتكلمون يشنعون على الحنابلة تشنيعا عظيماء وهو أن الإمام أحمد صاحب المذهب وعظيم المناقب» 
وف مذهبه أئمة كبار ومشايخ عظام؛ فمنهم الشيخ عبد القادر الحيلاني سل القائل بأن الحروف التهجي قليكة» 
فيجب الكف عن إساءة الأدب إليهم؛ ثم السعي في توجيه كلامهمء فأقول: قد ثبت عن الإمام أحمد أن الكلام 
اللفظي غير مخلوق» وهكذا عن كثير من أئمة الحديث» وفيه وحوه: أحدها: ما اخترناه؛ وهو أن مرادهم هو أن 
اللفظي قائم بذاته تعالى غير مرتب الأجزاء» كما اختاره صاحب "المواقف", وسيذكره الشارح يلك في آخر 
البحث وهو قول مقبول وإن بطل فليس بحيث يشنع قائله؛ لكونه مذهب طائفة من أهل التدقيق» ثانيها: أنه 
تحاشي عن أن يتوهم المتوهمون أن الكلام النفسي مخلوقء ثالثها: أنه أراد بغير المحلوق غير المفتري» يقال: خلق 
الكلام إذا افتراه» ثم رواه الناقلون بالمعى غلطاء فوضعوا القدم مكان غير مخلوق: وفيه نظر: أما القول بقدم اللحلد 
والغلاف فصادر عن بعض الحهلة المنسوبين إلى مذهبه» ويقال: كان يقوله الإمام أحمد مله رغما لأنوف المعتزلة» 
وقد جرى عليه في ذلك محنة عظيمة فإن الخليفة كان معتزلياء فأحذه وضربه ضربا وجيعا ليعترف بأن القرآن 
مخلوق فلم يعترف» وروي أن الشافعي لله أتي بالقميص» وقيل: هذا قميص أحمد يله ضرب فيه؛ فغسله بالماء 
وشربه» وصب منه على وجهه؛ ورأى بعض الصالحين أحمد في المنام بعد موته» فسأله عن حاله: فقال: دخحلت 
على الله فقال: يا أحمد! قد أوذيت فيناء فانظر إلى وجهنا. [النبراس: 415 ]١‏ 

تنبيها على اتحادثما: خلافا للفلاسفة» حيث زعموا أن العقول والأفلاك غير حادثة» وليست غير مخلوقة؛ فغير 
الحادث أعم. [النبراس: 44 ]١‏ قالطفك: والحديث رواه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة ذه؛ ورواه الديلمي 
عن رافع ين تحديج وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين ّم وأخرج المخطيب عن جابر ذه يرفعه: "من قال 
القرآن مخلوق فقد كفر"» وجاء في بعض الروايات: "من مات وهو يقول القرآن مخلوق لقي الله يوم القيامة 
ووجهه إلى قفاه". وبالجملة» جاء الحديث بألفاظ كثيرة» لكنه موضوع عند امحققين» وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات» وقال الإمام الصغاني. صاحب "المشارق": هو موضوعء وقال السخحاوي: هذا الحديث من جميع - 


شرح العقائد 5١‏ القرآن غير مخلوق 
إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم". وتنصيصاً على محل الخلاف بالعبارة المشهورة فيما 
بين الفريقين» وخر أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق؛ ود تترجم هذه المسألة .عسألة 


أي عل الخلااف أو العبارة ي لاشتهار هذه العبارة 


لق القرآن» وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي وليه 
وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف»ء وهم لا يقولون بحدوث الكلام 
النفسيء ودليلنا ما مر: أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء أنه متكلم» ولا معنى 
له سوى أنه متصف بالكلام» وعتنع قيام اللفظي الحادث بذاته تعالى فتعين النفسي 
القديم» وأما استدلالهم: أن القرآن متصف .ما هو من صفات المخلوق وسمات 
الحدوثء من التأليف والتنظيم والإنزال والتنزيل» وكونه عربيا مسموعاً 0 


-: طرقه باطل» وقال محد الدين فيروز آبادي اللغوي: لم يصح عن البي كد شيع وكل ما هو ثبت فهو من 
مقالات الصحابة والتابعين» وقال السخحاوي: صح عن عمرو بن دينار قال: أدركت تسعة من أصحاب رسول 
الله يد يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. [النبراس: ]١48 2١545‏ 

وإلا فنحن: أي وإن لم يختلف الفريقان في إثبات النفسي ونفيه» فلا نزاعء فإنا إذا قلنا: القرآن غير مخلوق أردنا 
: النفسي» وإذا قالوا: القرآن مخلوق أرادوا اللفظي. [النبراس: 40 ]١‏ لا يقولون: بل ينكرون وجوده ولو ثبت 
عندهم لقالوا بقدمه مثل ما قلنا فصار محل البحث هو أن النفسي ثابت أم لا. [النيراس: 45 ]١‏ ما مر: الدليل لم يسبق 
مرتبا مجموعاء بل سبق في موضع: أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل أنه متكلم؛ ولا معي له سوى أنه متصف 
بالكلام؛ وف موضع آحر: أنه يمتنع قيام الحوادث بذاته» وهذا لم يكتف بقوله ما مر.(عصام) 

ولا معنى له: إذ الصفة لا يحمل إلا إذا قام مأحذها على الموضوع. وأورد عليه: أن المأخذ هو التكلم؛ وأحيب: 
بأن الاتصاف بالكلام من لوازم التكلم. [النبراس: 55 ]١‏ من التأليف: التأليف: هو كونه مؤلفا من الحروف 
والآيات والسورء والتنظيم: أي كونه منظما على أسلوب مطبوع؛ كسلك اللآلي. والاتصاف هما ثابت في عبارات 
العلماء» وقد تقرر أن كل مؤلف مخلوق. [النبراس: ]١48‏ 

والإنزال والتنزيل: كقوله تعالى: دِإِنا أْرلاهُ في ليل اَذ (القدر:١0»‏ وفرق صاحب الكشاف بينهما بأن الإنوال 
دفعيء والتنزيل تدريجي. وكلاهما صحيح في حق القرآنء لما صح أنه تزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة - 


شرح العقائد يدل القرآن غير مخلوق 
فصيحا معجزا إلى غير ذلك» فإنما يقوم حجة على الحنابلة لا علينا؛ لأنا قائلون 
لأنهم قائلون بقدم اللغذ 
بحدوث النظم» وإنما الكلام في المعين القدع» والمعتزلة لما لم يمكنهم إن رم ا 
متكلماء ذهبوا إلى أنه تعالى متكلم بمعين إيجاد الأصوات والحروف في محالماء أو 
إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظ» وإن لم يقرأ على احتلاف بينهم: وأنت خبير 
بأن المتحرك من قامت به الحركة لا من أوجدهاء وإلا يصح اتصاف الباري 
بالأعراض المخلوقة له تعالى» 000 


في ليلة القدرء ثم نزل منها تدريجا في ثلاث وعشرين سنة. قالوا: نزول الصفة القائمة بذاته تعالى محال» وأيضا: 
النزول حركة: والمتحرك هو الجسم وأعراضه: وهي حادثة. وكونه عرييا: كقوله تعالى: إن نه فْآنأعَريك ” 
(يوسف: ). والعرب الذين وضعوا العربية محدثون. مسموعا: كقوله تعال: 9وَإذًا ىا الْقرْآنُ فَاسْتَمِعُوا له)4 
الأعراف: 404). والمسموع: هو الصوت» وهو عرض قائم بالحواءه والعرض عخلوق حادث. إلى غير ذلك» فمنها: 

أن بعضه منسوخ, والنسخ رفع الحكم أو انتهاؤه» وما ثبت قدمه استحال عدمه؛ ومنها: قوله تعالى: (ِإْوَمَا يأتيهم 
مِنْ ذِكْرٍ مِنَالرَّحْمَن مُحْدثٍ) (الشعراء: 0)» وهو من أوضح ما احتجوا بزعمهم. [النبراس: 576148 ]١‏ 

والمعتزلة: أراد يمذا إبطال جواب المعتزلة عن استدلالناء فقال: والمعتزلة إلخ. [النبراس:47 ]١‏ إيجاد الأصوات: كالطور 
وشجرة موسى عتلا» أو في امهواءء أو في لسان جبريل علتا؛ أو اليك [البراس: 57 ]١‏ وإن لم يقرأ: قوله: وإن لم يقرأ 
فعل معلوم» أي يصح كون إيجاد الكلام تكلماً وإن لم يتلفظ الله سبحانه بتلك الأصوات والحروف» واستدلوا” 
على ذلك: بأن العلماء ينسبون ما في الكتب إلى المصنفين» فيقال: قال الإمام الرازي في "المحصل". وهذا كلامه 
في "المحصول"؛ مع إثبات النقوش في الأوراق كاف في التصنيف, بلا حاجة إلى القراءة. على اختلاف بينهم في 
كيفية أذ جبريل عت القرآن عن الله سبحانه» فقال بعض المعتزلة: يخلق الله تعالى صوتا فيسمعه جبريل وينزل 
به وقال بعضهم: ينظر إلى النقوش المكتوبة في اللوح. [النبراس: 55 ]١‏ ش 

وأنت خبير: إشارة إلى رد قول المعتزلة» حاصله: أن يقال: لا نسلم ما بيّن المعتزلة أنه متكلم؛ .معن إيجاد 
الأصوات والحروف ف محاهاء أو بمعين إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظء فإن المتكلم هو الذي قام به الكلام 
لا الذي أوحده. [رمضان آفندي: 544 ]١‏ وإلا يصج اتصاف: أي وإن لم يكن المتحرك من قام به الحركة بل من 
أوجدها. بالأعراض المخلوقة له: بأن يقال: الله آكل .م عين إيحاد الأكل ف الغير» أو أسود .معن إيحاد السواد في الغير. 

وبقوله: المخلوقة» احتراز عن الأعراض الغير المخلوقة لله تعالى عند المعتزلة» كالأفعال القائمة بالعباد. [رمضان: 44 ]١‏ 


شرح العقائد ١“‏ القرآن غير مخلوق 
والله تعالى عن ذلك علواً كبيرأء ومن أقوى شبه المعتزلة: أنكم متفقون على أن 
القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواتراء وهذا يستلزم كونه مكتوباً في 
العاحق؛ مقرو بالألسن». سموغا +الآذافة. وكل .ذللف .من نات اتوي 
بالضرورة» فأشار إلى الجواب بقوله: وهو أي القرآن الذي كلام الله تعالى» مكتوب 
في مصاحفناء أي بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه» محفوظ في قلوبناء أي 


بألفاظ مخيلة» مقرو بألسنتنا بحروفه الملفوظة المسموعة» مسموع بآذاننا بتلك أيضأًء 
بحروفه الملفوظة 


دفتي المصاحف: الدفة: بالفتح والتشديد الجنب» ودفتا الطائر: جناحاه» ودفتا المصاحب: لوحان على جانبيه 
لحفظ الأوراق» والمصحف: -مثلث الميم- الأوراق المجلدة الي كتب فيه القرآن. [النبراس: 57 ]١‏ تواتراً: مفعول 
مطلقا أي نقلا تواترا. فأشار إلى الجواب: لم يقل فأجاب؛ لأن الغرض الأصلي منه تفسير القرآن وبيان 
حكمه. [ملاً أحمد: ٠‏ ؟١]‏ 

مكتوب في: الكتابة: تصوير اللفظ بالنقوش المخصوصة وحروف هجائه, والمثبت في الصحف هو الصور والنقوش» 
والمكتوب هو اللفظء وكذا المحفوظ والمقرو والمسموع هو اللفظ. [ملاً أحمد: ]١١٠5‏ بأشكال الكتابة: يدل على 
أن المككتوب هو النقوش حقيقة» وليس كذلك بل اللفظ» والحق أن يقال بالألفاظ والحروف الدالة» كما قال في 
عديله؛ إلا أن يراد بالمكتوب المثبت تأمل. [ملاً أحمد: 5؟١]‏ 

بألفاظ مخيلة: الظاهر: أنه أراد بالمحيلة المخزونة في حاسة الخيال» على وفق مذهب الحكماء؛ من أن الحس 
المشترك يأخذ صور المحسوسات عن الحواس الظاهرة» ويسلمها إلى الخيال» وذهب بعض علماء الشرع إلى أن 
محل العلم والحفظ هو القلب؛ والنصوص معاضدة لهم. قال الله تعالى: تَرّلَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبكَ4 
(الشعراء:57١: .)١14‏ وينسب هذا القول إلى الشافعي يش وروي عن أبي حنيفة بثيه: أنه الدماغ لاختلال 
القوى المدركة بالضرة على الرأس» وهو قريب من مذهب الحكماءء وعندي أن مستقر العلم القلب» 
وكواسبه القوى الدماغية جمعا بين الأدلة» ولعل الحق لا يعدوه؛ ولهذا يرتفع المنافاة بين كلام المصنف الظانه 
والشارح ملك [النبراس: 417 ]١‏ 


شرح العقائد 154 القرآن غير مخلوق 
أي مع ذلك ليس حالاً في المصاحفء ولا في القلوب ولا في الألسنة ولا في الآذان؛ 
بل هو معن قدي قائم بذات الله تعالى» يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه» ويحفظ 


أي الكلام النفسي 
بالنظم المخيل» ويكتب بنقوش وأشكال موضوعة للحروف الدالة عليه» كما يقال: 


النار جوهر مضيء محرق. 

يذكر باللفظ ويكتب بالقلم؛ ولا يلزم منه كون حقيقة النار صوتاً وحرفا. وتحقيقه: 
أن للشيء 5 ف الأعيان» ووجودا في الأذهان ووجوداً ف العبارة ووجودا في 
الكتابة» فالكتابة تدل على العبارة» 00-7 0000 230 


أي مع ذلك: خحلاصة جواب المصنف لله: أن وصف الكلام النفسي بأنه مكتوب محفوظ مقرو مسموع -وصف 
حازي؛ وهي ف الحقيقة أوصاف للأمور الدالة عليه» أعينٍ الأشكال والألفاظ» كقولنا: زيد مكتوب محفوظ مقرو 
مسموع؛ فلا يلزم منه حدوث الكلام. وأحاب بعض الأشاعرة بوجه آخر: وهو أن المراد بالقرآن حيث وقع 
موصوفا بسمات الحدوث هو الكلام اللفظي لا النفسي» وعلى هذا يكون الوصف حقيقيا. [النبراس: 417 ]١‏ 

على مع القديم النفسي بالواسطة. [النبراس: 57 ]١‏ في الأعيان: أي الموجودات المتحققة في الخارج عن الذهن, 
وهو أن يكون الشيء موجوداء وإن لم يتصوره متصورء[النبراس: 517 ]١‏ 

ووجودا ف العبارة: وهو اللفظ الخارج عن الفمء ووجودا في الكتابة» وهو النقش المرسوم على الكاغذ مثلاء 
والوجود الخارحي والذهينٍ حقيقيان» والوجود في العبارة والوجود في الكتابة بجحازيان؛ إذ ليس في العبارة إلا اسم 
النار» وفي الكتابة الخط الدال على الاسم. والأول مدلول فقطء والرابع دال فقط» وكل من المتوسطين دال 
باعتبار ومدلول باعتبار. [النبراس: 517 ]١‏ 

فالكتابة تدل: وهاتان الدلالتان وضعيتان» تختلفان باحتلاف الاصطلاحات» واحتلف في أن الألفاظ موضوعة 
للأعيان الخارجة أو للصور الذهنية. وهذا الخلاف متفرع على حلاف آخرء وهو أن المعلوم بالذات هو الصورة 
الذهنية أو العين الخارجحي» فذهب أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا إلى الأول» وأن العين الخارجي إنما يعلم 
تبعا لصورته الحاصلة ف الذهن» وذهب الإمام الرازي إلى أن المعلوم بالذات هو العين الخارجي» واختار الشارح 
الأول؛ لأنا قد نتصور ونسمّي ما لا وجود له في الخارج. [النبراس: /51 21 548 ]١‏ 


شرح العقائد لاحل القرآن غير مخلوق 
وهي على ما في الأذهان» وهو على ما في الأعيان» فحيث يوصف القرآن يما هو 
من لوازم القديم. كما في قولنا: القرآن غير مخلوق» فالمراد حقيقته الموحودة في 
الخارج» وحيث يوصف ,ما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات. يراد به الألفاظ 
المنطوقة المسموعة» كما في قولنا: قرأت نصف القرآن» أو المخيلة» كما في قولنا: 
حفظت القرآنء أو يراد به الأشكال المنقوشة» كما في قولنا: يحرم للمحدث مس 
القرآن» ولا 000 ممطناة لوقه جه واو اي با اا 


وهو على ما في الأعيان: وهذه الدلالة عقلية» لا تختلف بحسب اختلاف الأشخاص والاصطلاحات. [النبراس: 44 ]١‏ 
فالمراد حقيقته: معن أن وصف القرآن بما هو من لوازم القددم: إنما هو باعتبار الوحود الخارحي الذي هو 
وحوده حقيقة» بخلاف وحوده ف الذهن والعبارة والكتابة فإنه بحاز» ووجود باعتبار الدال بالذات أو 
بالواسطة. [ملا أحمد جند: ]١١5‏ 

يراد به الألفاظ: .معي أن القرآن إذا وصف .ما:هو من لوازم الحادث, فإنما هو باعتبار الوحود المحازي الذي هو 
في العبارة والكتابة والذهن؛ لا .معن أن القرآن إذا وصف يما هو من لوازم القدمء يراد به النفسي» وإذا وصف 
بما هو من لوازم الحادث» يراد به اللفظي أو المخيل أو الأشكال على ما هو الظاهر من عبارته» حى يرد عليه أن 
هذا جواب آخرء لا تحقيق جواب المصنف رق كما توهم الفاضل العلامة الخيالي» وقال: "يرد عليه أن هذا 
جواب آخر لا تحقيق حواب المصنف شك" تم كلامه. على أن إطلاق القول على المخيلة أو الأشكال لم يقع قط 
فلو حمل على ما هو الظاهر من عبارته لزم القول بإطلاقه عليهماء وقد يقال في توحيه قوله: فالمراد حقيقته 
الموجودة إل إن الملحوظ ف هذه الصورة ذاته الموحودة في الخارج؛ من غير ملاحظة ما يدل عليه؛ إذ هو من 
قبيل وصف الشيء .ما هو حاله حقيقة» بخلاف ما يوصف ,ما هو من لوازم الحادث؛ إذ لا بد فيه من ملاحظة ما 
يدل عليه حى يظهر صحة الوصف به بعلاقة الدالية والمدلولية. وعلى هذا: فمعيئ قوله: "يراد به الألفاظ" أنه 
يلاحظ فيه الألفاظ. [ملا أحمد جند: 5؟7١]‏ 

ولما كان: هذا حواب إشكال» وهو أنكم حققتم أن إطلاق القرآن على الألفاظ» والنقوش بمحازء فلا يصح 
تعريفكم القرآن بالمنقول بين الدفتين» إذ التعريف إنما يكون لمعرفة المعرف لا لمعرفة غيره» فأحاب عنه بقوله: ولما 
كان إل ملخص الحواب: أنه كان مدار علمهم على اللفظء وكان اللفظ هو المقصود الأهم عندهمء فاقتصروا 
على تعريف اللفظ لذلك. [النبراس: 5/8 ]١‏ 
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دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعئ القدم - عرفه أئمة الأصول بالمكتوب 
في المصاحف المنقول بالتواتر» وجعلوه اسما للنظم والمعئ جميعاء أي للنظم من حيث 
الدلالة على المعيئ» لا جرد المعي. وأما الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالى) 


فذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يسمعه, ا 00 


الأحكام الشرعية: من الوحوب والحرمة وغيرهما. أي للنظم: هذا تفسير من المتأخرين» قال صدر الشريعة في 
التوضيح: مشايخنا قالوا: إن القرآن هو النظم والمععئ. والظاهر أن مرادهم النظم الدال على المعيئ؛ انتهى. وقال 
الشارح يه في التلويح: للقطع بأن كونه عربيا مكتوبا في المصاحفء منقولا بالتواتر» صفة اللفظ الدال على 
المعيى» لا مجموع الفظ ولمعين» وكذا الإعجاز يتعلق بالبلاغة» وهي من الصفات الراحعة إلى اللفظ» باعتبار 
إفادته المعين» انتهى. وكذلك قوله: طفَافرَأُوا مَاتَيسَّرَ مِنَالْمَْآنِ» (لمزمل: )٠١‏ يراد به قراءة اللفظ والمعين. لا بحرد 
المعيى: عطف على قوله للنظم والمععى جميعا. في التلويح مقصود المشايخ من قولهم: هو النظم والمعيى جميعا دفع 
التوهم الناشي من كلام أبي حنيفة يش حيث جوز القراءة بالفارسية» إن القرآن عندهم اسم للمعئ خاصة» 
انتهى» والصحيح: أن الإمام رجع إلى قول صاحبيه جنا وهو عدم الحواز بالفارسية. بقي ههنا بحجث يجب 
تحقيقه» وهو: أن الكلام اللفظي يوحد في محال متعددة» فيلزم أن لا يكون القرآن واحداء بل قرآنات لا تحصى؛ 
إذ الموحود في محل غير الموحود في محل آخرء وفي حله قولان: الأول: أن القرآن اسم للمؤلف المحصوص القائم 
بأول لسان خلقه الله تعالى فيه» كالملك أو الرسول يه ويرد عليه أنه يكون حينئذ كل ما يقرأ بعده مثل القرآن 
لا عين القرآن» الثاني: مذهب المحققين» وهو أن القرآن اسم للألفاظ المحصوصة الموجودة بدون اعتبار الشخص 
بامحل» فيكون القرآن واحدا بالنوع» ويكون كل قارئ يقرأ القرآن نفسه. وهكذا الحال في كل كتاب ينسب 
إلى مصنفه» وكثيرا ما يسمى جزء القرآن قرآناء على جعل القرآن اما لمعي كلي صادق على المجموع؛ وعلى بعض 
من أبعاضه. [النبراس: ]١ 55 2١54/8‏ 

أن يسمعه: وإن لم يكن صوتاء وذلك على خرق العادة» لما أن الحق سبحانه يرى يوم القيامة على خلاف عادة 
الدنياء مع أنه لا شكل له ولا مكان. وباللجملة السمع عنده بخلق الله تعالى الإدراك في الحاسة أو النفس» فيجوز 
في الأصوات وغيرهاء فعلى هذا يكون الوصف بلمسموعية مشتركا بين القدسم والحادث» فيجوز ف الكلام 
الموصوف بالسمع أن يراد النفسي» كقولهم سمع موسى فتلا كلام الله سبحانه» أو اللفظي كما في قؤلك: سمعت 
القرآن. استدل الأشعري على ذلك بقوله تعالى: حَنَّى يَسْمّعّ كلام النّويه (التوبة: 5) وبسماع موسى علتلا كلام 
الله. [النبراس: 545 ]١‏ و[رمضان آفندي: 4107 ]١‏ 
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ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيى» وهو اختيار الشيخ أبي منضور الماتريدي. 


فمعيئ قوله: تعالى: عت يشم كلدم اترك: ما يدل عليه» كما يقال: سمعت علم 
0 (التوية: 5) 


فلان. فموسى فتلا سمع صوتاً دالاً على كلام الله تعالى» لكن لما كان بلا واسطة 
الكتاب والملك حص باسم الكليم. 


ومنعه: لأن المسموع صوت بالضرورة» والكلام النفسي ليس بصوتء فعلى هذا يكون المراد بالكلام المسموع 
هو اللفظي فقط. والأستاذ: هو الإمام الكبير المتكلم الأصولي الفقيه الزاهدء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» 
منسوب إلى بلدة أسفرائن» وهو المراد بالأستاذ في عرف الكلام والأصول. تلمذ على الشيخ أبي الحسن 
الأشعري» وقال: كنت ف جنب الباهلي كقطرة في البحر. توفي الأستاذ يوم عاشوراء سنة ممأني عشرة وأربع 
مائة في نيشابور» وحمل إلى أسفرائن» وقبره يستجاب عنده الدعوة» كذا ذكره الشيخ محمد الحافظي في فصل 
الخنطاب. [النبراس: 49 ]١‏ 

أبي منصور الماتريدي: هو الإمام محمد بن محمود السمرقندي. منسوب إلى ماتريذ» اسم قرية من سمرقند» ويلقب 
بعلم الهدى» وهو رئيس علماء أهل السنة والجماعة بما وراء النهر» وكان حنفي المذهبء تلمذ على أبي نصر 
عياض تلميذ أبي بكر الجوزجاني» تلميذ الإمام محمد صاحب أبِي حنيفة مثا وتسمى أتباعه الماتريدية. والشيخ 
أبو الحسن الأشعري: هو رئيسهم في سائر البلاد» كان شافعي المذهب؛, ويسمى أتباعه بالأشعرية» ويسمى 
مجموع الفريقين بالأشاعرة تغليبا لاسم أبي الحسن الأشعري؛ لأنه أشهر وأكثر علما بالدقائق والدلائل. توفي 
الإمام أبو منصور نه سنة حمس وثلائين وثلاثمائة» ودفن بموضع يقال: جاكرديز. [النبراس: 45 ]١‏ 

سمعت علم فلان: أي الألفاظ الدالة على علمه؛ فإن العلم كيفية قائمة بذهنه ولا يسمعء وعندي في تفريع هذا 
التأويل على مذهب الأستاذ بحثء وذلك؛ لأن الآية في شأن الكفار, وتمامها: إوَإنْ أَحَدَ مِنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجَارَكَ 
فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعٌ كلام الله «لتوبة: ) أي إن طلب الأمان منك فآمنه حى يسمع القرآن من المسلمين» لعله 
يهتدي بسماعه. ولا شك أن ما يسمعه الكافر هو الكلام اللفظي لا النفسيء فالتأويل باللفظي بالآية متعين» سواء 
قلنا يحواز سماع النفسيء أو بعدم جوازه» فالواجب الاكتفاء في التمثيل بكلام موسىءقتلا. [النبراس: ]١49‏ 

لكن لما كان: جواب إشكال يرد على ما قبل» وهو أن كل أحدنا يسمنع الصوت الدال عليه» فما وجه 
اختصاصه باسم الكليم؟ فدفعه بقوله: "لكن لما كان بلا واسطة الكتاب والملك خص باسم الكليم" بخلاف ماع 
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فإن قيل: لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعيى القدمء بحازاً في النظم المؤلف يصح 
نفيه عنه, بأن يقال: ليس النظم المنزل المعجز المفصل إلى السور والآيات كلام الله 
تعالى» والإجماع على خلافه. 

وأيضاً المعجز المتحدى به هو كلام الله تعالى حقيقة» مع القطع بأن ذلك إنما يتصور 
في النظم المؤلف المفصل إلى السور؛ إذ لا مععئ لمعارضة الصفة القديمة» قلنا: التحقيق 
أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القدم» ومعيئن الإضافة: كونه 
صفة له تعالى» وبين اللفظي الحادث المؤلف من السور والآيات» ومععئ الإضافة: أنه 
مخلوق الله تعالى ليس من تأليفات المخلوقين» 151000 


> نسمعه؛ فإنه صوت العباد مع توسط الكتاب؛ أي النقوش المرسومة في الصحفء وجبريل النازل باللفظ بيننا 
وبين الله تعالم» وهذا حواب أبي منصور. وأجاب الأستاذ بأنه سمع الصوت من كل جهة مجميع البدن لا بالسمع 
فقطء فلهذا السرّ مص بالاسم. وقال الإمام الغزالي تبعا للأشعري: سمع النفسي بلا صوت وحرف. والحق سبحانه 
قادر عليه» كما أن النملة تصدر عنها أفعال جميع الحواس بالقوة الشامة فقط.[النبراس: ]١ 436١8٠‏ 

فإن قيل: وارد على قول المصنف دلله: ليس من جنس الحروف والأصوات» وقول الشارح: معن قددم قائم 
بذات الله تعالى يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه. وقوله: حي يسمع كلام الله يسمع ما يدل عليه» فهذا الكل 
يدل على أن الكلام في الحقيقة هو النفسي» واللفظ إنما يسمى كلام الله بحازاء للدلالة على الكلام الحقيقي» 
تسمية الدال باسم المدلول. [النبراس: ]١6٠‏ 

نفيه عنه: أي نفي الكلام عن النظم. قلنا: حاصل الجواب: أن الكلام ليس بحازا في اللفظ» بل هو حقيقة في 
اللفظ والمعئ كليهما بالاشتراك» وإنما يسميه المشايخ بحازا؛ لأنه مشابه المحاز في اعتبار علاقة الدلالة. [النبراس: ]١5٠١‏ 
أنه مخلوق الله تعالى: إن قلت: خالق أفعال العباد هو الحق سبحانه» فيصح أن يسمى كلام زيد بكلام الله وهو 
باطل» قلت: أراد أنه مخلوق الله تعالمى بلا توسط كاسب من المخلوقين» إما بإيحاد الصوت حي يسمعه الملك أو 
الرسول» وإما بإيجاد التقوش في اللوح, وإما بخلق إدراك الحروف في قلب الملك أو الرسولء؛ وإما بخلق الحروف 
في لسانه بلا اختياره؛ أما كلام زيد فليس كذلك. [النبراس: ]١5٠‏ 
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فلا يصح النفي أصلاًء ولا يكون الإعجاز والتحدي إلا في كلام الله تعالى. وما وقع 
ف عبارة بعض المشايخ من أنه محاز - فليس معناه أنه غير موضوع للنظم المولف» بل 
إن الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعئ القائم بالنفس. 

وتسمية اللفظ به ووضعه لذلك إثما هو باعتبار دلالته على المعئ» فلا نزاع لهم 
الوضع يد ا بعض الحققين إلى أن المعى في قول مشايخنا: "كلام | 
تعالى مععئ قديم" ليس في مقابلة اللفظء حى يراد به مدلول اللفظ ومفهومه بل في 
مقابلة العين» والمراد به ما لا يقوم بذاته» كسائر الصفات؛ ومرادهم أن القرآن 


اسم اللفظ والمعق شامل لحماء وهو قديم, ا ا 


قي 
ب 
لله 


فلا يصح النفي أصلا: لأن المشترك حقيقة في كل من المعنيين» والحقيقة لا يجوز نفيهما. [النبراس: ]١5٠‏ 
إنما هو باعتبار: يريد أن الكلام أولا كان موضوعا للنفسيء ثم وضع للفظي لدلالته على النفسي» وأورد عليه: أن 
ما وضع بمعين ثان باعتبار العلاقة يسمى منقولا لا مشتركاء والنقل يجعل المعن الثاني حقيقة والأول محازاء أجيب 
بوجهين: أحدهما: أن المنقول ما يتأحر فيه الوضع الثاني عن الوضع الأول تأخرا زمانياء والوضعان في المشترك لا 
يتأحر أحدهما عن الآخر بالزمان. أما قوهم: كان موضوعا للنفسي ثم وضع للفظي: عبارة عن التأخر بالذات» 
ثانيهما: أن المنقول ما هجر استعماله في المعين الأول» وإطلاق الكلام على النفسي شائع» فلا يكون منقولا بل 
مشتركاء وهذا الجواب هو المعتمد الموافق لما ذكر العلماء في تعريف المنقول. [النبراس: ]١5١ 2١6٠‏ 

فلا نزاع لهم: أي في كون لفظ الكلام موضوعا للنظم» وكون النظم مسمي به» بل إنما يسمونه بحازا لمشايمة 
ابحاز في اعتبار العلاقة» واعلم! أن بعض الأشاعرة ذهب إلى أن النظم أيضا قائم بذاته تعالى» وهذا لو ثبت اندفع 
كثير من الإشكالات؛ فأراد الشارح لل أن يذكره ويزيفه فقال: وذهب بعض المحققين. [النبراس: ]١5١‏ 
وذهب بعض المحققين: وهو القاضي عضد الدين صاحب "المواقف". ما لا يقوم بذاته: وهذا شامل للفظ والمعى 
جميعا. ومرادهم: من قوهم: "كلام الله تعالى معن قديم". 

ومرادهم أن القرآن: أورد عليه: أن كلام الله تعالى إن كان اسما للشخخص القائم بذاته تعالى -لا يكون منزلا 
على البي يد وما نقرأ قرآنا بل مثله» وذا باطل قطعاء وإن كان اسما للنوع القائم بذاته تعالى» مع قطع النظر - 
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لا كما زعمت الحنابلة» من قدم النظم المؤلف المرتب الأجزاءء فإنه بديهي 
الاستحالة؛ للقطع بأنه لا يمكن التلفظ بالسين من بسم الله إلا بعد التلفظ بالباء, 


بل المععيئ: أن اللفظ القائم بالنفس ليس مرتب الأجزاء في نفسه» كالقائم بنفس 


أي بذاته تعالى 
الحافظ من غير ترتب الأجزاء وتقدم البعض على البعض. والترتب إنما يحصل في 
التلفظ والقراءة لعدم مساعدة الآلة. وهذا معين قوهم: المقرو قددم والقراءة حادثة. 


وأما القائم بذات الله تعالى فلا ترتب فيه 7 ز ببببببب 00 


- عن خصوصية امحل -لزم أن يكون إطلاقه على هذا الشخص من حيث خصوصه بمحازاء فيصح النفي وهو 
خحلف» وإن كان موضوعا بالوضع العام لكل واحد من الحرئيات الشخصية من القائم بذاته تعالى» والقائمة 
بذوات القارئين -لزم اتصاف كلامه تعالى بالحدوث اتصافا حقيقيا؛ لحدوث الحزئيات القائمة بالقراءة» وهو 
باطل» وأيضا القاضي لا يسلمه» بل يقول: كل من اللفظ والمعى قدعء وإنما الحدوث للقراءة» أحيب بوجوه: 
الأول: انحتيار الشق الأول؛ وأن ما يقرأه البشر كان بالذات هو ما يقوم بذاته تعالى» وإن كان مغايره باعتبار 
تعلق قراءتنا به» وعندنا فيه نظر؛ إذ المعيئ القائم محل يغاير المعيى القائم .محل آخر مغايرة حقيقة لا اعتبارية» بل 
الجواب الحق: أن المغايرة وإن كانت ثابتة بالتدقيق الفلسفي» لكنها منفية عرفا؛ لأن اختلاف امحل في العرف 
كاحتلاف المكان» لا يوجب التعدد, والأحكام الشرعية مبنية غالبا على العرف المتبادر» لا على التدقيقات 
الفلسفية؛ ولذلك لو نقص شيء قليل جدا من الحجر الأسودء فقيل: ليس هذا الحجر الأسود الذي يستلم كان 
باطلا عرفاء ويجب التقبل شرعاء مع أن الكل غير الجزءء وإن تذكرت هذا انحل عندك كثير من الإشكالات» 
الثاني: انحتيار الشق الثاني» وأن صحة النفي ممنوعة؛ إذ لا يصح سلب النوع عنه. وأما نفي كون القرآن موضوعا 
للشخص من حيث خصوصه فلا نسلم بطلانه» الثالث: اختيار الشق الثالث» وأنه لا استحالة في اتصاف الكلام 
بالحدوث من بعض أفراده؛ الرابع: أن لفظ الكلام مشترك بين الشخخص القائم بذاته تعالى وبين النوع» ولا يلزم 
حدوث النوع؛ لتحققه في الفرد القائم بذاته تعالى في الأزل؛ وإنما الحادث بعض جزئياته. [النبراس: ]١5١‏ 

إلا بعد التلفظ بالباء: فالسين حادثة» وكذا سائر ما بعدها لتأحر وحودها عن وجود الباء» والباء أيضا حادثة؛ 
لأنما لو قدمت لم يتم التلفظ بما أبدا.[النبراس: 2١5١‏ ؟57١]‏ إنما يحصل: أي الترتيب في الكلام الإلمي إنما يحصل 
بالنسبة إلينا إذا تلفظنا به» أو الترئّب في القائم بنفس الحافظ إنما يحصل إذا تلفظ به. [النبراس: ]١57‏ 


شرح العقائد يل القرآن غير تخلوق 
حى أن من سمع كلامه تعالى معه غير مرتب الأجزاء؛ لعدم احتياجه إلى الآلة. هذا 
حاصل كلامه, وهو جيه أن ريستل نذا قائما باابدري» خير عؤلف من الخروف 
المنطوقة» أو المخيلة المشروط وجود بعضها بعدم | ابعش ولا من الأشكال المرتبة 
الدالة عليه. 


ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ. إلا كون صور الحروف مخزونة 
مرتسمة في خياله» بحيث إذا التفت إليها كانت كلاما مؤلفاء من ألفاظ متخيلة أو 


نقوش مترتبة» وإذا تلفظ كانت كلاما مسموعا. 


هذا حاصل كلامه: وقد أفرد القاضي فٍ ذلك رسالة» وقال'فيها: إن لفظ المعى يطلق تارة على مدلول اللفظء 
وتارة على الأمر القائم بالغير» فالشيخ الأشعري لما قال: الكلام هو المععئ النفسي» فهم الأصحاب منه أن مراده 
مدلول اللفظ وحدهء وأنه هو القدم فقط» وأن العبارات تسمى بالكلام محازاء وهذا الذي فهموه من كلام 
الشيخ يلزمه مفاسد كثيرة» كعدم تكفير من أنكر كون ما بين الدفتين كلاماء وكعدم وقوع التحدي بكلامه 
الحقيقي؛ وكعدم كون المقرو والملفوظ كلامه الحقيقي» والكل باطل» كما علم من الضرورة الدينية» فوحب 
حمل كلام الشيخ على أنه أراد بالمعيئ ما يقوم بالغيرء فيكون الكلام النفسي عنده أمرا شاملا للفظ والمعى جميعاء 
قائما بذاته تعالى» مكتوبا في المصاحف. مقروا محفوظا. وهذا الذي ذكرنا وإن كان مخالفا لما عليه متأخروا 
أصحابناء إلا أنه بعد التأمل يظهر حقيقته» وقال السيد السند: هذا المحمل لكلام الشيخ مما امختاره عبد الكريم 
الشهرستاني في "نماية الأقدم": ولا شبهة في أنه أقرب إلى الأحكام المنسوية إلى ظاهر الملة» انتهى. وأحيب أن 
المفاسد مدفوعة بما حققه الشارح .فى من أن الكلام مشترك وليس حازاء لض ات ف 
مؤول. [النبراس: ؟51١]‏ 

ونحن لا نتعقل: الواو للحال. هذا طعن الشارح لذلك البعض مولانا عضد الملة والدين. [رمضان آفندي: ]١5١‏ 
وإذا تلفظ: أي لا نتعقل لفظا مسموعا قائما بالنفس», بل ما نتعقله هو المعاني والحروف المخيلة» بحيث إذا 
ذكرت كان مسموعا. [رمضان آفندي: ]١١6١‏ 


شرح العقائد ١‏ الكلام في التكوين 
[الكلام في التكوين] 

والتكوين وهو المعى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث 

والاختراع ونحو ذلك ويفسر يإخراج المعدوم من العدم إلى الوجودء صفة الله 

تعالى؛ لإطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم» مكون له. وامتناع إطلاق الاسم 


عطف على لاف ا 
المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له قائما به أزلية بوحوه: 


بإخراج المعدوم: أي جعل المعدوم موجوداء فلا يرد ما يزعم أن الإخراج يستدعي كون المخرج موجودا. 
والفرق بين ما يعبر ويفسر: أن الأول أسماء لتلك الصفة؛ والثاني تعريف لهاء وهو موجه من حيث اللغة؛ إذ 
التعبير من العبور على الشيء؛ والتفسير من الفسرء وهو الكشف عن المستور. ومما يحب أن يعلم أن في هذا 
التعبير والتفسير تسامحاء فإن الفعل والخلق والإخراج ونحوها معان مصدرية إضافية» فلا يمكن حعلها من صفات 
الحق سبحانه أما أولا؛ فلأنه لا وجود لها في الخارج» بل هي أمور اعتبارية» أما ثانيا؛ فلأنه لا يوصف الشيء 
بالإضافيات» إلا عند وحود المضاف الآحر بإجماع العقلاء» فلا يعقل اتصاف الباري بالإخراج» إلا عند وحود 
المحرج» فيلزم إما حدوث الصفة الإلحية» أو قدم المصنوعات» وكلاهما محال» فوجب أن يكون الصفة هي المع 
الذي يكون مبدأ للخلق والإيجاد والاختراع ونحوهما. [النبراس: ]١517‏ 

صفة الله تعالى: اعلم أن أهل السنة احتلفوا في التكوين على ثلاثة أقوال: أحدها: قول الأشعرية» أن الصفات 
الحقيقية سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ وأما التكوين: فمعئ إضافي حادث 
راجع إلى القدرة والإرادة» فإنه إذا تعلقت الإرادة بوجود شيء. أخرجه القدرة من العدم إلى الوجودء فهذا 
الإخراج هو الذي يزعمونه تكويناء ومن ادعى أن وجود الحادث يحتاج إلى صفة ثالثة» فعليه البرهان» ثانيها: 
قول الإمام أبي منصور الماتريدي وأتباعه والمصنف شه أن التكوين صفة ثانية؛ لأن القدرة مصححة لصدور 
المقدورء والإرادة صفة مرجححة لصدوره. والتكوين صفة مؤثرة» وها أسماء بحسب متعلقاتهاء فإن تعلقت بالرزق 
فترزيق» أو بالحياة فإحياء» وقس عليه» ثالثها: قول بعض أئمة ما وراء النهرء وهو: أن الترزيق والإحياء ونحوها 
صفات حقيقية» وليس رجوعها إلى صفة واحدة» فعلى هذا تكون الصفات خارجة عن الحصرء وهو مذهب 
بعض الصوفية. [النبراس: ]١87‏ 


شرح العقائد ١0١‏ الكلام في التكوين 
الأول: أنه بمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى لما مر. الثاني: أنه وصف ذاته في كلامه 
الأزلي بأنه الخالق» فلو لم يكن في الأزل خالقاً لزم الكذب أو العدول إلى المحاز 
واللازم باطلء أي الخالق فيما يستقبل أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة؛ 
على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه يمعين القادر على الخلق - لجاز إطلاق كل ما 
يقدر هو عليه من الأعراض عليه. 

الثالث: أنه لو كان حادثاء فإما بتكوين آحر فيلزم التسلسلء وهو محال» ويلزم منه 
استحالة تكوين العالم» مع أنه مشاهدء وإما بدونه فيستغيئ الحادث عن المحدث 


والإحداث,» وفيه تعطيل الصانع. 


الأول: من أنه لو قام الحادث بالقديم لزم قدم الحادث أو حدوث القديم» ولزوم قيام الحوادث بذاته تعالى لو 
لم يكن صفة التكوين أزلية» بناء على ما سبق من وجوب قيامه بذاته تعالى» فلا فرق بينه وبين الوجه الرابع» إلا 
أنه أبطل قيامها بغيره تعالى بالدليل» وههنا بالبداهة.[عصام: ]١5٠١‏ أو العدول: وفيه إشارة إلى رد الحوابين 
الذين ذكرهما الأشاعرة عن هذا الدليل» أحدهما: أنه مجحاز بالنظر إلى ما يستقبل» وهذا تأويل الإمام الغزالي» قال: 
معين كونه خالقا في الأزل أنه سيخلق» ثانيهما: القادر على الخلق» وهو تأويل صاحب جمع الجوامع» وحاصل 
الرد: أنه عدول من الحقيقة إلى المجازء وهذا لا يجوز إلا عند تعذر الحقيقة. [النبراس: ]١51‏ 

واللازم باطل: أي الكذب والعدول إلى لجاز باطل؛ أما بطلان الكذب؛ فلأن الله تعالى صادق محضء لا يحوم 
حوله شائبة الكذب؛ فضلا عن الكذب, وأما بطلان العدول إليه؛ إنما يكون إذا تعذر الحقيقة» وههنا لم يتعذر 
الحقيقة» وكذا الملزوم؛ء وهو: أن لا يكون ذات الله تعالى خالقا في الأزل. [رمضان آفندي: ]١57‏ من الأعراض 
عليه: أي على الله تعالى» فيقال: أسود أعينٍ القادر على السواد» وأبيض .معن القادر على البياض» وكاتب 
ومتحرك إلى غير ذلك ولا شك في بطلانه.(كستلي) 1 ش 
فيلزم التسلسل: لأنا نتقل الكلام إلى التكوين الثاني» وهو أيضا حادث بتكوين الثالث» وهلم جرا.[النبراس:57١]‏ 
ويلزم منه: لأن وحودها صار موقوفا على تكوينات غير متناهية» ووجودها محال فكذا ما يتوقف عليه. [النبراس: ]١87‏ 
تعطيل. الصانع: لأنه إذا حاز حدوث حادث بدون التكوين -جاز أيضا حدوث جميع الحوادث؛ وفيه تعطيل الصانع» 
وهو محال؛ لأن الله تعالى قال: «كلْلوْم هوي شَأَنِ) (لرحمن: 15). [رمضان: 68 ]١‏ 


شرح العقائد ١/4‏ الكلام في التكوين 
الرابع: أنه لو حدث لحدثء إما في ذاته فيصير محلا للحوادث» أو في غيره» كما 
ذهب إليه أبو الهزيل» من أن تكوين كل حسم قائم به فيكون كل جسم خالقا 
ومكونا لنفسه؛ ولا خفاء في استحالته. ومبنى هذه الأدلة على أن التكوين صفة 
حقيقية» كالعلم والقدرة. 

والمحققون من المتكلمين على أنه من الإضالات والاعيارات العقلية» مثل كون 
الصانع تعالى وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعدهء ومذكورا بألسنتناء ومعبودا ومميتا 
ومحيياً ونحو ذلك. والحاصل: في الأزل هو مبدأً التخليق والترزيق والإماتة والإحياء 


جسم خالقا: إذ لا معيئ للخالق والمكون, إلا من قام به الخلق والتكوين. [النبراس: ]١54‏ ومبنى هذه الأدلة: أي 
الأدلة الدالة على أزلية التكوين على أن التكوين صفة حقيقية» كالعلم والقدرة» وأما إذا كانت صفة اعتبارية» 
كما ذهب إليه الأشعرية» فالأدلة غير تامة» أما الأول والرابع؛ فلأنه لا يلزم كونه تعالى محلا للحوادث؛ كما 
لا يازم من كونه مسجود زيد يوم الجمعة» وأما الثاني؛ فلأنه يجب التأويل لتعذر الحقيقة؛ لأنه يلزم إما قدم 
المصنوعات» أو تحقق الإضافة بدون أحد المضافينء وكلاهما محال» وأما الثالث؛ فلأن المحتاج الإحداث وهو 
الموجود؛ لا الأمر المعدوم الاعتباري. [النبراس: 4 ]١8‏ ش 

من الإضافات: الإضافة عند المتكلمين: معيئ موهوم يتعقل من نسبة شيء إلى شيء» فالتكوين إضافة بين الخالق 
ومخلوقاته. والاعتبارات العقلية: الاعتبار العقلي ما لا يكون له وحود في الخارجء ولا قيام له إلا ف أذهان 
المعتبرين. [النبراس: ]١54‏ مثل كون الصانع: تنظير الإضافي المحض لا تمثيل. معبودا: أي بالفعل وإلا فهو مستحق 
له أزلا وأبدا. 

والحاصل في الأزل: هو مبدأ التخليق أي علة التخليق» والترزيق والإمامة والإحياء وغير ذلك يعن أن الحاصل 
في الأزل مبدأ هذه الأشياء مثل القدرة» وأما هذه الأشياء فقائم فيما يستقبل» فإن القدرة باعتبار تعلقه إلى 
المخلوقات يسمى تخليقاء وباعتبار تعلقه إلى المرزوقات يسمى ترزيقا وباعتبار تعلقه بالحياة يسمى أحياء» 
وباعتبار تعلقه با موت يسمى إماتة» وغير ذلك من الإضافات والاعتبارات. [رمضان آفندي: ]١54‏ 


شرح العقالدر|| - كا الكلام في التكوين 
ا 

نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على السواءء لكن مع انضمام الإرادة يتتخصص 

أحد الحانبين» ولما استدل القائلون بحدوث التكوين» بأنه لا يتصور بدون المكون» 


أي العدم والوحود 
كالضرب بدون المضروبء فلو كان قليما لزم قدم المككونات» وهو محال - أشار إلى 
جواب لما 
الجواب بقوله: وهو أي التكوين» تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه لا في الأزل» 
بل لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته» ووه ان و 1و م و 2 3 ار 211 


ولا دليل على: ويخطر بالبال» أن التكوين مغاير للقدرة والإرادة؛ لأنا نحد بالضرورة في الفاعل عند تصوره بمذه 
الحيثية معن به بمتاز عن غير الفاعل» ويرتبط بتوسطه بالمفعول» بحيث يصح أن يقال: إن هذا فاعل» وذاك 
مفعول» ولا شك أن هذا المعئى متحقق في ذاته» وإن لم يوجد المفعول. فلا يكون عينه. مثلا: نحد في الضارب 
حين تصوره بحيث كونه ضاربا معن به عتاز عن غير الضارب» ويرتبط بتوسطه بالضرب بحيث يصح أن يقال: 
إن الضرب أثره» وإن لم يتحقق منه الضربء فلا يكون ذلك المعيى عين الضرب الذي هو أثره» وهو مغاير 
للقدرة والإرادة أيضا؛ لأن هذا المعيئ متحقق في الفاعل الموحب عند الحكماء بالنسبة إلى آثاره الصادرة عنه 
بطريق الإيجاب. مع عدم تحقق القدرة والإرادة. [عبدالحكيم: 97] 

فإن القدرة: هذا حواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: فلم لم يكن القدرة مبدأ للتخليق» والحال أن نسبتها إلى 
وجود المكون وعدمه على السواءء فأجحاب بقوله: فإن القدرة.[رمضان: ]١54‏ بأنه لا يتصور: لأن التكوين 
نسبة بين المكون والمكونء والنسبة لا تتحقق بدون المنتسبين. [رمضان: ]١54‏ جزء من أجزائه: أي أجزاء العالم» 
كالنفوس والعقول والهيولى والصورة وغير ذلك. 

بل لوقت وجوده: يعني لا نسلم أنه يلزم من قدم التكوين قدم المكونات» وإنما يلزم ذلك لو لم يكن تعلق 
التكوين للمكونات حادثا » وليس. كذلك كما مر في العلم والقدرة. واغلم أن للماتريدية عن هذا الاستدلال 
جوابين: أحدهما: أن نسبة التكوين إلى المكون ليس كنسبة الضرب إلى المضروب؛. لأن الضرب مع إضافٍ 
لا يعقل بدون وجود الضارب والمضروب» بخلاف التكوين فإنه صفة حقيقية أزلية» إذا تعلقت بالمكون صار 
موجوداء وتعلقاتها حادثئة فالمكونات حادثة» ولا يلزم من قدم الصفة قدم تعلقاتهاء كما لا يلزم من قدم القدرة 
والسمع والبصر قدم المقدورات والمسموعات والمبصراتء ثانيهما: أن التكوين قدم وتعلقاته أيضا قديعة» ولكن- 


شرح العقائد لهل الكلام في التكوين 
فالتكوين باق أزلاً وأبداء والمكون حادث بحدوث التعلق كما في العلم والقدرة 
وغيرهما من الصفات القديمة الى لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها؛ لكون تعلقاتًا 
حادثة» وهذا تحقيق ما يقال: إن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى وصفة من 
صفاته لزم تعطيل الصانع» واستغناء الحوادث عن الموجد. وهو محال وإن تعلق فإما 
أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده به. فيلزم قدم العالم وهو باطلء؛ أو لا فليكن 
التكوين أيضا قديما مع حدوث المكون المتعلق به. 

وما يقال من أن القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوثه؛ إذ القديم ما لا يتعلق 
وجوده بالغير» والحادث ما يتعلق به. ففيه نظر؟ .....................: اه 


- قد تعلق في الأزل بوجود كل مكون في وقت معلوم» فيكون حدوث المكونات بحدوث أوقاتاء فلا يلزم 
قدمهاء وكلام المصنف يحتمل الوجهين؛ لأنه وقع غير واضح المعين» ولكن الشارح حمله على الجواب الأول» 
فقال: فالتكوين باق إلّ.[رمضان آفندي: ]١58 21١84‏ و[النبران: ]١58‏ 

وهذا تحقيق ما يقال: أي ما قاله وفصله الشارح -تحقيق للجواب الذي ذكروه عن ذلك الإيراد» وحاصله: أن 
تعلق الحادث بالقدمم إذا لم يكن موحبا لقدم ذلك الحادث كما في تعلق العال بالباري لم يجب بتعلق وجود 
المكون الحادث بتكوينه الأزلي حدوث ذلك التكوين كما زعمتم في الضرب وهذا طريق النقض وما ذكره 
الشارح طريق الحل. [نظم الفرائد: ]١148‏ 

وجوده به: الضمير الأول ل"ما" الموصولة» والمراد بالعالم» والثاني للذات والصفات بتأويل المذكور.[النبراس: ]١58‏ 
وما يقال: أي ما يقال في حواب استدلال الأشعرية» والقائل صاحب الكفاية» قال: استدل الخصم بقوله: لو 
كان التكوين أزليا تعلق وحود المكون به في الأزل؛ فكان العالم قديماء قلنا: إذا سلمت تعلق وحود المكون 
بالتكوين سلمت أنه حادث؛ء إذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالغير» وما يتعلق وحوده بالغير فهو حادث,ء انتهى 
كلامه. [النبراس: 66 ]١‏ : 

ففيه نظر: حاصل هذا النظر: أن يقال: إن اللازم من هذا القول الحدوث الذاتي» وهو ليس ,عراد» بل المراد هو 
الحدوث الزماني الذي يكون مسبوقا بالعدم» وهو غير لازم؛ اعلم أن الفلاسفة يقسمون كلا من القدم والحادث - 


شرح العقائد لفن ٠ش‏ الكلام في التكوين 

لأن هذا المععئ القدم والحادث بالذات على ما تقول به الفلاسفة» وأما عند 

المتكلمين فالحادث ما لوجوده بداية» أي يكون مسبوقا بالعدم» والقدعم بخلافه. 

وبجحرد تعلق وحوده بالغير لا يستلزم الحدوث هذا المعين؛ لحواز أن يكون محتاجا إلى 
أي وجود المكون أي الذي يقوله المتكلمون 

الغير» صادرا عنه دائما بدوامه» كما ذهب إليه الفلاسفة فيما ادعوا قدمه من 

الممكنات» كالميولى مثلاء نعم! إذا أثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاحتيار دون 


كما هو رأي أهل السنة 


1 الإيجاب, بدليل لا يتوقف على حدوث العام كان القول بتعلق وحوده بتكوين الله 


كما هو رأي الفلاسفة 


تعالى قولا بحدوثه. ومن ههنا يقال: ا ااا ااا ا 


- إلى ذاتي وزماني» فالقدم بالذات ما لا يحتاج في الوجود إلى غيره وهو الواحب تعالى فقطء والقدم بالزمان ما 
لا يسبق عدمه على وحوده, سواء كان غير محتاج إلى غيره كالواحبء أو محتاجا كالفلك عندهم, أو لا كزيد» 
والحادث بالزمان ما يسبق عدمه على وجوده كزيد. [النبراس: ]١5‏ و[رمضان آفندي: ]١55‏ 

وأما عند المتكلمين: فإنهم ينكرون القدم بالزمان الحادث بالذات» نعم! قد ذهب بعض المتأخرين من الأشاعرة 
إلى أن الصفات الإلهية كذلكء لكن القدماء ينكرونه.[النبراس: ]١57‏ نعم إذا أثبتنا: توجيه لكلام الكفاية 
واعتراف بصحته» إذا ضم إليه ضميمة من خارج» وهي كون الصانع تعالى مختارا كما قال: إذا أثبتنا 
إلخ. [النبراس: ]١55‏ دون الإيجاب: الإيجاب ضد الاختيار» ومعناه وجوب صدور الأثر عن المؤثر» من غير أن 
يكون له اختيار في تركه؛ كالإحراق من النار والإضاءة من الشمس. [النبراس: ]١95‏ 

بدليل لا يتوقف: وإلا لزم الدورء وتوضيحه: أن المشهور عند المشايخ إثبات حدوث العالم أولا ببرهان الحركة 
والسكون الذي قد مر تفصيله في الشرح, ثم إثبات اختيار الصانع بحدوث العالم قائلين: لو لم يكن الصانع مختارا 
لكان العالم قدهاء لكنه ليس بقدم» فالصانع مختار» فلو أثبتنا اختيار الصانع يبهذا الدليل لم يكن تصحيح كلام 
الكفاية؛ لأنه إثبات للحدوث بالاختيار فيلزم الدور. [النبراس: ]١55‏ 

قولا بحدوثه: أي سبق العدم عليه؛ وذلك لأن مصنوع القادر المختار لا يكون قليكا؛ لسبق الاختيار على 
وجودهء فعلى هذا يكون كل ما يتعلق وجوده بالتكوين حادثا بالزمان» فلا يلزم قدم العالم من قدم 
التكوين. [النبراس: ]١5”‏ ومن ههنا: أي من أن الحادث عند المتكلمين ما يسبق عدمه على وجوده؛ والقددم 
بخلافه» وهذا الكلام من بقية وجه النظر. وقوله: "نعم إلى ههنا" جملة معترضة. [النبراس: ]١57‏ 


شرح العقائد ش 0 الكلام في التعكوين 
إن التنصيص على كل حزء من أجزاء العالم - إشارة إلى الرد على من زعم قدم 
بعض الأجزاء كاقيول: وإلا فهم إنما يقولون بقدمها بمعبئى عدم المسبوقية بالعدم, 
لا معن عدم تكونه بالغير» والحاصل: أنا لا نسلم أنه لا يتصور التكوين بدون 
وحود المكون» وأن وزانه معه وزان الضرب مع المضروبء فإن الضرب صفة إضافية 
لا يتصور بدون المضافين» أعين الضارب والمضروب. 

والتكوين صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة ال هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود 
لا عينها. حى لو كانت عينها على ما وقع في عبارة المشايخ -لكان القول بتحققها 
بدون المكون مكابرة وإنكارا للضروريء فلا يندفع بما يقال. من أن الضرب عرض 
مستحيل البقاءء فلا بد لتعلقه بالمفعول» ووصول الألم إليه من وجود المفعول معه؛ إذ لو 


: أي مع الضرب 


تأحر لانعدم عر لت فعل الباري تعالى فإنه أزلي واحب الدوام» يبقى إلى وقت 


وجحود المفعول» وهو غير المككون عندنا؛ سك عاق أ ا نام يه شاه موقا كاه ل ره فرط وهار اج فا لا 


وإلا فهم إخ: أي وإن لم يكن المراد ذلك» بل أريد بالحادث ما يحتاج إلى غيره» وبالقدم ما لا يحتاج» فلا معى 
للرد على الفلاسفة؛ لأنهم إنما يقولون بقدم ال هيولى معين عدم المسبوقية بالعدم» لا.معيئ عدم تكونا بالغير؛ لأنهم 
معترفون بأن مبدعها الواحب سبحانه» فهي عندهم حادثة بالضرورة. [النبراس: 2155 917 ]١‏ 

والحاصل: أي حاصل الحواب الذي ذكره المصنف عن استدلال الأشاعرة. [النبراس: ]١517‏ لا عينها: أي ليس 
التكوين عين الإضافة. فلا يندفع ما يقال: اعلم أن صاحب العمدة حمل كلام المشايخ على ظاهره» وزعم أن 
التكوين نفس الإضافة» وأحاب عن استدلال الأشعرية بالفرق بين الضرب والتكوين» بأن الأول يقتضي حضور 
المفعول؛ لعدم بقائه, بخلاف الثاني؛ لبقائه» فدفعه الشارح بقوله: فلا يندفع .ما يقال إلخ وإنما لا يندفع؛ لأن هذا 
استدلال ضعيف في مقابلة الضرورة فلا يعبأ به. [النبراس: ]١٠81/‏ 

غير المككون: اعلم أن الشارح جعل قوله: وهو غير المكون -كلاما مستقلا بيانا للمسألة الي اختلف فيها 
الماتريدية والأشعرية» حيث ذهب الاتريدية إلى أنه غير المكون» والأشعرية إلى أنه عينه» وحمل الغير على ما يقابل - 


شرح العقائد ١‏ الكلام في التكوين 
لأن الفعل يغاير المفعول بالضرورة كالضرب مع المضروب والأكل مع المأكول؛ 
ولأنه لو كان نفس المكون لزم أن يكون المكون مكونا مخلوقا بنفسه» ضرورة أنه 


بلا احتياج إلى صانع 
مكون بالتكوين الذي هو عينه. فيكون قديما مستغنيا عن الصانع» وهو محال» وأن 
لا يكون للخالق تعلق بالعالم» سوى أنه أقدم منه قادر عليه من غير صنع وتأثير فيه» 
ضرورة تكونه بنفسه. وهذا لإ. يوجب كونه خالقا والعالم مخلوقا» فلا يصح القول 


بأنه خالق للعالم وصانعهء هذا خُلف, وأن لا يكون الله تعالى مكونا للأشياءء 
ضرورة أنه لا معوئ للمكون إلا من قام به التكوين» والتكوين إذا كان عين المكون 
لا يكون قائما بذات الله تعالى» 0 1 77ظط 


> العين بحسب المفهوم؛ لأن الدلائل الموردة في إثبات هذه المطالبء إنما تثبت المغايرة بحسب المفهوم لا التحقق» 
وجعل بعض الشراح هذا الكلام من تتمة حواب الشبهة الي أوردها القائلون بحدوث التكوين» وحمل الغير 
المذكور فيه على الغير المصطلع؛ وهو: ما يمكن انفكاكه في الوجود, وقال في تقرير الجواب: إنه لا يلزم من قدم 
التكوين قدم المكون؛ لأن تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه يتعلق في وقت وجوده وهو غير المكون عندناء 
لصحة الانفكاك بينهما من الحانبين؛ لأن التكوين ثابت في الأزل بدون المكون» ضرورة أن تعلقه بالمككونات فيما 
لا يزال وقت وجودهاء وكذا المكون منفك عنه في الحيز» فلا يكون التكوين إضافة كالضرب» حي يلزم ما ذكر 
بل صفة حقيقية ذات إضافة» وإلا أي وإن كان إضافة لم يكن غير الامتناع انفكاكه حين كونه إضافة من 
المكون؛ ضرورة أن النسبة لا يتحقق بدون المنتسبين. [عبدالحكيم: 14] 

لأن الفعل: أورد عليها أنك حققت أن التكوين مبداً الفعل لا نفس الفعل» وأن نسبة التكوين مع المكون ليس 
كنسبة الضارب والمضروبء أجيب أولا: بأن الدليل إلزامي» والأشعري يجعله نفس الفعل» وثانيا: بأن المراد 
بالفعل مبدأه. وقوله: "كالضرب" إيراد للنظير المشابه لا تمثيل. [النبراس: ]١517‏ ولأنه لو كان: والحاصل: أن 
التكوين إذا كان عين المكون لم يقم بذات الله تعالى» وإذا لم يقم بذات الله تعالى لم يكن مكونا له؛ لأن المكون 
من قام به التكوين» والتكوين ليس بقائم على ذلك التقدير بذات الله تعالى» فيلزم أن يكون المكون قائما 
بنفسه. [رمضان آفندي: ]١١8‏ هذا خُلف: أي القول الباطل المخالف للحق. - 


شرح العقائد 14 الكلام في التكوين 
وأن يصح القول بأن حالق سواد هذا ا حجر أسود» وهذا ا حجر حالق للسواد؛ إذ 


لا معي للخالق والأسود إلا من قام به الخلق والسواد. وما واحد نتحلهيا واحد» 
ي الخلق والسواد 


رهد علد نيه طلى كر الاك تار فذق وامهول حر ربا. لكنة ينيقي لاقل 
أن يتأمل في أمثال هذه المباحث؛» ولا ينسب إلى الراسخين من علماء الأصول» ما 
تكون استحالته بديهية ظاهرة على من له أدن تميزء بل يطلب لكلامه محملا يصلح 
محلا لنزاع العلماء وخلاف العقلاء. فإن من قال: التكوين عين المكون» أراد: أن 
الفاعل إذا فعل شيئا فليس ههنا إلا الفاعل والمفعول» وأما المعيى الذي يعبر عنه 
بالتكوين والإيحاد ونحو ذلك» فهو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى 
المفعول» وليس أمرا محققا مغايرا للمفعول في الخارجء ولم يرد أن مفهوم التكوين.. 


وهما واحد: لأن الخلق تكوين والسواد مكون؛ والتكوين عين المكون» فمحلهما واحد وهو الحجرء وذلك 
لاتحادهماء 'فكون الحجر محلا للسواد يستلزم كونه للخلق أيضاء فيصح وصف الحجر بأنه خخالق. [النبراس: ]١5/8‏ 
وهذا كله تنبيه: أي المذكور من الدلائل على كون التكوين مغايرا للمكون تنبيه على ذلك وهو إشارة إلى حواب 
سؤال مقدر وهو أن يقال: إن كون التكوين مغايرا للمكون أمر بديهي» فلا يحتاج إلى الدليل» فما الحاحة إلى المذكور 
من الدلائل؟ فأحاب عنه: وهذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل. [رمضان آفندي: ]١69‏ 

لكنه ينبغي للعاقل: هذا اعتراض من الشارح يله على الماتريدية.[النبراس: ]١58‏ هذه المباحث: أي كون 
التكوين عين المكون . بل يطلب لكلامه: لثلا يلزم نسبة المكابرة إلى الراسخحين» وإن لم يمكن الحمل نسب الوهم إلى 
الناقلين. [النبراس: ]١54‏ فهو أمر اعتباري: وعلى هذا تقول في العلم ردا على المولى الشارح: إن العالم إذا علم 
شيئا فليس هنا في الخارجء إلا العالم والمعلوم» فأما العلم فأمر يعتبره العقل» وكذا القادر مع المقدور وغيره من 
الصفات؛ فيلزم منه إنكار الصفات الأزلية» وفيه رفض كثير من العقائد الإسلامية. [رمضان: 2189 ]١5١‏ 

ول يرد: فيكون النزاع بينهما لفظيا لا معنوياء وهنا بحث: وهو أن المفهوم مما مر أن التكوين صفة حقيقية» مبدأ 
الإضافة ال هي الإخراجء والإيجاد من العدم إلى الوحود» فلا يكون اعتباريا عقلياء بل كان موجودا في الخارج - 


شرح العقائد ْ 4 الكلام في التكوين 
هو بعينه مفهوم المكون لتلزم امحالات. وهذا كما يقال: إن الوجود عين الماهية في 
الخارجء بمعين أنه ليس في الخارج للماهية تحقق» ولعارضها المسمى بالوجحود تحقق 
أخرء حى يجتمعا احتماع القابل والمقبول» كالجسم والسواد بل الماهية إذا كانت» 
فكوا هو وجودهاء لكنهما متغايران في العقل؛ .معبئ أن للعقل أن يلاحظ الماهية 
دون الوحود وبالعكسء فلا يتم إبطال هذا الرأي» إلا بإثبات أن تكون الأشياء 
وصدورها عن الباري تعالى -يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات مغائرة للقدرة 
والإرادة» والتحقيق: أن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوحود المقدور لوقت 
وحوده؛ إذا نسب إلى القدرة يسمى إيجاداً له» وإذا نسب إلى القادر يسمى الخلق 
والتكوين ونحو ذلك» فحقيقته كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوحود المقدور 
لوقته» ثم تتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الأفعال» كالتصوير 
والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك إلى ما لا يكاد يتناهى. وأما. كون كل من 


- قائما بذات الله تعالى. وإن المفهوم من هذا المقام: أن التكوين عبارة عن تلك الإضافة؛ وما هذا إلا تناقض 
صريح. اللهم إلا أن يقال: إن هذا الكلام بناء على قول من قال: إن التكوين من الصفات الإضافية» وما مر بناء على 
قول من قال: إنه صفة حقيقية مغايرة للإضافية قائمة بذاته الله تعالى» فلا تناقض لاحتلاف الجهة. [رمضان: ]١١‏ 
وهذا: أي قول من قال: إن التكوين عين المكون» كأنه إشارة إلى جواب ما يقال وهو أن يقال: هل لهذا الكلام 
نظير أم قلت من عند نفسك؟ فأحاب عنه بقوله: وهذا إلى آخرهء أي لهذا الكلام نظير ولم أقل من عند 
نفسي.[رمضان: ]١١١‏ فلا يتم إبطال: أي إذا كان مراد الأشعرية من قولهم: التكوين عين المكون أن التكون 
أمر اعتباري غير موجودء فلا يتم إبطاله .ما ذكره الماتريدية من الأدلة. [النبراس: ]١548‏ والتحقيق: هذا ميل من 
الشارح يله إلى مذهب الشيخ الأشعريء بأنه أمر اعتباري. [ملا أحمد جند: ]١8‏ 


شرح العقائد 4 الكلام في التكوين 
فمما تفرد به بعض علماء ما وراء النهرء وفيه تكثير للقدماء جداً وإن لم يكن 
متغايرة. والأقرب ما ذهب إليه المحققون منهمء ل 0 


فمما تفرد به: يريد بيان مذهب ثالث» وذهب إليه بعض الماتريدية» وهو: أن التكوين ليس أمرا اعتباريا كما 
قال الأشعري» ولا صفة حقيقية واحدة كما قالت الماتريدية» بل التصوير والترزيق ونحوها كل منها صفة 
حقيقية» فعلى هذا تكون الصفات الحقيقية خارحة عن الحصر. وما وراء النهر: بلاد بخارا وسمرقند ونسف 
وإسفيجاب وحجند وشاش وأوزجند وخوارزم وكاشغرء والنهر: هو جيحون. يخرج من حبال يدحشان وكر 
إلى المغرب والشمال إلى أرض بلخ وترمذء ثم ينعطف إلى الجنوب» ثم إلى المغرب» وينصب ف بحيرة خوارزم» 
وقد ينصب ف بحيرة طبرستان والبحيرة مالح وسيع الطول والعرضء غير متصل بالبحر المحيط. ومحيط: بحيرة 
طبرستان ألف وحمس مائة فرسخ. وهذه البلاد على شمال النهرء والتسمية بما وراء النهر إما من أهلهاء أو من 
أهل البلاد الجنوبية» فإن وراء من الأضداد» يطلق على القدام والخلف. وقد نشأ .ما وراء النهر من لا يخصى 
عددهم من الفقهاء الحنفية. [النبراس: 218/8 ]١55‏ 

وفيه تكثير للقدماء: اعتراض على هذا المذهبء وبيانه: أن اللائق بالتوحيد حصر القدم .في ذات الحق سبحانه» 
وإنما أثبتوا صفات القديمة السبعة أو الثمانية للضرورة الموجبة لإثباتهاء ولما كان صفة التكوين كافية في وحود 
الرزق والصورة والحياة وغيرها لم يكن ضرورة ف إثبات صفة سوى التكوين؛ فينبغي نفي ما لا ضرورة 
فيه. [النبراس: ]١95‏ 

وإن لم يكن: إن وصلية؛ وقد مر في بحث الصفات, أن امحال هو تعدد القدماء المتغايرة» لا تعدد صفات قلركة 
قائمة بذات قليمة» والصفات ليست غير الذات ولا بعضها غير بعض»ء فليس فيها إثبات القدماء المتغايرة» 
والشارح ره يقول: إن القدماء وإن كانت غير متغايرة» لكن الأنسب بالتوحيد تقليل إثباتماء وعندي: أن هذا 
كلام شعري لا يعبأ به في المباحث العلمية؛ إذ لا يخفى على عاقل أن إثبات الصفات القديعة إن كان مخلا 
بالتوحيد وحب نفي السبع أيضاء والقول بأنها عين الذات وإن لم يخل فلا بأس في إثبات صفات غير متناهية» بل 
هو اللائق بالكمال الإلي؛ إذ كل صفة فهو كمالء والمناسب أن لا يحصى كمالاته بل يحب ذلك؛ ومن البراهين 
القاطعة على ذلك أن بعض الأعداد ليس أولى من بعضء فثبوت القدر المتناهي من الصفات ترحيح بلا مرحح» 
وهذا الذي ذكره العلماء مذهب الصوفية؛ والله سبحاته أعلم. [النبراس: ]١59‏ 

والأقرب: يريد ترجيح مذهب الجمهور الماتريدية على مذهب هذا البعض منهم؛ وليس مراده اختيار هذا 
المذهب على سائر المذاهبء فإن المختار عنده أن التكوين أمر اعتباري راجع إلى القدرة» كما صرح به في 
مؤلفاته. [النبراس: ١ ]١55‏ 


شرح العقائد يكال | الكلام في الإرادة 

وهو: أن مرجع الكل إلى التكوين» فإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياءء وبالموت إماتة» 

وبالصورة تيون ا و بالرقق ترزي قا إلى غير ذلك: فالكل تكوين وإنا المخصوص 
[الكلام في الإرادة] 

الاستيطاة تعالى أزلية قائمة بذاته» كرر ذلك تأكيدا وتحقيقا؛ لإثبات صفة قديكة 

لك تماق ة تقتضي تخصيص المكونات بوجه دون وحجهء وف وقت دون وقتء لا كما 

زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالإرادة والاختيار. والنجارية 


ي الجبائية وعبد كن 


من أنه مريد بذاته لا بصفته. وبعض المعتزلة من أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل. 


تخصيص المكونات: يريد البرهان على وجود الإرادة» وتقريره: أن نسبة العلم والقدرة إلى كل مكون على ش 
التبزاءة فتخصيص بعض المكونات بوجه من الشكل واللون والوضع؛ وبعضها بوجه آخر منهاء وإيجاد بعضها في 
زمان» وبعضها ف زمان آخر ليس بالعلم والقدرة» بل بصفة أخحرى. وهي الإرادة» وإلا لزم الرححان 
بلا مرحح. [النبراس: ]١59‏ 
زعمت الفلاسفة: شبهة الفلاسفة: أن الإرادة إذا تحققت فلا تخلو من أن تكون حادثة أو قديمة» وكل منهما 
ممتنع» أما الأول: فلاستلزامه قيام الحادث بذات الله تعالى» وأما الثاني: فلاستلزامه زوال القدم؛ لأنه لا يبقى 
بعد الإيحاد» أحيب بأنه قدم» والزوال إنما يرد على تعلقها بذلك الوقت» وتعلقها حادثء فلا يلزم زوال القسم» 
بل زوال الحادث.[رمضان آفندي: ؟5١]‏ بالذات: أي ذاته توجحب صدور الفعل عنها بلا اختيار» كصدور 
الإحراق عن النار. [النبراس: ]١55‏ 
والنجارية: النجارية: فرقة من فرق كبار الطرق الإسلامية» يوافقون لأهل السنة في لق الأفعال» وأن الاستطاعة 
مع الفعل» وأن العبد يكسب فعله» وللمعتزلة في نفي الصفات الوحودية وحدوث الكلام ونفي الرؤية 
بالأبصار.(بحر آبادي) لا في محل: أي قائمة بنفسها؛ لأنها لو جدثت ف ذاته تعالى لزم قيام الحوادث به تعالى» أو 
في محل غير ذاته لزم اتصاف هذا الغير بصفة الله تعالى» ورد بأن ما يقوم بنفسه لا يكون صفة لغيره» أما 
استدلالهم على حدوثها بأن قدمها يستلزم قدم المراد فباطل» بأن الصفة قديمة وتعلقاتها حادث. [النبراس: ]١5٠0‏ 


شرح العقائد 184 الكلام في رؤية الله تعالى 
والكرامية من أن إرادته حادثة في ذاته, والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقة 


بإثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى» مع القطع بلزوم قيام صفة الشيء به. وامتناع قيام 
هذا رد على الفلاسفة هذا رد على الكرامية 


الحوادث بذاته تعالى. وأيضاً نظام العام ووجوده على الوجه الأرلع والاصلع دليل 
على كون صانعه قادراً مختاراً. وكذا حدوثه؛ إذ لو كان صانعه ويا بالذات لزم 
قدمهء ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته الموجبة. 

[الكلام في رؤية الل تعال] 
ورؤية الله تعالى بمعنى الانكشاف التام بالبصرء ..............: 000000000 


حادثة في ذاته: لأنه لو كانت قلية لزم تعدد القدماء» وهو محال» والجواب: أن امحال هو تعدد الذات لا تعدد 
: الصفات مع الذات .[رمضان آفندي: 57 ]١‏ الآيات الناطقة: كقوله تعالى: ل سيلك نائر») ولتانية. 0( 
«كَذَلِكَ لَه يَفعَلٌ ما يَسَاءُم (آل عمران: .)6٠‏ مع القطع: هذا رد على النجارية وبعض المعتزلة. مختارا: لأن غير 
المختار لا يستطيع فعلا بديعا واحداء فكيف يفعل أفعالا لا يحصى عددها وعجائبها؟ وهذا بالضرورة. [النبراس: ]١5١‏ 
وكذا حدوثه: دليل ثالث» أي حدوث العالم يدل على أن صانعه مختار. [النبراس:1١]‏ تخلف المعلول: تخلف المعلول 
عن العلة» أن يكون العلة موحودة والمعلول غير موجود. وإنما كان محالا؛ لأنه لو تخلف لكان تخلفه مرة وصدوره 
مرة رححانا بلا مرححء وهو محال. وإنما قيد بالموحبة؛ لأن العلة المحتارة يجوز تخلف المعلول عنها؛ لأن إرادته 
ترجح صدوره تارة وعدمه تارة.[النبراس: ]١5١‏ 

بمعنى الانكشاف التام: يشير بتفسير الرؤية بالانكشاف إلى أن الرؤية مصدر مبئ للمفعول» .معن كونه تعالى مرئيا؛ 
لأن الانكشاف صفة المرئي» والمصدر المبيني للفاعل كون الشخص رائيا صفة الرائي» وإنما حمل الشارح على الأول» 
مع أن الثاني محتمل أيضا؛ لتبادره منه من غير تقدير في العبارة» ولأنه المتنازع فيه؛ لأن الخصم إنما يرى المانع من جانب 
المرئي» وإن كان كل منهما لازما للآخرء فعلى هذا يكون قوله: واثبات الشيء أيضا مصدرا مبنيا للمفعول» أي كون 
الشيء مثبتاء لكن قوله فيما بعد: "ولنا بالنسبة إليه حالة مخصوصة هي المسماة بالرؤية" يدل على أنه مصدر مبئي 
للفاعل ويمكن أن يقال: تفسير الرؤية تفسير باللازم» فلا حاجة إلى التأويل» ويكون موافقا لما في شرح المقاصد: إنا 
إذا عرفنا الشمس بحد أو رسم كان نوعا من المعرفة» ثم إذا أبصرنا وغمضنا كان نوعا آخر من الإدراك فوق الأول» 
ثم إذا فتحنا العين كان نوعا آخر من الإدراك فوق الأولين» سميناه بالرؤية. [عبدالحكيم: 45] 


شرح العقائد ل الكلام في رؤية الله تعالى 
وهو معن إثبات الشيء كما هو بحاسة البصرء وذلك أنا إذا نظرنا إلى البدر ثم 
أغمضنا العين» فلا حفاء في أنه وإن كان منكشفاً لدينا في الحالتين» لكن انكشافه 
حال النظر إليه أتم وأكمل. ولابالسة إن اله عسرمة» عي المياة باارلية 
جائزة في العقلء معن أن العقل إذا خُلِي ونفسه. لم يحكم بامتناع رؤية ما لم يقم له 


برهان على ذلك, مع أن الأصل عدمه؛ وهذا القدر ضروريء فمن ادعى الامتناع 
أي للعقل أي على الامتناخ 


فعليه البيان. وقد استدل أهل الحق على إمكان الرؤية بوحهين: عقلي و'ععي. 


كما هو: أي كما يكون الشيء عليه في الواقع» وفيه احتراز عن الخطاء في الإبصار كرؤية الواحد اثنين» وإشارة 
إلى أن المرئي إن كان في جهة كان إدراكه فيهاء وإن كان منزها عن الجهة والمكان والشكل كان إدراكه 
كذلكء» بحاسة البصر: يريد أن مآل التعريفين واحد. ومن عادة الشارح لله أنه يذكر تعريفين أو تقريرين 
للمسألة» ويشير إلى أن حاصلهما واحدء إما دفعا لمظنة الاختلاف». وإما لحسن نظمهماء فيحرص على جمعهما. 
وذكر بعض امحققين أن تفسيرها بالانكشافء ثم إرجاع الإثبات إليه» يدل على أنها بجهولء وإن الإثبات كذلك 
.كعين كونه مثبتاء والنكتة فيه: أن محل الخلاف هو صحة كونه تعالى مرئيا؛ لأن الخصم يقرر المانع من جانبه 
تعالى» وإن كان أحدهما مستلزما للآخرء ويؤيده عدم الحذف أما على المعلوم فيقال: رؤيتنا لله تعالى» وقد يقال: 
هو معلوم» كما يدل عليه قوله: ولنا بالنسبة إليه حالة مخصوصة هو الرؤية. وإن تفسيره بالانكشاف تفسير 
باللازم» وعندي: أنه فسر بالانكشاف والإثبات. إشارة إلى أنه يجوز أن تعتبر الرؤية معلوماً ومجهولاً» وأن المضايقة 
فيه قليل الدوي. [النبراس: ]١1١‏ وذلك: أي كون الرؤية انكشافا تاما ثابت. 

جائزة في العقل: إنما احتيج إلى بيان جوازها عقلاء ليجوز الاستدلال بالنصوص على وقوع الرؤية؛ وذلك لأن 
النصوص الناطقة مما يستحيله العقلء مؤولة غير محمولة على ظاهرها. [النبراس: ]١57‏ إذا خُلَي: ماض مجهول 
من التخلية» وهو الترك وتخليص المقيد» والواو بمعين مع» أي إذا ترك العقل مع ذاته» محردا عن الأحكام الوهمية 
والعادية. [النبراس: ]١7‏ عدمه: أي عدم البرهان؛ إذ الأصل في ما سوى الواحب تعالى العدم» وهذه علاوة 
للدليل» أي العقل يجوز الرؤية ويتقوى بحويزه» بأن الأصل ذلك.[النبراس: ]١77‏ عقلي: وهو مختار الشيخ أبي 
الحسن الأشعري» ولكن يرد عليه ما يصعب دفعه. [النيراس: ]١77‏ وسمعي: وهو مختار علم الهدى أبي منصور 
الماتريدي. [النبراس: ]١57‏ 


شرح العقائد 165 الكلام في رؤية الله تعالى 
تقرير الأول: إنا قاطعون برؤية الأعيان والأعراضء ضرورة أنا نفرق بالبصر بين 
جسم وجسم.ء وعرض وعرضء ولا بد للحكم المشترك من علة مشتركةء وهي: 
إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان؛ إذ لا رابع يشترك بينهما. والحدوث عبارة عن 
الوجود بعد العدم. والإمكان عن عدم ضرورة الوجود والعدم, ولا مدخل للعدم... 


إنا قاطعون: هذا مذهب الأشاعرة» وقال الحكماء: المرئي هي الأعراض فقطء ولكن العقل يحكم بأن ما بين 
السطوح المرئية جوهرا وهو الجسم والأشاعرة يدعون الضرورة وهو الحق» وبعضهم يستدل عليه بأنا نرى 
الطول والعرض» والطول جوهر؛ لأن الجسم مركب من الجواهر الفردة» فإن كان الطول عرضاء فإما أن يقوم 
يحوهر واحد أو بأكثرء والأول محال؛ لأن الطول موحب للانقسامء والثاني محال أيضا؛ لأن العرض لا يقوم 
بأكثر من محل واحدء وهو ضعيف؛ لأن الطول قائم عمجموعها لا بكل واحدء فلا يلزم قيام العرض إلا محل 
واحد» ولذا أعرض الشارح يله عن البرهان إلى الضرورة» فقال: ضرورة أنا نفرق إلخ. [النبراس: ]١77‏ 

ضرورة أنا نفرق: فلو لم تكن مرئية لم يكن الفرق بالبصر, وهذا ما ينبه على الضرورة» ولكنه محل بحث؛ لأنا 
نفرق بالبصر بين الأعمى والأقطع؛ مع أنهما غير مرئيين لدخول العدم في مفهومهماء قلت: لكن لا يلزم من 
فساد التنبيه دفع الضرورة. [النبراس: ]١557‏ 

ولا بد للحكم المشترك: وهو صحة الرؤية المشتركة بين الحوهر والعرض» من علة مشتركة بين ابخوهر 
والعرض» فلا يصح أن يكون علة رؤية الجوهر خاصة بالجوهر وعلة رؤية العرض خاصة بالعرض؛ لأن الرؤية 
شيء واحدء والواحد لا يكون معلولا لعلتين تامتين؛ لأن المعلول محتاج إلى علته ومستغن عن غيرهاء فلو كان له 
علتان لكان محتاجا إلى كل واحدة» ومستغنيا عن كل واحدة» هذا خلف. [النبراس: ]١57‏ 

إذ لا رابع يشترك: بالاستقراء» وأورد عليه أن الحصر باطلء بالتحيز المطلق أي ذاتيا كما للجوهرء أو تبعا كما 
للعرض» وكذا بالوحوب بالغير» وكذا بكون الشيء مقابلا للمرئي: وكذا بالأمور العامة من المعلولية والماهية 
والمعلومية؛ أجيب عن التحيزء بأن الذاتي والعرضي نوعان متباينان» والوجوب بالغير أمر اعتباري» والمقابلة من 
الأعراض النسبية» وهي اعتبارية عند المتكلمين؛ والأمور العامة كذلك» وأيضا تستازم صحة رؤية المعدومات» وبعضها 
كالماهية يستلزم المطلوب؛ وهو صحة رؤية الواحب» وفي بعض هذه الوجوه مواقع النظر. [النبراس: 29551 /171] 
ولا مدخل للعدم: لأن علة الشيء لا بد أن تكون موجودة: فلا يكون الحدوث علة؛ لأن فيه عدما؛ لأنه عبارة 
عن الوجود» مع اعتبار عدم سابق» والعدم لا يصلح أن يكون جزء العلة» وكذا الإمكان؛ لأنه عبارة عن استواء 
طرق الوجود والعدم؛ وإذا سقط العدم عن درجة الاعتبار بقي الوجود. [رمضان آفندي: ]١١8‏ 


شرح العقائد /ام١‏ الكلام في رؤية الله تعالى ' 
في العلية فتعين الوجود, 0 إمشترة بين الصانع وغيره» فيصح أن يرى من حيث 
تحقق علة الصحة» وهي او 


أي العلة الوحود 


ويتوقف امتناعها على ثبوت كون شيء من خواص الممكن شرطاء أو من نخواص 


.أي رؤية الله تعالى 


الؤاحبي. هالعا وكذا يصح أن يِرّى سائر الموحودات» من الأصوات والطعوم 
والروائح وغير ذلك» وإنما لا يرى بناء على أن الله تعالمى لم يخلق في العبد رؤيتهاء 
بطريق جري العادة» لا بناءً على امتناع رؤيتهاء ع فق ع اط وا بويج 66 8ن العامة 2 


فتعين الوجود: لأن مفهوم الوجود وهو كون الشيء في الأعيان وصف مشترك بين وجود الواحب ووجود 
الممكنات. [رمضان آفندي: ]١50‏ ويتوقف: الواو للحال» كأنه إشارة إلى حواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: 
لا يازم من كون الوجود مشتركا بين الصانع وغيره أن يصح رؤية الصانع» لحواز أن يكون كون الشيء مكنا 
شرطا للرؤية» أو كون الشيء واجبا مانعا عن الرؤية» فأجحاب بقوله ويتوقف. [رمضان آفندي: ]١58‏ 

خواص الممكن: وهو انطباع صورة المرئي في عين الرائي» واتصال الشعاع الخارحي منه بالمرئي. إذ من 
خواص الواحب مانعا: أي عن الرؤية بأن يكون ذاته تعالمى غير قابلة للرؤية» فانتفاء شرط من شرائطهاء أو 
حصول مانع من موانعهاء لا ينائي صحة الرؤية» بل ينافي تحقق الرؤية. وكلامنا في الأول لا في الثاني» ويهذا 
التقرير اندفع السؤال» وهو أنه لو سلم أن علة الرؤية هي الوجود لا الحدوث ولا الإمكان» لكن لم لا يحوز أن 
يكتنع رؤيته تعالى لأحل فوات شرط أو لوحود مانع؟ وذلك أن الحكم كما يعتبر في تحققه حصول المقتضي. 
فكذا يعتبر فيه حصول الشرائط وارتفاع الموانع» فلعل هوية الله تعالى تنافي هذه الرؤية» لفوات شرط أو 
لوجود مانع.[رمضان آفندي: ]١58‏ 

وكذا يصح: هذا جواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: لو كان الوجود علة للرؤية لكان كل الموجودات 
مرئيا لناء لكن اللازم باطل؛ لأن بعض الموجودات غير مرئي لناء فالملزوم مثله؛ لأن بطلان اللازم يستلزم بطلان 
الملزوم» فأحاب عنه بقوله: وكذا يصح أن يرى سائر الموجودات. [رمضان آفندي: 21568 ]١375‏ 

لا بناء على امتناع: وذلك كما أن الهرة ترى الفارة في الليل» ونحن لا نراهاء والمصروع يرى اللجن» ونحن 
لا نراهاء والبي كلم يرى جبريل-2ة, ولا يراه الصحابة ضر إلا نادراء فيكون امتناع رؤية هذه الأشياء 
بالغير لا بالذات. [رمضان آفندي: ]١‏ 
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وحين اعترض بأن الصحة عدمية» فلا تستدعى علة» ولو سلم فالواحد النوعي قد 
يعلل بالمختلفات» كالحرارة بالشمس والنار» فلا يستدعي علة مشتركة» ولو سلم 
فالعدمي يصلح علة للعدمي: ولو سلم فلا نسلم اشتراك الوجودء 2000 


عدمية: لأنما عبارة عن عدم الوجوب والامتناع؛ لأن المراد منها الممكن المعدوم» أو يقال: صحة الرؤية عدمية؛ 
لأنها عبارة عن إمكان الرؤية فلا تستدعي علة» أي لا نسلم أن صحة الرؤية تستدعي العلة؛ لأنها أمر عدمي» 
والأمر العدمي لا يقتضي العلة؛ لأن اقتضاء العلة من نخواص الأمر الوحوديء فلا يكون الوجود ولا غيره علة 
لصحة الرؤية.[رمضان آفندي: ]١55‏ 1 

ولو سلم: أي لو سلم أن الأمر العدمي يستدعي العلة» ولكن لا نسلم أنه لا بد للحكم المشترك من العلة 
المشتركة» وإنما يلزم ذلك إن لو كان الحكم المشترك واحدا بالشخص؛ لأن الواحد بالشخص لا يجوز أن يعلل 
بالعلل المختلفة» وأما إذا كان الحكم المشترك واحدا بالنوع» فيجوز أن يعلل بالعلل المختلفة» كالحرارة المعللة 
بالشمس والنار والحركة؛ والرؤية عن الواحد النوعي يعلل بعلل مختلفة» فيكون علة الرؤية خصوصية الجوهر 
والعرض. [رمضان آفندي: ]١557‏ 

ولو سلم فالعدمي: أي ولو سلم استدعاء الرؤية علة مشتركة» لكن لا نسلم أن يكون علتها وجودية؛ لأنها 
عدمية. ينبغي أن يكون علتها عدمية كالحدوث والإمكان, فلا يلزم منه أن يكون الباري مرئيا؛ لانعدام علة 
الرؤية» وهو الحدوث أو الإمكان.[رمضان آفندي: 155] 

ولو سلم فلا نسلم: أي ولو سلم أن الأمر العدمي لا يصلح أن يكون علة للأمر العدمي» ولكن لا نسلم أن 
الوحود مشترك بين الأعيان والأعراضء» بل وجود كل شيء عينه عند الشيخ أبي الحسن الأشعري» فلا يكون 
دليلكم على جواز رؤيته تعالى صحيحاء فلا يكون وجود الواحب مثل وجود الممكن. اعلم أن في الوحود 
مذاهب ثلاثة: المذهب الأول: أن وحود كل شيء سواء كان ذلك الشيء واحبا أو ممكنا -أمر زائد عليه 
فيكون الوجود المطلق مشتركا بين تلك الوجودات الخاصة الي هي وجود كل شيء» ومقولا بالتواطي عليهاء 
وهو مذهب المتكلمين. والمذهب الثاني: أن وجود الواحب عينه» ووجود الممكنات أمر زائد عليهاء فيكون 
الوجحود المطلق مشتركا بين تلك الموجودات» ومقولا بالتشكيكء؛ وهو مذهب الحكماء. والمذهب الثالث: أن 
وحود كل شيء سواء كان واجبا أو ممكنا -- عينهء فلا يكون الوجود مشتركا بينهما بالاشتراك المعنوي» بل 
يكون بينهما بالاشتراك اللفظي» وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» ولكن مراده بالوجود: هو ذات الشيء- 
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بل وجود كل شيء عينه» أجحيب بأن المراد بالعلة متعلق الرؤية والقابل لحاء ولا حفاء 
ي للرؤية 


أي بعلة صحة الرؤية 
ف لزوم 0 وجوديا. . ثم لا يجوز أن تكون خصوصية الجسم أو العرض؛ لأنا أولَ 
ا 0 إغما ندرك منه هوية ما دون خصوصية جوهرية» أو عرضية» 


أو إنسانية» أو فرسية» ونحو ذلك» وبعد رؤيته برؤية واحدة متعلقة بهوية» قد نقدر 
على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر والأخراض» وقد لا نقدر. فمتعلق الرؤية هو كون 
الشيء له هوية ماء وهو المععئ بالوجودء واشتراكه ضروري. ور لجواز أن 
يكون متعلق الرؤية هو الجسمية؛ وما يتبعها من الأعراض من غير اعتبار خصوصية. 


- لا كون الشيء في الأعيان؛ لأنه معلوم بالبداهة أن الوجود بالمعيئ الثاني ليس مشتركا بين الأشياءء بل الوحود 
بالمعين الأول» فيكون النزاع بين الشيخ وبين الأوليين نزاعا لفظيا؛ لأن مراد من قال: "إن وحود كل شيء زائد 
عليه" - هو الوجود بمعين كون الشيء في الأعيان» ومراد من قال: "إن وحود كل شيء عينه" - هو الوجود 
بمعين ذات الشيء. [رمضان آفندي: 2177 ]١517‏ وجوديا: فإن ما لا تحقق له في الأعيان لا يكون متعلقا للرؤية 
بالضرورة» وإلا لزم صحة رؤية المعدوم؛ فاندفع به الاعتراض الأول والثالث.(أبو ورد) 

ثم لا يجوز: اعلم أن قوله: "ثم لا يجوز" إلى -قوله: "وهو المعين بالوجود" -جواب لقوله: فالواحد النوعي» 
وملخصه: أن معين قولنا: "علة صحة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض"» هو أن متعلق الرؤية لا يجوز أن 
يكون خصوصية الجسم أو العرضء بل أمرا مشتركا بينهماء وهذا ثابت؛ لأنا قد نرى الشيء؛ وندرك منه هوية 
محضة من غير إدراك خصوصية أنه جسم أو عرضء فعلم أن المرئي هو الحوية المشتركة» لا الخصوصيات الي 
يفترقان يما والمهوية هو الوجود. [النبراس: ]١514‏ 

لأنا أول: أول منصوب بقوله: "ندرك" على الظرفية. هوية ما: والحوية قد تطلق على الشخص وعلى الوحود 
الخارجي وهو المراد.[النبراس: ]١74‏ واشتراكه ضروري: جواب عن الاعتراض الرابع» وحاصله: أن كون 
الوجود أمراً مشتركا بين الموجودات أمر بديهي» ومنكره مكابر.[النبراس: ]١54‏ هو الجسمية: لا هوية 
والجسمية ليست مشتركة؛ لأن الله تعالى ليس محسيء فحيكئذ لا يكون الباري تعالى مرئيا. [رمضان آفندي: 
| خصوصية: أي خصوصية جسم أو عرض. 
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م أن 0 0 سا4 فلو 


باك 0 


وأن الله تعالى قد علق الرؤية باستقرار الحبل» وهو أمر ممكن في نفسه؛ والمعلق 
بالممكن ممكن؛ لأن ب الإخبار بثبوت المعلق» عند ثبوت المتعلق به» وامحال لا يقبت 


0 


على شيء من التقادية المكة. وقد اعترض بوجوه. أقواها: أن سؤال موسى علقة 


كان لأحل قومه حيث قالوا: : إلَنْنوْمِنَ لك حَنَى نر الله َهرَة4/ ز زؤز[ز ز[ز [ز [ز 1 1271701 
(البقرة: 0) 

وتقرير الثاني: أي الدليل السمعي» وهو دليلان نظمهما في سلك واحد؛ لأن مأحذهما واحد» وهو قوله تعالى: 
لوَلَمًا حَاءَ مُوسَى لِمِقَائِدَاوَكلَمهُ به َال رت أَرني نر يك َال أن َرَاِي وَلَكنٍ انز إلى الْحََلٍ ان امت كاله 
فَسَوّف تَرَانِي) (الأعراف: 0147؛ فأوههما: أن موسى لتلا قد سأل الرؤية» وثانيهما: أن الله تعالى قد علق الرؤية 
باستقرار الحبل. [النبراس بتغيير: ]١5‏ جهلاً: حاصله: أن موسى -82 إن كان غير عالح باستحالة الرؤية فطلبها 
جهلء؛ وإن كان عالما به ثم طلب فهذا سفه وعبث. [النبراس: ]١55‏ عن ذلك: أي عن الجهل والعبث ف 
الإلميات. مكن: ضرورة أنه لا يلزم منه محال. التقادير الممكنة: فثبت أن الرؤية غير محال. 

بوجوه: أراد الوحوه الواردة على الدليل الأول» وهي خمسة: فأحدها قول الحبائي وأكثر معتزلة البصرة» وهو أنا 
لا نسلم أن موسى عقت سأل الرؤية» بل سأل علم الضروري بذاته تعالى» وإطلاق الرؤية .كعيى العلم شائع» 
والنظر بحاز عن العلم أيضاء ورد بأن النظر الموصول ب "إلى" نص في الأبصارء وثانيها: قول الكعبي ومعتزلة 
بغداد» وهو أنه سأل رؤية آية من آيات الله سبحانه الدالة على القيامة» فحذف المضافء والتقدير: أنظر آيتك» 
ورد بأنه تأويل بعيد» وأيضا لا يلاءم قوله: لفن اسْتَقَتَ مَكَانَهُ فَسَوْفَّ تَرَانِيك (الأعراف: 48١0)؛‏ لأن الآية الدالة 
على القيامة في دك الجبل؛ لا في استقراره» الثالث: أنه سأل ليعلم استحالة الرؤية بدليل السمع» بعد ما كان 
يعلمها بدليل العقل» ورد بأن السؤال حينئذ هذه العبارة حرأة عظيمة» مع أنه كان يكفيه أن يقول: يا رب هل 
يراك أحد؟ الرابع: أنه يحتمل أنه لم يكن يعرف استحالة الرؤية» ورد بأن قصور علم البي المتكلم بلا واسطة» عن علم 
المعتزلة في الإلهيات من أشد المحالات. وإنما أعرض الشارح عن ذكر هذه الوجوه؛ لأنها ضعيفة وتأويلات 2 - 


شرح العقائد ١و١‏ الكلام في رؤية الله تعالى 
فسأل ليعلموا امتناعها كما علمه هوء وبأنا لا نسلم أن الماق علي كيه بل هو 
استقرار الحبل حال" تحركه وهو محال» وأج حيب بأن كلا من ذلك خلاف الظاصض 
.ولا ضرورة في ارتكابه» على أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى -#: 
إن الرؤية ممتنعة» وإن كانوا كفاراً لم يصدقوه في حكم الله تعالى بالامتناعء وأيَاً ما 
كان يكون السؤال عبثاً. 
والاستقرار حال التحرك أيضاً ممكن» بأن يقع السكون بعد الحركة» وإنما المحال 
اجتماع الحركة والسكون. واجية بالنقل» وقد ورد الدليل السمعيء بإيجاب رؤية 
وهو ليس بمعلق عليه 3 
المؤمنين الله تعالى في الدار الآخعرة أما الكتاب فقوله تعالى: «ِإوٌجُوة يَوْمَئلٍ ناضِرَةٌ إلى 
بها نَاظرَة, ا ا ا ل ل ل للا 0 
(القيامة: 237 57) 
> بعيدة عن نظم القرآن ونظر العقل» الخامس: ما ذكره الشارح بقوله: "أقواها" وهذا الوجه من مخترعات 
الماحظ كان معتزليا عالما بأنواع الفنون وله مصنفات غريبة وكان قبيح الصورة حى قيل: لو مسخ الخنزيز 
مسخحا ثانيا كان أقل قبحا من الحاحظ» وهذا الوجه ما نقله الشيعة عن الإمام علي بن موسى الرضاء والظاهر 
أنه افتراء عليه ترويها الخيهي فإهم يوافقون المعتزلة ف منع الرؤية . [النبراس: ه5] 
وبأنا لا نسلم: عطف على قوله: "بوجوه" وهذا اعتراض على الدليل الثاني. [النبراس:0١]‏ كلا من ذلك: أي السؤال 
من أجل القوم؛ والاستقرار حال الحركة حلاف الظاهرء أما الأول؛ فلأنه قال: أرني» ولم يقل: أرهمء وقال: 
نظر إليك» وم يقل: ينظروا إليك» وأما الثاني ؛ قلأنه ليس قُ قوله: فإن استقر مكانه تقييد بحال 
لحركة. [النبراس: ]١55‏ على أن القوم: هذا جحواب ثان عن الاعتراض الأول بالعلاوة» بقوله: على أن القوم 
م. [النبراس: ]١55‏ وأياما كان: أي سواء كانوا مؤمنين أو كافرين» يكون السؤال عبثا. [النبراس: ]١1‏ 
لاستقرار: هذا جواب عن الاعتراض الثاني. واجبة بالنقل: أي ثابتة بالنقل عن الأنبياء عليهم السلام. 
نُوةٌ يَوْمَئذِ: وحوه مبتدأء ناضزة حبر وناظرة حبر ثان, والجار متعلق به قدم لرعاية الفواصل» والنضارة: 
من والبهجة. [النبراس: ]١5>‏ ناظرة: فإن قيل: يعن إلى ثواب ربا ناظرة» قلنا: هذا لا يصح؛ لأهم لما دلوا - 


شرح العقائد ١‏ الكلام في رؤية الله تعالى 
افو الفشالا ااا ص 222 
وأما السنة فقوله ع#8: "إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر”* وهو 
مشهور روآه أحد وعشرون من أكابر الصحابة رضوان لله عليهم» وأما الإجماع 
فهو أن الأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة» وأن الآيات الواردة في. 
ذلك محمولة على ظواهرهاء ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت * تأويلاتهم. 
ذلك محمولة على ظواهرهاء ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت شبههم وتأويلاقم 

وأقوى شبههم من العقليات أن الرؤية مشروطة بكون المرئي في مكان وجهة, 
ومقابلة من الرائي» وثبوت مسافة بينهماء بحيث لا يكون ف غاية القرب ولا في 
غاية البعد» واتصال شعاع من الباصرة بالمرئي» وكل ذلك محال في حق الله تعالى. 


والجواب منع هذا الاشتراط» وإليه أشار بقوله: ل 


- الحنة فقد وحدوا الثواب» وسكنوا في الدرجات؛ فكيف تكون ناظرة» وقد وجدوا ذلك.(تمهيد أبو شكور 
سلمي) كما ترون: فإن قيل: هذا الخبر لا يصح؛ لأن فيه التشبيه» قلنا: إنه تشبيه الرؤية بالرؤية» ول يشبه المرئي 
بالمرئي» يعنت ترون كما ترون القمرء يعن كما جاءت الرؤية على القمرء تجوز على الله تعالى. (تمهيد) 

وأما الإجماع: قد تقرر أن مخالفة الإجماع كفرء فيلزم أن يكون نافي الرؤية كافراء وإفهم لم يقولوا به قلت: إما 
يكون كفرا إذا لم يستند بسند شرعي.ربحر آبادي) كانوا مجمعين: أي قبل ظهور المحالفين كالمعتزلة» ويؤيده 
قوله: ثم ظهرت.بحيث لا يكون: فإن غاية القرب ينع الرؤية كالأجفان. 

والجواب منع هذا: وتحقيقه: أن الرؤية عندنا بخلق الله سبحانه» فلذا جوز المشايخ أن يرى أعمى بالصين بقة 
تطير بأندلس من المغرب» نعم! العادة الإلهية جارية جخلق الرؤية عند تحقق الأسباب المذكورة» وبعدم خلقها عند 
انتفائهاء ويجوز أن يخرقها لمن شاءء فإن البي يٌ كان يرى خلفه كما يرى أمامّهء بلا مقابلة المرئي. وإليه أشاء 
بقوله: فيرى لا في مكان, وللمعتزلة أن يقولوا: نزاعنا إنما هو في هذا النوع من الرؤية الي يخلقها الله تعالى» 
* أخرحه الترمذي في سننه» باب منه تفسير قوله: وجوه يومكذ إل وتمامه هكذا: عن أبي هريرة ذه قال: قا 
رسول الله ول "تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وتضامون في رؤية الشمس؟" قالوا: لاء قال: "فإنكم ستر 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته"؛ رقم الحديث: 19814. 


شرح العقائد ١‏ الكلام في رؤية الله تعالى 
فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة» أو اتصال شعاع, أو ثبوت مسافة بين 
الرائي وبين الله تعالى» وقياس الغائب على الشاهد فاسد. 

وقد يستدل على ع الاشتراط برؤية الله تعالى إياناء وفيه نظر؛ لأن الكلام في 


لدقع إشكال المعتزا 
الرؤ ية بحاسة البصر أفإن قيل: لو كان حائ ئز الرؤية والحاسة سليمة) وسائر الشرائط 


في الدنيا في الحيوانات» هل يجوز أن يتعلق بذاته تعالى هذا النوع من الرؤية» وينكشف عنده كالمبصرات 
الجسمانية أو لا يجوز؟ فعندنا أنه لا يجوز ذلك؛ ولا نزاع لنا معكم في هذا النوع الأخير من الرؤية المخالفة له 
في الحقيقة والماهية واللوازم والشرائط المسماة عندكم بالانكشاف التام؛ وعندنا بالعلم الضروريء أقول: الحكم 
بعدم نزاعهم في هذا النوع من الانكشاف, إنما يصح لو حوزوا أن يحصل الانكشاف التام البصري بدون 
الشروط المذكورة؛ لكن الظاهر من مذهبهم عدم جواز ذلك حيث قالوا: الإدراك البصري مشروط بالشروط» 
فالنزا ع إذن معنوي؛ لأن العلم الضروري عندهم هو العلم بالحوية الخاصة بدون توسط الأبصارء وعندنا الرؤية 
هو الإدراك بالبصر بدون الشروط المذكورة, لتوقفه عندهم على الشروط المذكورة؛ والحاصل: أنهم معترفون 
بالانكشاف التام العقلي ونحن إنما نثبت الانكشاف التام الحسي وهم ينكرونه فالتحاكم المذكور تحاكم من غير 
تراضي الخصمين. [النبراس: ]١517‏ و[عبدالحكيم: 19] 

وقياس الغائب: جواب ثان على تقدير التنزل» وبيانه: أنه لو سلمنا هذا الاشتراط فإنما هو شرط في هذه النشأة 
الدنيوية فقطء أو في رؤية اللجواهر والأعراض فقطء ويجوز أن يكون الحال في النشأة الأخروية» وفي رؤية الحق سبحانه 
على لاف ذلك. [النبراس: ]١17‏ برؤية الله تعالمى إيانا: أي فإن الحق سبحانه يرانا مع فقد الشروط المذكورة. 
وفيه نظر: حاصله: أن الكلام في الرؤية بحاسة البصرء ورؤية الله تعالى إيانا ليس كذلكء ويعكن أن يقال في دفع 
النظر: إن الانكشاف الحاصل بالرؤية حقيقة واحدة» فحصوله في الواحب بدون الشروط يكفي في نفي 
الاشتراط. [النبراس: ]١517‏ فإن قيل: هذه شبهة للمعتزلة من العقليات تسمى شبهة الموانع. 

فإن قيل: حاصل هذه الشبهة: أن للرؤية ثمانية شروط: سلامة البصرء وكون الشيء جائز الرؤية لا كالطعوم 
والروائح» وكونه ذا لون ولا كاهواءء والمقابلة» وعدم غاية الصغر» وعدم غاية القرب» وعدم غاية البعد» وعدم 
حيلولة الجسم الكثيف. ولا يعقل منها في حقه تعالى إلا الشرطان الأولان؛ إذ الشروط الباقية مختصة 
بالجسمانيات؛ وهما حاصلتان» فوجحب حصول رؤيته تعالى في الدنيا لكل بصر رؤية مستمرة» وذا باطل. وإن 
ادعيتم أنه لا يرى مع وجود الشرائط ارتفع الأمان عن الحسء فيجوز أن يحضرنا حبال لا نراهاء وذا باطل» 
فثبت أنه غير حائز الرؤية. [النبراس: 21517 ]١54‏ 


شرح العقائد 1944 الكلام في رؤية الله تعالى 
موجودة لوجب أن يرىء وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا حبال شاهقة لا نراهاء وإنه 


سفسطة؟ قلنا: ممنوعء فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى» ولا يحب عند اجتماع 


أي إنكار البديهي 


الشرائط» ومن السمعيات قوله: إلا تدْرَكَهُ الْأَبَصَارُ, والجواب بعد تسليم: كون 


)31 ١1" (الأنعام:‎ 1 


الأبصار للاستغراق» وإفادته عموم السلب لا سلب العمومء وكون الإدراك هو 
الرؤية مطلقاء لا الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئي» أنه لا دلالة فيه على 


عموم الأوقات والأحوال. وقد يستدل بالآية على حواز الرؤية؛ 000000 


قلنا: أي لا نسلم وجوب الرؤية بوحود هذين الشرطينء فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى» فلا تحب عند اجتماع 
الشرائط. [النبراس: ]١١8‏ الأبصار: أي لا تدركه بصر من الأبصار؛ لأن الجمع المعرف باللام للاستغراق بإجماع 
أهل الأصول والعربية والمفسرين. [النبراس: ]١578‏ والجواب: مبتدأء حبره أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات. 
بعد تسليم: هذا جواب أولء» أي لا نسلم أن اللام في الأبصار للاستغراق؛ لأنه مشروط بعدم قرائن العهدء وقد 
دلت النصوص على رؤية المؤمنين» فهي قرينة عدم الاستغراق. [النبراس: ]١58‏ وإفادته: حواب انء أي لو 
سلمنا الاستغراق فدلالته على مطلوبكم غير مسلم؛ لأن قولنا: يدرك الأبصارء موحبة كلية» وإذا دحل عليها 
النفي ارتفع الإيجاب الكلي» وصار المعئ لا تدركه جميع الأبصار على سبيل العموم» فلا ينافي إدراك بعضهاء 
كقولك: ليس كل حيوان إنساناء ومطلوبكم إنما يتم لو كان المعيى على عموم السلب الذي هو معين السالبة 
الكلية. [النبراس: ]١578‏ 

وكون الإدراك: حواب ثالثء أي لا نسلم أن الإدراك هو الرؤية مطلقاء بل هو الرؤية على وحه الإحاطة» 
يقال: رأيت الهلال وما أدركته» فالمنفي هو الرؤية على وحه الإحاطة لا الرؤية المطلقة. ولا شك في أن المؤمنين 
يرونه يوم القيامة ولا يحيطون. [النبراس:/١]‏ أنه لا دلالة: حواب رابع» وملخصه: أنا نخص الإدراك ببعض الأوقات 
كالدنياء أو ببعض أحوال الآخرة؛ لما ثبت أن الرؤية لا تكون في الجنة في جميع الأحوال. [النبراس:58١]‏ 

يستدل بالآية: وهي لإا دْرِكهُ الْأنصَارُ وَهُوَيُْرِكُ الْأَنصَارَ وَهُوَاللَِيفُ الْحَي» (الأنعام:١٠)‏ على جواز الرؤية 
هذه معارضة للمعتزلة حيث قالوا: تمدح الحق سبحانه بأنه لا.يرى» فإنه ذكره في أثناء المدائح» والصفة الي 
تكون عدمها مدحا يكون وحودها نقصاء فعارضهم أصحابنا بأن التمدح لا يدل على امتناعهاء بل على ١‏ - 


شرح العقائد هوا الكلام في رؤية الله تعالى 
إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيهاء كالمعدوم لا يمدح بعدم رؤيته لامتناعهاء وإغا 


التمدح في أن يمكن رؤيته» ولا يرى للتمنع والتعزز بحجاب الكبرياء. 
وإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود, فدلالة 


الآية على جواز الرؤية» بل تحققها أظهر؛ لأن المع أنه مع كونه مرئيا ا يدرك 
أي وقوعها 


بالأبصار؛ لتعاليه عن التناهي والاتصاف بالحدود والجوانب» ومنها أن الآيات 
ي لتنزهه 
الواردة في سؤال الرؤية مقرونة بالاستعظام والاستكبارء 0 غ52ظ1 


- جوازها؛ إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيهاء كالمعدوم لا بمدح بعدم رؤيته لامتناعهاء أي لامتناع رؤية 
المعدوم. وإنما التمدح في أن يمكن رؤيته ولا يرى للتمنع- تمنع الأمير إذا أحاط به الحاجحبون والحراس» فتعذر 
الوصول إليه -والتعزز- أي صيرورته عزيزا قاهرا لا يتناوله أحد- بححاب الكبرياء: بالكسر العظمة» وأورد 
عليه: أن التمدح يقع بنفي ما يستحيل في حقه تعال» كتفي الزوحة والولد قال الله تعالى: لاما أنحَذَ صَاحِبَةوَلا 
وداه (الحن: *) وقال: «الْحَمْد لَه الذِي لَم يَنَحِذَ ولد وَلَمْ يكن لَهُ سَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْيَكن لَه وَلِيدٌ مِنَ الل 
(الإسراء: ١1١).[النيراس:‏ 21548 ]١59‏ 

الإحاطة: أي إن حعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود» كما زعم قوم مستدلين 
بقولهم: رأيت الحلال وما أدركته. [النبراس:75١]‏ أظهر: إما مفهوم المخالفة أو دلالة الأسلوب. [النبراس: ]١595‏ 
عن التناهي: أي عن الاتصاف بالحدود والجوانب» فلا يمكن الإحاطة به» فالحاصل: أنه تعالى تمدح بأن رؤيته 
ليست كرؤية الأجسام بإحاطة الحدود. [النبراس: ]١595‏ 

ومنها: أي من شبهة المعتزلة السمعية» أن الآيات الواردة في سؤال الرؤية مقرونة بالاستعظام والاستكبار» كقوله 
تعالى: و فكُْيَا مُوسَى لَنْنؤْمِنَ لك حت نرَى ال حهرة ددم الصَّاعِقة4 (البقرة: هه) وقوله إتعالى: «يسْأنكَ 
َمل الكتاب أن تير عَليِمْ كاب من السَمَاءِ قد سَأنوا مُوسى أكْبرَ من ذلك فََانُوا أ رن لله هر َأحدنهُمْالصَاعِقه 
بظليي:» (النساء: )١6«‏ وقوله تعالى: لوَقَالَ الَذِينَ لا يَدَجُونَ لِقاءَنًا لذلا نِْلَ عَلَينَا لْمَلائحَة أوْ نَرَى رَبَّنَا لقَدِ 
اسْتَكيدُوا ف في أَنْفسِهم وَعَتَْا مو كبير أ (الفرقان: ١؟)»‏ ولو كانت الرؤية ممكنة لما كان طالبها عاتياء أي مجاوزا 
للحد مستكيرا رافعا نفسه إلى مرتبة لا يليق يماء بل كان نازلا منزلة طلب سائر المعجزات. [النبراس: ]١79‏ 
و[رمضان آفندي: ]١78‏ 


والجواب أن ذلك :- لتعنتهم وعنادهم في طلبها لا لامتناعهاء وإلا لمنعهم موسى عايتكا 
عن ذلك» كما فعل حين سألوا أن يجعل لهم آلمة فقال: إِنَكم فَوْمُ تَجْهَلُونَ)4 وهذا 


(الأعراف: 174) 


مشعر بإمكان الرؤية في الدنياء ولهذا احتلف الصحابة ددم في أن النبي لتلا هل رأى 
ربّه ليلة المعراج أم لاء والاختلاف في الوقوع دليل الإمكان. 

وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلفء ولا حفاء في أنهما نوع 
مشاهدة يكون بالقلب دون العين. 


أن ذلك: أي الاستعظام لتعنتهم وعنادهم, التعنت: طلب الإيقاع في أمر شاق» يعن أن كفرهم والعقاب بسبب 
تعلق إعانهم على الرؤية في الدنياء تعنتا وعنادا في طلبها أي الرؤية لا لامتناعهاء وهذا استعظم إنزال الملائكة في 
الآية الأولى» واستكبر إنزال الكتاب في الآية الثالثة» مع إمكانمما بلا حلاف. وإلا أي وإن لم يكن ذلك 
لتعنتهم وعنادهم لمنعهم موسى لتلا عن ذلك» أي عن سؤال الرؤية» كما فعل أي منع موسى علتلا حين سألوا 
أي قوم موسى فت أن يجعل لهم آلحة» أي حيث قالوا: «إيًا مُوسَى اجْعَل لََا ِلهأ كَما لَهُمْ آلِهَة) (الأعراف: 0182 
فقال موسى -لتلا: «إِنَكُمْ قَوْمتَجْهَلُونَ؛ (الأعراف: 018: وهذا أي عدم منع موسى لاعن طلب الرؤية» مشعر 
بإمكان الرؤية في الدنيا. [رمضان آفندي: ]١178‏ 

والاختلاف: فإن الرؤية لو كانت محالا لاتفقت الصحابة وي على عدم وقوعهاء وقال بعض العلماء: الرؤية في 
الدنيا محال لغير النبي 5د إذ الحاسة البشرية ضعيفة» ولا يخفى أنه استبعاد لا برهان له» ولكن عدم وقوعها لغير 
البي ونه ثابت بإجماع المحدثين والفقهاء والصوفية» وقالوا: من ادعاها فهو زنديق» وما يشاهده الصوفية من 
التجليات مشاهدة روحانية لا بصرية. [النبراس: ]١515‏ 

وأما الرؤية في المنام: هذا حواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: هل يجوز رؤية الله تعالى في المنام أم لا؟ فأحاب 
عنه بقوله: وأما الرؤية فقد حكيت عن كثير من السلفء فعن الإمام الأعظم دلك أنه رأى مائة مرة» وقال محمد 
ابن سيرين التابعي إمام المعبرين: من رأى الله سبحانه في منامه دخعل الحنة» وتخلص من الغموم وعن الإمام أحمد رده 
قال: رأيت الله سبحانه في المنام» فسألته عن أفضل العبادات؟ فقال: تلاوة القرآن» وعن حمزة القاري رك أنه قرأ 
القرآن في منامه على الله سبحانه من أوله إلى آخره. [رمضان آفندي: 175» النبراس: 2159 ]١7١‏ 


شرح العقائد و١‏ الكلام في خلق الأفعال 
[الكلام في لق الأفعال] 
والله تعالى خالق لأفعال العباد» من الكفر والإبمان والطاعة والعصيان» لا كما 
زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله. وقد كانت الأوائل منهم يتحاشون عن 
إطلاق لفظ الخالق» ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع ونحو ذلك» وحين رأى الحبائي 
وأتباعه أن معين الكل واحد - وهو المخرج من العدم إلى الوجود- تجاسروا على 
إطلاق لفظ الخالق. احتج أهل الحق بوجوه: الأول: أن العبد لو كان خالقاً لأفعاله 
لكان عالماً بتفاصيلهاء ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة هش1ذظ 


والله تعالى خالق: لما فرغ من مباحث ذات الله تعالى وصفاته - شرع في بيان أفعال العباد» فقال: والله خالق 
لأفعال العباد» من الملك والحن والإنس» لا خالق لما سواه» لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله» وهكذا 
الخلاف في أفعال الحيوانات» ولكن المقصود بالبحث أفعال المكلفين» ومحل النزاع الأفعال الاختيارية» فإن 
الاضطرارية بخلق الله سبحانه إجماعا. [رمضان آفندي: ]١79‏ و[النبراس: ]17٠١‏ 

تجاسروا: لا يقال: إذا كان معئ الكل واحد فلا تحاسر؛ لأنا نقول: الترادف ممنوع؛ ولو سلمء فنقول: المعلوم 
من عرف الصحابة والسلف تخصيص إطلاقه على الواجب» كتخصيص قوهم: "عز وجل" باسم الله سبحانه» 
وإن كان البي يد عزيزا حليلا: [النبراس: ]١7٠١‏ إطلاق: أي إطلاق لفظ الخالق على العبد. 

بوجوه: مذكورة في المطولات» فلا يرد أن الشارح ذكر وحهينء ومنها: أن الله قادر على كل شيءء؛ فلو كان 
فعل العبد بقدرته لزم احتماع المؤثرين على أثر واحدء ومنها: أنه لو قدر العبد على فعله لقدر على إعادة مثله» 
ولا يمكن ولو حهد كل الجهد بالتجارب؛ فلا يستطيع كاتب الكتاب أن يكتب مرة ثانية» بحيث يكون مثل 
النسخة الأولى» ومنها: أنه يلزم أن يكون بعض العباد أحسن خلقا من الله؛ إذ من خلقه الإبمان» ومن خلق الله 
الشيطان. [النيراس: ]1١7٠١‏ 

ضرورة: أحاب المعتزلة» بأن الإيجاد لا يستلزم العلم؛ ولذا لا يستدل العقلاء على علمه تعالى بإيجاده» بل 
باشتمال مصنوعاته على حكم ومصالح ونظام عجيبء ولو سلم أن الإيحاد بالقصد يستازم العلم بالموحد فنقول: 
العلم الإجمالي كاف». وهو حاصل للعبد في أفعاله» ودفع الشارح شه جوابهم بدعوى الضرورة في وجوب العلم 


التفصيلي. [النبراس: ]١1٠١‏ 
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والاختيار لا يكون إلا كذلكء واللازم باطل؛ فإن المشي من موضع إلى موضع؛ قد 


أي علم العبد بتفاصيله 


يشتمل على سكنات متخللة» وعلى حركات بعضها أسرع وبعضها أبطأء ولاشعور 
للماشي بذلك؛ وليس هذا ذهولاً عن العلم» بل لو سكل لم يعلم. 

وهذا ف أظهر أفعاله. وأما إذا تأملت في حركات أعضائه في المشي والأخذ 
والبطش ونحو ذلكء وما يحتاج إليه من تحريك العضلات. وتمديد الأعصاب ونحو 
ذلك فالأمر أظهرء الثاني: النصوص الواردة في ذلك» كقوله تعالى: واه حَلفَكَهْ 
وَمَاتَعْمَلُونَ4 ل 7*0 غ1 


(الصافات: 957) 
بذلك: أي بأفعاله من الحركات والسكنات. وليس: هذا جواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: لا نسلم أن 
العبد ليس بعالم بتفاصيل أفعاله» بل هو عالم» إلا أنه ذاهل عن العلم» والفرق بين الجهل والذهول: أن الأول عدم 
العلم؛ والثاني عدم التوحه إلى المعلوم الحاضر في الذهن» كذهول الحافظ عن تفصيل ألفاظ القرآن» فدفع الشارح 
الاعتراض بقوله: وليس هذا ذهولا عن العلم؛ بل لو سئل عن التفاصيل لم يعلم» يعني أن الذاهل إذا سئل عن 
المذهول عنهء أجاب عنه: والماشي إذا سثل عن تفصيل حركاته وسكناته لم يعرفها. [رمضان آفندي: 18١‏ 
النبراس: ]١17١‏ 
أظهر أفعاله: وهو الحركة الظاهرة في الأعضاء الظاهرة. ونحو ذلك: عطف على قوله: "في حركات أعضائه. 
تحريك العضلات: جمع عضلة وهو لحمة مجتمعة مكتنزة في العصب. ونحو ذلك: من التصرفات الواقعة ف البدن 
بلا علم صاحبه؛ كحركة آلات النفس من الرئة والحنجرة واللسان في الصوت الحهور والخفي والغليظ والدقيق 
على وجه لا يعرف سره إلا المدققون في التشريح. [النبراس: ]١7١‏ 
أظهر: للقطع بأن أحدا منا لا يعرف ذلكء» بل لا شعور بوجود العضلات والأعصاب وتوقف الحركة على 
تمديدهاء إلا لعلماء التشريح» ولذا قال بعض الحكماء: من أعجب العجائب أن الحركة المخصوصة في العضو 
لا تحصل إلا بحركة عضلة مخصوصة: ولا علم لصاحب العضو بتلك العضلة؛ ولكنه إذا أراد حركة العضو تحرك 
تلك العضلة لا غيرها من العضلات»؛ فسبحان الله! الخفي بذاته» والظاهر بصفاته وآياته. وقد استدل بعض 
المشايخ بالنائم يتقلب باختياره من جنب إلى جنبء و لا يشعر بكمية ذلك الفعل وكيفيته» ولكن أعرض 
الشارح يله عن هذا لإمكان دفعه بأن الشعور يضمحل بالنوم. [النبراس: ]١1١‏ 
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أي عملكم على أن "ما" مصدرية؛ لثلا يحتاج إلى حذف الضمير» أو معمولكم على 
أن "ما" موصولة» ويشمل الأفعال؛ لأنا إذا قلنا: أفعال العباد مخلوقة الله تعالى أو 


للعبد لم نرد بالفعل المععئ المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع» بل الحاصل بالمصدر 
الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع؛ أعين ما نشاهده من الحركات والسكنات مثلا. 


وللذهول عن هذه النكتة, قد يتوهم أن الاستدلال بالآية موقوف على كون "ما" 
ي اشتمال المعمول الأفعال 


مصدرية» وكقوله تعالى: مَإحَالِقٌ كُلّ شَْءِ)4 أي ممكن 0 
(الرعد: )1١‏ 
عملكم: وينبغي حمل الإضافة على الاستغراق .معونة القرينة» وهو مقام التمدح, فلا يرد أنه يحتمل إرادة الفعل 
الغير الاختياري. [النبراس: ]١7١‏ لئلا يحتاج: يريد ترجيح المصدرية على الموصولة» بأن الموصولة لا بد لها من 
حذف الضمير المنصوبء والحذف حلاف الظاهرء وإنما رححوها؛ لأن الاحتجاج بالمصدرية أظهر» لانسياق 
الذهن من الموصولة إلى أن المع ما تعملونه من الأصنام» كقولك: عملت سيفاً وعملت سريراً. [النبراس: 117] 
ويشمل الأفعال: لأنه إذا كان المعمول لله تعالى يكون العمل لله تعالى أيضاء فحينكذ يكون المعمول مشتملاً 
للأفعال هذا جواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: إن هذه الآية لا تدل على المراد الذي هو كون أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى؛ لأنه يحتمل أن يكون "ما" مصدرية» وأن يكون "ما" موصولة» وإنما يلزم لو كان "ما" مصدرية؛ 
لأن معن الآية حينئذ: والله خلق أنفسكم وأفعالكم؛ وأما إذا كانت موصولة لا يلزم ذلك المدعى؛ لأن مععى 
الآية يكون حينئذ: والله خلق أنفسكم ومعمولكم, والمعمول لا يتناول الأفعال» فلا يكون المطلوب حاصلا بالآية 
امحتملة للمعنيين» فأحاب عنه بقوله: ويشمل الأفعال؛ لأن المعمول يطلق على الأفعال الي هي الحاصلة من المع 
المصدريء بل كون "ما" موصولة أدل على المقصود. [رمضان آفندي: ]١8١‏ 
ل نرد بالفعل: دليل على صحة كون الفعل معمولاء أي ليس محل نزاع أهل السنة والمعتزلة الفعل بالمعى 
المصدري؛ لأنه أمر اعتباري غير موجود في الخارج» لا يصح أن يكون مخلوقا لأحد.[النبراس: ]١017‏ 
قد يتوهم: كما توهم القاضي البيضاوي لك في تفسيره» وصاحب الحداية.[النبراس: ؟7١]‏ أي ممكن: هذا 
إشارة إلى جواب ما يقال: وهو أن هذه الآية لا تدل على مطلوبكم؛ لأنها عام حص منه ذات الله تعالى وصفاته» 
فإن لفظ الشيء متناول لهماء مع أنهما ليسا مخلوقين» فإذا كانت عاما مخصوصا جاز أن يخرج منهما أفعال العباد» - 


شرح العقائد ا" الكلام في خلق الأفعال 
بدلالة العقل» وفعل العبد شيء» وكقوله تعالى: 10 , فَمَنْيَحْلقُ كَمَنْ ل يَحُلقُ في 


استفهام إنكاري (النحل: )1١1‏ 
مقام التمدح بالخالقية» وكونها مناطاً لاستحقاق العبادة. لا يقال: فالقائل بكون 


العبد خالقاً لأفعاله يكون من المشركين دون الموحدين؛ لأنا نقول: الإشراك هو 
إثبات الشريك ف الألوهية» .معن وجوب الوحجود كما للمجوس. تار فا عه 016 22 


> فيكون المراد من الشيء غير ذات الله تعالى وصفاته» وغير أفعال العباد» فأحاب عنه بقوله: المراد من الشيء 
هو الممكن لا مطلق الأشياء»ء فلا يرد ما ذكرتم من السؤال.[النبراس: ]١87‏ بدلالة العقل: أي فسر الشيء 
بالممكن؛ مع أنه يطلق على الواحب والممكن» بل على المعدوم أيضا بمحازا عندناء وحقيقة عند المعتزلة» لدلالة 
العقل على أن المقدور هو الممكن. [النبراس: ]١177‏ 

بدلالة العقل: دفع لما يقال من أن الآية الكريعة لا تحري على عمومها؛ لأن الشيء يتناول الواحب أيضاء والعام 
إذا خص منه البعض لا يبقى حجة فيما عداه» فدفعه بأن الواحب مخصوص منه عقلا؛ إذ لا يتصور كونه مخلوقاء 
وما ص منه بدلالة العقل قطعي فيما عدا الماحصوصء كما حقق ف موضعه.(أبو ورد) 

شيء: أورد عليه: أن الآية قد حص منها الواحب وصفاته, والعام المعخصوص من البعض لا يبقى حجة؛ أحيب 
بأنه حجة إذا كان المحصص هو العقل» وأحاب بعضهم بأنه لم يخص منه شيء؛ إذ التخصيص إحراج ما تناوله 
اللفظ, وأهل اللسان يفهم منها أن الواحب وصفاته غير داحلة» كما إذا قلت: أنا أضرب كل من في الدارء 
فهمنا أنك لا تضرب نفسكء مع أنك فيها. [النبراس: ؟1١]‏ 

مناطاً: فلا شك أنه لو شاركه في الخالقية أحد لم يكن للتمدح معئ؛ لكون غيره مستحقاً للعبادة» وأجحاب بعض 
المعتزلة بأن المعين أفمن يخلق الجواهر كمن لا يخلقهاء وأن مناط العبادة خلق الجواهر لا مطلق الخلق» ولا يخفى 
أنه تكلف مناقض لظواهر النصوصء ومن الححج القوية ما تواتر عن الني يَددُدٌ ما يصرح بأن أفعال العباد بل كل 
كائن بتقدير الله تعالى ومشيكئته وإرادته. [النبراس: ؟17١1]‏ 

لا يقال: حاصله: أنه إذا كان الخلق مدار العبادة» فالقائل بكون العبد خالقا لأفعاله يكون من المشركين؛ لأن 
قوله: زيد خالق لفعله» كقوله: زيد مستحق للعبادة- دون الموحدين: مع أن المذهب عدم تكفير المعتزلة؛ لأفهم 
من أهل القبلة.[النبراس: ]١7”‏ كما للمجوس: فإنهم يعتقدون إلهين: يزدان خالق الخير» وأهرمن خالق 
الشر. [النبراس: ]١175‏ 


شرح العقائد .0 الكلام في خلق الأفعال 
أو بمعيئ استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام, والمعتزلة لا يثبتون ذلك» بل لا يجعلون 
حالقية العبد كخالقية الله تعالى؛ لافتقاره إلى الأسباب والآلات الي هي بخلق الله 
تعالى» إلا أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسألة» حى قالوا: 
إن النجوس أسعد حالاً منهم» حيث الح يثبتوا إلا شريكاً واحدا والمعتزلة يثبتون 
خسن وهو اهرمن 

شركاء لا تحصى. 

واحتجت المعتزلة بأنا نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وبين حركة المرتعش» أن الأولى 
باحتياره دون الثانية» وبأنه لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطلت قاعدة التكليف.... 


لعبدة الأصنام: فإفهم يعتقدون أن الواحب واحدء ويزعمون أن الأصنام مستحقة للعبادة؛ لرجاء الشفاعة 
منها. [النبراس: ]١77‏ لافتقاره: بخلاف حالقية الحق سبحانه فإهها بلا افتقار. يثبتون شركاء: إن قلت: فيعود 
السؤال» قلت أولا: السكوت عن تكفير أهل القبلة» إنما هو مذهب الأشعرية لا الماتريدية؛ وهم مشايخ ما وراء 
النهرء وثانيا: بأنهم ذكروا أن من أنكر بعض ضروريات الدين» فليس من أهل القبلة» وزعم أن انحصار الخالقية 
في الله سبحانه من ضروريات الدين. وقد يستدل على تكفيرهم بحديث عبدالله بن عمر ف عن البي كله "قال: 
القدرية بحوس هذه الأمة" رواه أحمد» ولكن في سنده مقال» ولو صح كما قال بعض المحدثين فهو خبر واحد 
فلا يجوز التكفير به. [النبراس: ]١17‏ 

بأنا نفرق: حاصل هذا الدليل: أن يقال: إن الحركة الصادرة من العبد على ضربين: احتيارية وغير احتيارية» فلو 
كانت بخلق الله تعالى لزم أن يكون الكل اختيارياء أو غير اختياري» فعلم أن الحركة الي هي اختيارية بخلق 
العبد» والحركة الغير الاحتيارية بخلق الله تعالى. [رمضان آفندي: ]١854‏ 

لبطلت: قد يقال: إنا لا نسلم الشرطية المذكورة بقوله: "لو لم يكون العبد خالقا لبطل المدح والذم والثواب 
والعقاب" فإنه يجوز أن يكون المدح والذم باعتبار امحلية» كالمدح بالحسن والذم بالقبح» وأن يكون ترتب الثواب 
والعقاب على الأفعال المذكورة ترتبا عادياء مثل ترتب الإحراق على مساس النارء وهو تصرف له في خخالص حقه 
فلا يسأل عن لميتهماء بأن يقال: لم رتب الثواب على هذا الفعل؟ ولم رتب العقاب على ذلك؟ كما لا يقال: لم 
رتب الإحراق على مساس النار؟ وقيل: هذا إنما يتم لو لم يكن المدح استحسانياء والذم اعتراضياء كما لا يخفى» - 
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والمدح والذم والثواب والعقاب» وهو ظاهر. والججواب: أن ذلك إغا يتوججحه على 
الجبرية القائلين بنفي الكسب والاختيار أصلاً وأما نحن فنثبته على ما نحققه إن شاء 
الله تعالى. وقد يتمسك بأنه لوكان خالقا لأفعال العباد. لكان هو القائم والقاعد 


أي المعتزلة 
والأكل والشارب إلى غير ذلك وهذا جهل عظيم؛ لأن المتصف بالشيء من قام به 


أي تمسك المعتز 


ذلك الشيء لا من أوجده. أوَلا يرون أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض» 
وسائر الصفات في الأحسامء ولا يتصف بذلك. 
وربما يتمسك بقوله تعالى: ©إفتبَارَ رك ابن أَحدَ حْسَنُّ الْحَالقين4: لوا تَحْلق من اطي | 


(المومنون: )١4‏ 
كمي الطيْرٍ#» والحواب: أن الخلق ههنا بمعنى التقدير. 

(المائدة: )0٠١‏ 
> وإنما ترك الشارح هذا الجواب؛ لأنه كما ينفعنا ينفع الجبرية أيضاء فهو علينا لا لنا من كل وجهء والجواب 
بإثبات الكسب الاختياري هو العمدة؛» فلذا اختاره. [عبدالحكيم: ٠١‏ | والجواب أن ذلك: حاصل الجواب: أن 
يقال: إن هذا الاحتجاج المذكور وهو عدم الفرق بين الحركتين» وبطلان قاعدة التكليف والمدح والذم والثواب 
والعقاب إنما يكون حجة على الحبرية؛ فإفهم قائلون على أن لا كسب ولا اختيار للعبد أصلا في أفعاله» بل كان 
أفعاله بمنزلة حركات الحمادات» لا علينا؛ فإنا قائلون بكسب العبد واختياره» فلا يكون قاعدة التكليف باطلة؛ 
لوحود الاختيار من العبد, ولا المدح ولا الذم ولا الثواب ولا العقاب؛ لأن الأفعال صادرة عنه باختياره» ولأحل 
ذلك يستحق المدح والذم والثواب والعقاب في مقابلة أفعاله.[رمضان آفندي: ]١8٠‏ 
فنثبته: أفرد الضمير؛ لأن الكسب والاختيار كشيء واحد.[النبراس: ]١7*‏ لكان هو: قالوا: لأن مععئ القائم 
والقاعد: فاعل القيام والقعودء فإذا كان فاعل الفعل هو الله سبحانه لزم اتصافه بما فعل» واللازم باطل شرعا 
وعقلا. [النبراس: ]١17‏ وسائر الصفات: كالطعم والرائحة والخفة والثقل. 
ولا يتصف: بل المتصف بالسواد هو امحل الذي يقوم به. [النبراس: ]١74‏ الْحَالِقينَ: قالوا: جمع الخالق يدل على 
أن غير الله سبحانه يكون خالقا. [النبراس: ]١74‏ بمعنى التقدير: فيكون معن أحسن الخالقين: أحسن المقدرين 
والمصورين. [رمضان آفندي: ]١85‏ 


شرح العقائد م مسألة القضاء والقدر 
[مسألة القضاء والقدر] 

وهي أي أفعال العباد كلها بإرادته ومشيئته تعالى وتقدس» وقد سبق أنهما عندنا 

عبارة عن معيئ واحد. وحكمه. لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى خحطاب التكوين 

وقضيته أي قضائه؛ وهو عبارة عن الفعل مع زيادة إحكام؛ لا يقال: لوكان الكفر 


لا يبعد أن يكون: وهو قوله تعالى: "كن" يعن أن قوله تعالى: "كن" حقيقة» والله تعالى أحرى عادته في تكوين 
الأشياءء بأن يكوها يذه الكلمة» وإن لم يمتنع تكوها بغيرها. والمعين: يقول له أحدث فيحدث عقيب هذا 
القول؛ لكن المراذ الكلام الأزلي القائم بذاته تعالى» لا الكلام اللفظي المركب من الأصوات؛ لأنه حادث» 
فيحتاج إلى خطاب آخر ويتسلسل؛ ولأنه يستحيل قيام الصوت والحرف بذاته تعالى» ولما لم يتوقف خحطاب 
التكوين على الفهم؛ واشتمل على أعظم الفوائد» وهو الوحود جاز تعلقه بالمعدوم؛ وإنما قال.الشارح: لا يبعد؛ 
“لأن أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن قوله تعالى: "كن" محاز عن سرعة الإيجاد وسهولته على الله تعالى وكمال قدرته» 
تمثيلا للغائب أعين تأثير قدرته في المراد بالشاهد, أعينٍ أمر المطاع للمطيع في حصول المأمور به من غير توقف 
وامتناع ولا افتقار» إلى مزاولة أمر واستعمال آلة» وليس ههنا قول ولا كلام؛ وإنما يكون وحود الشيء بالخلق 
والتكوين مقرونا بالعلم والقدرة والإرادة» كذا ذكره الشارح العلامة في التلويح. [عبدالحكيم: ]٠١١‏ 

وهو عبارة عن الفعل: اعلم أن لحم في تفسير القضاء كلمات مختلفة» والمنقح: أن له معان أربعة مشهورة» 
الأول: لغوي» وهو إثمام الشيء إما قولا؛ كقوله تعالى: «إوَقضَّى رَبّكَ ألا تَْبُدُوا لاا (الإسراء: ؟) أي حكم 
بذلك حكما لا يتغير» أو فعلا كقوله تعالى: ظفَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ (فصلت: ؟١١)‏ أي خلقها متقنا 
كاملا لا يحتاج إلى التكميلء الثاني: مصطلح بعض الأشاعرة» وهو الإرادة الأزلية المتعلقة بالموحودات الكائنة» 
كما هي عليه فيما لا يزال» وهو المذكور في شرح المواقفء الثالث: مصطلح بعضهم, وهو إثبات الكائنات في 
اللوح امحفوظه الرابع: مصطلح الفلاسفة» وهو علمه تعالى .ما ينبغي أن يكون الموجودات عليه من النظام 
الأكملء ويسمونه بالعناية الأزلية الموجحبة لفيضان الموجودات عنه إلى أحسن الوحوه الممكنة. [النبراس: ]١174‏ 
واللازم باطل: أي وجوب الرضاء بالكفر. 


شرح العقائد 4 مسألة القضاء والقدر 


لأن الرضاء بالكفر كفر؛ لأنا نقول: الكفر مقضي لا قضاءء والرضاء إنما يحب 


1 00 وهو إيجاد الكفر وحلقه 
بالقضاء دون المقضي. وتقديره» وهو تحديد كل عخلوق نحجدذه الذي يوجد من حسن 
ي تعيين 


وقبح ونفع وضرر» 070000 ااا 00 


لأن الرضاء بالكفر: اعلم أن الرضاء بكفر نفسه كفر اتفاقاء واحتلفوا ف الرضاء بكفر غيره» قيل: كفرء وقيل: 
إساءة لا كفرء وقيل: الحق أنه كفر إن كان يستحب الكفر ويستحسنه؛ وإلا فلاء كمن أحب موت الشرير على 
الكفر» حي ينتقم الله منه» فهذا ليس بكفر» بدليل قوله تعالى: ينا امسن عَلَى أَمْوَلِهِمْ وَاشْدُد عَلَى قُلُوبهِْ 
فَلايْْمِنُوا حَتّى يوا الْعَدَابَ الْأَلِيمَيه (يونس: 248)» قيل: هذا دعاء ليموت على كفره» وهل يجوز الدعاء على المؤمن 
الشرير ليموت على الكفر؟ فيه كلام ذكر في بعض التفاسير: أن موسى 850 دعا على بلعم بسلخ الإيمان منه» 
حاصل هذا السؤال أن يقال: لا نسلم أن أفعال العباد كلها بقضاء الله تعالى» وإلا لزم أن لا يكون الرضاء بالكفر 
كفرا؛ لأنه من جملة أفعاله» وليس كذلك؛ لأنه لو كان كذلك لزم رضاء العباد به؛ لأن الرضاء بقضاء الله تعالى 
واحبء واللازم باطل» وكذا الملزوم» فلا يكون أفعال العباد كلها بقضاء الله تعالى. [رمضان آفندي: ]١810‏ 

لأنا نقول: حاصل هذا الجواب: أن يقال: إن كون الكفر بقضاء الله تعالى يوجب الرضاء بقضائه؛ لا الرضاء 
بالكفر» والكفر: هو الرضاء بالكفر لا الرضاء بقضاء الكفرء والسائل لم يفرق بين الرضاء بقضاء الكفر وبين 
الرضاء بالكفرء وزعم أنهما واحدء وليس كذلك.[رمضان آفندي: 181 ]١88‏ لا قضاء: ولقائل أن يقول: 
هذا ليس ,مستقيم» فإن القائل ب"رضيت بقضاء الله تعالى" لا يريد أنه رضي بصفة من صفاته» بل يريد أنه راض 
بمقتضى تلك الصفة وهو المقضيء والحواب الصحيح: أن يقال: إن الرضاء بالكفر لا من حيث ذاته» بل من حيث 
إنه مقضي به ليس بكفر.(بحرآبادي) 

دون المقضي: وهو صفة العبد» يرد عليه: أن من قال: "رضيت بقضاء الله تعالى" يريد به رضاءه بما ورد عليه من 
البلاء وهو المقضيء لا يما قام بذات الله تعالى وهو القضاءء فالأولى أن يقال: إن للكفر نسبة إلى الله تعالمى باعتبار 
إيجاده إياه» ونسبة إلى العبد باعتبار محليته له» والرضاء إنما يحب باعتبار النسبة الأولى» وقضاء الله تعالى عند 
الأشاعرة: هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال» وقدره: إيجاده على وحه مخصوص 
وتقدير معين» وعند الفلاسفة قضاء الله تعالى: عبارة عن علمه .ما ينبغي أن يكون عليه الوحودء حي يكون على 
أحسن النظامء وهو المراد بالإرادة» والقدرة: عبارة عن خروج الموجودات إلى الوحود العيئ بأسبابما على ما 
تقرر في القضاء. [رمضان آفندي: ]١84‏ 


شرح العقائد ه.؟ مسألة القضاء والقدر 

وما يحويه من زمان أو مكانء وما يترتب عليه من ثواب وعقابء والمقصود تعميم 
1 1 أي مققصود المصنف 

إرادة الله تعالى وقدرته. لما مر من أن الكل مخلق الله تعالى» وهو يستدعى القدرة 


والإرادة؛ لعدم الإكراه والإجبار. 

فإن قيل: فيكون الكافر بحبوراً في كفره» والفاسق في فسقهء فلا يصح تكليفهما 
بالإبمان والطاعة؟ قلنا: إنه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهماء فلا حبر كما 
أنه علم منهما الكفر والفسق بالاختيار» ولم يلزم تكليف احال» اج 


ما يحويه: أي يشتمل على هذا المخلوق. لعدم الإكراه: دليل على إثبات القدرة والإرادة. فإن قيل: هذا الاعتراض 
من طرف المعتزلة» حاصلة: أنه إذا قدر الله تعالى كفر الكافر وفسق الفاسق» قبل تحلق الكافر والفاسق» وتعلق له 
علمه. ولا قدرة للكافر أن يخرج من تقدير الله تعالى» ويفعل بخلاف ما تعلق به علمه؛ فيكون محبورا في كفره» 
وكذا الفاسق. [رمضان آفندي: ]١89‏ 

قلنا إنه تعالى: حاصل الحواب: لا نسلم من كون الكفر من الكافر» والفسق من الفاسقء بإرادة الله تعالى وقدرته 
كون الكافر بحبورا ف كفره؛ والفاسق بحبورا في فسقه» وإئما يلزم ذلك لو كان إرادة الله تعالى منهما الكفر 
والفسق من غير اختيارهماء وليس كذلكء بل إرادته تعالى منهما الكفر والفسق باختيارهماء فلا يكونان بحبورين 
في الكفر والفسق» ويصح تكليف الكافر بالإبمان» وتكليف الفاسق بالطاعة» بل هذه الإرادة مثبتة للاختيا 
ونافية للجبر؛ لأنه لو كانت الإرادة موجبة للجبر لكان العلم موجبا له» والتاللي باطل» فكذا المقدم. ويجاب 
بوجوه أخر أيضا: الأول: بإثبات الكسبء وأن صحة الفعل والترك باعتبار صرف قدرته إليه» فيخخلقه الله على 
عادته» وعدم صرفها إليه فلا يخلقهاء والثاني: أنه لامحيص لكم أيضا عن التزام الحبر؛ لأنه يناط ترحيح فعله على 
تركه يمرجح, وهو ليس من العبد باختياره» وإلا لزم التسلسل» فيكون الفعل عند المرجح واحباء وإلا لم 
يكن مرجححاء وإن استخلص بأنه اختياري مع عزل اللحظ عن المرجح, قلنا: هو جوابنا أيضا أنه اختياري» مع 
عزل اللحظ عن الخلق والإرادة الأزلية. وقد يورد عليه بأنه يجري ف أفعاله أيضاء فلا يبقى قادرا مختارا؟ وأحيب 
بأن إرادة العبد حادثة» فيحتاج إلى علة مرجحة محدثة, هي إرادته تعالى الأزلية» وهي قليمة غير مخلوقة» وفيه 
نظرء أما أولا؛ فلأن إرادته ولو قديمة فهي ممكنة» وليست بواجبة» فلا محالة تحتاج إلى علة موحدة؛ وإلا لزم - 


شرح العقائد امكل مسألة القضاء والقدر 


والمعترلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح» حى قالوا: ! نه أراد من الكافر 
والفاسق إكانه وطاعته لا كفره ومعصيته) زعماً منهم أن إرادة القبيح قبيحة» كخلقه 
وإيجاده, ونحن تمنع ذلك» بل ٍِ بل القبيح كسن القبيح والاتصاف به 5-6 يكون 


أي قبح الإرادة والخلق 
أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلااف إرادة الله تعالى» وهذا شتيع خدا. 
سا 
حكي عن عمرو بن عبيد أنه قال: ما ألزمئ أحد, مثل ما ألزمئي بحوسي كان معي 


ف السفينة» فقلت له: لم لا تسلم؟ فقال: لأن الله تعالى لم يرد إسلامي» فإذا أراد 
فبقيت اق 
إسلامي أسلمت» فقلت للمجوسي: إن الله تعالى ١‏ نيليه كه ش22 
في حوابه 

- وحود الممكن بلا علة؟ وجوابه: أن علته ذاته تعالى الموحودة» ولا يلزمه سبق إرادته عليها؛ لأنه ليس بالنسبة 
إلى صفاته علة وفاعلا مختاراء بل علة موجبة كما مرء لكن لا محيص عن الحبر بلزوم الإيجاب» وأما ثانيا: بأنه إن 
لم يكن الترك مع الإرادة القديمة كان موجبا لا فاعلا مختاراء وإن أمكنء فإن لم يتوقف فعله على مرحح كان 
اتفاقيا بلا سبب» فيستغيني الجائز عن المرجح؛ وإن لم يتوقف كان الفعل به واجبا فلزم الاضطرار» وأحيب 
بالفرق» بأن المرجح ف فعل العبد لا يكون منه؛ وإلا لزم التسلسلء وفعله تعالى يحتاج إلى مرحح قدمم متعلق ف 
الأزل بالفعل الحادث في وقت معين؛ ولا يحتاج إلى مرحح آخر فيكون الباري مستقلا في فعله؛ لعدم حاحته فيه 
إلى غيره» وأما وجوب الفعل بالمرجحح فقد عرفت أنه لا ينافي الاختيار؛ لأنه مرتب على الاختيار فهو يحققه» 
لا أنه ينفيه. [رمضان آفندي: ]١859‏ و[النبراس: ]١75‏ و[نظم الفرائد: 59 ]١‏ 

والمعتزلة: قالوا: فعل العبد إن كان واجبا يريد الله وقوعه ويكره تركه؛ وإن كان حراما فبعكسه. والمندوب يريد 
وقوعه؛ ؤلا يكره تركه: والمكروه عكسه: وأما المباح وأفعال غير المكلف, فلا يتعلق به إرادة ولا كراهة. [عصام:؛ ]٠١‏ 
للشرور والقبائح: واستدل بعضهم عليه بقوله تعالى: ظوَمًا الَيْرِيدُ ظَلْما بادك (غافر: )١‏ والجواب: أن المععى 
لا يريد أن يظلم هو على عباده» بل عقابه عدل. [النبراس: ]١7٠‏ أسلمت: قيل: الظاهر أن المحوسي أراد 
السخحرية» لا أنه قائل بإرادته تعالى» كما زعم البعض» ويدل عليه قوله: ما ألزمئ» انتهى. قلت: وتحقيقه موقوف 
على البحث عن عقيدة النحوسء والإلزام: يستعمل بمعيى الإسكات المطلق كثيراء وقال بعض المحققين: في كلام 
امحوسي إشارة إلى أن الإسلام شر بناء على أصول المعتزلة» وهو إلزام آخخر. [النبراس: ]١75‏ 


شرح العقائد لا ؟” مسألة القضاء والقدر 
ولكن الشياطين لا يتركونك» فقال المحوسي: فأنا أكون مع الشريك الأغلب. 
وهو الشيطان 
وحكي .أن القاضي عبد الجبار الهمدائئ» دحل على الصاحب ابن عباذ وعنده الأستاذ 
أبو إسحق الأسفرائيئ؛ فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاءء فقال 


حد أئمة السنة رأى الهمداني الأستاذ 


الأستاذ على الفور: سبحان من لا يحري في ملكه إلا ما يشاء. 
والمعتزلة اعتقدوا أن الأمر يستلزم الإرادة» والنهي عدم الإرادة» فجعلوا إيمان الكافر 


مراداء وكفره م راد ونحن نعلم أن الشيء قد لا يكون مرادا ويؤمر به» وقد 


لأنه مأمور به 


يكون مراداً وينهى عنه؛ لحكم ومصالح يحيط بها علم الله تعالى؛ مع لصاو اه كار واه 


الأغلب: وهو الشيطان» أي التوسل بالغالب أولى من التوسل بالمغلوب» وإنما كان أغلب؛ لأن إرادته على 
قواعدهم غالبة على إرادة الله تعالى عن ذلك؛ ويحكى أن عمرو بن عبيد رجع عن مذهبه بعد هذا الإلزام» كما 
يدل عليه رواية هذه الحكاية. [النبراس: ]١75‏ عبد الجبار الهمدائي: من عظماء المعتزلة «مدان بلدة. 

الصاحب ابن عباد: كان وزير عضد الدولة» أحد الملوك العظام, كان عللما حكيما أدييا شاعرا فصيحاء يكتب بخط 
حسن؛ وكان يجتمع إليه شعراء العرب» ويعدحونه ويأحذون منه الحوائز العظيمة» ومنهم المتبي المشهور. [النبراس: ]١175‏ 
قال سبحان: وفيه تعريض» بأن أهل السنة يصفون الله سبحانه بالفحشاءء حيث قالوا: هو يريد الفحشاء 
ويخلقهاء ومن قال: إن مراده تنزيهه عن إرادة الفحشاء وخلقها غفل عن تعريضه. [النبراس: ]١177‏ 

فقال الأستاذ: في جوابه: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء» ومقصود الشارح من هاتين الحكايتين تأييد 
ما ذكروا أن وقوع الأفعال على خلاف إرادة الله تعالى شنيع جداء تعالى عن ذلك. والعجب من المحشين» 
ذكروا ههنا خرافات» وقال بعضهم: المقصود من الحكاية الأولى أن المحوسي قائل بإرادته تعالى لا المعتزلي» فهو 
شر من المحوسيء وقال بعضهم: المقصود من الحكايتين إثبات تعميم الإرادة والقدرة عند أهل السنة دون 
المعتزلة. [النبراس: ]١175‏ 

والمعتزلة اعتقدوا: احتجوا على دعواهمء بأن الأمر طلبء والطلب: إما عين الإرادة وإما مشروط بماء وأياما 
كان فانفكاك الأمر عن الإرادة محال» وكذا حال النهي وعدم الإرادة. [النبراس: ]١75‏ 


شرح العقائد 4 مسألة القضاء والقدر 
أو لأنه لا يسأل عما يفعل» ألا يرى أن السيد إذا أراد أن يظهر على الحاضرين 
عصيان عبده يأمره بشي ء ولا يريده منه. وقد يتمسك من الحانيين بالآيات, وباب 


التأويل مفتوح على الفريقين. 


أو لأنه لا يسأل: عطف على قوله: "لحكم وعلة"؛ لقوله: "ويؤمر به وينهى عنه" قلت: إذا أمعن النظر في هذه 
المضايق المزلقة المزلة لأقدام الفكرء وقد جربناه بصرف الأفكار الغائرة في اكتناه معئ تعلق قدرة العبد بفعله 
واختياره فيه» وفي تحقيق حقيقته لم يسنح لنا صا حاً؛ لأن نفهم وننجو به عن عامة مضايق الفساد إلا طريقان 
أمكن أن يطمئن به القلبء الأولى: أن لقدرته واحتياره دخلا في فعله» لا دحل التأثير والإيجاد. بل دخلا ناقصاء 
كأنها الواسطة أو الرابطة أو المتممء أو كأمًا الجزء الأخير لعلته» لكن توقف وجود فعله عليه ليس يمع 
الاحتياج» أي لولاه لامتنع» بل .كعين الترتب المصحح للفاء» فلا يتوقف عليه تأثير المؤثر الموحد حقيقة» بل هو 
سبب ظاهري؛ كالسحاب للمطر, والنار للحرارة والإحراق؛ وخلق الموجد لا يتوقف على هذه المواد والأسباب 
والآلات والمتممات؛ فهي كالأجزاء الزائدة للجسمء كاليد لزيد يكمل بها وجوده ولا ينعدم بعدمهاء وهذا 
غاية توحيه احتيار العبد وقدرته على تقدير كونه تعالى خالا لأفعاله كلهاء وإلا فمن الظاهر أن مذهب 
الأشعري كما قيل جبر متوسطء وسيأتٍ ما فيه» والثانية: أن ترتب الأجزية والمدح والذم على أفعاله في الآخرة 
من قبيل ترتب المعلولات المسببية على عللها وأسبابهاء كترتب الحرارة على النار فكان ما ران على قلويهم وما 
خان على نفوسهم بنفسهء يقودهم بالضرورة الملحئة إلى التألم» وعلى الاحتراق بالتعذيب» وصفاء قلوب 
المخلصين وذكائها وتنورهاء وتقدس نفوسهم يلجئهم بالضرورة الطبيعية إلى التنعم بالجنان» وضابطة التكليف 
بناء على الظاهر بعزل اللحظ عن الأسباب الموجبة» ولعله السرّ في قوله تعالى: إلا يْسْأَلَ عَم يَفْعَلوَهُمْيُسْألُو نك 
(لأنبياء:٠):‏ وهذه طريقة مآلا الجبر» وعلى هذا مبى الفرق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية» هو العلم 
والجهل بالأسباب المتقدمة والعلل الموحبة» كما بين البخت والاتفاق والأمور الدائمة والأكثرية على ما 
قيل. [نظم الفرائد: ]١5١‏ 

بالآيات: فمن حانب المعتزلة قوله: سَيقولٌ الَذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءً الما أَشْرَ كناك (الأنعام: 00١42‏ وجوابه: أن 
الإشراك بالاختيار» وقوله تعالى: يرما ال يُرِيدُ ظُلْما باد (غافر: ١‏ مع أنه يظلم بعضهم بعضاء فبعض 
الكوائن ليس منه, والجواب: أنه لا يريد الظلم بفعله أي لا بخلقه, بل هو ليس ظلما منهء بل من فاعله؛ لأنه 
الظالم كما أن الزاني فاعل الزنا لا حالقه» فهو مببين على فهمهم من عدم الفرق بين الفاعل والخالق» وقوله تعالى:- 


شرح العقائد 4؟ مسألة الجبر والاختيار 


[مسألة الحبر والاختيار] 


وللعباد أفعال احتيارية» يثابون ما إن كانت طاعة» ويعاقبون عليها إن كانت معصية. 


- واس لا يحب الَْسَادَي (البقرة: »060٠‏ والفساد موجود من العبدء فلو أوحده الله لكان مما يريده الله ويحبه 
والحواب .ما مرء وبأن.الحب ملازم الرضا لا الإرادة على أصلهاء وقد يجاب بوره أخر ضعيفة» كالتخصيص 
في العمومات» ومن جانب أهل الحق قوله تعالى: «َإوَلَوْ شَاءَ ال نه لَجَمَعَهُمْ عَلَى عَلَى الْهُدَى»ك (الأنعام: 6س) فلو شاع 
لَهُدَاكَمْ جْمَعِينَ 4 (الأنعام: )١49‏ وأمتالهها كثيرة» والمعتزلة حملوا هذه المشيئة على مشيئة القسر والإلجاء» وهو 
حلاف الظاهرء وتقييد المطلق بلا قرينة» وفيه أنه متفرع على مسألة عقلية» دائرة بين الإمكان والامتناع. ولما 
دلت عندهم الأدلة على امتناع إيجاده تعالى لفعل عبده» وجب لهم الصرف والتقييد بالقرينة العقلية» كالخصوص 
في أن الله على كل شيء قدير» أو خالق كل شيء» وكالصرف في نصوص يتوهم منها الجسمية وغيرهاء 
فالتمسك بالسمع في هذه الأمثال مشكل» ا [نظم الفرائد: ]١5١‏ 

وللعباد أفعال: وفي كلام المضنف إشارة إلى دليل الاختيار» وهو أنه لو كان العبد بجبورا لم يستحق الثواب 
والعقاب. واعلم أن مسألة الحبر والاختيار من أصعب المسائل» ححى نقل عن إمامنا الأعظم ره أنه قال: قتلئي 
مسألة الاختيار» وكان السلف يسكتون عنها وينهون عن الخوض فيهاء بل جاء في الحديث ما يدل على النهي» 
ولكن المتأخرين اضطروا إلى البحث عنهاء ردا على الحيرية والقدرية» والمذاهب فيها ستة: فأحدها للمعتزلة» 
وهو أن الفعل بقدرة العبد وحدها بلا إيجاب واضطرارء ثانيها للجبرية» وهو أن الفعل بقدرة الله وحدهاء وليس 
للعبد قدرة واختيار» بل هو كالحماد» ثالثها للأشعريء وهو أن الفعل بقدرة الله وحدهاء ولكن للعبد قدرة 
واختيار» إذا صرفها إلى الفعل خلق الله الفعل منه» فالفعل مخلوق الله ومكسوب العبد رابعها للفلاسفة» وينسب 
إلى إمام الحرمين» وهو أن الموثر قدرة العبد وحدها بالإيجاب واستحالة التخلف. 

وقال بعض امحققين: مذهب الحكماء أن قدرة العبد كالأسباب والأدوات» وأما مفيد الوجود فليس إلا الحق 
سبحانه» قلت: وهذا قريب من مذهب الأشعري» بل كأنه هوء حامسها للأستاذ أبي إسحاق الأسفرائي» وهو 
أن الموثر مجموع القدرتين» لا على أن كلا منهما مؤثر مستقل فإنه محال» بل على أن قدرة العبد غير مستقلة 
بالتأثير» فإذا انضمت إليها قدرة الحق سبحانه صارت مؤثرة» سادسها للقاضي أب بكر الباقلاني» وهو أن المؤثر 
ف أصل الفعل قدرة الله وف وصفه قدرة العبد ومثلوه بلطم اليتيم إيذاء أو تأديباء فاللطم صادر عن قدرة الحق 
سبحانه» وكونه ذنبا أو طاعة بقدرة العبد. [النبراس: /ال01 748ا١]‏ 


شرح العقائد 1" مسألة الجبر والاختيار 
لا كما زعمث الجبرية أنه لا فعل للعبد أصلاً» وأن حركاته بمنزلة حركات 
الجمادات» لا قدرة عليها ولا قصد ولا احتيار» وهذا باطل؛ لأنا نفرق بالضرورة 
بين حركة البطش وحركة الارتعاش» ونعلم أن الأول باختياره دون الثاني؛ ولأنه لو 
لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه» ولا يترتب استحقاق الثواب والعقاب على 
أفعاله» ولا إسناد الأفعال الى تقتضي سابقية القصد» والاخختيار إليه على سبيل 


أي الاحتيارية 


الحقيقة) مثل: صلى وكتب وصام» 00 


لا كما زعمت الجبرية: وهم فرقتان: جبرية خالصة: لا يثبت للعبد قدرة لا مؤثرة ولا كاسبة» بل يجعله بمنزلة 
الجمادات كابحهمية؛ وجبرية غير خالصة؛ يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة بل كاسبة» كالأشعرية والنجارية» والمراد 
ههنا هي الفرقة الأولى.(أبو ورد) ولا قصد: نفي القصد مكابرة صريحة» ولا حاجة لهم إلى نفيه؛ لأنه يكفي ف 
سلب نسبة الفعل إلى العبد أنه لا تأثير لقصده. والقصد لق فيه من غير اختياره. وإضافة الحركة إلى البطش 
إضافة المسبب إلى السبب» كإضافة الحركة إلى الارتعاش» إلا أن البطش علة غائية» والارتعاش منشأ الحركة. 
وللجبرية أن يقول: الفرق وهمي لعدم الاطلاع على أسباب حركة البطشء بخلاف حركة الارتعاش» حي لو علم أن 
الكل بخلق الله وإيجاده لم يلتفت إلى الفرق.[عصام: ]١١٠‏ 

باختياره: أي تابع لاختياره» وأنه يتمكن من تركه بخلاف الثاني» فإن وقوعه ليس على اخختياره» وأنه غير متمكن من 
تركه» والعلم يهذا القدرة ضروريء وأما أن وجوده هل هو تأثير قدرته وإرادته أو لا تأثير بشيء منهما سوى مقارنتها 
إياه» فالبداهة معزولة هناك» فلا بد من الاستعانة بأمور أحرى من دلالة العقل والنقل.(أبو ورد) 

ولا يترتب: عطف على التكليف استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله» مع أن الشارح حكم بالترتب في 
نصوص لا تحصىء» كقوله تعالى: «إمَنْ عَمِلَ صَالِحاَ فلَِفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فعَليّهَا (فصلت: 47)» وكحديث: "من بى 
لله مسجداء بئ الله بيتا له في الجنة." رواه البخاري. [النبراس: ]١178‏ 

ولا إسناد الأفعال: يريد أنا نحد أهل اللغة والعقلاء يسندون إلى العبد الأفعال الي لا بد فيها من الاحتيار إسنادا 
حقيقياء فلو لم يكن للعبد فعل اختياري لم يصح ذلك» إن قلت: ما الدليل على أن الإسناد حقيقي؟ قلت: من 
لوازم امحاز النفي» كقولك للشجاع: ليس بأسدء ولا يجوز أن يقال لمن صلى: لم يصل. [النبراس: ]١78‏ 


شرح العقائد 1" مسألة الجبر والاختيار 
يلاف مثل طال الغلام واسود لونه. والنصوص القطعية تنفي ذلك. كقوله: 


اجَرَاءْ ما كانُوايَْمَُوَم» وقوله تعالى: ظفمَنْ شَاء فلن وَمَنْ شَاءَ فزع إلى 


(السجدة: )١١/‏ 
غير ذلك. 
فإن قيل: بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته الجبر لازم قطعاً؛ لأنمما إما أن يتعلقا 
قيل: بعد تعميم علم لى وإرادته الجبر لازم 


بوحود الفعل فيجبء أو بعدمه فيمتنع» ولا اختيار مع الوجوب والامتناع؟ قلنا: 
يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتركه باحتياره» فلا إشكال. 


بخلاف مثل: من الأفعال الغير الاختيارية» فإن إسنادها لا يقتضي إثبات الفعل للعبد» وسبب تعرض الشارح لهذا 
الكلام على ما أظن أن بعض العلماء احتج على إثبات الاختيار للعبد: بأن الأفعال تسند إليه» فأورد عليه أن 
الإسناد لا يوجب الاختيار» كما في طال واسود فأصلح الشارح الاحتجاج. بأنا نحتج بالأفعال الاختيارية 
لا الاضطرارية. [النبراس: ]١178‏ 

والنصوص القطعية تنفي ذلك: أي الحبرء وهذا استدلال سمعي بعد الاستدلالات العقلية» ويجوز أن يكون من 
تتمة الاستدلالات الثلاثة السابقة» والمعيئ: لو لم يكن للعبد فعل لم يصح التكليف ولا الترتب ولا الإسناد» لكن 
النصوص تنفي اللوازم» فقوله: والنصوص على الأول منصوب؛ عطفا على ضمير المتكلم في قوله: لأنا نفرق» 
وعلى الثاني مرفوع على الابتداء. [النبراس: ]١79‏ جزاء: مفعول مطلق» فإن الآية تدل على إسناد العمل إليهم» 
وترتب الجزاء على عملهم. [النبراس: ]١179‏ 

وقوله تعالى: فهذا يدل على أن الإبمان والكفر يمشيئة العباد وقصدهم وعلى صحة التكليف؛ لأن فيه ترغيبا على 
الإعان» وقديدا على الكفر. [النبراس: ]١75‏ فإن قيل: لا يقال: هذا السؤال عين ما مر في قوله: فإن قيل: 
فيكون الكافر بحبورا بكفره؛ لأنا نقول: إن هذا بيان للجبر بالنسبة إلى كل ما يمكن من العبد من الفعل والترك» 
حيث عمم وقال: إما أن يتعلقا بوحود الفعل أو بعدمه. وما مر بالنسبة إلى الأفعال الصادرة عنه فقط» حيث 
حص الاعتراض بالنسبة إلى الكفر والفسق. [رمضان آفندي: 0357 عبدالحكيم: ]١٠١4‏ 

بعد تعميم: أي بعد ما ثبت أن كل ما صدر عن العبد فعلا أو تركاء فهو بعلم الله سبحانه وإرادته. [النبراس: 178] 
فيجب: أي فيجب الفعل؛ لأن تخلف العلم جهلء وتخلف القدرة عجزء وكلاهما محال. [النيراس: ]1١75‏ 
قلنا: حاصل هذا الجواب: أن يقال: إن الحبر يلزم لو كان علم الله وإرادته متعلقا بالفعل والترك» من غير اختيار 
العبد» وليس كذلكء فإن عادة الله تعالى جارية على أن علمه وإرادته يتعلقان بالفعل والترك» على وفق اخختيار العبد»- 


شرح العقائد ؟١؟‏ مسألة الجبر والاختيار 


فإن قيل: فيكون فعله الاختياري واحباً أو ممتنعاء وهذا ينافي الاحتيار؟ قلنا: إنه 


ممنوع. فإن الوجوب بالاحتيار محقق للاختيار لا مناف له. 


- فإِنْ احتار العبد الفعل تعلق علم الله وإرادته؛ وإِنْ احتار الترك تعلق علم الله تعالى وإرادته» فلا يلزم الحير الذي 
ذكرتم. [رمضان آفندي: ]١54‏ فإن قيل: هذا السؤال ناش عن جواب السؤال الأول» ولذا جيء بالفاء المؤذن 
للتفريع على ما قبله» وحاصله: أنه إذا أراد الله أن العبد يفعله باحتياره. وعلم ذلك يكون فعل العبد الاختياري 
واحباء وإذا أراد أن يتركه باختياره وعلم ذلك يكون ممتنعاء وهذا ينافي الاختيار.(حاشية قليمي) 

محقق للاختيار: فلا يكون فعل العبد كحركة الحماد وهو المقصود ههنا. [الخيالي: 5١٠]؛‏ وفي حاشية 
عبد الحكيم [صفحة رقم: :]٠١5‏ أي إذا كان الوجوب أو الامتناع بتوسط الاحتيار» محققا للاختيار في نفس 
الفعل لا يكون ذلك الفعل» كحركة الحماد الذي لا مدخل لاختياره فيه أصلاء وهو المقصود ههنا؛ لأن المقصود 
نفي الجبر في أفعاله الذي يدعيه الحبرية» وهذا القدر كاف له, وأما الكلام في أن ذلك الاختيار ليس فعل العبد؛ 
لأنه لا يوجد شيئا على ما تقرر عليه» رأي أهل الحق فيكون مخلوق الله تعالى فيلزم الحبر» فالشيخ الأشعري 
يسلمه ويقول: إن العبد محبور على الاختيار» فإنه محل الإرادة الي أحدثت فيه جبراء وهو حبر متؤسط لا يستلزم 
الحبر في الأفعال على ما سيجيء تحقيقه» وأما الذاهبون إلى مذهب الأستاذ فلم يصرحوا بلزومه ولا بعدمه» لكن 
لهم أن يقولوا: إن كون الاختيار مخلوق الله تعالى لا يستلزم الحبر؛ لأن الاختيار الذي هو مخلوق له تعالى بمعيى 
الإرادة» وهي صفة من شأها أن يتعلق بكل من الطرفين: الفعل والترك من غير داع ومرحح.؛ كما ف قدحي 
العطشان؛ فكونه من الله تعالى لا يستلزم الحبر؛ لأن إعطاء صفة من حيث كوفا صفة ليس جبراء إنما يقال: احبر 
بالنسبة إلى الأفعال» وإعطاء الإرادة لا يستلزم شيئا منها. ألا يرى أن صدور إرادته تعالى من ذاته تعالى بطريق 
الإيجاب من غير شائبة الاختيار -لا ينافي كونه فاعلا مختارا بالاتفاق» فكذلك صدور إرادةٍ العبد من ذاته تعالى 
أيضاء لا يستلزم الحبرء ولا ينافي كونه مختارا؛ إذ لا فرق بينهما في عدم كون كل منهما باختيار صاحبه. نعم! 
لو كان الاختيار بمعين الإرادة المتعلقة بأحد الطرفين» أو الإرادة التابعة للداعي من الله تعالى لزم الخبر؛ لعدم 
التمكن حيئذ على أحد طرفي الفعل» إما مطلقا أو عند وجود الداعي» لكنه ليس كذلك. ولا يخفى عليك أن ما 
ذكره إنما يدل على عدم كونه محبورا في الأفعال الصادرة بتوسط الاختيار» وأما في نفس الاختيار فهو مضطر 
حبور قطعاء كما أنه تعالى موجب بالنسبة إلى الإرادة وغيرها من الصفات» وإن كان مختارا بالنسبة إلى الأفعال 
الصادرة بتوسطها. والشيخ الأشعري إنما يقول بكونه محبورا في الاختيار» لا في الأفعال الصادرة بتوسطه؛ تأمل. 


شرح العقائد ل" مسألة الجبر والاختيار , 
وأيضاً منقوض بأفعال الباري. فإن قيل لا معنى لكون العبد فاعلاً بالاختيان إلا 
كونه موجدا لأفعاله بالقصد والإرادة» وقد سبق أن الله تعالى مستقل بخلق الأفعال 
وإيجادهاء ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين مستقلتين؟ 

قلنا: لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته» إلا أنه لما ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله 

6 أي استحكامه 

تعالى» وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الأفعال كحركة البطش؛ 
دون البعض كحركة الارتعاش» احتجنا في التفصي عن هذا المضيق إلى القول بأن 


أي الخلاص وهو اجتماع النقيضين النقيضين 
الله حالق» والعبد كاسب. 


وأيضا منقوض: لأن علمه إن تعلق بوجود فعله فيجبء وإن تعلق بعدمه فيمتنع؛ مع أنه فاعل بالاختيار» يعني أن 
أفعال الباري واجبة» ومع هذا لا ينائي الاختيار» وأما النقض بفعل الباري تعالى فمدفوع؛ بأنه مفتقر إلى اختيار 
قديم يتعلق في الأزل بالفعل الحادث في وقته؛ فالمخلص أن يقال: إن احتيار العبد مسند إلى الاستعداد الموضوع 
فيه بطريق الصحة لا الوجحوب, يعين أن الله تعالى يخلق في العبد صفة من شأنها أن يريد بما أي شيء كان في أي 
وقت كان. لا يقال: إن الوحوب ف فعل الله تعالى من ذاته تعالى» فلا يكون الوجوب منافيا لاختياره» بخللاف 
فعل العبد» فإن الوجوب فيه لا يكون إلا من الله تغالى» فيكون الوجوب منافيا لاختيار العبد؛ لأنا نقول: الكلام 
في الفعل بعد وجوبه» فالوحوب من حيث إنه وحوبء سواء كان من ذات الفاعل أو غيره لا يتغير» وإلا 
لا يكون واجبا بل ممكناء فالجواب مأ قاله الشارح.[رمضان آفندي: ]١55‏ 

فإن قيل لا معنى : هذا السؤال من جانب الحبرية» وحاصله: أن يقال: لو كان للعبد قصد واختيار ف أفعاله لزم 
أن يكون المقدور الواحد داحلا تحت قدرتين مستقلتين» واللازم باطل» فكذا الملزوم» فلا يكون للعبد قصد 
واختيار في أفعاله. [رمضان آفندي: ]١9٠0‏ 

لا يدخل: وذلك بوجهين: أحدهما: أنه يلزم أن يكون المعلول محتاجا إلى كل واحدة» ومستغنياً عن كل واحدة» 
ثانيهما: أنه لو كان لكل منها أثر فكلتيهما جزء العلة» وإن كان الأثر لإحداهما فهي العلة فقطء وكذلك 
لا يدل تحت مستقلة وغير مستقلة» كما يقوله الأشعريء وإلا لم يكن المستقلة مستقلة» وكان على الشارح أن 
يتعرض له. [النبراس: ]١8٠١‏ 


. شرح العقائد 14" مسألة الجير والاختيار 


وتحقيقه: أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسبء وإيجاد الله تعالى الفعل 


وتحقيقه أن صرف: واعلم أن هذا المقام يستدعي بسطا في الكلام؛ فنقول وبالله التوفيق: إن أفعال العباد منها ما 
يتعلق يما إرادة الله تعالى بلا توسط اختيار العبدء بمعيئ أن الله يوجدها سواء تعلق بما إرادة العبد أو لا» ومنها ما 
يتعلق بها إرادته تعالى بتوسط اختياره وإرادته بمعين أن الله تعالى أوجد في العبد قدرة بها يتمكن من الفعل والترك 
وإرادة ترجح أحدهماء فإذا رححت إرادة العبد أحد الطرفين وتفرعت عليه» تعلق قدرتهه» وصرف الآلات 
والداعي إليه» .معين أن تعلق الإرادة يصير سببا عاديا لأنْ يخلق الله تعالى في العبد صفة متعلقة بالفعل» بحيث لو 
كانت ا تأثير بالاستقلال لأوجد الفعل» ثم تعلقت إرادة الله تعالمى وقدرته بخلق ذلك الفعل عقيب ذلك» أعي 
تعلق إرادته وقدرته وصرف الآلات تعقيبا ذاتياء فإن قيل: ذلك الترحيح المتفرع عليه تعلق القدرة وصرف 
الدواعي؛ إما أن يكون مخلوق الله تعالى فالحبر باق» أو فعل العبد فيكون العبد خالقا لبعض أفعاله؟ قلت: ذلك 
الترحيح من مقتضيات الإرادة» على ما بين في موضعه. من أن الإرادة صفة من شأنها ترحيح أحد المتساويين. 
فإن قيل: إذا كان الترجيح من مقتضيات ذات الإرادة فما فائدة التكليف؛ إذ الإرادة يتعلق بأحدهما بالضرورة؟ 
قلت: قد يصير التكليف داعيا لتعلق الإرادة» بناء على أن الإرادة تابعة للعلم» فإذا علم المكلف أن التكليف واقع 
بكذاء فهو حسن يصير ذلك داعيا لتعلق إرادته وترجيحه فيصرف القدرة والدواعي إليه» فيخلق الله تعالى الفعل 
عقيبه عادة» وباعتبار ذلك التعلق - أعينٍ تعلق الإرادة المرتب على الدواعي- يصير الفعل طاعة وعلامة للثواب» 
والحاصل: أن الله تعالى لق في العبد علما إجماليا بالأفعال الاختيارية قبل صدورها وعلما بحسنها وقبحهاء 
وترتب الثواب والعقاب عليها مأحوذ من لسان الشارع؛ وخلق فيه إرادة تابعة لذلك العلم مرجحة لبعضها 
وقدرة متعلقة بالفعل تابعة لتلك الإرادة» بحيث لو كانت مستقلة في الإيجاد.لأوجدهاء فمع العلم بالحسن والقبح 
الداعي إلى تعلق الإرادة» إن تعلقت إرادته بالقبح فيستحق الذم باعتبار المحلية» والعقاب بطريق حجري العادة» وإن 
تعلقت بالحسن يستحق المدح والثواب كذلكء ولذا لو فعل قبيحا لم يعلم قبحه لا يستحق الذم والعقاب» ولو 
تعلق إرادته بقبح وعزم عليه» مع العلم بقبحه يستحق المواحذة وإن لم يخلق بعده. فإن قيل: تلك الإرادة الي من 
شأها الترحيح حادئة» فهي إما بإرادة العبد فيلزم التسلسلء وإما بإرادة الله تعالى فيكون محبورا؟ قلت: تلك 
الإرادة مخلوقة لله تعالى» والعبد بحبور في نفس تلك الصفة» وهو لا يستلزم الجبر في الأفعال الصادرة بتوسطها 
كما ف أفعال الباري تعالى» فَإِهُا صادرة بتوسط الإرادة المستندة إلى ذاته بطريق الإيجاب» وإلا لزم حدوثها مع 
أنه مختار فيها؛ إذ لا فرق بين أن يكون مستندة إلى ذاته بطريق الإيجاب» وبين أن يكون مستندة إلى غيره في عدم 
كونهمما بالاختيارء والسر فيه: أن الإرادة المخلوقة فيه مطلقة من غير أن تكون متعلقة بالحسن والقبح. هذا محصول - 


شرح العقائد لكل مسألة الجبر والاختيار 
والمقدور الواحد داحل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين» فالفعل مقدور الله تعالى 
يجهة الإيجاد» ومقدور العبد بمهة الكسبء وهذا القدر من المعيى ضروريء وإن 
م نقدر على أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون فعل العبد 
بخلق الله تعالى وإيجاده مع ما للعبد فيه من القدرة والاختيار. 

وهم في الفرق بينهما عبارات» مثل: أن الكسب واقع بآلة» والخلق لا بآلة» 


والكسب مقدور وقع في محل قدرته؛ والخلق لا في محل قدرته» والكسب لا يصح 


أي قدرة 1 


انفراد القادر به» والخلق يصح. فإن قيل: فقد أثبتم ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات 
الشركة؟ قلنا: الشركة أن يجتمع اثنان على شيء؛ 207000000ط1 


- ما ذكره الشارح في هذا الكتاب من تحقيق خلق الأفعال» والله أعلم بحقيقة الحال. [عبدالحكيم: ]٠١5‏ 
ضروري: أي يقيئ ثابت باللجمع بين الأدلة. [النبراس: ]١8١‏ وإن لم نقدر: والمعى: أن ما قررناه في ذلك أقصى ما 
في الوسع عند التحقيق» وأحسن ما في الباب» من تحرير الفرق بين الخلق والكسب.(ابن عرس) وهم إلخ: جحواب 
سؤال مقدرء وهو أن يقال: ما الفرق بين الخلق والكسبء حي يقال: إن الفعل مقدور الله تعالى من جهة الإيجاد. 
ومقدور العبد من جهة الكسب, فأحاب عنه بقوله: وهم إلخ. [رمضان آفندي: ]١95‏ 

واقع بآلة: أي بآلة من الأعضاء وغيرها كالسيف والقلم. والخلق لا في: أي الفعل المخلوق مقدور لا يصح ف 
حل قدرة الخالق» قال في التلويح: مثلا حركة زيد وقعت بخلق الله تعالى في غير من قامت به القدرة» وهو زيدء 
ووقعت بكسب زيد في امحل الذي قامت به قدرة زيد» وهو نفس زيد.[النبراس: ]١8١‏ لا يصح انفراد: لأن 
قدرة العبد غير مؤثرة فلا يصدر عنه الفعل» إلا بقدرة الله سبحانه.[النبراس: ]١81١‏ 

يصح: فإن الله سبحانه يخلق ما يشاء بلا حاحة إلى كسب العبد. [النبراس: ]١8١‏ فإن قيل: حاصله: أنكم إذا 
جعلتم فعل العبد مقدورا للعبد والخالق معا -فقد أثبتم ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة, أي جعل العبد 
شريكا للحق سبحانه. [النبراس: ]١8١‏ قلنا الشركة: قيل: فحينئذ لا شركة في مذهب الأستاذ؛ لعدم انفراد كل 
من قدرة الله تعالى» وقدرة العبدبمقدور واحدء بل مجموعهما مؤثر في مقدور واحدء مع أن مذهبه أقبح شركة 
من مذهب المعتزلة؛ لأنه يدل على أن قدرته تعالى غير كاملة في الإيجاد» بل هي ناقصة محتاجة إلى الإعانة» ‏ - 


شرح العقائد 05" مسألة الجبر والاختيار 


ويتفرد كل منهما بما هو له دون الآخر» كشركاء القرية وامحلة» وكما إذا جعل 
العبد خالقا لأفعاله» والصانع لسائر الأعراض والأحسامء بخلاف ما إذا أضيف أمر 


كما هو مذهب المعتزلة 


إلى شيئين بجهتين مختلفتين» كالأرض تكون ملكا لله تعالى بجهة التخليق» وللعباد 
يحهة ثبوت التصرفء وكفعل العبد ينسب إلى الله تعالى يحهة الخلق» وإلى العبد يحهة 
الكسب. فإن قيل: فكيف كان كسب القبيح قبيحا سفها موحبا لاستحقاق الذم؛ 
بخلاف خلقه؟ قلنا: لأنه قد ثبت أن الخالق حكيم لا يخلق شيئا إلا وله عاقبة حميدة؛ 


- بخلاف مذهب المعتزلة؛ لأنهم زعموا أن قدرة الله تعالى لا تتعلق بأفعال العباد الاختيارية وليس بشيء» يعي أنا 
لا نسلم الاستلزام المذكور؛ لأن الشركة موجودة في مذهبه أيضاء؛ لأن كل من المؤثرين في مذهبه منفرد .ما.له 
دخل في التأثير. إحداهما بالخالقية والأخرى بالكاسبية» ثم إنا لا نسلم أن هذا أقبح شركة من مذهب المعتزلة» 
لأن تأثير قدرة العبد في بعض الأمور بحعل الله وحلقه كذلك» حيث تعلقت إرادته العلية بحصول بعض الأمور 
بانضمام قدرة العبد إلى قدرته» وإن كانت قدرته كافية في إيحاده ليس بأقبح من نفي دحل قدرته تعالى بالكلية» 
كما هو مذهب المعتزلة. [حيالي مع حاشيته عبدالحكيم: ]٠١1‏ و(كنفروي) 

بما هو له: أي يكون لكل منهما حصة لا يشاركه فيها آخرء سواء كانت الحصة مقسومة أو غير 
مقسومة. [النبراس: ]١8١‏ بخلاف ما إذا أضيف: فالحاصل: أن المعتزلة يلزمهم الشركة كشركاء القرية» وهي 
محظورة» وأما نحن فيلزمنا الإضافة» وهي غير محظورة. [النبراس: ]١87'‏ فإن قيل فكيف: هذا السؤال متفرع على 
قوله: "وكفعل العبد" إلخ» حاصله: أنه إذا كان متعلق الخلق والكسب واحداء فكيف كان كسب القبيح قبيحا 
ضفها موجبا لاستحقاق الذم» ولم يكن الخلق كذلكء واشتراكهما في المتعلق يستدعي أن لا يكون بينهما 
تفاوت في الحسن والقبح.(بحر آبادي) بخلاف خلقه: مع أن الكسب أضعف من الخلق» بل لولا الخلق لم يقع 
الكسب. [النبراس: ]١187‏ وإن لم نطلع عليها: أي على العاقبة الحميدة» فعلى هذا لو اطلع كاسب القبيح للعاقبة 
المحمودة فيه -لحل له ذلك» يؤيده ما ذكره في تفسير القاضي: أن بعض المشايخ سثل عن قتل الخضر عاتكا معصوماء 
فأحاب: لو اطلعت ما اطلعه يحل لك ما فعله» لكن يمكن أن يراد يما اطلعه الأمر الخاصء فلا يحل له ما ل يؤمر» ‏ - 


شرح العقائد لل مسألة الجبر والاختيار 
فجزمنا بأنا ما نستة . الأفعال» 3 ن له ة خلة 
فجزر : نستقبحه من الأ لود يكرة له نا عكم ومضاح: كما في خلق 
الأحسام الخبيئة الضارة المؤلمة» بخلاف الكاسبء فإنه قد يفعل الحسنء وقد يفعل 
القبيح» فجعلنا كسبه للقبح؛ مع ورود النهي عنه قبيحاً سفهاً موجباً لاستحقاق الذم 
والعقاب. والحسن منها أي من أفعال العباد وهو ما يكون متعلق المدح ماه واه وه 


> وقيل: إن الخالق متصرف في ملكه؛ فلا يقبح منه شيء بخلاف الكاسبء فعلى هذا يكون كسب القبيح قبيحا 
قطعا. [رمضان آفندي: ]١148‏ كما في خلق إخ: كالعقارب والأفاعي والسموم فقد يكون فيها منافع عظيمة» 
وحسبك أن رماد العقرب يفتت حصى الكلية والمثانة» وأن لحم الأفعي أعظم أجزاء الفاروق المحرب لأكثر 
الأمراض؛ وأن السموم المعدنية والنباتية كاشك والبيش» تقطع الأمراض الصعبة المعجزة للأطباء» كالحب 
الإفرنحي والجزام» على ما فصل في كتب الطب. وهذه منافع عاحلة» ومن أعظم منافعها: أن من مات بما فهو 
شهيدء وسئل بعض الأكابر ما الفائدة في خلق هذا الكافر؟ قال: فائدتان لا توجدان في الأشياء الأخرء قاتله 
غازي؛ ومقتوله شهيد. ولا يخفى أن كلام الشارح ههنا موافق لمذهب معتزلة بغداد» من وجوب الأصلح معن 
ما هو الأوفق بالحكمة, أما الأشعري فلا يقول بذلك؛ بل يعتقد أن أفعال الله سبحانه حسنة بذاتهاء وأنه ليس 
حسنها بالنظر إلى المصالح المرتبة عليهاء وأنه لا يقبح منه شيء؛ وعندي لا لوم على الشارح في ذلكء فإنه 
مذهب المشايخ الماتريدية» ويسمون هذا الوحوب وجوبا من الله لا وجوبا عليه» والشارح قد وافقهم في مواضع 
من الشرح. [النبراس: ]١87‏ | 

والحسن منها: شروع ف بيان كون أفعال العباد كلها بإرادة الله تعالى» وبيان الفرق بين الرضاء والإرادة» لما 
كانت أفعال العباد منقسمة إلى قسمين: حسن وقبيح» وكان الحسن أولهما قدم ذكرهء وأيضا الحسن لا كان 
بإرادة الله تعالى وبرضاه وأمرهء والقبيح وإن كان بإرادة الله تعالى» لكنه ليس .عرضيه ومحبوبه ومأموره؛ فإنه 
حكيم لا يأمر بالفحشاء والمنكرء ومن المعلوم أن مرضي الله ومحبوبه خير مما لا يرضاه ولا يحبه. فكان أحق 
بالتقدم. لا يقال: إذا كان الله لا يرضى بالقبيح فلم يريده» حي يصدر من فاعله» فيستحق العذاب؛ لأنا نقول: 
استحقاق بكسب القبيح» سواء أراد الله لق ذلك أو لم يردهء والعادة الإلحية حارية غالبا على تعلق إرادته يما 
يتعلق به إرادة العبد وإن كان لا يرضى به.(محمد عبد الحي) 

وهو ما يكون: تعريف للحسن من أفعال العباد» فلا يرد خروج أفعاله تعالى» نعم! يرد دخول فعل الصبي» 
ويدفع بأنه ذهب إلى اتصافه بالحسن؛ كما هو مذهب البعض. وتعلق المدح لا يخص بالعاحلء قال الله تعالى - 


شرح العقائد أل مسألة الجبر والاختيار 


قِ العاجل والثواب 5 الآحلء والأحسن أن يفسر مما للا 0 متعلقا للذم 


أي ف الدنيا أي في الآخرة, 


والعقاب؛ ليشمل المباح. برضاء الله تعالى أي بإرادته من غير اعتراض» والقبيح 
منهاء وهو ما يكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في الآحل» ليس برضاه؛ لما عليه , 
من الاعتراض» قال الله تعالى: «إوّلا يَرْضى اده الكفر» يعن أن الإرادة والمشيئة 
والتقدير اع ال ون واوا اد ا ا و للا الا ل 


- في بيان أهل الحنة: لإسَلامٌَْلاً مِنْ رب رَحِيمِ (يس :0). والثواب أيضا لا يخص بالآحل فإنه كثيراً يحزي 
الفعل عاحلا؛ إذ الصدقة ترد البلاء وتزيد في العمر كما ورد في الأثر» والمراد المدح في الشرع لا باعتبار اقتضاء 
الفعل؛ فيكفي في التعريف أحد الأمرين. [عصام: ]7١107‏ 

والأحسن أن يفسر: وإنما كان هذا التفسير أحسن من التفسير الأول؛ لأن المباح على هذا التفسير كان من 
الحسن» فإن ما لا يكون متعلق الذم والعقاب أعم من أن يكون متعلق المدح والثواب» كما في المأمورات» 
أو لا يكون كذلكء كما في سائر الأفعال المباحة» كالأكل والشربء» فيكون تعريف الحسن جامعاء بخلاف 
التعريف الأول» فإنه لا يتناول المباح ولا يكون جامعا.[رمضان آفندي: 98١]؛‏ وف النبراس[صفحة رقم: 
: ولأصحاب التعريف الأول أن يقولوا امباح واسطة بين الحسن والقيح. 

برضاء الله تعالى: اتفاقا لكن عندنا بمعين إرادة الله من غير اعتراض على الفاعل» وعند المعتزلة بمعيئ إرادة الله 
. وكذا الحكم بأن القبيح ليس برضاه أيضا متفق عليه» لكن عندنا معن أنه مراد من غير ترك الاعتراض» وعند 
المعتزلة .بمعيئ أنه غير مراد» فالرضاء لا يخص عندنا الإرادة» وعندهم يخص الرضاء الإرادة؛ إذ لا إرادة للقبيح 
عندهم وتعلق الذم أيضا لا يخص العاجل» قال الله تعال: لِنَكَالَ الآحرَة وَالْأُولَى)» (النازعات: 18). [عصام: ١/8‏ ؟] 
والقبيح منها: اعلم أن الحسن والقبيح مقول بالاشتراك على ثلاثة معان: الأول: أن الحسن ما يكون ملائما 
للطبع كالحلاوة؛ والقبيح ما لا يكون كذلك كامرارة» والمعئ الثاني: هو أن الحسن ما يكون صفة كمال كالعلم 
والعدل» والقبيح ما يكون صفة نقصان كالجهل والظلمء والمعئ الثالث: هو أن الحسن ما يكون متعلق المدح ف 
العاحل؛ والثواب في الآحل كالإيمان» والقبيح ما يكون متعلق الذم في العاحل» والعقاب في الآحل كالكفر» 
والأولان عقليان اتفاقاء والمعيئ الثالث عقلي عند المعتزلة» والشرع كاشف عنه؛ وشرعي عند أهل السنة» فالشرع 
لو حسّن القبيح أو قبَّح الحسن يصح عندهم لا عند المعتزلة. [رمضان آفندي: ]١99‏ 


شرح العقائد لحل الكلام في الاستطاعة 


يتعلق بالكل» والرضا واححبة والأمر لا يتعلق إلا بالحسن دون القبيح. 


[الكلام في الاستطاعة] 
والاستطاعة مع الفعل خلافا للمعتزلة. وهي حقيقة القدرة الي يكون با الفعلء 
إشارة إلى ما ذكره صاحب "التبصرة", من أنها عرض يخلق الله تعالى في الحيوان» 
يفعل به الأفعال الاختيارية» وهي علة للفعل؛ والجمهور على أنفا شرط لأداء 


يتعلق بالكل: أي بالحسن والقبيح والخير والشر خلافا للمعتزلة» فإنهم قالوا: الإرادة إنما تتعلق بالحسن لا بالقيعه 
فالله تعالى يريد إمان الكافر والمؤمن برغبتهم» ولا يريد كفرهم ومعصيتهم أصلاء بناء على الأصل 
المذكور.[رمضان آفندي: ]١15‏ والاستطاعة مع الفعل: أي لا يكون للعبد قدرة على الفعل قبل الفعل» بل إذا 
أراد الفعل لق الله سبحانه فيه القدرة خحلافا للمعتزلة» فإنهم قالوا: القدرة موجودة في العبد قبل الفعل ومع الفعل» 
وهذا قول أكثرهم» ووافق بعضهم الشيخ الأشعري» كالنجار ومحمد بن عيسى وابن راوندي.[النبراس: ]١85‏ 

وهي حقيقة القدرة: أي ذاتها وعينهاء وإنما زاد لفظ "الحقيقة" دفعا لما يتوهم أن الاستطاعة في هذا البحث عبارة 
عن سلامة الآلات؛ وذلك لأها هذا المعيئ سابقة على الفعل إجماعاء ويجوز أن يكون "حقيقة" منصوبا على أنه 
حال أو مفعول مطلق» و"القدرة" مرفوعنا على أنه خبر» فالمعئ: أن الاستطاعة تطلق على القدرة حقيقة» وعلى 
السلامة مجازا. [النبراس: ١47 2١87‏ ]صاحب التبصرة: وهو رئيس الحنفية في علم الكلام. 

وهي علة للفعل: أي علة عادية للفعل أي جرت عادة الله تعاللى بأن يخلق الفعل» ويترتب على ذلك العرض الذي 
حلقه الله تعالى في الحيوان» لا علة مؤثرة للفعل؛ إذ لا يمتنع أن يخلق الله تعالى الفعل من غير خلقه الاستطاعة» وإن 
م يجر عادة الله تعالى على ذلك» كالنار مع الإحراق» والجمهور على أنه شرط عادي كشرطية يبس الملاقي بالنار 
للإحراق» فإن عادة الله تعالى قد جرت بخلق الإحراق عند يبس ما يلاقي» لا شرط حقيقي .معي الأمر الموحود 
الخارج الموقوف للشيء؛ لإمكان خلق الله تعالى الحرق في الحطب الرطب عند ملاقاته النار» وإن لم يجر عادته 
تعالى كذلك» فلو كان شرطا حقيقيا لامتنع خلقه كذلك. [الخيالي: ]٠١1‏ و(محشي الخيالي عبدالرحمن) 

شرط لأداء الفعل: والفرق بين العلة والشرط: أن علة الشيء ما يؤثر في وجوده بخلاف الشرطء إن قلت: ما - 


شرح العقائد ظ اليف الكلام في الاستطاعة 
وبالجملة هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب 
والآلات. فإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخير» فيستحق المدح 
والثواب» وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة فعل الشرء فكان هو المضيع 
لقدرة فعل الخير فيستحق الذم والعقاب؛ ولذا ذم الكافرون بأهم لا يستطيعون 
السمع؛ وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة 
عليه» وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه 0 غ95 


-أسبب احتلافهم ف كوا علة أو شرطا؟ قلت: من ذهب مذهب الأستاذ» وهو: أن فعل العبد مجموع القدرتين 
-سماها علة وجزء العلة يسمى علة» ومن اختار قول الأشعري» وهو: أن القدرة المحلوقة غير مؤثرة -سماها 
شرطا وقد يقال: استدل من جعلها شرطا بأن العلة توجب المعلول» والوجوب يناف الاختيار ومن جعلها علة 
قال: الاختيار إنما هو قبل تعلق القدرة» وإذا تعلق وجب الفعل» لكن هذا الوحوب لا يناي الاختيار. [النبراس: ]١87‏ 
فيستحق الذم: لتضييعه قدرة الخير والصرف قدرته إلى الشر. 

ولهذا: أي لتضييع العبد ذم الكافرون» بأنهم لا يستطيعون السمع؛ إذ ألراد تفي حقيقة القدرة لا نفى الأسباب 
والآلات؛ لأنها كانت ثابتة لهم وإنما منفي عنهم حقيقة القدرة الي يتعلق الفعل يما أي يضيعون الاستطاعة 
للسمع؛ إذ الذم يلحق بانعدام حقيقة القدرة» وانعدام حقيقة القدرة حينئذ يكون بتضييعهم؛ لاشتغالهم بضد ما 
أمر يهم أي لا يستمعون كلام الله تعالى على وجه التأمل» بل يستمعون على وجه العناد والإنكار. [رمضان: ]5١١‏ 
وجب أن تكون: لما رتب وحوب مقارنة القدرة للفعل على كوفها عرضا - سقط ما ذكره المعتزلة» من أنه يلزم 
حدوث قدرة الله تعالى» أو قدرة المقدور.(أبو ورد) 

وإلا لزم وقوع الفعل: أي وإن كانت سابقة لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه» وهو ممنوع؛ لأن القدرة 
إما علة أو شرطء ولا يوحد معلول ومشروط بدون العلة والشرط. وزعم بعض امحققين أنه دليل إلزامي؛ لأن 
وقوع الفعل بلا قدرة العبد محال عند المعتزلة» لا عند الأشاعرة؛ إذ لا تأثير عندهم لقدرة العبد أصلاء فوجودها 
وعدمها سواءء وفيه نظر؛ لأن حاصل الدليل: أن القدرة مع الفعل عادة» وإلا لزم وقوعه بلا قدرة وهو ممنوع عادة» 
وهذا كاف ولا حاحة إلى جعل الامتناع عقلياء حي يجعل الدليل إلزاميا. [النبراس: ]١85‏ 


شرح العقائد ١م‏ الكلام في الاستطاعة 
لما مر من امتناع بقاء الأعراض» فإن قبل الماك اميا بقاء الأعراض فلا نزاع 
في إمكان تجدد اتفال عقيت: الوواك»: قن آين بلزغ وقرع اتفال بدون القدرة؟ قلنا: 
إنما ندعي لزوم ذلك إذا كانت القدرة الي بها الفعل هي القدرة السابقة, وأما إذا 
جعلتموها المثل المتجدد المقارن فقد اعترفتم» بأن القدرة الي بما الفعل لا تكون إلا 
قازية له اث إن ادضيفي آنه لا بدا ان انعا سابقت حدق لا حكن الفغل بأول نا 
يحدث من القدرة» فعليكم البيان. 

وأما ما يقال: لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل إما بتجدد الأمثال» 
.وإما باستقامة بقاء الأعراض» فإن قلا بجواز وحجود الفعل بما في الحالة الأولى» فقد 


كما هو مذهب المعتزلة 


بقاء الأعراض: فلو كانت سابقة انعدمت وقت الفعل. تجدد الأمثال: فيمكن أن تكون القدرة السابقة تنعدم وتنجدد 
مثلها في كل آن» كما هو مذهب الأشعري في سائر الأعراض.[النبراس: ]١84‏ فمن أين يلزم: الاستفهام للإنكار 
فيكون المعين: لا يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؛ لأنه بالقدرة الحاصلة بعد زوال القدرة الأولى.[رمضان:١١٠]‏ 
القدرة السابقة: لأن القدرة الى يما الفعل إذا كانت القدرة السابقة على الفعل؛ والحال أن العرض لا يبقى زمانين» 
فيلزم وقوع الفعل بلا قدرة» وإنه محال.[رمضان:١١٠]‏ لا تكون إلا: فيلزم ترك مذهبكمء هو أن القدرة الي بما 
الب لكرة سابقة عليه؛ لا مقارنة إياه. [رمضان: ]٠١7‏ 

ثم إن ادعيتم: يعينٍ إن ادعيتم أن الفعل لا يمكن أن يحصل بأول ما يحدث من القدرة؛ لأنها ضعيفة» فلا بد للقدرة 
ابي يما الفعل من أمثال سابقة» حي يتقوى القدرة بماء فيمكن الفعل يماء فالحاصل: أن القدرة الي بما الفعل تتوقف 
في حصول الفعل بها على أمثال سابقة؛ لأنها لو لم تتوقف عليها لكانت هي أول ما يحدث, ثم لا يحصل الفعل يماء 
فيحتاج إلى قدرة أخرى» حى يحصل بما الفعل» فيكون هي من أمثال سابقة. وإنما لم ندع أنه لا بد من بقاء 
القدرة؛ لأنه قد ثبت أنها عرض لا يبقى» مع أن البقاء لا يوحد تقويتهاء فافهم.[رمضان آفندي: ]٠١7‏ 
وأما ما يقال: في حواب السؤال المذكورء والقائل صاحب الكفاية. إما بتجدد الأمثال: على تقدير عدم بقاء 
الأعراض . في الحالة الأولى: وهو زمان حدوث أول الكلام على تقدير التجحددء وأول زمان حدوث القدرة 
المستمرة على تقدير بقاء الأعراض. [النبراس: ]١854‏ 


شرح العقائد فضا الكلام في الاستطاعة 


حيث جوزوا مقارنة الفعل القدرة» وإن قالوا بامتناعه لزم ل دع هيت 
ي ١‏ الدعوى بلا دليل 


إذ القدرة بحاهها | عرو علد ماين لاستحالة ذلك على الأعراض» فلم 


أي وصف يوحب الترحيح أي قيام | 

صار الفعل بها في الحالة الثانية واجباء وف الحالة الأولى ممتنعاء ففيه نظر؛ لأن 
القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية» وبأن كل 
فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان ألبتة» حى يمتنع حدوث الفعل في 
زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع الشرائط؛ ولأنه يجوز أن يمتنع الفعل في الحالة 
الأولى؛ لانتفاء شرط ووجود مانع» ويجحب في الثانية؛ لتمام الشرائط. مع أن القدرة 
ومن ههنا ذهب بعضهم إلى أنه إن أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة؛ 00 

وهو الفخخر الدين الرازي 
بامتناعه: أي بامتناع وجود الفعل ف الحالة الأولى» مع الحواز في الحالة الثانية. [النبراس: ]١84‏ ففيه نظر: جواب 
لقوله: "أما ما يقال" ووجه النظر: أنه يمكن للمعتزلة تصحيح كل من شقي الترديد» فذكر تصحيح الشق الأول 
بقوله: "لأن القائلين" حاصل هذا الكلام أن يقال: إنا نختار القسم الأول من الترديد» وهو أن وجود الفعل بالقدرة 
جائز في الحالة الأولى» ولكن لا نسلم أنه يلزم ترك مذهبهم؛ لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل -لا يقولون 
بامتناع المقارنة الزمانية» ولا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية» ولا يقولون بأن كل فعل يجب أن يكون القدرة 
سابقة عليه» حي يلزم ترك المذهب؛ لحواز وجود الفعل بالقدرة في الحالة الأولى» بل يقولون: إن القدرة يجوز أن 
تكون مع الفعل وقبله. [النبراس: ]١85‏ و[رمضان آفندي: ]٠١*‏ 
لأن القائلين بكون إخ: هذا حواب للشق الأول من الترديد. بامتناع المقارنة: بحيث لا يكون القدرة مع 
الفعل أصلاء بل يقولون بأن القدرة تكون سابقة ومقارنة. ولأنه يجوز !لخ: هذا حواب للشق الثاني من الترديد: 
ولأنه يجوز أن بمسع: حاصل هذا الكلام أن يقال: إنا نختار القسم الثاني من الترديدء وهو أن يقال: إن وحود 
الفعل ممتنع في الحالة الأولى» ولكن لا نسلم لزوم التحكم؛ والترجيح بلا مرجحح؛ لأنه يجوز أن كتنع الفعل قي 
الحالة الأولى لانتفاء شرط ووجود مانع» ويجب في الثانية لتمام الشرائط إلخ. [رمضان آفندي: ]٠١‏ 
ومن ههنا: أي من أجل أنه يحب عند تمام التشرائط وعتنع عند انتفائها. [النبراس: ]| 


شرح العقائد ارقف الكلام في الاستطاعة 
لجميع شرائط التأثير» فالحق أنها مع الفعل وإلا فقبله. وأما امتناع بقاء الأعراض 
فمبئ على مقدمات صعبة البيان». وهي أن بقاء الشيء أمر محقق زائد عليه: وأنه 
بمتنع قيام العرض بالعرض» وأنه يمتنع قيامهما معا باحل. 777 

ولما استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل» بأن التكليف حاصل قبل الفعل» 
ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان» وتارك الصلاة مكلف با بعد دخول الوقت» فلو 
م تكن الاستطاعة متحققة حيتئذ لزم تكليف العاجزء وهو باطلء أشار إلى الجواب 


أي قبل الأبمان والصلاة 
بقوله: ويقع هذا الاسم. مق مهاه ونه هه اهارق 8ه 8 4510لا بقارة 68191618 18 ره لواف نواه اهدق قط لفان 3و 


وإلا فقبله: في "شرح المواقف" قال الإمام: القدرة تطلق على محرد القوة ال هي مبدأ الأفعال المختلفة الحيوانية» 
وهي القوة المودعة في العضلات المحركات للأعضاءء وهي قبل الفعل؛ وقد تطلق على القوة المستجمعة لشرائط 
التأثير» وهي مع الفعل؛ لأن وحود المقدور لا يتخلف عن المؤثر التام. ولعل الشيخ الأشعري أراد بالقدرة القوة 
المستجمعة لشرائط التأثير» والمعتزلة أرادوا محرد القوة العضلية» فهذا وجه الجمع بين المذهبين» انتهى كلامه. 
ملخصا ومفصلا. وهذا التحقيق في غاية الجودة» وقد يورد عليه أن الأشعري لا يقول بتأثير القدرة الحادثة 
وأحيب بأن معن التأثير هو السبب العادي. [النبراس: ]١85‏ 

وأما امتناع: يريد دفع ما يرد على قوله: "وإلا فقبله". وهي: هذا إشارة إلى المقدمة الأولى. زائد عليه: أي بقاء 
الشيء عرض قائم به وهذا ممنوع؛ لأن بقاء الشيء عبارة عن وجوده بالنسبة إلى الزمان الثاني» وليس أمرا زائدا على 
وحوده. [النبراس: ]١4868‏ وأنه يمتنع قيام العرض: هذا إشارة إلى المقدمة الثانية. وأنه تفع : وهذا ممنوع أيضاء 
لأن القيام ليس هو التحيز حي يقال: العرض لا يتحيز به غيره؛ بل القيام هو الاختصاص الناعت. [النبراس: ]١88‏ 

وأنه بمسنع قيامهما: هذا إشارة إلى مقدمة ثالثة» وهذا ممنوع أيضا؛ لأنا نقول: السواد وبقائه كلاهما قائمان 
بالجسمء وليس البقاء قائما بالسواد» حىّ يلزم قيام العرض بالعرض. واعلم أن للشيخ وأصحابه دليلا آخر على 
أن القدرة مع الفعل قبل الفعل محال» وإلا أمكن وجود الفعل قبل الفعل؛» وذا باطل بالضرورة» ولا شك أن المحال 
لا قدرة عليه. [النبراس: ]١8٠5‏ وهو باطل: لقوله تعالى: طلا يْكَلّفُ الََنفْساَلَا وْسْعَهَا4 (البقرة: 585). 

أشار إلى الجواب: وملخص الحواب: أن الاستطاعة تطلق على معنيين: أحدهما القدرة» وهي مقارنة للفعل» ثانيهما - 


شرح العقائد 4 الكلام في الاستطاعة 
يعن لفظ الاستطاعة على سلامة الأسباب والآلات والجوارح» كما ف قوله تعالى: 
طوس عَلَى الثّاس يض ج البَبْتِ مَنِ اسْتَطاع 0 سيلا فإن قيل: الاستطاعة صفة 
المكلف» وسلامة الأسباب والآلات ليست صفة له؛ فكيف يصح تفسيرها بها؟ قلنا: 
المراد سلامة الأسباب والآلات له والمككلف كما يتصف بالاستطاعة يتصف بذلك» 
حيث قال: هو ذو سلامة الأسباب» إلا أنه لتركبه لا يشتق منه اسم فاعل يحمل 
عليه بخلاف الاستطاعة. 

وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة الى هي سلامة الأسباب والآلات» 
لا الاستطاعة بالمعيي الأول. فإن أريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعئ الأول» فلا نسلم 


0 
استحالة تكليف العاجز» وإن أريد بالمعى الثاني فلا 0 لزومه؛ للحواز أن تحصل 
أي لزوم تكليف العاحز 
قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات» لا دعا ا ل ا ا 


- سلامة الأسباب» وهي قبل الفعل» والتكليف واقع على المعين الثاني [النبراس: ]١85‏ فإن قيل الاستطاعة: في رد 
هذا الجواب من جانب المعتزلة الاستطاعة إلخ» حاصل هذا السؤال أن يقال: إن تفسير الاستطاعة بسلامة 
الأسباب والجوارح -ليس بجائز؛ لأن السلامة مباينهاء والتفسير بالمباين لا يجوزء فلا يكون الجواب المذكور 
جوابا؛ لاستلزامه امحال. [رمضان: ]٠١5‏ قلنا المراد: يعني أن للمكلف وصفا إضافياء يعبر عنه تارة بلفظ حمل 
دال على الإضافة ضمناء وتارة بلفظ مفصل دال عليها صريحاء فلا فرق إلا بإجمال والتفصيل» ونظيره التمول 
وكثرة المال. [الخيالي: ]٠١9‏ 

بالعجز: أي في قوهم: لو لم يكن الاستطاعة قبل الفعل لزم تكليف العاجز. [النبراس: ]١87‏ فلا نسلم: أي بالمعى 
الأول بل يجوز فالملازمة مسلمة لكن لا نسلم استحالة اللازم؛ وهو تكليف العاجز بمذا المعيى؛ لصدق العاحز 
حينئذ على عادم شيء من شرائط صدور الفعل» ومن جملتها قصد الفاعل» ومباشرته بأسباب الفعل والآلة» 
فعادم القصد والمباشرة عاجز على هذاء ولا حلاف في صحة تكليفه بل لم يقع من التكاليف, إلا تكليف العاحز 
يمذا المعيئ. [رمضان آفندي: ١5‏ ؟] 


شرح العقائد 0" الكلام في الاستطاعة 


وإن لم تحصل حقيقة القدرة الي يما الفعل. وقد يجاب بأن القدرة صالحة للضدين 
عند أبي حنيفة لله حى أن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة اليّ 
تصرف إلى الإيمان, لا اختلاف إلا ثْ التعلق» وهو لا يوجب الاختلاف في نفس 
القدرة» فالكافر قادر على الإان المكلف بهء إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر وضيّع 
باختياره صرفها إلى الإبمان» فاستحق الذم والعقاب. 

ولاخ أن.ق. هذ اتكواب ليما لكون القدرة قبل الفعل؛ لأن القدرة على 
الإيمان في حال الكفر تكون قبل الإيمان لا محالة» فإن أجيب بأن المراد أن القدرة 


أي عن لزوم التسليم 
وإن صلحت للضدينء لكنها من حيث التعلق بأحدهما لا تكون إلا معه» حي أن ما 
يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل» وما يلزم مقارنتها للترك مااع ما 2 


وقد يجاب: أي عن استدلال المعتزلة» بأن القدرة لو لم تكن قبل الفعل لزم تكليف العاجز.[رمضان: ]7١5‏ 
لا اختلاف: لأنه محل القدرة» وهي آله صالحة للضدين» وكذا القدرة؛ وهذا لأن كل سبب من أسباب الفعل؛» 
ش كالآلات والأدوات المعدة لتتميم القدرة الناقصة صالحة للضدين» كاللسان يصلح للصدق والكذب واليد لقتل 
الأبرار والكفار وكذا القدرة الحقيقية» وتحقيقه: أن الطاعة مع المعصية؛ إنما تختلفان بالنسبة إلى الأمر والنهي» 
لا من حيث الذات؛ فإن السجدة لله تعالى طاعة وللصنم معصية. ولا تفاوت في ذات السجدة؛ ولا يتفاوت 
القدرة عليهاء إلا أنما إذا اقترنت بالطاعة ميت توفيقاء وإذا اقترنت بالمعصية سحميت خخذلاناء وهي في ذاتا 
واحدة؛ لأنها وضع الحبهة على الأرض. [رمضان آفندي: 505 ]٠١17‏ 

وضيّع باختياره: فحاصل الحواب: أن الكافر حال كفره ليس بعاجز عن الإبمان؛ لأن القدرة الى صرفها إلى الكفر 
صالحة لأن يصرفها إلى الإبمان. [النبراس: 187] تسليما لكون القدرة: فهذا الجواب وإن كان دافعا لدليل الخصم 
لكنه تسليم لمدعاه. قبل الإيمان: فوجد الاستطاعة قبل الفعل.. فإن أجيب: حاصل جواب بعض الحنفية عن استدلال 
المعترلة: أن القدرة المطلقة متقدمة» والمحصوصة بفعل أو ترك مقارنة» فمناط التكليف هي الأولى» فلا يلزم تكليف 
العاجزء ومراد من قولنا: "الاستطاعة مع الفعل" هي الثانية لا المطلقة» فلا يلزم تسليم كلام الخصم. [النبراس: ]١85‏ 


شرح العقائد فق الكلام في التكليف 
هي القدرة المتعلقة به» وأما نفس القدرة فقد تكون متقدمة متعلقة بالضدين» قلنا: 
هذا مما لا يتصور فيه نزاع أصلاء بل هو لغو من الكلام فليتأمل. 
[الكلام ف التكليف] 

ولا يكلف العبد ما ليس في وسعهء سواءً كان ممتنعاً في نفسه كجمع الضدين» أو 
ممكناً كخلق الجسم وأما ما يمتنع بناءً على أن الله تعالى علم خلافه» أو أراد خلافه 
كلمان الكافر وطاعة العاصيء فلا نزاع في وقوع التكليف به؛ لكونه مقدوراً 
للمكلف بالنظر إلى نفسه؛ ثم عدم التكليف با ليس في الوسع؛ ا 0 


قلنا هذا: أي كون القدرة من حيث تعلقها بالفعل لا تكون إلا معه» ومن حيث تعلقها بالترك لا تكون إلا معه» 
مما لا يتصور فيه نزاع من الخصم؛ لأن القدرة من حيث هي مقارنة لا تكون إلا مقارنة» بل هو لغو من الكلام 
بمنزلة قولك: المقارن مقارن» وأورد على قوله: "وأما نفس القدرة" أولا بأنه يخالف ما عليه الأشاعرة من أنه لا 
قدرة قبل الفعل أصلاء وثانيا بأنه ليس في العبد قدرتان» مطلقة ومتعلقة. [النبراس: ]١817‏ 

بل هو لغو: وإنما كان لغوا من الكلام؛ لأن قوله: "حي أن ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل" 
لا يكون له مععئ؛ لأن المقارن للفعل لا بد وأن يكون متعلقا بالفعل. [رمضان آفندي: ]١٠١17‏ فليتأمل: وجه التأمل: 
أن نفس القدرة لا يجوز أن تكون متقدمة متعلقة بالضدين عند أهل الحق أصلا. [رمضان آفندي: /1١٠؟]‏ 

ولا يكلف العبد: تحرير المقام: أن ما لا يطاق على ثلاثة مراتب: ما يعتنع في نفسه. وما يمكن ف نفسه ولا يمكن من 
العبد عادة» وما يمكن منه لكن تعلق بعدمه علمه تعالى وإرادته» والأولى لا يجوز ولا يقع تكليفه اتفاقاء والثانية 
لا يقع اتفاقاء ويجوز عندنا خلافا للمعتزلة» والثالئة يحوز ويقع بالاتفاق. فهذا توجيه ما قيل: تكليف ما لا يطاق 
واقع عند الأشعري؛ ومن لا يقول به لا يعدها من المراتب» نظرا إلى إمكانها من العبد في نفسه. [الخيالي: ]١١١ 21١١‏ 
وأما ما يمتدع: كأنه جواب سؤال مقدرء تقريره: أن الله تعالى علم أن الكافر لا يؤمن فيمتنع أن يكون مؤمناء 
والحال أن الله تعالى آمر بالإبمان فتكليفه تكليف العاحز. 

ثم عدم التكليف: المراد بقوله: "ما ليس في الوسع" المرتبة الوسطىء وإنما النزاع في الجوازء فإن النزاع إنما هو 
في حوازه؛ إذ التكليف بالمرتبة الأولى لا يجوز اتفاقاء وبالمرتبة الثانية حائز وواقع اتفاقا. [عبدالحكيم: ]١١١‏ 


شرح العقائد شف الكلام في التكليف 
متفق عليه بقوله تعالى: : إلا يكلف الله فسا إلا عه » والأمر في قوله تعالى: 
«أنبثوني بأَسْمَاءِ هؤُلاِ4 للتعجيز دون التكليف» وقوله تعالى حكاية: : # رَيَنَاوَلا تُحَمّلُنا 


رار «البقرة: )”١‏ 
ما لا طاقة لابه لب ليس المراد بالتحميل هو التكليفء, بل إيصال ما لا يطاق من العوارض 
(البقرة: كم 


إليهم. وإنما النزاع في الجواز» فمنعيّه المعتزلة بناء على القبح العقلي» شظه2 


والأمر في قوله تعالى: هذا إشارة إلى حواب سؤال مقدرء تقريره: أن التكليف .ما لا يطاق لو كان غير حائز لما 
وقع؛ والوقوع دليل اللحوازء وأنه تعالى طلب الإنباء من الملائكة» مع أنهم ليسوا بعالمين» وطلب الإنباء ممن ليس 
بعالم تكليف هما لا يطاق, الجواب: أن طلب الإنباء مع عدم علمهم؛ إنما يكون تكليفا لو كان الأمر طاباً 
لتحقيق المأمور» وليس كذلك بل لإظهار عجزهمء حيث قالوا: ظأَنَجْعَلٌ فِيهَا مَنْيُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الدَّماءً 
وَنَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدَُّ لكي (لبقرة: .00 فيكون إسكاتا لحم ودفعا لاعتقاد فضلهم على آدم علتلاء 
وخطاب التعجيز جائزء وهو الأمر بإتيان الشيء ولم يكن إتيانه مرادا؛ ليظهر عجز المخاطب وإن كان ذلك 
محالاء كالأمر بإحياء الصور اليّ يفعلها المصورون يوم القيامة؛ ليظهر عجزهم ويحصل م الندم؛ ولا ينفعهم 
الندم. [رمضان آفندي:8١‏ 25 ]5١9‏ 

وقوله تعالى حكاية: هذا إشارة إلى حواب سؤال مقدرء وتقريره: أن التكليف بما لا يطاق لوكان ممتنعا لما حاز 
الاستعاذة عنه في قوله تعالى: ريما وَلا تحَملَا ما لا طاقة لَنَا به (البقرة: <58), فإن تحميل ما لا طاقة لنا تكليف 
من التكليفات» والاستعاذة عنه استعاذة عن تكليف ما لا يطاق» فدل على أن التكليف ليس كمتنع؛ والجواب: 
أن في تفسير الآية وجهين: أحدهما: ما ذكره السائل» وثانيهما: أنهم سألوا الأمان عن العوارض الثقيلة من 
القحط والمرض وغلبة العدو, ونحن نختار التفسير الثاني» هذا توحيه كلام الشارح؛ ولكن الحق أن هذا الكلام 
ليس في محله» فإن الآية مما استدلوا به على الحواز لا على الوقوع؛ كما يظهر بمراجعة كتب الأصول والتفسير؛ 
لأن الدعاء يدل على جوازه لا على وقوعه.[رمضان آفندي: ١5‏ ؟] و[التبراس: ]١45‏ 

بئاء على القبح: قالوا: تكليف العاجز قبيح في نظر العقل؛ والله سبحانه منزه عن القبائح» والعقل عندهم قد 
يستقل .معرفة حسن الشيء وقبحه؛ وقال الأشعرية: لا يدرك الحسن والقبح إلا بالشرع والمعلوم من بعض 
عباراتهم أن هذا الحكم مطلق وفصله المحققون منهمء فقال: الحسن والقبح لا يطلقان إلا بثلائة معان: الأول: 
صفة الكمال والنقصان كالعلم والجهل» وثانيها: موافقة الغرض ومخالفته» كحصول المطلوب ولا حصوله»- 


شرح العقائد ليق الكلام في التكليف 
وجوزه الأشعري؛ لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء. وقد يستدل بقوله تعالى: ولا يكلف 


لفسا إلا وْسْعَهَاي على نفي القواز» وتقريرهة أنه لكات خائرا ا لوغ من فرض 
(البقرة: 785) 
وقوعه محال» ضرورة ة أن استحالة اللازم توجب استحالة الملزوم تحقيقاً معنى اللروم, 


لكنه لو وقع لزم كذب كلام الله تعالى» وهو محال. وهذه نكتة في بيان استحالة كل 
ما يتعلق علم الله وإرادته واختياره بعدم وقوعهء وحلها: أنا لا نسلم أن 


- ثالثها: تعلق الثواب والعقاب آجلا. فالأولان قد يدركهما العقل اتفاقا بين الأشعرية والمعتزلة» والثالث هو 
محل النزاع» كذا في "المواقف" و"التوضيح" وغيرهماء ولكن لا ينائي. واعلم أن الأئمة الماتريدية وافقوا المعترلة في 
عقلية الحسن والقبح» كما في وجوب تصديق النني كل عند رؤية المعجزة وحرمة تكذيبه؛ فإنه لو توقف على 
الشرع لزم الدور والتسلسل» وكحرمة الإشراك بالله ونسبته ما هو شنيع في نظر العقل إلى الله سبحانه على من 
هو عارف بصفاته وكمالاته» ولذلك ذهبوا إلى أن التكليف با لا يطاق غير جائز» مستدلين بأنه لا يليق من 
الحكيم» كما في توضيح الأصول. [النبراس: 2185 ]١5٠0‏ 

لأنه لا يقبح: هذا أصل عظيم عند الأشعري» مستدلا بأنه المالك فله التصرف ف -حلقه كما شاءء وقال الماتريدية 
والمعتزلة: لا يجوز أن ينسب إلى الله سبحانه ما يستقبحه العقل» وهذا الخلاف متفرع على الخلاف في عقلية 
الحسن وشرعيته» فقال الماتريدية والمعتزلة: صدور القبيح عن الله سبحانه قبيح عقلاء فيجحب تنزيهه» وقال 
الأشعري: العقل لا يعرف الحسن والقبح» وشنع صدر الشريعة في "التوضيح" على الأشعري في ذلك»؛ فقال: من 
ل ل ا ا لت 
والشناعة» فلم يتيقن أنه في معرض سخط عظيم وعذاب أليم» فقد برهن على سخافة عقله واعوجاجه - عصمنا 
الله عن الغواية» انتهى ملخصا. وقال الشارح في "التلويح" معترضا على صدر الشريعة: إن هذه العبارة عند 
الأشعري» كصرير باب أو طنين ذباب. [النبراس: ]١1٠0‏ 

تحقيقا لمعنى اللزوم: فإن اللازم لو كان محالا والملزوم بمكنا -لحاز وجود الملزوم بدون اللازم» وهذا يناقي تحقق 
اللزوم.[النبراس: ]١5٠١‏ وحلها: أي دفع هذه النكتة» والحل في اصطلاح النظار: تعيين موضع الغلط من 
المغالطة» وزعم بعض امحشين أن الضمير عائد إلى التقرير؛ لأنه مصدر يذكر ويؤنث.[النبراس: ]١9٠‏ 


شرح العقائد شف الكلام في التوليد 
لالساة ارس ترك ووتدعاب وإتكي لكا لوا برضل + 00 

ي لذلك الممكر 
بالغير» وإلا لجاز أن يكون لروم المحال» بناء على الامناع بالغير, ألا ترى أن الله 


تعالى لما أوجد العالم بقدرته واختياره فعدمه ممكن في نفسه, مع أنه يلزم من فرض 
وقوعه تخلف المعلول عن علته التامة» وهو محال. 


أي وقوع عدمه 
والحاصل: أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته» وأما بالنظر إلى 
أمر زائد نفسه فلا : أنه لا يستلر الحال. 

لداعي أي على 2 1 


[الكلام في التوليد] 


وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان» والانكسار في الزحاج عقيب 


لا يلزم من فرض: مجحواز أن يكون ممكنا في نفسه ومتنعا بالغير» ومثلوه بالعقل الأول» فإنه ممكن في نفسهء مع أنه 
متنع بالغير» وهو الواجب تعالى؛ لأن تخلف المعلول عن العلة التامة محال. [النبراس:٠5١]‏ وإنما يجب ذلك: أي يحب 
عدم لزوم المحال من وقوع الممكن. وإلا لجاز: أي وإن عرض له الامتناع بالغير. الامتناع بالغير: لا بناء على 
امتناعه ف نفسه. ممكن في نفسه: لأن العالم ليس واحب الوحود لذاته. 

وهو محال: لأنه يلزم أن يكون صدور المعلول عن العلة في وقت دون وقت ترجيحا بلا مرحح؛ وهو 
باطل. [النبراس: ]١1١‏ وما يوجد من الألم: شروع في بحث التوليد. اعلم أن الأثر المرتب على فعل العبدء 
كالقتل المرتب على رمي السهم: يسمى مولداء وإصدار هذا الفعل يسمى توليداء» وهو مخلوق الله سبحانه عندناء 
وللعبد عند جمهور المعتزلة. [النبراس: ]١51١‏ 

قيد بذلك: إشارة إلى حواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: لِم قيد بقوله: "عقيب ضرب إنسان" وبقوله: "عقيب 
كسر إنسان" ولم يقل: وما يوحد من الألم في المضروب والانكسار في الزحاج» فأحاب عنه بقوله: قيد بذلك 
إلخ. [رمضان آفندي: ]٠١١‏ ليصلح محلا للخلاف: فإن الألم الغير المرتب على ضرب إنسان» وكذا الانكسار 
الغير المرتب على كسره. لا صنع للعبد أصلا فيه اتفاقا. (أبو ورد) 


شرح العقائد مرق الكلام في التوليد 


وما أشبهه كالموت عقيب القتلء كل ذلك مخلوق الله تعالى» لما مر من أن الخالق هو 
. أي اثر فعل الله تعالى 
الله تعالى وحده. وأن كل الممكنات مستندة إليه بلا واسطة. والمعتزلة لما أسندوا 


بعض الأفعال إلى غير الله قالوا: إن كان الفعل صادراً عن الفاعل لا بتوسط فعل 
أعرو فيو بظريق الباشرة ولا تتطريق اللوليق, ومشاف أن يوحي قعل لفاغلة قعل 
آخرء كحركة اليد توجب حركة المفتاح» فالألم يتولد من الضرب, والانكسار من 
الكسرء وليسا مخلوقين لله تعالى» وعندنا الكل بخلق الله تعالى. 

لا صنع للعبد في تخليقه. والأولى أن لا يقيد بالتخليق؛ لأن ما يسمونه متولدات 
لا صنع للعبد فيه أصلاء .أما التخليق فلاستحالته من العبد» وأما الاكتساب 


لا تخليقا ولا اكتسابا إذ لا خالق إلا الله سبحانه 


فلاستحالة اكتساب ما ليس قائما محل القدرة» ل 


لما مر: أي مر في بحث خلق الأفعال من قوله تعالى: «إخَالِقٌ كل شَْءِ)ك (الأنعام: ؟٠٠0.‏ وقوله تعالى: لإأَفْمَنْ يَحَلقٌ 
كَمَنْ لا يَخْلْقُ) (النحل: 17). [النبراس: ]١5١‏ وإن كل الممكنات: وهذا مذهب الأشاعرة» فالإحراق ليس فعل 
ودليلهم المشهور عليه: أن المصحح لكون الشيء مقدورا لله سبحانه هو إمكانه» ومصحح كونه تعالى موحدا 
هو قدرته) فنسبة جميع الممكنات إلى القادر سبحانه على السواءء» فتخصيص بعضها بالصدور عنه بواسطة» 
وبعضها بلا واسطة ترجيح بلا مرحح» ومن أصح الدلائل عليه نصوص الخلق نحو: م حَالِقَ كل مع (الأنعام: ١ ١‏ 
إذ المتبادر من الخلق هو الإيجاد بلا واسطة» وصرف النص عن الظاهر لا يجوز بلا ضرورة. [النبراس: ]١91١‏ 

بعض الأفعال:كالأفعال الاختيارية المتولدة دون الاضطرارية. كحركة اليد: فالأولى بالمباشرة» والثانية 
بالتوليد. [النبراس: ]١91١‏ لا صنع للعبد في تخليقه: أي المولد» والأولى أن لا يقيد بالتخليق» بل يقال: لا صنع 
للعبد فيه» حي يكون المعئ: أن العبد ليس خالقا ولا كاسباء كما هو مذهب الأشاعرة» أما التقييد بالتخليق 
فيوهم أن الأشاعرة إنما ينكرون كونه مخلوقا للعبد» لا كونه مكسوباء وهذا لاف الحق. [النبراس: ]١57‏ 
فلاستحالة: مع أنا نعلم بالضرورة الوجدانية أن حالنا بالنسبة إلى المتولدات فيناء كحالنا بالنسبة إلى المتولدات في 
غيرناء فلا اكتساب في جميع المتولدات. [الخيالي: ]| 


شرح العقائد : فرق الكلام في التوليد 
ولهذا لا يتمكن العبد من عدم حصولا بخلاف أفعاله الاختيارية. والمقتول ميت 


أحله 


بأجله أي الوقت المقدر لموته» لا كما زعم بعض المعتزلة» من أن الله تعالى قد قطع 
د لنا: أن الله تعالى قد حكم بآجال العباد» على ما علم من غير تردد. 
وبأنه طقَإدًا جَاءَ أَحَلْهُمْ لا يَسْتأَحِوُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقْدِمُونَ4, واحتجت المعتزلة 


(الأعراف: 4*) 
بالأحاديث الواردة 000000 21771717171717171ظ1 


وهذا لا يعمكن: أورد على قول: "وهذا لا يتمكن العبد من عدم حصوها" أن عدم تمكن العبد قبل وحود 
مباشرة السبب - متنع» وبعده لا يناي كونه مكتسبا بواسطة السبب» كما أن صرف القدرة والإرادة إلى فعل 
المباشرة يوحبه» ويفوت التمكن من تركه؛ ويمكن دفعه بأن التمكن من عدم الحصول أنه لو لم تعلق الإرادة به 
قبل الحصول لم يحصلء وف الفعل المتولد لا يتحقق ذلك؛ لأنه يتحقق بعد تحقق السبب». مع إرادة عدم 
تحققه. [عصام: ١١؟]‏ 

بأجله: الأحل في الحيوان الزمان الذي علم الله تعالى أنه يموت فيه» واختلف في أنه لو لم يقتل لعاش أم لا؟ 
فذهب الأشاعرة إلى أنه يجوز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموتء وذهب جمهور المعتزلة إلى أنه لو لم يقتل 
لعاش» وإلا فلا يؤحذ قاتله» أحيب بأن الأحذ لكسبه المنهي عنه» وذهب أبو الهذيل منهم إلى أنه لو لم يقتل 
لمات؛ مستدلا بأنه لو لم يحت كان القاتل قاطعا لأحل قدرة الله سبحانه فيلزم غلبة العبد» أحيب بأن عدم القتل 
إنما يتصور إذا لم يسبق العلم والتقدير بقتله» فلا محال. [النبراس: 2١5957‏ عصام: ١١؟]‏ 

من أن الله تعالى: هكذا وحد عبارته في النسخ الواصلة إليناء والصواب: أن القاتل قد يقطع عليه الأحل» كما 
وقع في "شرح المقاصد"؛ لأن الموت عندهم فعل القاتل بطريق التوليد» لا صنع الله تعالى» فهو الذي قطع عليه 
الأحل» أي لم يترك ليستوفيه كله. كما يقال: قطع فلان علينا الطريق.(أبو ورد) 

لنا أن الله تعالى: أما إثبات الحكم؛ فللنصوص القاطعة بأن الكائنات مقدرة» وأما نفي التردد؛ فلأنه 
علامة الجهل. [النبراس: ]١917‏ من غير تردد: أي من غير التقييد بعدم القتل ونحوه» كذا في بعض الحواشي 
ولا يستقدمون: فإن قلت: لا يتصور الاستقدام عند بمحيئه» فلا فائدة في نفيه؟ قلت: قوله تعالى: "لا يستقدمون" 
عطف على الجملة الشرطية» فلا يتقيد بالشرط.[الخيالي: ]١١7‏ واحتجت المعتزلة: أي بعضهم, وأما أبو الحسين 
وأتباعه فقالوا: المسألة بديهية. 


شرح العقائد ضرق الكلام في التوليد 
في أن بعض الطاعات يزيد في العمرء وبأنه لوكان ميتاً بأحله لما استحق القاتل ذماً 
ولا عقاباً ولا ذية ولا قضاصاء إذ ليس موت المقتول بخلقة ولا يكسبه» واخواب عن 
الأول: أن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين سنة 


أي الأحاديث 


لكنه علم أنه يفعلها» ويكون عمره سبعين سنة» فنسبت هذه الزيادة إلى تلك 
الطاعة» بناءًٌ على علم الله تعالى أنه لولاها لما كانت تلك الزيادة. وعن الثاي: أن 
وجود العقاب والضمان على القاتل تعبدي؛ لارتكابه المنهي» 0200000 


يزيد في العمر: فلو كان الأحل قطعيا لم يكن للزيادة معين» وعن ثوبان #2 قال: قال رسول الله ول: "لا يرد 
القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد ف العمر إلا البر". رواه الترمذي وابن حبان والحاكم في صحيحيهما. والبر: 
الإحسان إلى الوالدين» وعن أنس ده قال: قال رسول 25: "من أحب أن يبسط في رزقه وينسأ له في أثره 
فليصل رحمه" (رواه البخاري). والنسأ التأخير» والأثر الأحل. [النبراس: ]١5917‏ 

ويكون عمره: أورد عليه: أن هذا اعتراف بأجلين مقدرين كمذهب العتزلة؟ أجيب بأنه ليس المعيئ أن عمره 
أربعين سنة على تقديرء وسبعين على تقدير» بل المعيئ: أنه قدر سبعين بلا تردد» مع العلم بأنه استحق ما فوق 
الأربعين منها بسبب الطاعة. [النبراس: ]١91‏ 

لما كانت تلك الزيادة: فتسميتها بالزيادة بحازء وأجيب بوجهين آخرين: أحدهما: أنها أخبار آحاد لا تعارض 
القطعيات؛ ثانيهما: أن زيادة العمر هي كثرة الخير والبركة. اعلم أن تغير القضاء من مزال الأقدام» والحق 
الذي دلت عليه الأدلة القطعية من العقلية والسمعية - هو أن تقدير كل شيء قد سبق من غير أن يقع فيه 
تبدل قطء وإلا لزم الجهل» واعترض عليه بالظواهر» والجواب المحمل عنها: أن ما خالف الدليل العقلي القاطع 
فهو مردود أو مؤولء والجواب المفصل: فنقول: أحدها حديث زيادة العمر بالطاعة» وأن الدعاء يرد القضاءء 
وأحيب .ما ذكره الشارح» وملخصه: أن السبب أيضا مقدر كالمسبب بلا تردد وشكء أما الزيادة والرد 
فمجاز عن السببية. وهذا الجواب مستفاد من جناب النبوة يك حين سثل أن الأدوية والرقى هل ترد قدر الله 
تعالى؟ فقال: "هي من قدر الله". [النبراس: 2197 ]١51‏ 

وعن الثابئ: أي الحواب عن ذم القاتل وعذابه. تعبدي: التعبد هو إطاعة العبد أمر السيد. 


شرح العقائد يفيف الكلام في التوليد 
وكسبه الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه الموت بطريق جري العادة» فإن القتل فعل 
القاتل كسباً وإن لم يكن خلقاً. 

والموت قائم بالميت مخلوق الله تعالى» لا صنع للعبد فيه تخليقاً ولا اكتساباء' وبين 
هذا على أن الموت وجودي بدليل قوله تعالى: حَلَقَ الْمَوْتَ وَالحياة4 
ا ا عد 


0 3 الاية 


لعاش إلى أحله الذي هو الوك طم ع ا ممه قرو لاع وف عار ل لو عادو وااو راقع نوراق 04 


لم يكن خلقا: فيجوز المواحذة به» كما يؤاحذ بسائر الذنوب المكسوبة. [النبراس: ]١5‏ والموت قائم: اعلم أن 
ههنا اختلافا آخر بين الأشاعرة والمعتزلة» وهو أن الأشاعرة يقولون: إن موت المقتول مخلوق الله سبحانه» 
والمعترلة يقولون: إنه مخلوق العبد؛ لأنه متولد من فعله» فرد عليهم بقوله: والموت قائم بالميت مخلوق الله ' 
تعالى. [النبراس: ]١35‏ وجودي: فيكون التقابل بين الموت والحياة تقابل التضاد؛ لأن المتضادين هما أمران 
موجودان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة» كالسواد والبياض, ولما كان الموت والحياة أمرين موجودين 
كان بينهما تقابل التضاد. [رمضان آفندي: 4 ١؟]‏ 

بدليل قوله تعالى: وتوجيه الاستدلال يذه الآية: أن الموت كان متعلق الخلق» وهو لا يتعلق إلا بالأمر الوجودي 
الموحود في الخارج» فيكون الموت أمرا موجودا في الخارج.[رمضان آفندي: 4١1؟]‏ والأكثرون على أنه: وهو 
مختار الأشاعرة المتأخرين» كالقاضي البيضاوي وصاحب "لمواقف" والشارح. فالتقابل بين الحياة والموت عندهم 
تقابل العدم والملكة» فهو عدم الحياة عما من شأنه الحياة» وقال بعضهم: زوال الحياة عن الحي» ورجحه الشارح 
والسيد السندء وعندي: أن الأول أحسن؛ لأن النطفة على الثاني لا تكون حية» وف القرآن: وَكُكُمْ أَمْوَاتا 
أَحْيَاكُْ4 (لبقرة: 608 نعم! المطابق للعرف العام هو الثان» وقال شرذمة: عدم الحياة فيشتمل الحمادات» 
ويكون التقابل تقابل الإيجاب والسلب. [النبراس: ]١98‏ 

والأجل واحد: أي الوقت الذي قدره الله لموت العبد واحدء وهذا باتفاق الأشاعرة وجمهور المعتزلة» إلا أنا لا 
بحوز الموت إلا فيه» وهم يجوزون وقوع الموت قبله» كما في المقتول. [النبراس: ]١35‏ هو الموت: والمقتول عنده 
ليس ,كيت» زعما منه أن الموت من فعل الله تعالى» والقتل فعل العبد. [النبراس: ]١56‏ 


شرح العقائد 4 الكلام في التوليد 
ولاكما زعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلاً طبيعياً» وهو وقت موته بتحلل رطويته 


وانطفاء حرارته الغريزيتين. وأجلاً اخترامية بحسب الآفات والأمراض. 
أي قا قاطعة للحياة 


والحرام رزق؛ لأن الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله» وذلك قد 

يكون حلالاً» وقد يكون حراما. 00 رين شير يتغذى به الحيوان؛ لخلوه 
مأكولا أو مشروبا 
عن معيئ الإضافة الك الله د امون اررق 
أي إضافة ١‏ أي الإضافة 

أجلا طبيعيا: وهو في الإنسان مائة وعشرون سنة, وسمي به؛ لأنه مقتضي الطبيعة الإنسانية. [النبراس: ]١98‏ 
الغريزيتين: أي المخلوقتين من أصل الفطرة. لما يسوقه الله تعالى: أي يرسله ويبلغه إلى الحيوان فيأكله ويشربه» 
وإِنما سكت عنه؛ لظهوره بالمقايسة؛ أو لأن الأكل قد يطلق بحيث يشتمله؛ وهذا التعريف مأخحوذ من "المواقف", 
وأورد عليه قوله تعالى: طوَمِمًا َرَقنَاهُمْ يُنْفِقَونَيه (لبقرة: *)؛ إذ المأكول يستحيل أن ينفق» ويحاب بأن المنفق 
يسمى رزقا محازا. [النبراس: ]١37‏ وقد يكون حراما: قيل: لم يذكر المكروه؛ لأنه في حكم الحرام» قلت: لا حاجة؛ 
لأنه ليس بصدد الحصر.[النبراس: ]١97‏ من تفسيره: أي الرزق» وعدل عن لفظ التعريف؛ لأنه أنسب بالتعريفات 
اللفظية؛ ولأنه تفسير لما وقع من لفظ الرزق في الآيات. [النبراس: ]١95‏ 
مع أنه معتبر: وذلك لأن سبب النزاع في المسألة هو أن الله سبحانه أضاف الرزق إلى نفسه؛ نحو: ظإنَ الله هو 
اراق (الذاريات: 8ه)» فزعم المعتزلة أن الحرام لو كان رزقا لكان ما ساقه الله إلى العبدء واللازم باطل؛ لأنه 
يلزم نسبة سوق الحرام إلى الله سبحانه» وهو قبيح؛ ولأنه يلزم أن يكون آكل الحرام معذوراء قلنا: لا يقبح منه 
شيء» والآكل يؤخذ بالكسبء فظهر أنه لو لم ينسب الرزق إلى الحق سبحانه لم يكن نزاع بين الفريقين؛ لأن 
الحرام مما يتغذى بهء فهو رزق بهذا المع عند المعتزلة أيضاء وإنما اكتفى بالأولوية؛ لأن الإضافة معلومة من 
الخارجء فلا ضرورة في إدخاها التعريف. واعلم أن للأشاعرة في تفسير الرزق أقوالاء والذي ذكره الشارح هو 
الملائم لكلام المصنف رلك فيما بعدء فأحدها: أنه كل ما انتفع به حي سواء كانت بالتغذي أو غيره» قال السيد 
السند: هو مذهب الأشاعرة» وقال الآمدي: هو المعتمد خلافا لمن خصه بالتغذيء وأورد عليه أولاء بأنه يلزم أن 
يكون العارية رزقاء وثانيا: أن يجوز أن يأكل شخص رزق غيره؛ لحواز أن ينتفع أحدهما باللبن تطولاء والآخر 
شرباء وأحيب بالتزامه؛ لقوله تعاى: طوَمِمًا رَرَقنَاهُمْيُنْفِقُو نه (البقرة: » لكن لا يلائم قول المصنف: "ولا يأكل 
إنسان رزق غيره". الثاني: ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به فهو مختار الشارح في "التهذيب"» وهو كالأول - 


شرح العقائد 1" الكلام في التوليد 
وعند المعتزلة الحرام ليس برزق؛ لأهم فسروه تارة بمملوك يأكله المالك» وتارة بما 
لا يمنع من الانتفاع بهء وذلك لا يكون إلا حلالاًء لكن يلزم على الأول: أن لا يكون 
ما تأكله الدواب رزقاًء وعلى الوجهين: أن من أكل الحرام طول عمره ل يرزقه الله 
تعالى أصلاً. ومين هذا الاختلاف على أن الإضافة إلى الله تعالى معتبرة في معيئ 


الرزق» وأنه لا رازق إلا اللله وحده» ا0 104[ [ 1[ 1 1[ 57117111 


- وأفضل منه؛ لاشتماله على الإضافة» الثالث: أنه شيء حصه الله تعاللى بالحيوان» ومكّنه من الانتفاع به» وهو 
مختار البيضاويء وهو أعم من الأول؛ لعدم اشتراط الانتفاع بالفعل» ويرد عليه: أن مأكول الدواب رزق ولا 
تخصيص. [النبراس: ]١317 2١57‏ لأفهم فسروه تارة بمملوك: أي المجعول ملكاء والجاعل هو الله تعالى» فالتفسير 
مشتمل على الإضافة. يأكله المالك: أورد عليه أولا: المغصوب والمسروق إذا أكلهما من يملك شيئا آخرء ودفعه 
ظاهرء بأن المراد مالك المأكول» وثانيا: حمر المسلم وخنزيره إذا أكلهماء وكذا حمر الكافر وخنزيره عند من 
يجحعلهم مخاطبا بالفروع» وأجيب: بوحوه: أحدها: أن المراد بالمملوك المحعول ملكا بالإذن الشرعيء ثانيها: أن 
المعتزلة لا يسمون الحرام ملكاء ثالثها: أن المراد هو الملك من حيث الأكل» والخمر والخنزير ليسا مملوكين من حيث 
الأكل. [النبراس: ]١91/‏ 

وذلك لا يكون: إن قلت: يخرج مال المحجورء قلت: هو ممنوع من إضاعته؛ لا من الانتفاع به» وتصرفه فيه ليس انتفاعا 
بل إضاعة» إن قلت: يدخل المباحات كحطب الصحراءء مع أنها لا تسمى رزقاء وأحيب بتخصيص الانتفاع بالأكل» 
ويرد عليه سمك البحر. [النبراس: ]١517‏ أن لا يكون إ: لأنه لا ملك لهاء مع أن كون الدواب غير مرزوقين باطل لغة 
وعرفا وشرعا؛ لقوله تعالى: لإوَمَا مِنْدَبَّةِِي الْأَرْض إَِاعَلَى الل ْمَك (هود: ١‏ [النبراس: 1417] 

وعلى الوجهين: أي التفسير الأول والثاني للمعتزلة. [رمضان آفندي: 5١5‏ ]لم يرزقه الله تعالى: واللازم باطل 
لوحهين: أحدهما: إجماع السلف قبل ظهور المعتزلة» وهذا الوجه في "المواقف" وشرحههء ثانيهما: قوله تعالى: 
وما مِْ َب ني الْأَرْضٍ َِاعَلى اله رِرْفهَا؟ لأن وقوع الدكرة بعد النفي مع من الاستغراقية - يفيد عموم الحكم 
لكل دابة» وهذا الوحجه في "شرح المقاصد". [النبراس: ]١57‏ هذا الاختلاف: أي أن الحرام رزق عندنا لا عند 
المعتزلة. وأنه لا رازق إلا الله: قيل: من عطف اللازم على الملزوم» وعندي: أنه عطف تفسيري؛ لأنه شائع 
مشهور بخلاف الأول. [النبراس: ]١948‏ 


شرح العقائد شق الكلام ف التوليد 
وأن العند يسدق الدع والعقات علق أكل اكرات ونا يكرن عسعدا إلى الله مال 
لا يكون قبيحاء ومرتكبه لا يستحق الذم والعقاب؛ والجواب: أن ذلك لسوء 
مباشرة أسبابه باحتياره. 


وكل يستوق رزق نفسه حلالاً كان أو حراما؛ لحصول التغذي يما جميعاء ولا يتصور 
يستلم ١‏ أي لايمكن 
أن لا يأكل إنسان رزقه؛ أو يأكل غيره رزقه؛ لأن ما قدره الله تعالى غذاء شخص - يجب 


أن يأكله وعتنع أن يأكل غيره. وأما بمعنى الملك فلا .كتنع. 


وما يكون مستندا إلى الله: أي وعلى أن ما يكون مستندا إلى الله تعالى لا يكون قبيحا. مسسدا إلى الله: فلا يلزم 
كون الحرام رزقا حيتئذ؛ لأنه لا يكون رزقا مضافا إلى الله تعالى» فإنه يكون قبيحا. ومرتكبه لا يستحق الذم 
والعقاب: والحال أن من أكل الحرام يكون مستحقا للذم والعقاب» فعلم أن الحرام لا يكون رزقاء ولا يكون 
مستندا إلى الله تعالى. [رمضان آفندي: ٠١؟]‏ 

والجواب أن ذلك: حاصله: أن الذم والعقاب على الحرام إنما هو لأن العبد كسبه بالأسباب الممنوعة» فهو من هذه 
الحيثية قبيح وإن ساقه الله تعالى. وبالجملة: السوق حسن والمسوق قبيحء لما تقرر من أن إرادة الله تعالى كفر الكافر 
حسنة والمراد قبيح» ومن الأدلة الواضحة على أن الحرام رزق - حديث صفوان بن أمية» قال: كنا عند رسول الله كل 
إذ جاء عمرو بن قرة فقال: يا رسول الله! إن الله كتب على الشقوة» فلا أراي أرزق إلا من دفي» فاذن لي في الغناء من 
غير فاحشة, فقال يل "لا آذن لك ولا كرامة» كذبت لقد رزقك الله طيباء فاخترت ما حرم الله عليك من رزق 
مكان ما أحل الله لك من حلاله", رواه ابن ماجه. [النبراس: ]١5/8‏ لحصول التغذي: تعليل لكون الحرام رزقا. 

يجب أن يأكله: وإلا لزم الجهل والعجز تعالى عن ذلك.[النبراس: ]١14‏ وأما بمعنى الملك: أي إذا فسّر الرزق 
بالملك كما هو رأي المعتزلة» فلا يمتنع أن لا يأكل إنسان رزقه؛ أو يأكل غيره رزقه» والحق عندي: أن الرزق 
مستعمل بكل من تفسيري الأشاعرة والمعتزلة.[البراس: ]١44.‏ 


شرح العقائد خرف الكلام في الهداية والإضلال 
[الكلام في الهداية والإضلال] 
والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاءء .كعئ حلق الضلالة والاهتداء؛ لأنه 


أي عند الأشاعرة 
الخالق وحده. وف التقييد بالمشيئة إشارة إلى أن ليس المراد بالحداية بيان | طريق في الحق؛ 
تقييد الإضلال والهداية 


لأنه عام في حق الكل. ولا الإضلال عبارة عن وجدان العبد ,"0 1 تسميته 


من الضالين والمهتدين” 
ضالاً؛ إذ لا معنى لتعليق ذلك ,عشيئته تعالى. نعم! قد تضاف المداية إلى البي كَل 
بجحازا بطريق التسبيت» كما يسند إلى القرآن» وفمثممةةةة ثم مو ة ممم و وق مم مز ة ممم مر فلن 


والله تعالى: اعلم أن الله تعالى وصف نفسه بالهداية في كثير من الآيات كقوله تعالى: سن الل يض مَنْ يَضَاءٌ 
وَيَهْدِي إِليّهِ مَنْ أَنَابَ» (لرعد: 20007 واختلف في تفسيرهماء فقال الأشاعرة: الهداية خلق الطاعة في العبده 
والإضلال خلق المعصية فيه؛ بناء على أصلهم من استناد خلق الكل إلى الله تعالى» وخخالفهم المعتزلة زاعمين أن 
لق الطاعة ينافي استحقاق الثواب» وخلق المعصية ينافي استجقاق العقاب» وأيضا هو قبيح» وفسروا الهداية 
ببيان طريق الصوابء والإضلال بوجدانه العبد ضالاء إلى غير ذلك من التأويلات الباردة. [النبراس: ]١5195‏ 

لأنه الخالق: فتكون أفعال العبد مخلوقة لله تعالى» طاعة أو معصية. [النبراس: ]١95‏ وجدان العبد: المصدر مضاف إلى 
المفعول؛ أي وجدان الله العبد ضالاء كما ذهب إليه المعتزلة. إذ لا معنى لتعليق ذلك: أي الوجدان. والتسمية.عشيئة 
لله تعالى: أما الوجدان فهو العلم والحق سبحانه عالم بكل شيء» شاء ذلك أو لم يشأء وأما التسمية ففيها نظر؛ لأنما مما 
يصح تعليقه بالمشيئة» ويمكن الحواب بأن قولك: يسمى الله من يشاء بالضلال يفيد أن التسمية موكولة إلى محض 
مشيئته» من غير نظر إلى وصف المسمىء فيجوز أن يسمى العبد الصالح ضالاء وذلك باطل» وقد يوجه بأن التسمية 
موقوفة على اختيار العبد الضلال» فهي مقيدة.كشيئة العبد, لا عشيئة الحق سبحانه. [النبراس: ]١995‏ 

نعم!: كأنه إشارة إلى حواب سائل» وهو أن يقال: لا نسلم أن الداية عبارة عن لق الاهتداء» وأن الإضلال 
عبارة عن خلق الضلالة» وإلا لا جاز إضافة الحداية إلى الي و بأن يقال: إن النبي عل هادء ولا إضافة 
الإضلال إلى الشيطان بأن يقال: إنه مضلء أما الملازمة؛ فلأن غير الله تعالى ليس بخالق» وأما بطلان التالي؛ لأنه 
جاز الإضافة إليهماء فيكون الداية عبارة عن بيان طريق الحق» والإضلال عبارة عن وجدان العبد ضالاء فأحاب 
عنه بقوله: "نعم! قد تضاف اهداية إلى البي ينه بحازا". [رمضان آفندي: 11؟] 


شرح العقائد أوايقنا الكلام في الهداية والإضلال 
وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجحازاء كما يسند إلى الأصنام. ثم المذكور في كلام 
المشايخ: أن الحداية عندنا خلق الاهتداءء ومثل: هداه الله فلم يهتد مجحاز عن الدلالة 


طإنكَ لاتَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ4؟ ولقوله علتة: "اللهم اهد قومي”* مع أنه بيّن الطريق 
(القصص: 55) 
ودعاهم إلى الاهتداء. والمشهور أن الحداية عند المعتزلة الدلالة الموصلة 2ك 


كما يسند إلى الأصنام: بحازاء كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم علقلا: مإوَاجبينِي ون أَنْتَعْيْدَ الْأَْنَامٌ رَبٌ نت 
أَضْلَلْنَ كني رمِنَ اناس (إبراهيم: +25.8). [رمضان آفندي: |7١١1‏ ومثل هداه الله: هذا جواب عن سؤال مقدر, 
تقديره: أنه إذا كان الإضلال والاهتداء بخلق الله تعالى - فكيف يكون لقوله هداه فلم يهتد معين؛ لأنه كان 
معناه حينكذ خخلق فلم يخلق» فلا يكون له إذاً معين» فأجاب بقوله: بحاز أي بحاز مرسل» من قبيل ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم؛ لأن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء يلازم حلق الاهتداء. [رمضان آفندي: 111] 
وهو باطل؛ لقوله تعالى: وجه البطلان: أنه لا معن في أن يقال: إنك لا تقدر على بيان طريق الصواب لمن أحببت» 
مع أنه عليه لتلا يبين للناس ما نزل عليه؛ ولقوله تعالى: إنّكَ لا تَهُدِي» «القصص: 50) لإإلَى صِرَاط مُسْتقِيم» 
(المؤمنون:7) وأيضا إن الناس مختلف في الحداية» فبعضهم مهدي وبعضهم ليس كذلكء وبيان طريق الثواب 9 
الكل؛ فلا يصح تفسيرها بحاء وأيضا فيه فوات قاعدة المطاوعة» فإن اهمتدى مطاوع هدى, مع أن الاهتداء غير لازم 
للبيان» وأيضا يقال في مقام المدح: فلان مهدي, فلو كان الحداية بمعين البيان لكان معناه: فلان مبين له طريق الحق» 
ولا مدح فيه؛ إذ لا مدح إلا بحصول الهداية» والبيان لا يستلزمه. [عبد الحكيم وعيالي: ]١١5 21١5‏ 

مع أنه بين الطريق: يعن أن الهداية لو كانت عبارة عن بيان طريق الصواب دلم يكن لقوله عثتلا: "اللهم اهد 
قومي" معين؛ لأنه عثنةا بين طريق الصواب لقومه» فيكون طلب الهداية طلب الحاصل» وهو محال منه حلتة؛ لأنه 
عبث» فتعين أن الهداية خخلق الاهتداء. [رمضان: 8١؟]‏ والمشهور: مقصود الشارح هو إيراد روايتين متخالفين في 
شأن المداية.(قرة كمال) الحداية عند المعتزلة: يمكن أن يقال: إن مراد المشايخ بيان حقيقته الشرعية المرادة في 
أغلب استعمالات الشارعء والمشهور بين القوم هو معناه اللغوي أو العرفي فلا منافاة. [الخيالي: ]١١5‏ 
* أخرجه البخاري في صحيحه بغير هذا اللفظء ولفظه: "زرب اغفر" بدل "اللهم اغفر" لكن هذا اللفظ ذكره ابن 
حجر ف فتح الباري عن نوح علتاء لا عن نبينا ي. [فتح الباري ]707/١7‏ 


شرح العقائد ل هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ 
إلى المطلوب, وعندنا الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب» سواءً حصل الوصول 
والاهتداء أو لم يحصل. 

[هل الأصلح للعبد واحب على الله؟] 


وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواحب على الله تعالى» وإلا لما خلق الكافر 
الفقير المعذب ف الدنيا والآخرة» ولما كان له امتنان على العباد» واستحقاق شكر 


بالفقر بالخلود في نار الجحيم 
في الحداية» وإفاضة أنواع الخيرات؛ لكوغا أداء للواحب» ولما كان امتنانه على 


البي علكلا فوق امتنانه على أبي جهل -لعنه الله تعالى-؛ إذ فعل بكل منهما غاية 


وما هو الأصلح: خلافا للمعتزلة» ولهم فيه مذاهب: أحدها للجبائي؛ قال: يجب أن يعطى الله العبد ما علم أنه 
أنفع له في دينه» ويلزم ترك الواجب في من مات كافراء ثانيها لبعض معتزلة بصرة» قالوا: يحب على الله تعالى أن 
يعرض العبد على الثواب وإن علم أنه يكفر عند كونه مكلفاء ويلزمهم ترك الواحب في من مات صغيراء ثالثها 
لمعتزلة بغداد, قالوا: يحب الأصلح في الدين والدنيا معاء جمعيى ما هو الأوفق بالحكمة» وتدبير نظام العالم» فيبحب 
خلق الكافر الفقير المعذب في الدارين؛ لكونه مشتملا على حكم عظيمة» وإن لم يكن أصلح في حق هذا الكافر» 
وهذا المذهب لا يرد عليه شيء من المفاسد الي ذكر الشارح» ويوافقه كثير من كلمات أهل السنة من الماتريدية» 
كما يذكره الشارح في بحث إرسال الرسلء لكن الماتريدية يفرقون في اللفظ» فيقولون: بعث البي كد واجب 
من الله لا عليه. [النبراس: ]٠١7 27٠0”‏ وإلا لما خلق: إذ الأصلح له عدم خلقه؛ ثم إماتته أو سلب عقله قبل 
التكليف. [الخيالي: ]١١٠‏ 

ولّما كان امتنانه: لأن المنة إنما يكون في الأفعال الاختيارية» وإذا كان الأصلح واحبا على الله تعالى بحيث 
يستحيل تركه عنه تعالى؛ لاستلزامه البخل والسفه والجهل امحال على ذاته تعالى على ما قالواء يكون لازما لذاته 
تعالى» ولا يكون له تعالى اختيار فيه» فلا معيى للمنة في مثل ذلك الفعل» ولا معيئ لطلبه؛ إذ لا يمكن له 


تركه. [عبدالحكيم: ]١١5‏ 


شرح العقائد 54 هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ 
ولّما كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الضراء والبسط في الخصب والرخاء 
على الطاعات أي الشدة أي سؤال الكثرة في الخصب 

-معين؛ لأن ما و وح ان رفو حي 1 ع عن ل نال 
تركهاء ولّما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء؛ إذ قد أتى 
بالواجحب. ولعمري أن مفاسد هذا الأصل أعين وجوب الأصلح؛ بل أكثر أصول 
المعتزلة - أظهر من أن يخفى» وأكثر من أن يحصى؛ وذلك لقصور نظرهم في 
المعارف الإلهية» ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في طباعهم. 

وغاية تشبثهم في 1 فى ذلك: أن ترك الأصلح يكون 38 وسفهاء, وجوابه: أن منع ما 


أي أقوى دليلهم أي في وحوب الأصلح 
يكون حق المانع» 3 ثبت بالأدلة القطعية كرمه وحكمته 0 بالعواقب يكون 
آلواو حالية 


ولّما كان لسؤال: مع أنه قد ثبت سؤال هذه الأمور عن الله سبحانه في الأحاديث الصحيحة وإجماع الأمة» بل 
جاء تعليم السؤال ببعضها في القرآن.[النبراس: ]٠١+‏ يجب على الله تعالى تركها: إذ لو كانت مصلحة لم يتركها 
لله تعالى. ولّما بقي: أي لا يقدر الحق سبحانه أن يفعل بأحد منهم خيرا؛ إذ قد أتى بالواحب؛ أي بجميع ما 
يجب عليه من مصالحهم؛ إذ لو كان شيء منها باقيا في قدرته ولم يفعله -كان تركا للواحبء فيلزم أن تكون 
مقدوراته متناهية» وهو محال. [النبراس: 1١؟]‏ 

مفاسد هذا الأصل: وقد ذكر في "شرح المقاصد" مفاسد كثيرة لهذا الأصل» ومنها: أنه يلزم أن لا يخلد الكافر 
في النار؛ لأن الأصلح الخروج لا الخلود» بل عدم الدخولء ومنها: أنه يلزم أن لا يموت المحسن إلا بعد آلاف 
سنة» ليزيد أعمال خخيره» ومنها: أنه يلزم أن لا يعيش العاصي زمانا كثيرا؛ لأن طول عمره زيادة في المعاصي» 
ومنها: أن لا يخلق الخير إبليس؛ لأنه مبدأ الشرور والقبائح في العباد. [النبراس: ]٠٠١*‏ أظهر من أن يخفى: أي أظهر 
بعيدا من الخفاء وأكثر بعيدا من الإحصاء. 

لقصور نظرهم: أي لا يعرفون جلال الحق سبحانه. ولا كمال صفاته. ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في 
طبائعهم: كقولهم: يجب على السيد أن يفعل بعبده ما ينفعه ولا يضره. [النبراس: ]٠٠١‏ وجوابه: حاصله: أنا لا نسلم 
أن ترك الأصلح يكون بخلا أو سفها؛ لأن كل ما يفعله الكريم الحكيم العليم بعواقب الأمور -لا يكون خاليا عن 
المصلحة وإن لم يكن أصلح بالنسبة إلى العبد فلا يكون بخلا وسفهاء بل له غاية لمصلحتهم. وأما الأصلح إلى العبد 
فغير واحب عليه؛ لأنه محض حتق الله تعالى» فيجوز أن يفعله وأن لا يفعله» رعاية لمصلحة الآخر. [عبدالحكيم: ]١١7‏ 


شرح العقائد 4 ' هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ 

محض عدل وحكمة. ثم ليت شعري! ما معن وحوب الشيء على الله تعالى؛ إذ 
كلمة ما استفهامية 

ليس معناه استحقاق تاركه الذم والعقاب» وهو ظاهر. ولا لروم صدوره عنه بحيث 


ار تلزامه محالاً من سفه أو جهل أو عبث أو بخل أو 


لا يقدر سبحانه علة لعدم ال تمك ي الترك 


نحو ذلك؛ لأنه رفض لقاعدة الاختيار وميل 1 الفلسفة الظاهرة العوار. 


ثم ليت شعري: الشعر بالفتح العلم» وخبر ليت علمي حاصل. وهو ظاهر: لأنه تعالى منزه عن أن يذم أو أن 
يعاقب, أما العقاب؛ فلأنه غير متصورء وهذا باتفاق الطرفين» وأما الذم؛ فلأنه المالك» فله التصرف في ملكه كما 
شاءء وهذا من على أن الحسن والقبح شرعيان لا عقلنان» ويورد بأن السيد لا يملك قتل عبده؛ والجواب: أن هذا 
للقبح الشرعي؛ وأيضا ليس مالكيته كمالكية الحق سبحانه. [النبراس: 4١؟]‏ 

لأنه رفض: [أي حمل الوجوب على هذا المعى] وملخصه: أن للوجوب معنيين: شرعي وعقلي» الأول غير متصور 
في الله سبحانه» والثاني مذهب فلسفي فاسدء فلا معيئ للوجوب على الله تعالى» وقد تحيرت المعتزلة في الجواب عنه 
على وجوه: أحدها: أن معين الوحوب اقتضاء الحكمة مع القدرة على الترك» فهذا معيئ ثالث قلت: وهذا 
الوحوب مما يقول به الاتريدية» ودفع بأن هذا الوجحوب هذا المعين عند المعتزلة بعينه الوجوب الذي هو مصطلح 
الفلاسفة؛ لأنمم جعلوا الإخلال لما يقتضيه الحكمة نقصا مستحيلا على الله تعالى» فسبب لزوم المحال كون ترك ما 
. يقتضيه الحكمة مستحيلاء وإن صح ذلك الترك بالنظر إلى ذاته تعالى فيكون صدور ما يقتضيه الحكمة لازما لذاته 
لاقتضاء الحكمة؛ وهذا بعينه مذهب الفلاسفة حيث قالوا: يصح صدور العالم وتركه بالنظر إلى ذاته تعالى» لكن 
طرف الفعل لازم لذاته تعالى؟ لاشتماله على المصالح واقتضائه الحكمة. 

وأما نحن -معاشر أهل السنة- فلا نقول باستحالة ترك ما يقتضيه الحكمة ولا باستلزامه نقصا؛ لحواز أن يكون في 
تركها حكم ومصالح لا نطلع عليهاء وإن كان يجب عليه رعاية لمطلق الحكمة. وهذا كله بناء على قوله: بالحسن 
والقبح العقليين؛ فإنهم لما قالوا: إن ترك الأصلح واللطف وعقاب العاصي وثواب المطيع قبيح عقلا لا يجوز على الله 
تعالى» حكموا لوحوب تلك الخصوصيات» وقالوا: إن الاختلال به نقص مستحيل على الله تعالى» فلزمهم ما لزم 
الفلاسفة من نفي الاختيار» ثانيها: أن المع أنه يفعله ألبتة ولا يتركه» وإن جاز الترك كما في العاديات» فإنا نقطع 
بأن حبل أحد لم ينقلب ذهبا في هذا الآن؛ مع أنه جائز» وهذا تأويل متأحري المعتزلة» فعلى هذا ليس شيء من 
الفعل أو الترك واحباء حين يستحيل الطرف الآخر كما يقوله الفلاسفة» وبأنه لم يبق من الوجوب إلا الاسم» 
قلت: لكن العادي أقرب الممكنات إلى الوجوب؟؛ لاشتراكهما في جزم العقل بوقوعهماء ثالثها: ما نقل عن بعض 
المعتزلة» وهو أن مع الوجوب استحقاق تاركه الذم عند العقل. [النبراس: 4 »7١‏ عبدالحكيم: ]١١17‏ 

الظاهرة العوار: أي الفساد والعيب والنقصان. 


شرح العقائد كءى” عذاب القبر والغواب فيه 


[عذاب القبر والثواب فيه] 
وعذاب القبر للكافرين» ولبعض عصة المؤمنين» خص البعض؛ لأن منهم من لا يريد 
الله تعالى تعذيبه فلا يعذب. 
وتنعيم أهل الطاعة في القبر» بما يعلمه الله تعالى ويريده» وهذا أولى مما وقع في عامة 
الكتب من الاقتصار على إثبات عذاب القبر دون تنعيمه» بناء على أن النصوص 
الواردة فيه أكثرء وعلى أن عامة أهل القبور كفار وعصاة فالتعذيب بالذكر أجحدر. 


وعذاب القبر: مبتدأ» والخبر ثابت» والإضافة جمعين "في" وقيل: عذاب أهل القبر» على حذف المضافء والمراد 
به عذاب يكون بعد الموت» قبل البعث. سواء كان الميت مقبورا أم لاء وإنما أضيف إلى القبر نظرا على 
الغالب.[النبراس: ه١٠]‏ للكافرين: الصحيح: أن عذاهم غير منقطع إلى يوم القيامة» كما نطق بالأحاديث» 
وذكر النسفي في "بحر الكلام": إن الكافر يرفع عنه العذاب ليلة اللجمعة ويومهاء وجميع شهر رمضان. ولبعض 
العصاة المومنين: قال النسفي في "بحرالكلام": المؤمن العاصي يعذب في قبره» لكن ينقطع عنه يوم الجمعة وليلها, 
ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة» انتهى. وقال السيوطي: هذا يحتاج إلى دليل» قلت: السيوطي أعرف من النسفي , 
بالأحاديث والآثار» وفي الحديث: أن النبي عليكا سأل جبرئيل وميكائيل في الرؤيا عن رحل يدق رأسه بحجر؟ 
فقالا: إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه؛ وينام عن الصلاة المكتوبة» يفعل به هذا إلى يوم القيامة» رواه 
البحاري. [النبراس: ٠١8‏ ] 

وتنعيم أهل الطاعة: الجار متعلق بالعذاب» والتنعيم إشارة إلى أن هذا الاعتقاد المحمل كاف. وأما البحث عن 
كيفيتهما فغير لازم لغموضه ودقته» ويحتمل أن يتعلق بالتنعيم فقط رفعا للاستبعاد» فإن الوهم قد يستبعد من 
تنعيم أجزاء الميتء ما لا يستبعد من تألمهاء كأنه يحصر التنعيم في الأكل والشرب ونحوهما. [النبراس: 8١؟]‏ 
وهذا أولى: أي ذكر العذاب والتنعيم معا أولى .مما وقع في عامة الكتب من الاقتصار على إثبات عذاب القبر دون 
تنعيمه» بناء (علة للاقتصار) على أن النصوص الواردة فيه أكثر؛ وذلك لأن الوعيد أبلغ في الدعوة والزحرء وعلى 
أن عامة أهل القبور كفار وعصاة, فالتعذيب بالذكر أجدر (أي أليق) هذا دليل المقتصرين»؛ وإنما كان ما فعله 
المصنف أولى؛ لأن الاقتصار على أحد القسمين في مواقع البيان - قد يوهم نفي القسم الآخر؛ ولأن المشروع هو 
اعتقاد العذاب والتنعيم معا؛ ولأن عرف الشرع غالبا جمع البشارة والإنذار؛ ولأن التنعيم حال الأنبياء 
والصاححين» فلا ينبغي ترك ذكره. [النبراس: 3 اليم 


شرح العقائد ْ *4؟ عذاب القبر والغواب فيه 
وسؤال منكر ونكيرء وهما ملكان يدخخلان القبر فيسألان العبد عن ربه وعن دينه 
وعن نبيه» قال السيد أبو الشجاع: إن للصبيان سؤالاء وكذا للأنبياء عليهم 
السلام عند البعض» ثابت كل من هذه الأمورء بالدلائل السمعية؛ لأنها أمور تمكنة 
أخبر يما الصادق على ما نطقت به النتصوص» 000 


وسؤال منكر ونكير: والسؤال لا يختص يهذه الأمة» بل لها ولسائر الأمم الماضية» وهذا قول علماء 
المتقدمين» وقال الشيخ الإمام محمد بن على الترمذي: إن السؤال في القبر بمذه ألأمة خاصة.(قاضي خحان) 
وسؤال منكر ونكبر: في الروضة في أبواب السادس والأربعين: فإن قيل: ما تقول إذا مات رجل ولم يدفن أياماء 
ثم يدفن» هل يسأل في البيت؟ فنقول: احتلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا يسأل ما لم يدفن في القبر» وبذلك 
نأذ» وقال بعضهم: يسأل في البيت في ليلة يصعد الأرض حوله؛ فيصير كالقبر ويسأل؛ ولأنه روي في الأخبار: 
أنه يسأل الميت بعد الموت بلا فصل» وهو القول الأول» ولو مات رحل في القرية فجعلوه في التابوت ليحملوه 
إلى بلد آخرء من يسأل في القبر أم في التابوت؟ قال الفقيه أبو' حعفر البلخي: يسأل في التابوت؛ لأنه كالقير» 
وقال أبو بكر الأعمش: لا يسأل ما لم يدفن؛ لأن الآثار وردت في سؤال المنكر والنكير في القبر.(كنز العباد) 

أبو شجاع: هو أحد أعاظم علماء الحنفية. إن للصبيان سؤالا: قال القرطي: يكمل هم العقل» ويلهمون الجواب» 
وقال الضحاك بن مزاحم: يسألون عن الميثاق الذي سبق في صلب آدم عفت» واستدل هؤلاء بأن البي وله صلى 
على صبيء وقال: "اللهم قه العذاب"؛ وأنكره قوم؛ لأن الصبي غير مكلفء؛ وفسروا الحديث بوحشة القبر» قال 
السيوطي: هو الصحيح والصواب, وبه أف شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني» وقال النسفي في "بحر الكلام": 
أطفال المؤمنين ليس عليهم عذاب القبر» ولا سؤال منكر ونكير. [النبراس: ]7١5‏ 

ثابت: حبر لقوله وعذاب القبر للكافرين. وكذا للأنبياء: والصحيح حلافه؛ لأنه قد صح أنه لا سؤال لبعض صلحاء 
الأمة» فالنبي أولى» فعن أبِي أمامة ده أن النبي يللد قال: "من رابط في سبيل الله آمنه الله فتنة القبر" (رواه الطبراي)» 
وعن أبي عمرو قال: قال رسول الله 25: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتئة 
القبر" (رواه الترمذي)»؛ وقال بعضهم: لا يسأل الني عفِتلا عن ربه ودينه» بل عن حال أمّتهه وهذا غير بعيد؛ لأنه 
ليس فتنة. [النبراس: 5١؟]‏ 

لأها: هذا دليل عقلي» تقريره: لأنها أمور ممكنة في نفسهاء وكل ما هو ممكن فهو ثابت وواقع» فيكون تلك 
الأشياء واقعة» ويجوز أن يكون توطتة للدلائل النقلية الدالة على ثبوتماء أي: وإذا كانت تلك الأشياء أمورا ممكنة في 
نفسها -وجب أن يحمل الآيات على معانيها ااظاهرة» بخلاف مثل قوله تعالى: (إيدُ لله وق يوم (الفتح:0٠01:-‏ 


شرح العقائد 24" عذاب القبر والنواب فيه 
قال الله تعالى: «الَاويُْرَضُون علا عُدُوَوََشَِوََْمنَُومُ الساعة أَُْا آل فرعن 
أَشَّدَ الْعَذَاب»4: وقال الله تعالى: «أغْرِقُوا فَأَدْجُِوا تارا». قال البي لكل: "استنزهوا 


(غافر: 85) (نوح: كر أي تطوروا 


عن البول فإن عامة عذاب القبر منه" وقال الله تعالى: «إيُثبّت ل اهن آمنُوا الو 


النَابتِ4, نزلت 2 عذاب القبر إذا قبل له: من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ 
(إبراهيم: 17؟) عذاب القير 
فيقول: ربي الله وديئي الإسلام» وني محمد ع وقال عاك : "إذا أقبر الميت أتاه 


ملكان أسودان أزرقانء يقال لأحدهما المدكر وللآحر النكير",* إلى آخر الحديث» 


وقال علك8: "القبر روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر النيران" . 7 

بالكسر جمع نار 
- فإن ذلك ممتنع» فلا بد أن يحمل على معانيها الغير الظاهرة.(رومي) أمور بمكنة: إنما صرح به؛ لأن من شروط 
الأدلة السمعية إمكان المدلول؛ إذ لو امتنع المدلول عقلا لوحب تأويل الدليل؛ لأن العقل أصل النقل» كما بين في 
موضعه.(ملا محمد) التار: ومعلوم: أن عرضهم على النار تعذيب همء من قوهم: عرضتهم على السيف» أي 
قتلتهم به.(أبو ورد) 
يعرضون: أي قبل يوم القيامة» وذلك في القبر؛ وذلك لأن حرف العطف يدل على المغايرة.(شرح المقاصد) 
أشد العذاب: أي عذاب جهنمء فإنه أشد مما كانوا فيه.(بيضاوي) فادخلوا نارا: والاستدلال يما من وجهين: 
أحدهما: أن الفاء تدل على أن إدخال النار عقيب الإغراق متحقق بلا مهلة» ومعلوم أن عذاب القيامة متراخ عنه 
زمانا طويلاء فقد ثبت عذاب بعد الموت قبل عذاب القيامة» وهو المراد بعذاب القبر» ثانيهما: أن لفظ الماضي ' 
يدل على سبق الإدحال على نزول الآية. [النبراس: ٠17‏ ؟] 
فإن عامة: عامة الشيء - بالتشديد- أكثرهء والكثرة إما باعتبار المعذب أو باعتبار كمية العذاب في شخص 
عذاب القبر منه: وروي أنه كلهٌ مر بقبرين» فقال: "إنهما يعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما كان لا ينزه 
من البول» والثان كان لا يحترز عن النميمة".(عصمت) يقال لأحدهما المنكر: فإن ظهر عن الميت أثر الإسلام 
سأل عنه المنكر وإن ظهر عنه الكفر سأل عنه النكير.(سمع) 
* أخحرجه الترمذي في سننه. باب ما جاء ف عذاب القبر» رقم الحديث: .٠١1/١‏ 
** أحرحه الترمذي في سننه» باب حديث أكثروا من ذكر هاذم اللذات» رقم الحديث: 2545٠‏ ولكن في 
تخريجه: "حفر النار" بدل "حفر النيران". 


شرح العقائد ه44 عذاب القبر والنواب فيه 


وبالجملة الأحاديث في هذا المعئ» وف كثير من أحوال الآخرة -متواترة المعق وإن 


أي تنعيم وتعذيب 


لم يبلغ آحادها حد التواتر. 
وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض؛ لأن الميت جماد لا حياة له ولا إدراك» 


تفسير للجمادم 


فتعذيبه محال» والمواب: أنه يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو في بعضها -نوعا 
عن الاستدلال المذكور 


من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب. أو .لذة التنعيم. وهذا لا يستلزم إعادة الروح 


أي إدراك الألم واللذة 


والروافض: بالحر عطف على المعتزلة» وهم قوم يبغضون الخلفاء الثلاثة» وسموا بذلك؛ لأن زيد بن زين العابدين 
بن الحسين وين انتصب للخلافة» وبايعه الناس» فجاءت عساكر بن أمية يحاربونه» فقال له قوم: تبرأ من حب 
أبي بكر وعمرا حى ننصرككء فقال: لا أتبرأ من وزيري رسول الله يني فرفضوه أي تركوه حي أخذته 
الأعداء وقتلوهء وقيل: سموا بذلك؛ لأنهم رفضوا دين الحق. [النبراس: 03؟] 

أو في بعضها: فإن قلت: إن ذلك النوع من الحياة إما أن يقوم بكل جزء من البدن عليحدة؛ أو يقوم بكل أجزاء 
حياةٌ واحدةٌ وكلاهما باطلان. أما الأول؛ فلأنه يلزم أن يكون لشخص واحد حياة كثيرة» وأما الثاني؛ فلأنه 
يلزم أن يكون حياة واحدة قائمة بمحال كثيرة» قلت: إن الروح يقوم محل واحدء وآثاره في أجزائه» وكل جزء 
من أجزائه بذلك الأثر يحس ويدركء. فكذلك ههنا.(كذا ف بعض الحواشي) ما يدرك ألم العذاب: وليس هذا 
بعجب» بل قد شهدت النصوص بحياة ما نسميه جماداء قال الله تعالى: ون من سي إِلَايْسَبَِح بحَمْده4 (الإسراء: 44) 
وأما تسميتها جمادا وأمواتا: فإنما هي بالنسبة إلى الحياة الحاصلة لنا. [النبراس: ]7٠١5‏ 

وهذا لا يستلزم: هذا جواب إشكال أورده المعتزلة» مستدلين بقوله تعالى: 9لا يَدُوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ إَِّاالْموْنَة 
الْقُولَى4 (الدعان: 0ه)؛ إذ لو أعيد الروح في القبر لوحب أن يذوقوا موتا ثانيا قبل البعث» وحاصل الجواب: أن 
المستلزم لإعادة الروح إنما هو الحياة الكاملة» وأما إدراك الألم واللذة فيمكن أن يحصل بأدن تعلق للروح بالبدن» 
سواء كان الروح فوق السماء السابعة» أو محبوسا في سجين. وشبهوا هذا التعلق بوقوع شعاع الشمس من 
السماء الرابعة على الأرضء وعندي في هذا الجواب بحث» وهو: أن الأحاديث الصحيحة ناطقة بأن الروح يعاد 
في السد عند السؤال؛ فالجواب بإنكار الإعادة غير موجه. وقد أجاب المشايخ من هذه الآية بوجوه أخر: 
أحدها: أن حياة القبر وإن كانت عند السؤال بإعادة الروح فهي حياة ضعيفة» فجاز أن لا يسمى زوالا موتاء 
وقال شيخ الإسلام ابن حجر: ظاهر الخبر يدل على أن الروح تدحل في نصف الجسد الأعلىء ثانيها: أن الموت - 
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ولا أن يتحرك أو يضطرب» أو يرى أثر العذاب عليه حي أن الغريق في الماع 


أي من الألم من إحراق أو ضرب 


والملأكول في بطون الحيوانات» والمصلوب في المواء - يعذب وإن لم نطلع عليه. ومن 
تأمل في عجائب ملكه وملكوته, وغرائب قدرته وجبروته م يستبعد أمثال ذلك» 
فضلاً عن الاستحالة. 


- الحاصل بعد إعادة الروح مندرج في الموت الأولى» ثالثها: أن الضمير للجنة» والاستثناء تأكيد لعدم الذوق 
على سبيل التعليق با محال» فالمعين: لو أمككن ذوقهم الموت الأول في الجحنة لذاقوهاء لكنه غير ممكن» فلا موت في 
الجنة» ويجوز أن يكون قوله: "وهذا لا يستلزم إعادة الروح في البدن" إشارة إلى دفع إشكال آحر للمعتزلة» وهو: 
أن القول بحياة الميت سفسطة؛ للفرق البديهي بين الحي وبينه» وحاصل الجواب: أن الحياة الي للميت ليست 
كحياة غيره بإعادة الروح في الجسد إعادة كاملة. [النبراس: 2509 ]1١١‏ 

أن الغريق في الماء: حواب عن إشكال للمعتزلة» وحاصله: أنا لا نرى الميت معذباء فالحكم بعذابه سفسطة: لا 
سيما في ثلائة أشخاص: أحدهم الغريق؛ لأن الإحراق في الماء البارد غير معقولء الثاي: من أكلته السباع؛ إذ لو 
عذب لاحترق بطونماء الثالث: أن المصلوب لا يزال في الحواء يراه ويشهده الناظرون بلا سؤال وضيق مكان 
وعذاب» وحاصل الحواب: أن الله تعالى على كل شيء قدير» وأنا لا ندرك إلا ما خلق الله سبحانه إدراكه فيناء 
فيجوز أن يستر هذه الأحوال عن حواسناء كما كان جبريل عفتك ينزل على البي يَلدٌ ويكلمه» ولا يشعر 
الحاضرون بذلك» وكما أن صاحب السكتة حي ولا ندرك حياته. [النبراس: ]7١١‏ 

وملكوته: بفتحتين هو الملك العظيمء والواو والتاء للمبالغة» وذكره بعد الملك ترقيا قي المدح» وقال بعضهم: 
الملك: هو العالم السفلى؛ والملكوت: العلويء وقيل: الملك: المحسوسات, والملكوت: ما غاب عن الحس» 
كالملائكة والأرواح والحن. [النبراس: ١٠؟]‏ وجبروته: الجبروت والعظموت بمعين واحد لغة» وهو العظمة» وف 
الاصطلاح: عبارة عن الصفات القهرية.(كذا في بعض الحواشي) 


[البعث حق] 
واعلم | أنه لما كان أحوال القبر ما هو متوسط بين أمور الدنيا والآخرة أفردها 
بالذكرء ثم اشتغل ببيان حقية الحشر وتفاصيل ما يتعلق بأمور الآخرة. ودليل 
الكل: أها أمور ممكنة أخبر يما الصادق» ونطق بما الكتاب والسنة» فتكون ثابتة 


ما يتعلق بأحوال الآخرة 
وصرح بحقية كل منها تحقيما وتأكيدا واعتناء بشأنه فقال: والبعث وهو: : أن 


يبعت الله تعالى الوتى .من الور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية» ويعيد الأرواح» 
حق؛ لقوله تعالى: قر كُْيَْم الام ُو » » وقوله تعالى: «قل يُحْييهًا الذي 
أَنْسَأَهَا أَوَلَ مدو : جلا ب سس ا ل 


(يس: 1 
واعلم أنه: كأنه حواب سؤال مقدرء وهو أن يقال:لم أفرد المصنف ىه أحوال القبر بالذكرء ولم يدرج ف 
بحث أحوال البعث» بل هو متوسط بين أحوال الدنيا والآخرة؟ فأجاب بقوله: واعلم.[رمضان آفندي: 5؟؟] 
أمور الدنيا والآخخرة: المراد بالدنيا: ما يكون من أول العمر إلى آخحره؛ أو عالم التكليف» وعن الآخرة: ما 
يكون من أول الحشر إلى آخخره؛ أو عالم غير التكليفء والمراد من أحوال عالم الأرواح: عالم الححاب.(كذا في 
بعض الحواشئ) ونطق هبّما: المراد بالصادق إن كان الله ورسوله فهذا القول تأكيد, وإن كان جبريل فهو 
تأسيس. (محد الدين) 
ثابتة: أي يكون التصديق يما واحباء ووقوعها حقاء وإلا لم يكن الصادق صادقا.(كذا في بعض الحواشي.) 
أجزاءهم الأصلية: فقيل: هي الأجزاء الت تعلق يما الروح أولاء وقيل: هي المتكونة من المني» وقيل: التراب الذي 
يعجنه الملك بالمين» وف الحديث: "ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته": (رواه أبو نعيم): وقال 
عبدالله بن مسعود وده: إن الملك الموكل بالرحم يأخذ التراب الذي يدفن فيه» فيعجن به النطفة» (رواه الحكيم 
الترمذي)؛ وقيل: هي الي كانت موجودة في الشخص قبل أن يغتذىء ويقابلها الأجزاء الفضلية الحاصلة بالغذاء» 
وهو الظاهر من كلام الشارح. وتحقيق هذا المقام: أنا نرى بدن أحدنا يزيد بالسمن» وينقص بالذبول» مع أن 
نقطع بأن الشخحص باق في الحالين» فهذا يدل على أنه في بدنه أجزاء باقية في الحالين» محفوظة عن الزيادة 
والنقصان. حافظة لحقيقة هذا البدن» فهي الأجزاء الأصلية» وإن عجزنا عن تلخيصها وتعريف ماهيتها. [النبراس: ]٠٠١١‏ 
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إلى غير ذلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد. وأنكره الفلاسفة» بناءً 


غير المحتملة للتأويل 


على امتناع إعادة المعدوم بعينه. 


بحشر الأجساد: وههنا مسألة شريفة» وهي: أن الأئمة اختلفوا في كيفية الإفناء والإعادة على ثلاثة مذاهب: 
الأول: أن الإفناء تفريق الأحزاء للأحسام؛ والإعادة جمعهاء مستدلين أولا بقصة إبراهيم 2 قال: رَبٌّ أرني 
كيف تُحْبي الْمَرْنَى) (البقرة: 00 فأمره أن يأحذ أربعة من الطير» ويقطع أحزاءها ويفرقها على الحبال ثم 
يدعوهاء ففعل» فاجتمعت الأحزاء وعادت طيوراء وثانيا بقصة عزير علتلا» مر على قرية هالكة» وقال: كيف 
بحي الله أهلها؟ فأماته الله تعالى وحماره» ثم بعثه بعد مائة عامء فرأى عظام حماره يخلق عليها اللحمء ويتصل 
بعضها ببعض» حي قام حياء وثالثا بأن الله تعالى سمى الأرض اليابسة ميتاء وسمى إنبات النبات عليها إحياء لاء 
ثم قال: كَدَلِكَ التّسُورُك (فاطر: ه)» ولا يكون الحشر على هذا المذهب إعادة للمعدوم: الثائي: أن الإفناء إعدام 
الأحسام؛ والبعث إيجادهاء مستدلين أولا بقوله تعالى: كل ص ليها فق وين وك رلك ذو الخلال 
وَالإِكرَام4» (الرحمن:570276)» وثانيا بقوله تعالى: « كُلُشَيْء هَالِكٌ لاو حْهَُ4 (القصص: 88)» وتقرير الاستدلال 
يمما: أن لو بقيت الأجزاء لم يصدق الكلية» وثالغا بقوله تعالى: هو ْوَل وَالعر (الحديد:؛ إذ لو بقيت 
الأحزاء لم يكن آخخر كل شيء؛ ولأنه ينبغي أن يكون الآخرية كالأولية» ورابعا بقوله تعالى: «كَما بَدَأَنَا وَل 
خَلقٍ عيذ (الأنبياء: 4 )٠١‏ وكان الإبداء من العدم فكذا الإعادة. ثم اختلف هؤلاء في كيفية إعدام الأجسام؛ قال 
إمام الحرمين: اجوهر يحتاج في وجوده إلى أنواع الأعراضء فإذا لم يخلق الله فيه نوعا منها انعدم» وقال الكعبي: 
لا يخلق فيه البقاء وهو عرض»ء وقال بعض الأشاعرة: لا يخلق فيه الكون فينعدم» وقال أبو هذيل العلاف: كما 
أنه قال له: "كن" فكان, فكذا يقول: "افن" فيفين» وقال أبو علي الحبائي: يخلق الله الفناء» وهو عرض» فيفئ» 
وقال القاضي أبو بكر رثد: الخالق المختار يفينٍ الأحسام بلا واسطة خلق عرض أو عدم خلقه. الثالث: التوقف 
وهو مروي عن إمام الحرمين» وهو مختار الشارح لد في بعض مصنفاته؛ واختار في هذا الكتاب المذهب الأول؛ 
لعدم احتياجه إلى جواز إعادة المعدوم. [النبراس: ١١؟]‏ 

بناء على امتناع: ودليلهم: أنه لو أعيد فإن أعيد وقته الأول أيضاء وهي وقت الحدوث» فيكون ذلك المعدوم 
مبدأ لا معاداء لأن المعاد هو الواقع في الوقت الثاني من وقت الحدوث؛ وهذا قد وحد في وقت الحدوث فيكون 
مبدأء وإن لم يعد الوقت الأول فلا يكون إعادة للمعدوم بعينه؛ لأن الوقت من جملة العوارض المشخصة للشيء» 
فإنا نعلم بالضرورة أن الموجود مع قيد كونه في هذا الزمان - غير الموجود مع قيد كونه قبل هذا الزمان» أحيب - 


لوعف ولو ع و م و و وو و لوو ووو و ووو وو واو وو و ووو وو ووو ووو وو ووو وموم ووو ووو ووو ووو وددويو 


> أولا باختيار الشق الثاني؛ يعينٍ أنا نختار أنه لا يعاد الوقت الأول وقولك: "فلا يكون إعادة المعدوم بعينه" 
قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن المعيئ إعادة المعدوم بعينه إعادة العين بالمشخصات المعتبرة في وحود الخارحي؛ ولا نسلم 
أن الوقت من المشخصات المعتيرة في الوحود الخارحيء فإن زيدا الموجود ف هذه الساعة بعينه هو الموجود قبلهاء 
وما ذكرت من أنا نعلم بالضرورة أن الموحود مع قيد كونه في هذا الزمان غير الوحود مع قيد كونه قبل هذا 
الزمان - فهو أمر وهمي, والتغاير الذي يحكم به الضرورة إنما هو بحسب الذهن والاعتبار دون الخارج» وإن 
كانت الوقت من المشخصات يلزم تبدل الأشخاص بحسب تبدل الأوقات» ضرورة أن تبدل المشخصات يستلزم 
تبدل الأشخاصء لا يقال: إنما يلزم التبدل لو كان كل وقت مع باقي المشخصات غلة لتشخص مغاير لا سبقه» 
وهو ممنوع؛ لم لا يجوز أن يكون كل وقت مع باقي. المشخصات علة لتشخص كان حاصلا في الوقت السابق 
مع المشخصات الآخرء وتوارد العلل المستقلة على سبيل البدل حائز؛ لأنا نقول: فحينئذ يحصل إعادة المعدوم 
بعينه من غير إعادة الوقت الأول؛ لأن الشخص الحاصل في الوقت الثاني هو الحاصل في الأول بلا تفاوت» 
وأحيب ثانيا باختيار الشق الأول» وهو أن الوقت معاد أيضاء ولا نسلم أنه لو كان معادا لزم أن يكون مبدأ لا 
معادا؛ لأن المبدأ هو الموجود ف الوقت المبدأ» وهو الذي لم يسبقه حدوث آخرء والمفروض: أن الوقت ههنا 
معاد» ومسبوق بحدوث آخرء فلا يكون مبدأ بل معادا؛ لأن كون الشيء مبدأ إنما يعرض لو اعتبر كونه غير 
مسبوق بحدوث آخرء وهذا الأمر غير متحقق ف المعاد» ضرورة أنه مع وقته مسبوق بحدوثه الأول. وإنما قال: 
"فرضا"؛ لأن إعادة الوقت حين البعث غير واقع» فإن حشر جميع الأموات في وقت واحد مع أن أوقات إبدائها 
متخحالفة؛ ولأن إعادة الوقت بعينه محال؛ لأنه يستلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه» ضرورة أن الوقت السابق 
بعينه الوقت اللاحق» ولا يمكن الحواب بأنه في الحقيقة تخلل العدم بين زماني الوحود؛ لأنه يستلزم أن يكون 
للزمان زمان. فخلاصة الحواب الثاي: أنا لا نسلم على تقدير إعادة الوقت لزوم أن يكون مبداً؛ لأن المفروض: 
أن الوقت أيضا معاد. ولا يخفى أنه لو قرر دليل امتناع إعادة المعدوم بأنه إما أن يعاد الوقت الأول وهو محال 
أولا يعاد فلا إعادة للمعدوم بعينه محال لم يتم الجواب الثاني ودليلهم الثاني على امتناع إعادة المعدوم بعينه: أنه 
يلزم به امحال؛ لأنه يستلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسهء ضرورة أن الموحود سابقا بعينه الموجود لاحقا بلا 
تفاوت» وتخلل العدم بين الشيء ونفسه محال؛ لأنه يستدعي طرفين متغايرين؛ وإلا لزم تقدم الشيء بالوجود على 
نفسه. فلا بد أن يكون الموجود بعد العدم غير الموحود قبله» حي يتصور التخلل بينهماء فلا يكون المعاد هو 
المبدأ بعينه» أجيب: أنا لا نسلم أن التخلل ههنا محال؛ لأن معين التخلل: أنه كان موجودا ثم زال عنه الوحود في 
زمان آخر» ثم اتصف بالوجود في الزمان الثالث» وهو في الحقيقة [تخلل العدم وقطع الاتصال بين زماني الوجود» - 
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وهو مع أنه لا دليل لهم عليه يعتد به غير مضر بالمقصود؛ لأن مرادنا أن الله تعالى 

6 إعادة المعدوم 
نس الأحراء الأصلية الإنسانة ويعيد روحه إليهء» سواء معي ذلك إعادة المعدوم 


0 لم يسم. ويمذا يسقط ما قالوا: إنه لو لو أكل إنسان إنساناء بحيث صار جزءاً 


أ ي الفلاسفة 
منه. فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما وهو محال» 7ب 232 
أي في الآكل والمأكول 


- ولا استحالة فيه؛ لوجود الطرفين المتغايرين بالذات» وإنما المحال] تخلل العدم بين ذات الشيء ونفسه. بمعق 
قطع الاتصال بين الشيء ونفسه بأن يكون الشيء موحودا ولم يكن نفسه موجوداء ثم يوجد نفسه؛ وههنا ليس 
كذلك؛ فإن الشيء وجد مع نفسه في الزمان الأول ثم اتصف مع نفسه بالعدم في الزمان الآخر ثم اتصف مع 
نفسه بالوجود في الزمان الثالث» فلم يتحقق قطع الاتصال بين الشيء ونفسه في زمان من الأزمنة» وهل هذا إلا 
كلبس شخص ثوبا معيناء ثم خلعه ثم لبسه. ولا يخفى أن هذا الجواب مبنٍ على أن الوقت ليس من 
المشخصات المعتبرة في الوجود, وإلا فلا بد من إعادته فلا يوجد الزمان» وقد يجاب .منع استحالة تخلل العدم بين 
الشخص المعاد ونفسه؛ لأن التخلل المحال هو أن يكون بين الشيء الواحد من جميع الوحود ونفسه» وهو غبر 
لازم؛ لجحواز أن يكون الشخحص المعاد متميزا عن نفسه في الوقتين: أي وقت الإبداء والإعادة بالعوارض الغير 
الداحلة في تشخصه. مع بقاء مشخصاته في كلا الحالين» فيكون إعادة المعدوم بعينه؛ لبقاء المشخحصاتء والتخلل 
بين الأمرين المتغايرين من وحه؛ فإن الشخص المأخوذ مع الأمور العارضة له في وقت الإبداء - غير المأخوذ مع 
الأمور العارضة له في وقت الإعادة» والفرق بين هذا الجواب واللواب السابق» وإن كان في كليهمًا منع استحالة 
التحلل - أن حاصل هذا الجواب: أن التخلل حاصل بين الشخص ونفسه.؛ لكن باعتبارين مختلفين» وهو ليس 
بمحال» وحاصل الحواب السابق: أن التخلل ليس بين الشخص ونفسه.؛ بل بين الزمانين المتغايرين بالذات. 

[ عبد الحكيم: 23114 ]١١9‏ 

سواء: أي ليس هذا الجمع والإعادة من قبيل إعادة المعدوم؛ وإن سميتموها إعادة المعدوم فلا نحاد لكم في 
التسمية؛ فسموها ما شكتم. ونظير ذلك: أن عمر وده طلب الحزية من بن تغلب» فقالوا لا نعطي الحزية ونعطي 
الصدقة مضاعفة» فقال: هذه جزيتكم فسموها ما شتتم. [النبراس: 7١1؟]‏ ويّذا يسقط: أي ا ذكرنا من أن 
البعث هو جميع الأجزاء الأصلية. جزء منه: أي صار الآكل جزءا من المأكول. فتلك الأجزاء: أي الي صارت 
جزأ من الآكل [فإن الغذاء ينقلب دما والدم ينقلب لحما].[النبراس: 1١؟7]‏ وهو محال: لأن الجزء الواحد [بعينه] 
لا يكون في آن واحد موجودا في مكانين بالبداهة. [النبراس: 1 ؟] 


شرح العقائد 6" البعث حق 
أو 2 أحدهما فلا يكون الآخر معادا بجميع أجزائه؛ وذلك لأن المعاد إغما هو الأجزاء 


ي سقوط ما قالوا 


الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره؛ والأجزاء المأكولة فضلة في الأكل لا أصلية. 
فإن قيل: هذا قول بالتناسخ؛ لأن : الثاني ليس هو الأول؛ لا ورد في الحديث من "أن 


أي القول بالبعث الأخروي 


أهل الجنة جرد مرد" ؛* و"أن الجهدمي ضرسه مثل أحد" ** 
ومن ههنا قال من قال: ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ» قلنا: إغا يلزم 
التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا من الأحزاء الأصلية للبدن الأول» وإن سمي 


مفل ذلك تناسخباً كان نزاعاً في جرد الاسم ولا دليل على استحالة إعادة الروح... 

أي النزاع يكون لفظيا 
الأجزاء الأصلية: لا جميع الأحزاء على عمومها. لا أصلية: فلا يلزم إعادتها في الآكل» بل إنما تعاد في المأكول 
إن كانت أجزاء أصلية منها.[النبراس: 7١؟]‏ بالتناسخ: هو انتقال الروح من جسم إلى حسم آخر وقد اتفق 
الفلاسفة وأهل السنة على بطلانه» وقال بحقيته قوم من الضلال» فزعم بعضهم: أن كل روح ينقل في مائة ألف 
وأربعة وثمانين من الأبدان» وجوز بعضهم تعلقه بأبدان البهائم» بل الأشجار والأحجار على حسب جزاء الأعمال 
السيئة» وقد حكم أهل الحق بكفر القائلين بالتناسخ والمحققون على التكفير لإنكارهم البعث. [النبراس: ]1١‏ 
جرد: جمع أحرد وهو من لا شعر على بدنه إلا شعر الزينة. 
مرد: جمع أمردء وهو من لا لحية له. [النبراس: ]| الجهنمي: منسوب إلى جهنم وهو النار» وأصله: يئر بعيدة 
القعر. ومن ههنا: أي من أجل أن البدن الأخروي غير البدن الدنيوي.[النبراس:١7]‏ قال: قيل: القائل هو 
العارف جلال الدين الرومي»؛ وحاشاه أن يرضى بالتناسخ» ولكنه قال ذلك اعتراضا على من يبحث عن هذه 
الدقائق» ولا يكل حقيقة الأمر إلى الحق سبحانه. [النبراس: 8١؟]‏ 
قلها إلح: وأما إذا كان مخلوقا من أجزائه لم يكن فرق بين البدنين إلا في الهيئة والتركيب» وليس هذا تناسخا؛ لأن 
الشخص من أول عمره إلى آخره - يتغير قي الهيئة تغيرات لا تحصىء ولا تناسخ إجماعا. [النبراس:17؟] 
مثل ذلك: أي تعلق النفس للبدن الثاني الذي هو المخلوق من الأجزاء الأصلية للبدن الأول. [رمضان آفندي: 8؟؟] 
*أحرجه الترمذي في سئنه» رقم الحديث: وهال عن أبي هريرة ذه بم قال: قال رسول الله ي. "أهل الحنة جرد 
مرد كحل لا يفئ شبايهم, ولا تبلى ثيابهم". 
** أخحرجه الترمذي في سنته؛ باب ما جاء في عظم أهل النار» رقم الحديث: /ال781. 


شرح العقائد 1 مبحث الوزن والكتاب والسؤال 


إلى مثل هذا البدن» بل الأدلة قائمة على حقيته» سواء مي تناسخا أم لا. 
[مبحث الوزن والكتاب والسؤال] 


والوزن حق؛ لقوله تعالى: «إوَالْوَرْنُيَوْمَئذٍالْحَوُ4. والميزان عبارة عما يعرف به مقادير 
(الأعراف: /) 


الأعمال» والعقل قاصر عن إدراك كيفيتة) وم حا لاع نه سواه اطع لل عوطت ما 


سواء سمي تناسخا: فالحاصل: أن سبب إنكار التناسخ هو قيام الأدلة على بطلانه» أما هذه الإعادة فقد قامت 
الأدلة على صحتهاء فليست من التناسخ» وإن سميتموها تناسخا فلا يضرنا التسمية» ولا ننازعكم فيها. وفي هذا 
المقام أبحاث مهمة: البحث الأول: ذكر المتكلمون أن البعث هو جمع الأحزاء الأصلية» وف الحديث: "يعشر 
المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة"» (رواه الترمذي)» والذر: النملة الصغيرة» وهي أقل من الأجزاء الأصلية» وف 
الحديث: "أهل الحنة على صورة آدم ستين ذراعا"؛ (كما في صحيح البخاري). وقد صح عظم جسد الكافر عظما 
فاحشاء حى جاء في الحديث: "يعظم أهل النار في النار» حت أن ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام"؛ (كما في المشكاة). وهذا أكثر من الأجزاء [الأصلية أضعافا مضاعفة» والحواب: أما عن المتكبرين؛ 
فإهم يبعثون ببعض أجزائهم تحقيرا لهم وأما عن أهل الحنة فإنه ضم إليهم أجزاء] جديدة ولا إشكال في تنعيمها بلا 
عمل؛ فإن فضل الله سبحانه وسيعء وأما عن أهل النار فقد استشكلوا ضم الأجزاء الحديدة؛ لأنه يلزم تعذيبها بلا 
ذنب» وهم في التخلص عنه وجوه: أحدها: أن عظمهم إثما هو بانتفاخ الأجزاء الأصلية.[النبراس: ]١١4‏ 

والوزن يومئذ: الوزن مبتدأء ويومئذ خبره» والحق صفة الوزن؛ أي الوزن لفق كائن يوم إذ نسأل الأمم 
والرسل؛ ولم يرض المحققون كون الظرف متعلقا بالوزن» والحق خبراء زاعمين أن تعريف الخبر يفيد القصرء 
فيكون المعئ: الوزن في ذلك اليوم هو الحق لا غير الوزن» أو الوزن في ذلك اليوم هو حق لا باطل؛ والأول غير 
صحيح:؛ والثاني غير مراد» بل المراد هو الإخبار بأن الوزن الحق يقع في الآخرة» كقوله تعالى: («إوَنَضَعٌ اْمَوَازِينَ 
الْقِسْط لِيَوْمالْقيَامَةِ 4 (الأنياء: 47)» هذا ملخص كلامهم. وقال بعضهم: الحق خبر محذوفء أي هو الحق» وقال 
مكي وصاحب "اللباب": الحق بدل من الضمير ف الظرف. [النبراس: 842518 ]7١‏ 

قاصر: ولكن قد كشف الأحاديث عنهاء فهو ميزان» له لسان وكفتان» توضع الحسنات في أحدحماء والسيئات 
في الأخرى, فإن ثقلت الحسنات بحاء وإن خفت هلكء وعن ابن عباس ذف قال: عمود الميزان مسيرة خمسين 
ألف سنة وإحدى كفتيه من نور والأخرى من ظلمة» وهذا إن صح سنده فليس انكشاف الكفتين على أهل المحشر - 


شرح العقائد موه؟ مبحث الوزن والكتاب والسؤال 


وأنكرتة, ل لأن الأعمال أعراضء وإن أمكن إعادتها لم يمكن وزها؛ ولأنها 
معلومة الى فوزهًا عبث» والجواب: ,أنه قد ورد في الحديث: "أن كتب 
الأعمال هي الى توزن" فلا إشكال؛ ل ا 


- ببعيد عن القدرة» وههنا مسائلء الأولى: قال بعضهم: الميزان حاص بالمؤمنين؛ لأن الكفار قد حبطت 
حسناتهمء ويهذا فسر بعضهم قوله تعالى: «إفلا لقِيمُ لَهُمْ يَوْم القيَامَةِ وَرْناه (الكهف: 00٠0١‏ وقال قوم: يوزن 
أعمالهم ويخفف عذاهم على حسب حستاهم ‏ مع أنما محبطة في حق دخول الجنة» كتخفيف أبي طالب ويدل 
عليه قوله تعالى: ووم حَفَتْ مَوَازِمَه توك الّذِينَ حَسِرُوا أَنْْسَهُمْ في حَهْنَمَ خالِدُون4 (اللومنون:١١)»‏ الثانية: 
اختلف ف حال من استوت حسناته وسيئاته» فقيل: يوقف على الأعراف, وقيل: ناج لقوله تعالى: مإوَآحَرُونَ 
اعترَهُوا يذنُوبهِمْ حلَطُوا عَمَلا صَالِحاً وَآحَرَ سكا عَسَى اللَّهأَنْ يوب عَلَيْهمْ» (التوبة: »)٠١‏ الثالثة: احتلف ف أن 
الميزان واحد أم موازين؛ لقوله تعالى: «إوَنْضَعُ الْموَازِينَ الِسْط لِيَوْم القِيَامَة4 والجمهور على الأول وإن الجمع 
للتعظيم؛ أو هو جمع موزون لا ميزان» الرابعة: قالوا: الوزن آخر وقائع امحشر؛ لقوله تعالى: لإفَمَنْ َقَلَتْ مَوَازِيئهُ 
ولك هُمْ الْمُفْلِسُونَ4 (الأعراف: 8)» وقال أبو المعين: هو على الصراط» فمن ثقلت حسناته بجا ومن خحفت 
حسناته سقط ف النار» الخامسة: قيل: الميزان بيد الرحمن؛ لحديث نواس بن سمعان مرفوعا: "الميزان بيد الرحمن 
يرفع أقواما ويضع آخرين يوم القيامة"؛ وقيل: بيد جيريل؛ لحديث حذيفة بن يمان: "أن جبرئيل صاحب الميزان" 
ولا منافاة؛ إذ كل شيء بيد الرحمن» والحديث متشابه ينبغي السكوت عن الكلام فيه.[النبراس: ]1١8‏ 

وأنكرته المعتزلة: ذاهبين إلى أن المراد بالوزن في الآية هو العدل أو الإدراك فميزان الألوان هو البصرء والأصوات 
السمع؛ والمعقولات العقل» فلهذا ذكره بلفظ الجمع؛ قال الله تعالى: فَمَنْ تقلت مَوَازِيهُ فَأُولكَ هم الْمُْلِسُونَ)» 
وإلا فالمشهور أن الميزان واحدء أجيب بأن الجمع للتعظيم» وقيل: لكل مكلف ميزان» قيل: الظاهر أن نعتير 
تعدده بالنظر إلى الأشخاصء وإن اتحد ذاته. [رمضان آفندي: 19؟] 

أعراض: والعرض لا يبقى زمانين وإعادة المعدوم محال. لم يمكن وزفها: لأن الوزن من خمواص الأجسام الثقيلة. 
كتب الأعمال: لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص #ها, عن البي وله قال: "إن رجلا من أمي ينشر عليه تسعة 
وتسعون سحلاء كل سحل مد البصرء ثم يقول: أتتكر من هذا شيعا أظلمك كنبن الحافظون؟ فيقول: لا يا رب»ء 
فيقول: إن لك عندنا حسنة فتخخرج بطاقة فيها: "أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله" فيوضع 
السجلات في كفة» والبطاقة في كفة فطاشت السجلات, وثقلت البطاقة" (رواه الترمذي). [النبراس: 8١؟]‏ 


شرح العقائد 04 هبحث الوزن والكتاب والسؤال 
وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله تعالى معلّلة بالأغراض» لعل في الوزن حكمة لا نطلع 
عليها وعدم اطلاعنا على الحكمة لا يوحب العبث. والكتاب المثبت فيه طاعات 
العباد ومعاصيهم, يؤتى للمؤمنين بأعافهم؛ والكفار بشمائلهم ووراء ظهورهم, 5 


وعلى تقلاري بتوان عن قوهم: وزنما عبث بوجهين: أحدهما: لا نسلم أن أفعال الحق سبحانه للأغراض» فعلى 
هذا لا يجوز أن يسأل عن أغراض أفعاله» بل أفعاله حسنة لذاتها. واعلم أن المعتزلة على أن الله تعالى لا يفعل إلا 
لغرض» مستدلين بأن الفعل بلا غرض عبثء» وأجيب: بأن معن العبث: إن كان هو الخالي عن الغرض فهو عين 
المدعى» وإن كان غيره فلا بد من بيانه» وحالفهم الحكماء وأهل السنة» ثم الأشعرية على منع كون فعله معللاً 
بالغرض» مستدلين أولا بأن لو فعل لغرض كان ناقصا في ذاته ومستكملا يبهذا الغرض» وثانيا بأنه قادر على 
تحصيل الغرض ابتداءء فلا معيئ لجعله غاية» فيازمكم العبث الذي فررتم منه» والماتريدية على أن التعليل بالغرض 
ليس بلازم؛ وهو مختار الشارح في "التهذيب"؛ مستدلين بأنه لو كان كل فعل لغرض لزم التسلسل»؛ فوجب 
الانتهاء إلى ما لا غرض فيه؛ وإنما قالوا بعدم لزوم الغرض لا بنفي الغرض مطلقا؛ لزعمهم أن تعليل البعض ثابت 
بالنص والإجماع» كتأييد الأنبياء بالمعجزات للتصديق» وإيجاب الحدود للزحر عن المعاصي» ويفارقون المعتزلة بأن 
التعليل عندهم تفضل وإحسان على العباد لمصالحهم؛ وعند المعتزلة واحب» وأجيب بأن التصديق والزحر ليس 
غرضا داعيا إلى الفعل» بل هو منفعة تابعة له. [النبراس: 5١؟]‏ ” 

الحكمة: قال بعض المحققين: الحكمة فيه إظهار العدل على الخلائق» وقطع معذرة العصاة. [النبراس: ]١١5‏ 
المثبت فيه: قيل: الظاهر كلمة أو لمنع الخلو بدل الواو؛ لأن الصحيفة إما مشتملة على الطاعات فقطء وإما على 
المعاصي فقطء وأقول: المراد بالكتاب الجنسء وهو مشتمل على القسمين معا. واعلم أن الحق سبحانه وكل بكل 
مكلف ملكين؛ يكتب أحدهما حسناته» والآخر سيئاته» وعن أبي أمامة هه قال: قال رسول الله يله "كاتب 
الحسنات على يمين الرجل» وكاتب السيئات على يساره وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات» فإذا عمل 
حسنة كتبها صاحب اليمين عشراء-وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات» 
لعله يسبح أو يستغفر"» (رواه محي السنة في "المعالم')» وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما فيه أحر أو وزرء وقال 
بحاهد: يكتبان حي أنينه في مرضهء وقال بعضهم: يكتب المباحات» فتجعل مع الحسنات؛ إن قلت: و مع 
السيئات إن غلبت.[النبراس: 5١؟]‏ وراء ظهورهم: أي خلفهاء وهذا بأن يجعل يمئ الفاحر إلى عنقه» ويجعل 
يساره إلى ظهره؛ فيجعل فيها الكتاب.[النبراس: 15؟] 


شرح العقائد هه مبحث الوزن والكتاب والسؤال 


حق لقوله تعالى: ونش ليزم الهامة كايا بلغا شور رأ وقوله تعالى: (إفأمًّ 


الإسرا 
رآ أرق كانة فيو نشوق يخاقك ا لحر وس ع الحساب 

اكتفاء بالكتاب» اكه ب ا ل والجواب ما مر. 

والسؤال حق؛ لقوله ءإك: "إن الله يدبي المؤمن» فيضع عليه كنفه ويسترهء فيقول: 

أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حي إذا قرره بذنوبه, 
رأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتّا عليك ف الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» 


و 
فيعطي كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون: : فينادى ‏ هم ع على رؤوس الخلائق» 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ا 0100 علا مجع روطام 1601 ارال 


منشوراً: أي مكشوفا غير مستور وهما صفتان لكتاب أو الثاني حال من الضمير المنصوب. حسابًا يسيرًا: عن 
عائشة ذقنا قالت: يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال: "أن ينظر ف كتابه فيتجاوز عنه» ومن نوقش في الحساب 
يا عائشة يومئذ هلك" (رواه أحمد) وههنا بحث: وهو أن النصوص ناطقة بنجاة أصحاب اليمين وعذاب أهل 
الشمال» فمن أي الفريقين عصة المومنين المعذبين؟ وأحيب بأنهم من أصحاب اليمين وإن عذبوا فمآهم إلى 
النجاتم وأما الحساب اليسير فمن باب وصف الكل بوصف البعض» وأجاب بعضهم بأن عصة المعذيين يؤتون 
الكناب بأعافهم بعد الخروج من النار. [النبراس: 0515 5117] 

أنه عبث: لأن الحق سبحانه عالم بأعمالهم. ما مرّ: وهو أنا لا نسلم أن أفعاله تعالى للأغراض؛ ولو سلم فلعل في 
الكتاب حكمة لا نعرفها. [النبراس: ]١١17‏ والسؤال حق: هو أن يسأل العباد عن أعباهمة قال الله تعالى: 
طمْلتَسَاكنَ النَ رسن لبهم وَلَتسْاكنَ الْمُوْسَلِينَ» «الأعراف:) وقال الله تعالى: لرَيِفوهُمْ ِنَهُمْ مَسْؤُولُونَ» 
(الصافات:4 ؟)؛ إن قلت: فما معيئ قوله تعالى: ظعولا تان عن قدنخ ولاكان يه (الرحمن: 088 قلنا: هذا بعد 
ما تم السؤال» والحسابء وأمر المحرمين بإدحال النار. [النبراس: 117؟] ٍ 
إن الله يدي: أي يقربه من جنابه الأقدس قربا لا يعرف حقيقته. كنفه: مستعار من كنف الطائر وهو جناحه» 
ومن عادة الطير ستر الفراخ بالحناح. [النبراس: 1117] إذا قرره بذنوبه: أي يذكره الله سبحانه ذنوبه حن جعله 
مقرً. أنه قد هلك: أي يعذبه الله تعالى بما أظهر من ذنوبه. فينادى يمم: بحهول والمنادي هم الملائكة. 


شرح العقائد ١‏ مبحث الحوض والصراط 
ألا لعنة الله على الظالمين".* 

[مبحث الحوض والصراط] 
والحوض حق؛ لقوله تعالى: إن أَعْطَبْنَاكَ الْكَرتر)؛ ولقوله ء!85: "حوضي مسيرة 
سان ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه أكثر 


جمع زاوية جمع كوز 
من بجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ أبدا"** والأحاديث فيه كثيرة. 
في إثبات الحوض 


والصراط حق» وهو جسر ممدود على متن جهنم» أدق من الشعر» وأحد من 
بير 
السيفء يعبره أهل الحنة» وتزل به أقدام أهل النار» وأنكره أكثر المعتزلة؛ لأنه 


الظالمين: أي الكافرين» بمجاهرا كان أو غير بجاهر.(عصام) الكوثر: فوعل من الكثرة؛ وأصله الشيء الكثير حداًء 
ثم شاع في الخير الكثير» وسمى الشارع به ماء مباركاء يشربه المؤمنون يوم القيامة. وكلام الشارح مب على أن 
الحوض هو الكوثر» ولكن فيه خلاف العلماءء قال عطاء: في الآية الكوثر حوضه؛ لكثرة وارديه» وقال الجمهور: 
متغايران» فالحوض في الحشر؛ للحديث: "إني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل بل الناس عن حوضة"» (رواه مسلم) 
أراد من الناس الكفار» ولا سبيل لهم إلى الجنة. أما الكوثر ففي الحنة» للحديث: "بينا أنا أسير في الحنة إذ أنا بنهر» 
فقال جبريل ءفت: هذا الكوثر الذي أعطاك ربكء (رواه البخاري) وجمع بعضهم بأن منبع الكوثر هو الحوض» 
فيجوز الحكم بالاتحاد وهذا جمع جيد, ولكن الأمر بالعكسء ففي الحديث: "أعطاني الكوثر - فر من اللحنة - 
يسيل في حوضي"؛ ذكره القاضي عياض في الشفاء» وفي حديث آخر: "يجري في الحوض ميزابان يمدانه من اللبنة" 
(رواه مسلم) فهذا هو الجمع الصحيح؛ وذكر الإمام الزاهد في تفسيره: أن الكوثر الحوض على ظهر الملك؛ يأني 
به حيث كان البي كلد في حشر أو في الحنة» ولكن الإمام الزاهد لا يبالي بذكر الموضوعات. [النبراس: 37١؟]‏ 
أبيض من اللبن: أي أشد بياضا منه» والمشهور: أن أفعل التفضيل إنما يبى من ثلاثي بحرد» ليس بلون ولا عيب» 
وأحاز الكوفيون بناءه من لفظي السواد والبياض» قالوا لأنهما أصل الألوان وهما عند البصريين شاذان.(غياث) 

* أنخحرجه البخاري في صحيحه:؛ باب قول الله تعالى: ألا لَه على الظَالمِينَ(هود: 1 رقم الحديث: .514١‏ 
** أخرجه مسلم في صحيحه: باب إثبات حوض نينا تي رقم الحديث: 0911. 


شرح العقائد فنا مبحث اججنة والنار 
وإن أمكن قيو عدبي النومين» والقراب: أ الله مال قادن على أن يمكن هن 
العبور عليه. ويسهّله على المؤمنين» حى أن منهم من يجوزه كالبرق الخاطف» 
ومنهم كالريح الهابة» ومنهم ع حك إلى غير ذلك مما ورد في الحديث. 
[مبحث الحنة والنار] 

والجنة حق» والنار حق؛ لأن الآيات والأحاديث الواردة في إِثباهما أشهر من أن تخفى» 
وأكثر من أن تحصى. تمسك المنكرون بأن الحنة موضوفة بأن عرضها كعرض السماوات 
والأرض» وهنا في عالم العناصر محال» 000000 


ي وجود اجلحنة الموصوفة 
تعذيب: فيه: أنه على تقدير تسليم كونه تعذيبا للمؤمنين يجوز أن يكون تطهيرهم عن الذنوب. ثم المنكرون 
قالوا: إن المراد به طريق النار المشار إليه بقوله: «طفَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ الْحَحِيم»4 (الصافات: 087 وقيل: المراد 
الأدلة الواضحة, وقيل: العبادات» كالصلاة والصوم ونحوهماء وقيل: الأعمال الرديئة ال تسأل عنها وتؤاحذ بماء 
كأنه يمر عليهاء ويطول المرور بكثرقاء ويتسر لتافهاه كذااي "شرح القاضدا ,وعصية) 
أن يمكن: من التمكين وهو الإقدار أي يجعلهم قادرا.العبور عليه: كالمشي على الماء» والطيران على المواء» غاية 
الأمر مخالفة للعادة.(عصمت) كالبرق الخاطف: الخطف السلب والبرق الشديد يغلب البصر فكأنما يسلبه. الحابة: 
أي السريعة؛ من الحبوب بالضمء وهو.سرعة الريح. [النبراس: ]1١5‏ غير ذلك: ومنهم كالطير ومنهم كأجود 
الإبل. والجنة حق الخ: لم يرد نص صريح في مكافاء و الأكثرون على أن الجنة فوق السموات السبع و تحت 
العرش؛ لقوله تعالى «إعِنْدَ سِدْرَة الْمُْتَهَى عِنْدَهَا جَنَه الْمَأرَى) (الفحم:14, 401١‏ ولقوله كا : "سقف الكنة عرش 
الرحمن, و النار تحت الأرضين السبع." والحق: تفويض علمه إلى.العليم الخبير» كذا في شرح المقاصد. 
المنكرون: وهم الفلاسفة» زعموا أن كل ما جاء في النصوص من ذكر الحنة والنار - فهو مؤول باللذة والألم 
العارضين للروح؛ من تصور كمالاتا ونقصاناتهاء وهذا التأويل يكفرهم؛ لأنها كإنكار النصوص. [النبراس: 5١؟]‏ 
العناصر: هو ما في جو فلك القمر؛ فإفهم زعموا أن الأفلاك والعناصر كرات» يحيط بعضها ببعض كطبقات 
البصل» وأن العناصر الأربعة كرات يحيط بما فلك القمرء وأن الأرض أوسط الكل. [النبراس: 15؟] 
محال: لأن عالم العناصر أصغر من فلك القمر الذي هو أصغر السموات. [النبراس: 519؟] 


شرح العقائد مه مبحث الجنة والنار 


وفي عالم الأفلاك أو في عالم آخر خارج 3 مستلزم لحواز الخرق والالتثام» وهو 
ن عال الأفلاك 
باطلء قلناة عثلامين علن املك القاسد: ,ند تكلفنا عليه و حوطعه: 
وهما أي اللحنة والنار مخلوقتان الآن» موجودتان» تكرير وتأكيد» وزعم أكثر المعتزلة 
لقوله مخلوقتان 
أنهما تخلقان يوم الجزاء» ولنا: قصة آدم وحواءء وإسكافما الجنة, والآبات الظاهرة ف 
إعداد هماء مثل: للأَعِدَتْ لِلْمتَقِيَ» ولإأعِدث للْكَافِرِينَ4؛ إذ لا ضرورة في العدول 
(آل عمران: )١‏ (البقرة: 4 6) 
الخرق: لأن المكلفين هم في جوف فلك القمرء والجنة خارحة عنه» فوصوهم إليها مستلزم لخرق بعض الأفلاك 
إن كانت الحنة في الأفلاك؛ ولخرق جميع الأفلاك إن كانت خارخة عن الأفلاك. [النبراس: ]7١9‏ 
تكلمنا عليه: أي أبطلناه في الكتب المبسوطة» وتفصيل هذا البحث: أن الفلاسفة استدلوا على امتناع الخرق 
بوحوه: أحدها: أن الفلك متحرك بالاستدارة» ففيه مبدأ حركة مستديرة» والخرق لا يمكن إلا بحركة مستقيمة 
في أجزائه» فيلزم أن يكون فيها مبدأ حركة مستقيمة» فيجتمع النقيضان؟ أحيب: بأنا لا نسلم أن فيه مبدأ 
حركة» بل القادر المختار يحركه بإرادته» ولو سلم أن فيه مبدأ فالمختار قادر على إعدام مبدأ المستديرة وإيجاد 
مبدأ المستقيمة» ثانيها: أن الفلك شيء مطيع لما أوحي الله تعالى إليه» والخرق في بدن الحي يؤذي» فتعذيب الحي 
المطيع ينافي الحكمة. وأحيب بأنا لا نسلم أن كل حرق يوجع؛ بل الإيجاع بإرادة الحق سبحانه» ويدل عليه: أن 
الغذاء يحدث بنفوذه في البدن تخريقات لا تحصى بلا إيجاع» ولو سلم فيجوز أن يكون خرقها بعد موقاء ثالثها: 
أن الزمان مقدار حركة الفلكء فلو خرق الفلك انقطع الزمان» وانقطاعه محال» وإلا لكان عدمه متأخرا عن 
وحودهء وهذا التأخر لا يتصور إلا بالزمان» فيلزم وجود الزمان من فرض عدمه؛ أحيب بأن الزمان موهوم 
عندناء ولو سلم أنه مقدار الحركة فإن إمامكم أفلاطون ذهب إلى أنه جوهر محرد» ولو سلم فهو عندكم مقدار 
حركة الفلك الأعظم المحيط بجميع الأفلاك» فيجوز حرق غيره؛ وأيضا لا نسلم أن التأخر زماني بل ذاتي» والخرق 
لا كنع حركة الفلكء» وأيضا يجوز أن يعدم القادر المختار الفلك الحافظ للزمان بحركتهء ويوجد فلكا يحفظه 
بحركته في هذا الآن بعينه. [النبراس: 2319 ١؟؟]‏ 
وإسكافمما الجنة: ويما يثبت وحود النار؛ إذ لا قائل بالفرق. إذ لا ضرورة: رد لجحواب المعتزلة» وحاصل 
الجواب: أنه يعبر عن المستقبل بلفظ الماضي للتنبيه على حقية الوعد والوعيد؛ كقوله: اذا نف في الصّور» 
(المومنون: »00١‏ وحاصل الرد: أنه لا ضرورة في التأويل» وإنما عدلنا عن الظاهر في قوله: ادا نح في الصّور» 
للضرورة. [النبراس: ]١١١‏ 


شرح العقائد حي مبحث الجنة والنار 
عن الظاهرء فإن عورض ثل قوله تعالى: لإتِلْكَ الدَارُ الآخرَ َه تحَعَلَها ين لا مُريدُوتَ 


علدا ف في الْأَرْضٍ وَلا فَسَادأً, قلنا: يحتمل الحال والاستمرار» ولو سلم فقصة آدم علكلا 
(القصص: 0"( 


7 ل كانا موجودتين الآن لما جاز هلاك أكل الحنة؛ لقوله تعالى: : «أكلها تم 
ي المنكرون (الرعد: 75) 


لكن اللازم باطل؛ لقوله تعالى: كل شَيئْءٍ هَالِكُ إل وَحْهَه4) » فكذا الملزوم. 


(القصص: 8/8 
قلنا: لا خفاء في أنه لا يمكن دوام أكل الحنة بعينه» وإنما المراد بالدوام: أنه إذا فئي 


منه شيء حيء ببدله, كو لشهية وام وها 8غ ويه رف أ هاف وار ره زع 64 4 163/ك 63 1686و 00181813 وار لودة 


فإن عورض: أي إن عورض من حانب المعتزلة» بأن يقال: وإن دل دليلكم على أن الحنة والنار مخلوقتان الآن 
موجودتان ولكن عندنا ما ينفيه وهو قوله تعالى: تلك الَارُ الآحرَهُتجعَلُهَ لينلا يُرِيدُونَ لاني الَْرْضٍ وَلا ساد 
تدل على أنهما غير مخلوقتان الآن.[رمضان آفندي: ]١54‏ قلنا: أي في الجواب عن المعارضة: يحتمل الحال 
والاستمرار؛ يعين أن هذه الآية يحتمل أن تكون للاستقبال» ويحتمل أن تكون للحال والاستمرار» ومقصودكم 
إنها يلزم أن لو كان المراد الاستقبال دون الحال و الاستمرار» وبالاحتمال لا يتم المقصود. ويحتمل أن يكون 
الجعل بمعين التمليك والتخصيص لا الخلق» فلا يصلح حجة هم.[رمضان آفندي: 4؟؟] 
ولو سلم: أي لو سلم أنه للاستقبال» وأنه معارض لقوله تعالى: لإأعِدَّت لِلْمُتقِينَ» وظأْعِدَث للْكافرِينَ»» ولكن 
قصة آدم وحواء عليهما السلام تبقى سالمة عن المعارضة؛ فتكون الجحنة والنار مخلوقتين الآن. ومن زعم أن الحنة لم تخلق 
بعد قال: إنه بستان في أرض فلسطين, أو بين فارس وكرمانء خلقه الله تعالى امتحانا لآدم علتلاء وحمل الإهباط على 
الاثتقال منه إلى أرض الهند» كما في قوله تعالى: #اشيطوا م مِصّرأًك (لبقرة: 203١‏ وفيه نظر وركاكة؛ لأن الهبوط قد 
يستعار للانتقال إذا ظهر امتناع حقيقته أو استبعادهاء وهناك ليس كذلك. [رمضان آفندي: 34 80؟] 
فكذا الملزوم: يمكن الجواب عن قول المعتزلة: أنه لم لا يحوز أن يكون الدوام محمولا على المدة المديدة. (كذا في 
بعض الحواشي) قلنا لا خفاء: حاصل حواب الشارح: أن المراد بالدوام الدوم العرفي» وهو عدم طريان العدم 
زمانا يعتد به وهذا لا ينافي طريان العدم عليه وانقطاعه لحظة. [عبدالحكيم: ]١١7‏ وإنها المراد: يعي أن المراد 
دوام نوعه في ضمن أفراده؛ لا دوام شخصهه فلا إشكال.(كستلي) 


شرح العقائد > مبحث الجنة والنار 


وهذا لا ينائي الهلاك لحظة, على أن الهلاك لا يستلزم الفناء» بل يكفي الخروج عن 


أي الدوام المذكور 1 اب ثان 


الانتفاع به» ولو سلم فيجوز أن يكون المراد: أن كل ممكن فهو هالك في حد ذاته» 
بمعين أن الوحود الإمكاني بالنظر إلى الوجود الواججبي بمنزلة العدم, باقيبان لا تفنيان» 
ولا يفن أهلهماء أي «السان لا كارا عليهنا عدم متجير لقوله تعالى في حق 
الفريقين: لحَلِدِنَ فيه أبدا» وأما ما قيل من أغمما تملكان ولو لحظة. 0 


(النساء: 17ه) 

الانتفاع به: وهو الأكلء كقولهم: هلك الطعام؛ إذا لم يصلح للأكلء والحاصل: أنه يجوز أن يفسد صورة 
الأكل بتفريق أحزائه أو بتغير طعمه؛ بحيث لا يصلح للأكل» ولا يفسد مادتهء فيكون الأكل دائما عادته مع 
هلاك صورته في بعض الأوقات» كما إذا فرقنا تركيب السريرء فيكون هالكا بزوال صورته» وباقيا ببقاء 
مادته. [النبراس: ١7؟]‏ 1 

ولو سلم: حاصل هذا المقام أن يقال: لا نسلم أن اللازم باطل؛ لأنه لا تنائي بين هذين الآيتين» فإن المراد من 
دوام أكل الجنة في قوله تعالى: لأَكُنَْا دَإئَك: هو الدوام النوعي لا الدوام الشخصي. والمراد بالهلاك في قوله 
تعالى: «إكُلُ شَ'ءٍ هَالِكُ إِلّا وَجْهَه)ك (القصص: 8م) هو الهلاك اللحظي لا الهلاك الدائمي» فلا تنافي بين الدوام 
النوعي والهلاك اللحظي» وإئما التناثي بين الدوام الشخصي والهلاك الدائمي. ولو سلم أن المراد به الدوام 
الشخصيء لكن لا نسلم أنه ينافي قوله تعالى: هك شي مَالِكُ إلا وَحْهَهُ4؛ لأن المراد من الهلاك ليس الانعدام 
والانتفاء» بل المراد به هو الخروج عن الانتفاع به وهو لا يستلزم الانعدام والانتفاء» ولو سلم أن المراد بالهلاك 
هو الانعدام والانتفاء» لكن لا يناي قوله تعالى: لأُكُُها دَائمٌ؛ لأن المراد من قوله: لكل شَيْء مَالِثَ لا وَحْهَه4 
أن كل ممكن فهو هالك ف حد ذاته. [رمضان آفندي: ه231 85؟] 

بمنزلة العدم: قال بعض أرباب المكاشفة: لا وجود إلا للواحب» لكن ينعكس ظله في مرايا الماهيات الممكنة» 
فيظن أنها موجودة» فكل ممكن هالك في نفسه؛ وقال: كان الله ولم يكن معه شيء» والآن كما كانء وهذا قول 
حارج عن طور العقل.[رمضان آفندي: 75] عدم مستمر: لا دائماً ولا زماناً يعتل به. 

فيها أبدا: أي في الجنة أو في النار» والخلود فيهما لا يتحقق إلا بخلودهما. [النبراس: 7١؟؟]‏ 


شرح العقائد س0 مبحث الصغيرة والكبيرة 
تحقيقا لقوله تعالى: «كُلُ شَْءِ هَالِكٌ لا وَحْهَه4 فلا ينائي البقاء بهذا المعنى؛ لأنك 
قد عرفت أنه لا دلالة في الآية على الفناء. 
وذهبت الجهمية إلى أفهما تفنيان» ويفنى أهلهماء وهو قول مخالف للكتاب والسنة 
والإجماع؛ وليس عليه شبهة فضلا عن حجة. 

[مبحث الصغيرة والكبيرة] 


والكبيرة قد اختلفت الروايات فيها فروى ابن عمر هما أنها تسعة: الشرك بالله. .. . 


تحقيقا: علة لقوله, قيل أو لقوله تملكان بحازا. يمذا المعنى: وهو عدم عروض العدم المستمر. لا دلالة: لجواز أن 
يراد بالهلاك عذم الاعتداد بالوجود الإمكاني. [النبراس: 77؟] الجهمية: بضم الميم وفتح ااء؛ هم أصحاب 
جهم بن صفوان الترمذي» وهو من الجبرية الخالصة» القائلة بأن لا قدرة للعبد» لا مؤثرة ولا كاسبة» بل هو 
بمنزلة الجمادات.(عصام) 

أنهما تفنيان إلخ: وقد يستدل على ذلك بوجوه: أحدها: أن وجود ما لا يتناهى محال» أجيب بأن دوامها لا يستلزم 
وحود ما لا يتناهى» بل كل ما يدحل تحت الوحود بعد البعث - فهو مثناوء ثانيهما: أفعال القوى الجسمانية 
متناهية؛ لأن قوة نصف الحسم أقل أفعالاً من مجموعه. فإذا تناهت أفعال قوة نصف منه» تناهت أفعال قوة 
النصف الآخر أيضاء فيلزم تناهي أفعال قوة المجحموع» وأحيب بوجوه كثيرة» وأوضحها: أن فياض القوى سبحانه 
مختارء فهو قادر غلى أن يخلق في الجسم قوة لا تنقطع أفعاها.[النبراس: ؟١؟5؟]‏ وليس عليه شبهة: أي دليل 
ضعيف» فضلا عن حجة أي عن دليل قوى. [النبراس: 1377] 

أنما تسعة: وروى أبو طالب المكي: الكبيرة سبعة عشر: أربعة في القلب: أحدها: الشرك بالله» والثانية: الإصرار 
على المعصية» والثالثة: القنوط من رحمة الله» والرابعة: الأمن من مكره. وأربعة في اللسان: شهادة الزور» وقذف 
المخحصنة» واليمين الغموس» وهو الحلف على فعل وترك عمداء والرابعة السحرء وثلاثة في البطن: شرب الخمر» 
وأكل مال الينيم ظلماء وأكل الرباء واثنان في الفرج: الزناء واللواطة» واثنان في البدن: القتل» والسرقة» وواحد في 
الرجحل: الفرار عن الزحفء» وواحد ف جميع البدن: وهو عقوق الوالدين» كذا في بعض حواشي شرح العقائد. 
الشرك بالله: إن أريد مطلق الكفر فالسحر مندرج فيه؛ لأنه كفر بالاتفاق» وإلا فسائر أنواع الكفر تبقى 
خارجة. [الخيالي: 217 ]١77‏ 


شرح العقائد خض مبحث الصغيرة والكبيرة 
وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمينء والإلحاد في الحرم, ” 


وقتل النفس: سواء قتل نفسه أو غيره بغير حق» والقتل بغير حق ما وجب فيه القصاص أو الدية» كما بين في 
الفروع» والقتل لنفسه يوحب القصاصء وإنما سقط في الدنيا لتعذر الطلب.(صلاح) وقذف امخصنة: القذف: هو 
النسبة إلى الزناء والمحصنة: - بالكسر أو الفتح- المومنة العاقلة الحرة البالغة العفيفة عن الزناء من الإحصان وهو الحفظ» 
فالكسر على أنها أحصنت نفسهاء والفتح على أن الله سبحانه حفظها. [النبراس: 57] الزحف: بفتح فسكون هو 
العسكرء من زحف الصبي إذا تحرك على استه؛ أو ركبتيه قليلا قليلا؛ لأن العسكر لكثرته و تتابعه يرى من بعيد 
كأنه يتحرك قليلاء بل كأنه واقفء والمراد: هو الفرار من حرب الكفارء وهذا إذا كان الكفار أقل من ضعف 
المسلمين وإلا جاز. [النبراس: 71؟] 

والسحر: هو استعمال أسباب غير مشروعة ذات خاصية في الإضرار بلا حق» كتمريض أو هلاك أو تفريق بين 
زوجين» ولا يقدر عليه إلا نفس شريرة ليس فيها صلاح» وقال بعضهم: لا يتم إلا بإعانة الشياطين» واحتلف 
العلماء في حكمه بعد الاتفاق على أنه كبيرة» فقيل: يكفر معلمه ومتعلمه وعامله» وقيل: يكفر عامله فقط» وقال 
الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي: القول بأن السحر مطلقا كفر - باطل؛ بل الكفر منه ما كان فيه رد التصديق 
والإقرار» أما من تعلمه لحفظ نفسه فهو مؤمنء والمختار عند الحنفية أن الساحر إذا قتل فهو كقاطع الطريق» يقتل 
عليه الذكور والإناث وإِنْ لم يقتل وكان سحره مشتملا على كفر قتل عليه الذكور فقطء وأما ما يستعمله المشايخ 
من قراءة آيات القرآن؛ والأسماء الإلهية» لدفع الظالمين أو لتأليف الزوجين - فليس بسحر.[النبراس: 577] 

وعقوق الوالدين المسلمين: العقوق -بضم العين- هو ترك طاعة الوالدين في الأمور المشرزوعة» بل قيل في 
الشبهات أيضاء أما في معصية الله سبحانه فلا طاعة لمخلوق. المسلمين: احتراز عن الكافرين» فإنه لا طاعة لهماء 
ولكن يثاب على الإحسان إليهماء كما دل عليه الأحاديث. [النبراس: 7؟] 

والإلحاد في الحرم: الإلحاد: أصله الميل» ومنه لحد القبر؛ لأنه مائل بجانب منهء ثم غلب على الميل عن الحق إلى 
الباطل. الحرم: بفتحتين مكة وما حولها على فراسخ معلومة من الأطراف» ويفسر الإلحاد في الحرم تارة بالشرك» 
وفيه بحث؛ لأنه أكبر الكبائر حيث ما كانء وتارة بالظلم» وتارة بالمعصية مطلقاء ولذا قيل: الصغيرة في الحرم 
كبيرة» ومن ذلك كره بعض السلف الإقامة .بمكة؛ وخخرج عبدالله بن عباس الصحابي عن مكة» واستوطن الطائف» 
وقال عبدالله بن مسعود: ما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالإرادة قبل العمل إلا مكة؛ وكان عمر بن الخنطاب يضرب 
الناس إذا فرغوا من الحج» ويقول: يا أهل اليمن يمنكم» ويا أهل الشام شامكم. [النبراس: 307 74؟] 


شرح العقائد يلف مبحث الصغيرة والكبيرة 
وزاد أبو هريرة ذه أكل الرباء وزاد علي نه السرقة. وشرب الخمرء وقيل: كل 
ما كان مفسدته مثل مفسدة شيء ما ذكر أو أكثر منه» وقيل: كل ما توعد عليه 


من الذنوب الاثى عشر 


الشارع بخصوصه. وقيل: كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة» وكل ما استغفر 
عنها فهي صغيرة» وقال صاحب الكفاية: والحق أنمما اسمان إضافيان» لا يعرفان 
بذاتيهماء فكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة» وإن أضيفت إلى ما دوا 
فهي كبيرة» والكبيرة المطلقة هي الكفر؛ إذ لا ذنب أكبر منه. 


وزاد أبو هريرة: يعن وقع.ئي رواية رواها أبو هريرة عن البي عفتكا أكل الرباء لا أن أبا هريرة زاد أكل الربا من 
عند نفسه» وكذا المراد من قوله: زاد علي. ثم المذكور في شرح الأحاديث: أنه لا تناقض في الروايات الواردة في 
الكتاب أنه ليس في شيء منها ما يؤذن بالحصرء فلا يبعد أن يلحق بما شيء آخخر بدليل آخخر كالإجماع مثلاء وما 
ذكره من أنما تسعة فلم يوجد من لفظ الراوي.(أبو ورد) 

السرقة: وهو الأحذ خفية مال الغير قدر نصاب محرز يمكان أو جافظ بلا تأويل شبهة.(صلاح) وقيل: ويقرب 
منه ما روي عن علي وء: أن كل ذنب ختمه الله بثأره أو غضبء أو لعنة» أو عذاب - فهو كبيرة.(عصمت) 
كل معصية: ويقرب من ذلك ما روي أن رحلا سأل ابن عباس ضّ عن الكبائر قال: هي إلى سبع مائة» إلا أنه 
لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار.(عصمت) 

لا يعرفان بذاتيهما: فيه بحث؛ لأن الفقهاء فرقوا بينهما؛ لأن الكبيرة تسقط العدالة في الشهادة دون الصغيرة» 
وكذا أئمة الحديث فرقوا بينهماء بأن الصغيرة يكفر بالحسنات دون الكبيرة» كما ورد في الحديث: "إن 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان . مكفرات لما بينهن إذا احتنبت الكبائر". وحملوا 
عليه قوله تعالى: إن الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَيَّاتِ # "57 4 على ما ذكره صاحب الكفاية.(صلاح) 

إذ لا ذنب: أي لا ذنب من نوع آخر أكبر من الكفرء وإن كان بين أفراد الكفر وأصنافه مراتب»؛ لكن لا يطلق 
على الكفر الذي هو دون كفر آخرء اسم الصغيرة.(عصمت) 


شرح العقائد 5 الكبيرة لا تخرج عن الإيمان 


| [الكبيرة لا تخرج عن الإيمان] 

وبالجملة المراد ههنا مياه لكر اي حي خ ركنن لاكري عه الومن من انام 
لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإبعان» خلافاً للمعتزلة حيث زعموا أن مرتكب 
الكبيرة ليس .مؤمن و لا كافر؛ وهداخر الدرلاين الحراين» ا على أن الأعمال 
عندهم جزء من حقيقة الإبمان» ولا تدخله أي العبد المؤمن في ل الكفر حلافاً 
للخوارج., فإهُم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة بل الصغيرة أيضا كافر» وأنه لا واسطة 
بين الإعان والكفر. 

لنا وجوه: الأول: ما سيجيء من أن حقيقة الإبمان هو التصديق القلبي» فلا يخرج 


في بحث الإيمان 


المؤمن عن الاتصاف به إلا .ا ينافيه» ل ل 0 


وبالجملة: لا يخفى أن المقام لا يقتضي كلمة "بالجملة"؛ لأن ما بعده ليس مجحملا لما سبق» بل الأولى أن يترك لفظ 
"بالجملة" ويقال: المراد ههنا.(عصمت) خلافا للمعتزلة: فإِهُم قالوا: إن السيئات يذهبن الحسنات» حى ذهب 
الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع الطاعات» للتنافي بين الاستحقاقين عندهم كما 
سيأي.(عصمت) وهذا هو المنزلة: لا ما يظن أن مرادهم بالمنزلة هو توسط صاحب الكبيرة بين الحنة والنار؛ 
وذلك لأنهم يقولون بخلوده في الحنة إن مات تائباء وفي النار إن مات بلا توبة. [النبراس: 775] 

الأعمال عندهم: أي أداء الطاعات والتحرز عن المعاصي. للخوارج: هم فرقة من أهل القبلة» خرجوا على أمير 
المؤمنين علي ذه؛ وذلك لأن عليا ومعاويةي حكما بينهما أيا موسى الأشعري وعمرو بن العاص #داء لينسكن 
الحرب» فقالت طائفة من أهل حروراء (قرية عند الكوفة): إن الفريقين 0 لأفما رضيا بحكم 3 الله 
سبحانه» وقال الله تعالى: إن الْحَكمُ ِل 4 الأنعام: /ه) فقال علي ده: كلمة حق أريد بما الباطل» فأ 

عبدالله بن عباس تن إليهم ليكشف شبهتهم, فأبوا إلا الخروج عليه» فحاريهم حى قتل أكثرهم وكانوة “ 
عشر ألفاء وبقي قوم منهم على مذهبهم؛ وهم فرق كثيرة» مجمعون على تكفير عثمان وعلي وعائشة وطلحة 
وزبير ومعاوية حأ وقد أحبر البي يد بأهم أهل الطاعات الكثيرة» ولكن طاعاتهم لا تنفعهم؛ وأنهم من أهل النار 
وأن عليا ذه يقاتلهم ويقتلهم. [النبراس: 7؟؟] لنا وجوه: أي وجوه دالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن. 


شرح العقائد كل الكبيرة لا تخرج عن الإيمان - 
ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهرة» أو حمية: أو أنفة: أو كَسَلْءِ خصوصا إذا 
اقترن به حوف العقاب». ورحاء العفوء والعزم على التوبة - 3 يناقيف لعو! إذا كان 
بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرًا؛ لكونه علامة للتكذيب. 2 


ولا نزاع ف أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب» وعلم كونه كذلك 
أي بعط 
بالأدلة الشرعية» كسجود لصن وإلقاء المصحف في القاذورات؛ والتلفظ بكلمات 
١‏ أي النجحاسات 
الكفرء ونحو ذلك مما ثبت بالأدلة أنه كفر. 


ومجرد الإقدام: حواب شبهة للحوارجء وهي: أن ارتكاب الكبيرة تكذيب للشارع في الوعيد» فإن من اعتقد أن 
في هذا الإناء أفعى قتالة - ل يدحل يده فيه ألبتة» فإن أدحلها علمنا قطعا أنه لا اعتقاد لى فأحاب عنها بقوله: . 
وبحرد الإقدام إلخ.[النبراس: 75؟] أنفة: بفتحتين .معي الحمية من باب علمء ولذا قال بعض المحشين: هو 
مستدرك؛ وعندي: أن العار قسمان: قسم يخالط الغضب كقتل الشاتم» وقسم لا يخالطه كل وأد البنات» 
والأول حمية؛ والثاني أنفة. [النبراس: 5؟؟7] 

لا ينافيه: حبرء أي لا يناني التصديق بالوعيد؛ وذلك لأن الإقدام إنما هو للباعث القوي, لا لإنكار الوعيده , 
والخوف والرجاء والعزم دلائل على وجود التصديق به. [النبراس: ]١77‏ نعم: جواب عن سؤال مقدرء وهو أن 
يقال: أليس الإقدام على الكبيرة كفرا أصلا؟ فأحاب بقوله نعم. (كذا في بعض الحواشي) 

الاستحلال والاستخفاف: أي بوجه يدل على أنه يعتقدها حلالا أو حفيفاء كذا فسرهما المحققون؛ لأن 
الاستحلال أو الاستخفاف إن حملا على ظاهرهما فهما عين التكذيب» والكلام في أماراته. [النبراس: 71؟] 
كان كفرا: أما الاستحلال فظاهرء وأما الاستخفاف فهو كفر بظاهر الشرع؛ لأن من اعترف بحقية الشرع» 
كيف يستخف ما يوجب العقوبة؟ ويجوز أن يراد من الاستخفاف: استحفاف الشريعة» فكفره أيضا ظاهر. ثم 
اعلم أن استخفاف المعصية إذا وقع في الصغيرة» وكان باعثا على اقتراهما - يلزم أن يكون كفرا .مقتضى هذا 
البيان» فيلزم أن يكون الإصرار على الصغيرة بهذا الكيف كفرا.(عصمت) 

لكونه علامة: وهذا حواب عن سؤال» وهو أنا ند أهل الشرع يحكمون بكفر مرتكب بعض الكبائر» فأجاب بتسليم: 
أن تلك الكبائر مقرونة بعلامة التكذيبء فالحكم بالكفر إنما هو للتكذيب.[النبراس:1717] ونحو ذلك: كالاستهزاء 
باسم من الأسماء الإلهية» أو حكم من الأحكام الشرعية. [النبراس: 517 ؟] 


شرح العقائد 155 الكبيرة لا تخرج عن الإيمان 
ويهذا ينحل ما يقال: إن الإبمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار - ينبغي أن لا 
يصير المؤمن المقر المصدق كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه. ما لم يتحقق منه 
التكذيب» أو الشلك. 

الثاي: الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصيء كقوله تعالى: «إيَا أيه 


لين آمَئُوا حب يكم امن في الوم ؛ وقولة تعالى : «(يا أي الَّذِينَ آمنُوا تُوبُوا 
البقرة: غر/ا١‏ 


ِلَى اله ُو حا وقوله تعالى : وإ طَتِفاتِ من لمُوْمِِنَ الو 4» وهي كثيرة» 


وهذا ينحل: ووجه الانحلال: أنا لا نحكم بكفره لدليل عقلي» حى يرد ما قلت»ء بل لأن الشارع حكم بكفره» 
وله أن يحكم يما شاء. قال القاضي عياض لنك: نكفر بكل فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر» 
وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام؛ كالسجود للصنمء أو الشمسء والقمر والنارء اتتهي. ومما يجب أن يحقق: 
أن العلماء اختلفوا في أن المصدق المقر المباشر لعلامات التكذيب - يكون كافرا في الأحكام الدنيوية فقط» أو 
هو كافر عند الله أيضاء فالظاهر [من عبارات الجمهور وكلام الشارح في مؤلفاته هو] الثاني» وذهب بعض 
العلماء إلى الأول» قال في "المواقف" و"شرحه": من سحد للصئم لا على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية؛ بل 
سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق “لم نحكم بكفره فيما بينه وبين الله وإن أجري عليه أحكام الكفر في الظاهر» 
انتهى. [النبراس: 717 ؟] 

ا يا الَِّينَ آمئُوا : ووجه الاستدلال: أن القاتل الذي كتب عليه القصاص هو قاتل نفس بغير حقء فيكون 
صاحب كبيرة» ومع ذلك خوطب بالإعان. [النبراس: 7777] توبوا: التوبة في اللغة الرجوع وفي الشرع الرجحوع 
عن المعصية إلى الطاعة» وهذا هو مأخذ الاستدلال» ونصوحا بفتح النون قراءة الجمهورء أي خالصة» وهو صيغة 
مبالغة من النصح وهو الخلوصء ومنه يقال: عسل ناصح إذا حلص من الشمع؛ وقيل: من نصاحة الثوب؛ وهي 
الخياطة والرفو أي توبة ترفو حرق الدين من الذنوبء ومنه ما روي في الحديث: "من اغتاب خرق» ومن استغفر 
رفا"» وقيل: من النصيحة» وهو طلب الخير للغير» أي توبة ينصح الناس» وتدعوهم إلى الخير لما يرون من صلاح 
صاحبها. [النبراس: 517 1] وَإِنْ طَئقعَانِ: ووجه الاستدلال: القتال مع المؤمنين ظلما معصية؛ وقد مي كلا من الفريقين 
مؤمنين. [النبراس: 78 ؟] 


شرح العقائد يف الكبيرة لا تخرج عن الإبمان 
الثالث: إجماع الأمة من عصر البي يّدٌ إلى يومنا هذا -بالصلاة على من مات من 
أهل القبلة من غير توبة» والدعاءء والاستغفار لهم» مع العلم بارتكايهم الكبائر» بعد 
الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤومن. 

واحتجت المعتزلة بوجهين: الأول: أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة 
فاسق - اختلفوا في أنه مؤمن وهو مذهب أهل السنة والجماعة» أو كافر وهو قول 
الخوارج» أو منافق وهو قول الحسن البصريك. فأحذنا بلمتفق عليه» وتركنا 
المختلف فيه» وقلنا: هو فاسق ليس .عؤمن ولا كافر ولا منافق. 

والجواب: أن هذا إحداث للقول المخالف», لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة بين 


أهل القبلة: أي من يعتقد الكعبة قبلة للصلاة» وهو في اصطلاح السلف: اسم لكل موحد مصدق بالبييظة؛ لأن 
الصلاة أعظم شعائر الدين. [النبراس:728] لغير المؤمن: إن قلت: حكي عن بعض السلف أنهم كانوا لا يحضرون 
جنازة بعض الفساقء قلت: لعلهم شاهدوا منه بعض علامات الكفر» أو قصدوا توبيخ أشباهه» كما أن البي كَل 
كان لا يصلي على من مات وعليه دين» ويقول للصحابة: "صلوا على صاحبكم" تحريضا للناس على أداء 
الدين. [النبراس: ] 

بالمتفق عليه: إطلاق الفاسق على مرتكب الكبيرة عند أهل السنة» معن أنه حارج عن الطاعة» لا عن 
الإبمان» وإطلاقه عند المعتزلة باعتبار أنه حارج عن الإيان» فلم يأحذوا بالمتفق عليه.(كذا في بعض الحواشي) 
وقلنا هو فاسق: لا خفاء في أن القول بأنه ليس .مؤمن - مختلف فيه» وكذا سلب الكفر» وكذا سلب النفاق» 
فلا محصل لدعوى ترك المختلف فيه. نعم! اختلاف الأمة يصير سببا للتوقف» لكن ليس مذهبهم 
التوقف. [عصام: 9١؟]‏ 

بين المنزلتين: لا يقال: لا إجماع مع مخالفة الحسن, فإنه قال: مرتكب الكبيرة ليس يمؤمن ولا كافر بل منافق» 
فقد أثبت المنزلة بين المنزلتين؛ لأنا نقول: النفاق كفر مضمرء فلا يقبت ثبوت المنزلتين عند الحسن أيضاء فلا يلزم 
مخالفته للإجماع أصلا. (كذا في بعض حواشي شرح العقائد) 


شرح العقائد 14" الكبيرة لا تخرج عن الإبمان 
الثاى: أن له تعا أفي كان مؤفنا كم كان فاسقا 
في: أنه ره ب لقوله تعالى: لأَقَمَنْ مُؤْمِناً كَمَنْ ؛ فاسقاه, ٠‏ جعل 


المؤمن مقابلا للفاسق؛ وقوله ءفتلا: "لا يف الزاني وهو مؤمن".* وقوله حفت:: "لا إيمان 


0 تدل على المغايرة ن عليه 
عطف على قوله: 0 
لكا الرلدينه وينغيرة 3 مقابر المسلمين. والجواب: أن ا بالفاسق في الآية: 


هو الكافرء فإن الكفر من أعظم الفسوق» والحديث وارد على سبيل التغليظ 
والمبالغة في الزحر عن المعاصيء بدليل الآيات والأحاديث الدالة واه ماود 


لا يزي: وجه الاستدلال بهذا الحديث» هو أن يقال: إن قوله: "وهو مؤمن" وقع خالا من قوله: "لا يزني الزاني" أي 
لايزني الزاني حال كونه مؤمنا. [رمضان: 7 ؟] لا إيمان: وجه الاستدلال بهذا الحديث: أنه علتلا سلب الإيمان عمن 
لا يحفظ الأمانة» وعدم حفظ الأمانة من الكبائر. [رمضان: 47 ]١‏ 

والجواب أن المراد إلخ: والمطلق ينصرف إلى الكامل» وأيضا ما بعد الآية يدل على ذلك» وهو قوله تعالى: 
أْفَمَنْ كَانَ مُؤْمناً كمَنْ كَانَ فاسقاً لا يَسْتَوُون أََالَذِينَ آمُوا وََمُِواالضَالِحَاتٍ فََهُم نات الْمَأوَى لاما كانُوا 
يَعْمَُون4» إلسحدة :14٠١ب‏ لآم الذِينََسَقُواَمَأوَاهُمٌلتَارُ كلما واوا تتنخوا متها عيدو فيها وقيل دلوا 
عَداب النا الَذِي كُكْبهِتكَذَبُو َه (السحدة:.٠)‏ فإن المككذب بعذاب هو الكافر» وأيضا سبب النزول يدل عليه» 
وهو أن الوليد بن عقبة فاخر عليا دق يوم بدرء فقال علي #5ه: اسكتء فإنك فاسق» فنزلت. [النبراس: 75؟] 
سبيل التغليظ: على معن أن هذه الأفعال ليست من شأن المؤمن؛ كأنها تنافي الإيمان ولا تجامعه» أو هو محمول 
على الإعان الكامل؛ أي لا يزني الزاني مع كمال الإبمان» ولا إيمان كاملا لمن لا أمانة له؛ لأن المطلق ينصرف إلى 
الفرد الكامل. (كذا في بعض حواشي شرح العقائد) 

والمبالغة: وإن لم يكن واردا على التهديد يلزم منه الكذب ف أحكام الشرع؛ لأن المراد بالإيمان هو الإيمان 
الكامل؛ لصرف المطلق إلى الكامل من أفراده» لكن ترك إظهارا لقيد التغليظ» ومبالغة في الزحرء وإشارة إلى أنه 
ينبغي أن لا يصدر ممن اتصف بصفة الإبمان مثله.(بحر آبادي) الدالة: على معن أن هذه الأفعال ليست من شأن 
المؤمن» كأنها تنائي الإمان ولا تجامعه.(كذا في بعض الحواشي) 

* أخرجه البخاري في صحيحه: باب السار حين يسرقء» رقم الحديث: 517/817. 

** أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» رقم الحديث: 2117788 وتمامه هكذا: ما خطبنا نبي الله كله إلا قال: 
"لا لمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له". 


شرح العقائد 58" الكبيرة لا تمخرج عن الإيمان 
على أن الفاسق مؤمن, حت قال ع8 لأبي ذر ذه لما بالغ في السؤال: "وإن زى وإن 
سرق على رغم أنف أبي ذر" واحتجت امتوارج بالنصوص الظاهرة في أن الفاسق 
كافرء كقوله تعالى: ومن لَْيَحْكُمْيمًا أل الوك هم ارود وقوله تعالى: 


(المائدة 


رن اران جه ارزد لاير4 وكقوله علكلا: "بن ترك الصلاة متعمدا 
فقد كفر".* ا ا 000 


حتى قال: عن أبي ذر #ه قال: أتيت البي يُنتحٌ وعليه ثوب أبيض» وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظء فقال: "ما 
من عبد قال: لا اله إلا الله ثم مات على ذلكء إلا دخل الجنة", قلت: وإن زى وإن سرق؟ قال: "وإن زن وإن 
سرق"؛ قلت: وإن زن وإن سرق؟ قال: "وإن زن وإن سرق" قلت: وإن زن وإن سرق؟ قال: "وإن زن وإن 
سرق على رغم أنف أبي ذر". [البخاري: رقم الحديث: /0851.] 

" يحكم: ووجه الاستدلال: أن عدم الحكم عدم العمل» وأحيب بوحوه أحدها: أن المراد بعدم الحكم: : عدم 
التصديق عدم العمل» ثانيها: أن المراد عدم الحكم على سبيل الاستهانة» ثالثها: أن المعى: من لم يحكم بجميع 
ما أنزل الله ولا شك أنه كافر؛ لأنه من جملة الإبمان. [النبراس: .٠؟]‏ 

ومن كفر: وجه الاستدلال: : أن ضمير الفصل يقصر الخبر على المبتدأء فيفيد أنه لا فاسق سوى الكافرء أي كل 
فاسق كافر» والجواب يتوقف على إتمام الآية» قال الله سبحانه: وعد لَه الْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
ََستَخيمتهُم في الأَْضٍ كما اسلف الَذِنَ من لهم وَيِمَكتنَ ديهم لذي اتصَى لَهُمْ ومنب حَوْفهم 
أن يْبُدُوتِي لا مش رِكُونَ بي شيعا ومَنْ كَفْرَ يَعْدَ َلك فَُولِكَ هُمُالْفَاسِفُون» (التور:هه)» ثم نقول: وتفسيره أن الله 
سبحانه وعد الصحابة ومن بعدهم أن يجعلهم خلفاء الأرض» كما جعل بن إسرائيل» وأن يثبت دينهم الذي 
احتاره لهم؛ ثم نقول: أحيب بوجوه, أحدها: أن الحصر للمبالغة وليس حقيقياء وإلا لم يكن الكافر قبل الإيمان 
فاسقاء وانحصر الفسق في المرتد, وهو حلاف الإجماع, ثانيها: أن المراد كفران النعمة» ولذا قال بعض الأكابر: : 
أول من كفر بمذه النعمة قتلة عثمان # ثالثها: أن المععى: هم الكاملون في الفسوقء ولا شك في أن الكافر 
كامل الفسق. [النبراس: 0٠7؟]‏ | 

فقد كفر: والحواب: أنه محمول على الاستهانة» أو هو محمول على الاستحلالء أو المراد به كفران النعمة» 
لا مقابل الإبمان» أو المراد به أنه قارب الكفرء كما يقال: دححل البلد إذا قاربه» وهذا تأويل الإمام الغزالي» أو المراد - 
* أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء باب الجيم» رقم الحديث: 7814/8» وتمامه: "من ترك الصلاة متعمدا فقد 
كفر جهارً". 


شرح العقائد 6" الكبيرة لا تخرج عن الإبمان 
واي ان القدابية عنصن بالكانية كقوله تعالى: «أناً عاب عَلَى مَنْ كَذّبَ 
٠ 4‏ لإلا يَصَلاهًا ِل الْأَشْمَى لَّذِي 0 وَتَوَلَى 4 وقوله تعالى: «9 ! إن الْحَزِيَ 


(طه: .18 (الليل: 05036 


ايوم وَاسَوءَعَلي الكافرين» إلى غير ذلك؛ والمجواب: أنها متروكة الظاهر؛ للنصوص 
القاطعة على أن 5 الكبيرة ليس بكافر والإجماع المنعقد على ذلك ما مر. 
والخوارج خحوارج عما انعقد عليه الإجماع فلا اعتداد 0 


- به أنه شارك الكفار في إباحة الدم والمال» وهذا قول الشافعية» أو أنه حبر واحد فلا يفيد القطع المطلوب في 
العقائد» مع معارضة الإجماع. [النبراس: ١؟]‏ وفي أن العذاب: عطف على قوله: في أن الفاسق كافر» ووحه 
الاحتجاج بمذه النصوص: الإجماع على أن بعض الفساق معذب.[النبراس: ]5١‏ أن العذاب إلخ: وجه الاستدلال: 
أن تعريف المسند إليه يحصره على المسندء نحو: الكرم هو التقوى» والإمام من قريش» وابحواب: أنه ادعائي؛ لأن 
شارب الخمر معذبء وليس يمكذب. [الخيالي: 4 ]١1‏ و(قرة كمال) 

3 الْحَزْيَ: تقرير الاستدلال: أن الآية حصرت الخزي والعذاب في الكفار» وأجيب بوجوه: أحدها: أن المفرد 
امحلى باللام لا 'عموم له عند علماء البيان والأصولء فلا يلزم انحصار المخري مطلقا في الكفرء ثانيها: أن المراد 
بالخزي هو الكامل» أي العذاب الأبدي, ثالثها: أن الخزي والعذاب الذي يعقبه عزة نعيم الأبد في حكم 
العدم. [النبراس: ١17؟]‏ 

والجواب: أي الجواب عن الكل» أن هذه النصوص متروكة الظاهرء كما ذكرنا من تأويلاتما. [النبراس: ١1؟]‏ 
والخوارج: جواب عن سؤال مقدرء كأنه قيل: كيف ينعقد الإجماع مع مخالفتهم؟ وحاصل الدفع: أن الخوارج 
لخروجهم عن اللجماعة» وسلوكهم طريق البدعة - ليسوا من أهل الإجماع» فلا اعتداد بخلافهم.(عصام) . 


شرح العقائد اا؟" حكم الشرك بالله وما دون ذلك 


[حكم الشرك بالله وما دون ذلك] 

والله تعالى لا يغفر أن يشرك به بإجماع المسلمين» لكنهم اختلفوا في أنه هل يحوز 
عقلا أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه يحوز عقلاء وإنما علم عه بزل السمع, 
وبعضهم إلى أنه يمتنع عقلا؛ لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء وا محسن» 5 

وهم المعتزلة 
لا يغفر: المراد أنه لا يغفر المشرك الكافر إذا مات من غير توبة» ولا حاجة إلى التضريح به؛ لأن من تاب من الشرك 
وأسلم ثم مات» فهو مسلم لا كافر» والمقصود أن الكافر معذب.(عصمت) أن يشرك به: المراد بالشرك الكفر مطلقاء 
فإن الكافر مطلقا لا يمان له؛ فإن يظهر الإبمان فهو منافق» وإن كفر بعد الإبمان فمرتد» وإن قال بإلهين فمشرك؛ وإن 
تدين بدين فكتابي» كاليهودي والنصراني» وإن قال بقدم الدهر واستناد الحوادث إليه فدهري» فإن كان لا يثبت 
البارئ تعالى فهو المعطل» وإن كان معه اعتراف النبوة ؤإظهار الشرع فزنديق. (كذا في شرح المقاصد) 
فذهب بعضهم: وهو الأشعريء ذهب إلى جواز غفران الشرك عقلاء لأن العقاب حقه فيحسن إسقاطه» مع أن 
فيه نفعا للعبد» من غير ضرر لأحد.[رمضان آفندي: 44؟] بدليل السمع: هذا مذهب الأشعري؛ وكذا عندهم 
يحوز تخليد المؤمنين في النار» وتخليد الكافرين في الجنة» إلا أن السمع ورد أنه لا يفعل.(كفاية) 
وبعضهم إلى أنه: وكان على الشارح أن يصرح بممء ويزيف دلائلهم الأربعة رفعا للالتباس» فإن ظاهر كلامه 
يدل على أن كلا القولين لأهل السنة» وأن الثاني مرجح بالأدلة» ولكبي أظن أنه مذهب بعض الماتريدية أيضاً؛ 
لأنهم يوافقون المعتزلة في أن العقل قد يستقل ,معرفة الحسن والقبح» وأن ما يستقبحه العقل لا يصدر عن الحق 
سبحانه» فلذا سكت الشارح عن إبطاله. [النبراس: 5؟] 1 
قضية الحكمة: أي مقتضى الحكمة الإلهية هو الفرق بينهماء ولو لم يعذب الكافرء أو عذب مدة ثم أدحل الخنة 
لم يكن فرق بين الكافر والمومن» وأحيب بوجوه: أحدها: أنه مبنٍ على أن التفرقة واحبة على الله سبحانه» ونحن 
نقول: لا يحب عليه شيء» ثانيها: أنه ليس التفرقة محصورة في تعذيب المسيء؛ بل لها وجوه غير محصورة» كإثابة 
المحسن دون المسيء» وكمنع المسيء عن رؤية الله سبحانه في الحنة» أو عن بعض نعيم الحنة» وكدخوله النار قبل 
المؤمن العاصي» وحروحه بعده. ثالثها: أن التفرقة الدنيوية كافية» من جواز قتل الكافرء وأخذ ماله واسترقاقه» 
رابعها: أنه مبئ على قبح عدم التفرقة وغخالفتها الحكمة؛ ونحن نقول بحواز أن يكون متضمنا لحكمة حفية تجعله 
حسنا ولا نعرفها. لا يقال: قد شنع الله سبحانه على من لم يفرق بقولة: لأَقتَجْمَلٌاْمُسْلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ مَالَكُةْ 
كبن نَسْكُمُونَ» (القلم:<ع.ه )4 لأنا نقول: هذا دليل سمعي» والكلام في الأدلة العقلية. [النبراس: 7557] 


شرح العقائد قف حكم الشرك بالله وما دون ذلك 


الكفر هاية ف الحناية لا يحتما الاباحة ورفم الى مة أصلاٌ فلا يحتما العفه .رذ 
والكفر 16 3 ية لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلاء فلا يحتمل العفو ورفع 
الغ امة. وأيضا الكافر يعتقده حقا لدع اومدق قل كم اعقو اخ 
.كار يقد حقا ولا يطب له عغوا ور قم يكن الو ع 
حكمة. وأيضاً هو اعتقاد الأبد فيوجب جزاء الأبدء وهذا بخلاف سائر الذنوب. 


دليل رايع اك 3 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائرء مع التوبة أو بدوفماء خلافا 
للمعتزلة. وفي تقرير الحكم ملاحظة للآية الدالة على ثبوته» 0 


والكفر: بخلاف غيره من الذنوب» فإنها قد تباح للإكراه» وقد يجوز قتل المؤمن للقصاص؛ وشرب الخمر للدواء» 
وأما تكلم المكره بالكفر فليس بكفر. [النبراس: 777] فلا يحتمل العفو: وأجيب عن هذا الدليل بأنه مبئ على 
القبح العقلي» ونحن لا نسلمه؛ ولو سلم فنقول: فهاية الكرم قد يناسبها العفو عن اية المحناية. [النبراس: 775] 
وأيضا الكافر: هذا دليل ثالث؛, والحواب: أن عدم كونه حكمة - دعوى بلا دليل» ولعل الأنسب بالكرم إعطاء 
من لا يسأل. [النبراس: ]١77‏ اعتقاد الأبد: دليل رابع؛ أي الكفر اعتقاد الأبد؛ لأن الكافر يريد الدوام عليه لو 
عاش أبداء فيوجحب جزاء الأبد بخلاف سائر الذنوبء فإن المؤمن العاصي لا يريد المداومة على العصيان؛ بل 
يطلب أن يوفق للتوبة» وأحيب أولاً بأنا لا نسلم أنه اعتقاد الأبد بل هو منقطع بالموت» وثانيا: بأن قوله: 
"فيوجب جزاء الأبد" تحكم. [النبراس: 77] 

خلافا للمعتزلة: فإفهم زعموا أنه لا يغفر الكبيرة بلا توبة. وفي تقرير الحكم: أي في ذكر هذه المسألة يمذه العبارة 
المقتبسة من الآية الشريفة» وهي: قوله تعالى: «إإنَ اللا يَف أَنمشْرَك به يعد ما دون ذَلِكَ لمن يات النساءة م4) 
إشارة إلى أن هذا الحكم ثابت بالقرآن» وقال بعض المحشين: كان عليه أن يقول: وفي تقرير الحكمين؛ لأن قوله: 
والله لا يغفر أن يشرك به أيضا اقتباس» وأحيب بأنه لم يفعل ذلك؛ لأن نسخ امن مختلفة في تقرير الحكم السابق» 
فقد وقع في بعضها: "والله لا يغفر الشرك" ولا يبعد أن يقال: إنه أراد بالحكم مجموع عدم مغفرة الشرك» ومغفرة 
ما دونه. ثم اعلم! أن هذه الآية من أقوى دلائل أهل السنة على جواز مغفرة من لم يتب؛ لأنها نص في التفرقة بين 
الشرك وما دونه» بأن الأول لا يغفر والثاني يغفرء ثم قد ثبت بالنصوص وإجماع الطرفين أنه لا فرق بينهما مع 
التوبة؛ لأنهما مغفوران» فثبت أن هذا الفرق عند عدم التوبة» وأجاب عنه المعتزلة بأن الحملة الثانية مقيدة بالتوبة» 


فالمعى: لا يغفر الشرك بلا توبة» ويغفر ما دونه مع توبة لمن يشاء. واعترض عليهم بوحوه: أحدها: أنه اخترا ع- 


شرح العقائد نلف حكم الشرك بالله وما دون ذلك 


والآيات والأحاديث ف هذا المعيى كثيرة» والمعتزلة يخصّصوها بالصغائرء وبالكبائر 


الآيات والأحاديث 


المقرونة بالتوبة» وتمسكوا بوجهين: الأول: الآيات والأحاديث الواردة في وعيد 
العصاة. والجواب: أنما على تقدير عمومها إنما تدل على الوقوع دون الوجحوب... 


- لقيدين متضادين من غير دلالة في اللفظ عليهماء وهذا مما يخل ببلاغة الكلام» فتكلف صاحب "الكشاف" 
لدفعه» وزعم أن قوله: "لمن يشاء" قيد لكل من الجملتين على سبيل التنازع؛ فالمعئ: أن الله لا يغفر الإشراك لمن 
يشاء أن لا يغفر له وهو غير التائب» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يغفر له وهو التائبء ثانيها: 2 "يغفر 
ما دون الشرك مع توبة لمن يشاء" ينافي مذهبهمء وهو.وجوب العفو عن التائب؛ لأن التعليق بالمشيئة ينافي 
الوحوب؛ وأجيب بأن الوجحوب يؤوكد المشيئة فكيف ينافيه» ودفع بأن التقييد بالمشيئة ينفي الحكم عن غير المقيد, 
الثها: أن التوبة توحب مغفرة الشرك وما دونه إجماعاء وترك التوبة يوحب عدم المغفرة فيهما عندكم» فيلزمكم 
المساواة بينهماء مع أن الآية نص في عدم المساواة. وبالجملة هذه الآية شديدة على المعتزلة» حى تكلف بعضهم أن ٠‏ 
قوله: "ويغفر" عظف على "يغفر"؛ فكلاهما منفي» والآية مسوقة لبيان مساواتهما لا تفرقهماء وهذه حرأة عظيمة 
على الله سبحانه. [النبراس: 78 ]١54‏ 

والآيات والأحاديث: كقوله تعالى: لا تان رَحْمَةٍ َّدُب حي » (الزمر: +0): فهي شاملة 
للصغائر والكبائر» مع التوبة وبدوفهاء وقوله: «إوَإِنَ ريك لَذو مَغْفِرَة لنّاسِ عَلَى ظَلَيهم» (الرعد: 5)» وعن ابن عباس 
ها عن رسول ال يك "من علم إن لذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. ما لم يشرك بي شيئااء 
(رواه في شرح السنة). [النبراس:174] الأول: وهو قوله تعالى: "وَمَنْيََْل مُؤْمنا مُتحَمّدا فجَرَاؤُهُ حَهتمك (لنساء: 55)» 
وقوله: «وَإِنَ لجار لَنِي جَحيمٍ؛ (لانفطار:؛ )١‏ وقوله علتة: "ثلاثة قد حرم الله عليهم الحنة مدمن الخمر والعاق 
والديوث" (رواه أحمد)» ووجه التمسك: أن المغفرة تستلزم كذها. [النبراس: 74؟] 

والجواب: حاصل الواب: أنا لا نسلم عموم هذه الآيات والأحاديثء بل المراد منها بعض العصاةء وهم الكفار 
وبعض فساق المؤمنين» وقوله: إنما تدل على الوقوع دون الوحوب وقع استطرادا؛ وذلك لأن المعتزلة تمسكوا 
بنصوص الوعيد على أنه يحب عقاب العاصي على الله تعالى» ومذهب أهل السنة: أنه لا يحب على الله سبحانه 
شيء؛ فأحاب عنه الشارح بأن النصوص تدل على وقوع العذاب لا على وجوبه: وإلا فلا تعلق لهذا الكلام بهذا 
الجواب» والأولى تركه» وعندي: أن سبب ذكره التساهل في أذ عبارة "المواقف": وهي هكذا: أوجحب جميع 
المعتزلة والخوارج عقاب صاحب الكبيرة بوجهين: الأول: أنه تعالى أوعد بالعقاب» فلو لم يعاقب لزم. الخلف في 
وعيده والكذب في خبره؛ وأنه محال» والدواب: أن غايته وقوع العقاب» فأين وجوبه؟. [النبراس: ©4277 77] 


شرح العقائد 04" حكم الشرك بالله وما دون ذلك 
وقد كثرت النصوص في العفوء فيخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعيدء 
وزعم بعضهم أن الخلف في الوعيد كرم: فيجوز من الله تعالى» والمحققون على 


أي أهل السنة ١‏ و 00 تضعيف للحواب 

خلافه» كيف وهو تبديل للقول» وقد قال الله تعالى: «إمَا يُبَدل القؤل لدي 4» الثاني: أن 
أي كيف يح الخلف 2 رق: 0 2 
المذنب إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه -كان ذلك تقرير ١‏ .له على الذنب» وإغراء 
للغير عليه وهذا ينافي حكمة إرسال الرسل. 

ي لغير المذنب 3 
والجواب: أن محرّد جواز العفو لا يوحب ظن عدم العقاب» فضلا عن العلم» كيف 
١‏ ت الواردة فى ١‏ قرونة رومع در شرق ع ع ب قاقر رطاف امومع لقاع نش عليه 216 
والسرمات الوازدة قي الريك القروة 


وقد كثرت: جواب ثان» وحاصله: أنه لو سلمنا عموم نصوص الوعيد» فنقول: هي من العام الذي حص منه 
البعض» وقرينة التخصيص: نصوص العفو إن قلت: ما الفرق بين هذا الجواب» والجواب الأول الذي هو منع 
العموم؟ قلت: النصوص على الحواب الأول قضايا جزئية» وعلى الثاني كلية. [النبراس: 8 17؟] 

وزعم بعضهم: هذا جواب ثالثء وحاصله: أن الخلف في الوعد كذب قبيح؛ وف الوعيد لطف محمود» فإن 
السلطان إذا غضب على المحرم وأوعده بالقتل ثم عفا كان محمودا على العفوء وهذا مذهب الصوفية 
أيضاً. [النبراس: 8؟] 

ما يبدل القول: وتمام الآية: قال لا مَسْتصِيُوا لَدَيّ وَقَدْ قذَدْتُ كه بالوعِيدٍ مَاتيدَلٌ الفؤلُ لدي وما نا لام 
للْعَبِيدِ» (500:3) وأحيب أولاً بأن معئ. قولهم "الخلف في الوعيد كرم": أن الكريم إذا أخبر بالوعيد فلا يبعد 
من كرمه أن يعلقه بالمشيئة» وإن لم يصرح بما؛ لثئلا يغتر بما العاصي» أما إذا أخبر بالوعد فاللائق بحاله الإبقاء 
والإنحازء وقال في "قوة القلوب": روينا عن رسول الله وه قال: "من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له 
ومن أوعده على عمله فهو فيه بالخيار"» وثانيا بأن الوعيد قد يكون إنشاء للتخويف لا إخباراء والإنشاء لا يحتمل 
الصدق والكذب. بقي ههنا جواب رابع عن تمسك المعتزلة» وهو: أنكم زعمتم أن ترك عقاب العاصي خحلف 
مذمومء فنقول: ترك ثوابه بالجنة أيضا كذلك؛ لدعوله ف عموم النصوص الواردة في الثواب وإدحال انق 
فجعل الأول حلفا لا الثاني تحكمء والقول بحبط حسناته باطل. [النبراس: 18 7] 

وهذا ينافي: لأن الحكمة ف إرسالهم الدعوة إلى الطاعة والزجر عن المعاصي. [النبراس: 8*؟] جواز العفو: فإن 
الظن هو الإدراك الراحح» ولا يترجح العفو بمجرد جوازه. كيف: أي كيف يوجب الظنء والعلم بعدم 
العقاب؟. [النبراس: ه؟] 


شرح العقائد 1 وام جواز العقاب على الصغيرة إلخ 


بغاية من التيديد -ترجح جانب الوقره بالتميية ارعس وكفى به زجرا. 


أي وقوع العقاب 
'[جواز العقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة] 


ويحوز العقاب على الصغيرة» سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا؛ لدحوها تحت قوله 


أي لا يلزم ولا يمتنع ي الصغهرة 1 لي 
تعالى: وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءْي ولقوله: ولا د ُعَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كبيرَةً إلا 
(النساء: 144) 
أَحْصَامَا والإحصاء إنما يكون للسؤال والمحازاة» إلى غير ذلك من الآيات 
(الكهف: 55) 


والأحاديث» وذهب بعض العتزلة إلى أنه إذا احتنب الكبائر لم يجز تعذيبه» لا .معي 
ا ا يا لد 
كقوله تعالى: إن تَجتَنبُوا كبَائرَ مَا تن هون نه نُكَذَد عَدَكُْ سَيَاتَكُمْ4) 000 


)7١ (النساء:‎ 

وكفى به زجرا: أي كفى ترحيح الوقوع زجرا للمذنبء فإن العاقل يحترز عن الطريق الذي عليه السباع» وإن 
كانت السلامة جائزة. [النبراس: 97؟] تحت قوله تعالى: وجه الاستدلال: مع أن ظاهر الآية يدل على جواز 
العفوء لا على جواز العقاب» هو أنه حصر مغفرة ما دون الكفر على من يشاءء يفهم من ذلك أن البعض من 
مرتكبي ما دون الكفر غير مغفور ومعاقب»؛ ويجوز أن يكون معصية ذلك صغيرة» فيلزم جواز العقاب على 
الصغيرة. (عصمت) ٠‏ 

من الآيات: كقوله تعالى: هومن يَعْمَلٌ سوءا بجر همك (النساء: 01 ووَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ َرَةِ شْرَاَيَرَة4 (لزلزلة: )» ومن 
أوضح ما يدل عليه ضغط القبر لسعد بن معاذ الأنصاري 5ه من قطرات البول» مع غاية صلاحه ومناقبه 
العظيمة. [النبراس:777] بعض المعتزلة: قيد بالبعض؛ لأن جمهورهم على أنه لا يجوز العقاب على الصغيرة مطلقا؛ 
لأن الكافر وصاحب الكبيرة مخلدان في النار بسبب الكفر والكبيرة» وغيرهما مخلد في اللحنة بلا عذاب. [النبراس:/77030] 
سيئاتكم: أي صغائ ركم, يعن نكفر سيئات المخاطبين على تقدير اجتنابهم عن الكبائر» وحيتئذ يكون المراد من 
السيئات الصغيرةء فيلزم دعوى المعتزلة؛ لأن دعواهم عدم جواز العقاب»٠‏ على الصغيرة على تقدير 
الاجتناب. [رمضان آفندي: 48 ؟] 


شرح العقائد الف جواز العقاب على الصغيرة إلخ 

وأجيب بأن الكبيرة المطلقة هي الكفر؛ لأنه الكامل. 

جمع الاسم بالنظر إلى أنواع الكفرء وإن كان الكل ملة واحدة فى ا و1 

وجمع الاسم بالنظر إلى نواع الكفرء وإ لكل ملة واحدة في الحكم؛ أو إلى 
أفراده القائمة بأفراد المخاطبين» على ما تمهد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع 
يقتضي انقسام الآحاد بالآحاد» كقولنا: ركب القوم دوايهم» ولبسوا ثيابهم. 


بأن الكبيرة إخ: فيلزم أن يكون المراد منها الكفر؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل» فالمعيئ: إن تحتنبوا أنواع 
الكفر والشرك -كما تنهون عنه- نكفر عنكم سيئاتكم الى سبقت منكم في حالة الكفر بسبب الإسلام» وهو 
قوله تعالى: قل لِلَِّينَ كَمَرُوا إن يَتَهُوا يُْمَرْ لَّهُمْمَاقَدُ سلفم (الأنفال: 08).(تفسير زاهدي) 

وجمع الاسم: جواب سؤال مقدرء وهو أنه إذا كان المراد من الكبائر المذكورة في الآية الكفر, فالمناسب إفرادها 
لا جمعها؛ لأن الكفر كبيرة واحدة من الكبائر المعدودة اكير وحاصل الحواب: أن الكفر أنواع» ككفر 
اعوس» وكفر اليهود» وكفر النصارى» وكفر عبدة الصنم» كفر الزنادقة» فيكون كبائر من هذه الحيثية. 
[النبراس: 7117] و(عصمت) 

وإن كان الكل: اعتذار عن مخالفة الفقهاءء فإنهم قالوا: الكفر ملة واحدة» ولذا يرث النصراني من أخيه 
اليهودي» مع أن احتلاف الدين كنع التواردث» وحاصل الاعتذار: : أن الكفر أنواع مختلفة في الحقيقة) واشتراك 
أنواعه ف الحكم لا يناي تعددهاء ولذا جمع الظلمة في قوله تعالمى: ملاس وَل * اين 1 مَنو اقالطنا وى 
الور وَالّدِينَ كفرُوا ياوه لطَّاعُوتُ يُحْرِحُونَهُمْ مِنَ الور إِلَى الظُنمَاتٍ» (البقرة: 007؟). [النبراس: 7037] 

بأفراد المخاطبين: ككفر أبي جهل وكفر أميّة وكفر أبي لهب مثلا. ركب القوم: فإن معناه: أن كل واحد منهم 
ركب دابته ولبس ثوبه» فمعئ الآية: إن يجتنب كل واحد منكم كفره نكفر سيئته. إن قلت: فعلى هذا يلزم أن 
يكون المومن مغفور الذنوب كلهاء وهذا مذهب المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان معصية» وهذا أعظم 
فسادا من مذهب المعتزلة» أجحيب بوجوه: أحدها: أن المراد هي السيئات الي قبل الكفر» وفي الحديث: "الإسلام 
يهدم ما كان قبله"؛ (رواه مسلم)» ثانيها: أن التكفير مقيد بالمشيئة» كقولة تعالى: إن لَه لا يَعْفدُ أَنْ يُشْرَكَ به 
وَيَغْفُِ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (النساء: 44)» وأورد عليه: أنك إذا قيدت بالمشيئة فلا حاجة إلى حمل الكبائر على 
الكفرء أحيب بأنه لا فائدة حيئئذ في تعليق التكفير بالاحتناب؟؛ إذ يجوز مغفرة الصغائر بدون الاحتناب أيضاء 
ثالثها: أن المعى: نكفر عنكم سيئاتك بالتوبة» ولا شك في أن التوبة إنما تكفر ذنوب المؤمن لا الكافر» ولنا - 


شرح العقائد ذف جواز العقاب على الصغيرة إل 
والعفو عن الكبيرة. هذا مذكور فيما سبق, إلا أنه أعاده ليعلم أن ترك المؤواخذة 
على الذنب يطلق عليه لفظ العفوء كما يطلق عليه لفظ المغفرة» وليتعلق به قوله: إذا 


١‏ : أي بقوله: ويجوز العفو 
م تكن عن استحلال» والاستحلال كفر لما فيه من التكذيب المنائي للتصديق. 


بهذا ال الذالة عل , تخليد العصاة فق النار؛ أ سلى اسم الاعان عنهم. 
بهذا يوول النصوص الدلة على ليك العصاة قي النانه او على ميل اسم الأعات عنهم 


- في هذا المقام كلام شريف» وهو: أن تفسير الآية ببما ذكره الشارح تكلفء والأحسن المطابق للآثار هو: أن 
المرد بالكبائر ضد الصغائرء وتكفير السيئات.هو إسقاط الصغائر بالطاعات» فعن أبي هريرة وه قال: قال 
رسول الله يه "الصلوات الخمسء» والجمعة إلى الجمعة» ورمشاة إلى رمضان » مكفرات لا بينهن إذا احتنب 
الكبائر"؛ (رواه مسلم)؛ وعن عثمان ونه قال: معت رسول الله كلد يقول: " ما من امرئ مسلم يحضره صلاة 
مكتوبة» يحسن وضوءها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب» ما لم تؤت كبيرة" 
(رواه مسلم)» وعن ابن مسعود وء: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى البي يد فأحيره» فأنزل الله تعالى: 
وتم الضَّلاةَ طعي اهار لمن اليل إن لْحَسَنَاتٍِ يدهن سيقت (هود: 4 فقال الرجل: يا رسول الله! 
بي هذا؟ قال: "لجميع أميّ كلهم" (رواه البحاري ومسلم)» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والفرق بين هذا 
التفسير وتفسير المعتزلة ظاهر؛ لأن بحتنب الكبائر إذا عمل صغائر» ويعمل بعدها طاعة مكفرة كان جائز العقوبة 
عندناء لا عندهم. [النبراس: 77017] 

والعفو عن الكبيرة: أي لا يلزم ولا يمتنع» والأول رد على المرحثة» حى قالوا: لا يجوز تعذيب المؤمن» وهو 
مذهب مقاتل بن سليمان المفسر, والثاني رد على المعتزلة» حيث قالوا: يخلد صاحب الكبيرة في النار» والظاهر أن 
المراد يحواز العفو - عدم امتناعه. [النيراس: 7510 578] فيما سبق: أي في قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
من الصغائر والكبائر. (كذا في بعض ال حواشي) النصوص: كقوله تعالى: «ِإوَمَنْ يَقثُلُ مُؤْمنا مُتَعَمّداً فَجَرَاوُةُ حَهنَمُ 
حَالِداً فِيهَاكُه (النساء: +4 وكقوله عَفتكا "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن".[النبراس: 8*؟] 


شرح العقائد رقف الشفاعة لمن؟ 
|[الشفاعة لمن؟] 


والشفاعة ثابتة للرمل والأخيار قِ حق أهل الكبائر» بالمستفيض من الأخبار 
أراد ما يعم الرسل والبي بالمشهور من الأحاديث 
خلافا للمعتزلة. 


والشفاعة: هي في اللغة: المعونة» وف الاصطلاح: رفع العقوبة وطلب التجاوز عن الذنب» وسميت الشفاعة 
شفاعة؛ كأن المحرم كان فرداء فجعله الشفيع زوحا بالانضمام إليه» والشفع ضد الفرد. [النبراس: 8؟] 
و(شرح أوراد) 

والأخيار: جمع خير بتشديد الياء» وهم الملائكة والصتحاء والشهداىء وعن عثمان ذه قال: قال رسول الله : 
"يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء", (رواه ابن ماجه) وحاء في الحديث بعد ذكر شفاعة 


المؤمنين وإخراحهم عن النار: "كل من عرفوه يقول الله شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق 
إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النارء فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط".(رواه البخاري 
ومسلم). [النبراس: 8/؟١]‏ 

أهل الكبائر: خصهم بالذكر؛ لأن شفاعة أهل الصغائر يعرف منه بالطريق الأولى» إن قلت: ذكر الشارح ف 
"التلويح": أن كراهة التحريم إلى الحرام أقرب وفاعلها يستحق محذورا دون العقوبة بالنار» كحرمان الشفاعة» 
وقال في موضع آخر: تارك السنة يستحق حرمان الشفاعة» انتهى. فإذا كان مرتكب المكروه وتارك السنة 
محرومين عن الشفاعة» فما ظنك بصاحب الكبيرة؟ أحيب بوحوه: أحدها: أن ما هو حزاء للصغيرة لا يلزم أن 
يكون جزاء للكبيرة الي لها جزاء آخر أشد وأعظم كالنارء الثاني: أن المراد الحرمان عن الشفاعة» أي كونه 
شفيعا الآخرء وارتضى الناس هذا اللحواب» وليس بوجه؛ لقوله ع3ت: "من ترك سني ادلم يئل شفاعي" ذكره 
الشارح في بحث الحكم من "التلويح"؛ الثالث: أنه يستحق الحرمان» ولا يلزم منه وقوع الحرمان. ولا يخفى أنه 
حواب عن عبارة الشارح» لا عن الحديث» ولك أن تأول الحديث به؛ الرابع: أنه الحرمان عن الشفاعة لرفع 
الدرجات» لا عن شفاعة التخليص عن النار» الخامس: أنه لا يكون مشفوعا لعدم دخول النار» فلا ينافي الشفاعة 
للاخراج عنها قبل استيفاء مدة العذاب» السادس: أنه يحرم الشفاعة لإدراك الثواب الذي يناله لو لم يفعل» 
السابع: أنه يحرم عن الشفاعة في بعض أهوال الموقف» وهذه الاحتمالات تقطع الاعتراض» والله أعلم بما هو 
المراد من الحديث. [النبراس: 7778| 

خلافا للمعتزلة: فإنهم قالوا: لا شفاعة لتخليص المجرم» بل الشفاعة لزيادة ثواب المحسن فقط. [النبراس: 4؟] 


شرح العقائد 5/4 الشفاعة لمن؟ 
وهذا مبي على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة» فبالشفاعة أولى» 

العفو بالشفاعة أولى 
وعندهم لما لم يجر لم بحز. 


بو ل 
لنا: قوله تعالى: َإوَاسْتَغْفِدْ لذنبك وَللْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمَاتٍ 4 وقوله تعالى: 5 
-552000 فإن أسلوب هذا كلام 557 الشفاعة في الجملة» 


(المدثر: يق4 


كن اس ل ا تقبيح حاطم وتحقيق يأسهم معي 


رسام ع 2 


أي مقام ع و والإقناط 


المراد أن تعليق الحكم م يه ا يقوم 


لذنبك: قيل: أريد الصغائر سهواء فإن الأنبياء غير معصومين عنهاء وقيل: ترك أفضلء فإنه يعد في الأنبياء ذنبا؛ 
لعظم منزلتهم» وقيل: اطلب العصمة لنفسك» والمعن: اطلب بقاءهاء وقيل: أمر بالاستغفار مع أنه معصوم؛ 
تعليما للأمة» وقيل: أي لذنب أمتك. [النبراس: 8؟] 

وللمؤمنين والمؤمنات: والاستغفار لذنويمم هو الشفاعة لممء ثم لما كان الذنوب تعم الصغائر والكبائر - ثبت 
الشفاعة في الكل» وقد يزعم أن المراد صغائرهم بقرينة ما قبله؛ لأن ذنب البي يلد صغيرة» فالدليل إلزامي؛ لأن 
المعتزلة ينكرون الشفاعة للمذنب مطلقاء وفيه نظر؛ لأن الصارف عن العموم في قوله: «إوَاسْتَغفِئ لِدَنْيكَ» 
(محمد: )١5‏ إنما هو دليل العصمة؛ ولا صارف في قوله: طوَللْمُوْمنِينَوَالْمُوْ ِنَاتِ) (حمد: 8 فيجب الحمل على 
العموم. وفي إعادة الجار إشارة إلى أن ذنويهم ليس من جنس ذنب الي و [النبراس: 79] 

لا بما يعمهم: فوجحب أن يكون النفع خاصا يمم. [النبراس: 74؟] وليس المراد: جواب عن سؤال يتوقف على 
مقدمة» وهي: أن مفهوم المخالفة حكم يثبت للمسكوت عنه. مخالفا لما ثبت للمذكور» كقوله علت: "في غنم 
السائمة زكاة" ويفهم منه: أنه لا زكاة في غير السائمة؛ وهذا عند الشافعي» وأنكره الحنفية والمعتزلة» وقالوا: حكم 
غير السائمة معلوم من نص آخرء لا من هذا الحديث, ثم تقرير السؤال: أن الاستدلال بالآية قول يمفهوم المخالفة؛ 
لأن الآية ناطقة بنفي الشفاعة عن الكفارء وأنتم تستدلون يما على ثبوت الشفاعة للمؤمنين» والمعتزلة ينكرون 
مفهوم المخالفة» فكيف يتم الحجة عليهم؟ وحاصل الحواب: أن مطلوبنا ثابت من سياق الآية» كما لا يخفى على 
العارف بأساليب الكلام؛ لا من مفهوم المخحالفة. [النبراس: 19؟] 


شرح العقائد 1 الشفاعة لمن؟ 


وقوله ع#53: "شفاعي لأهل الكبائر من أمي".* وهو مشهور بل الأحاديث في باب 
ي هو حديث مشهور 

الشفاعة متواترة المعنى. 

واحتجت المعتزلة بكثل قوله تعالى: لإوَانَُوا يَْما لا َحْزِي فس عَنْ نفس شيك وَلا يقل 

مِنْهَا شفاعَة») وقوله تعالى: ما لِلظَلِمِينَمِنْ حَمِمٍ ولا شَفِيع يُطَا 6 . والجواب بعد © 


(البقرة: 44) 7 (غافر: )1١84‏ 


تسليم دلالتها على العموم في الأشخاص والأزمان والأحوال: 001 


متواترة المعنى: المتواتر: هو الثابت من جمع كثير يستحيل العقل توافقهم على الكذب» فهو إما اللفظ أو المععيئ وإما 
كلاهماء أما اللفظ: كما في متشابمات القرآن مثلاء كقوله تعالى: يد الله َْقَ يدهج (الفعح: ٠‏ وأما المعيق: 
مثل هذاء وقصة عذاب القبر من هذا القبيل» وأما المتواتر لفظا ومعين» كقوله تعالى: لوَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا 
لرّكاةك (لبقرة:47).(كذا في بعض الحواشي) والجواب بعد تسليم: أي الجواب الأول: أن لا نسلم دلالتها على 
النفي عن كل شخصء بل نقول: المراد يما الكفار فالمعن: لا تحري نفس عن كافر شياء ولا يقبل منها شفاعة 
لكافر» وما للكافرين من حميم. [النبراس: 4١‏ 1] 

والأزمان: جواب ثان» أي لا نسلم دلالتها على النفي في كل زمان بل يجوز أن يكون لعدم قبول الشفاعة زمن 
مخصوصء كالوقت الذي لا يؤذن فيه بالشفاعة؛ لقوله تعالى: لمن ذا الَذِي يَسْفعٌ عِنْدهُ | ِل يإذنه» (البقرة: 56؟) 
ووجّه بعضهم ضهم بأن القيامة أيام كثيرة» والمذكور في قوله تعالى: ظوَانَقوا يؤْماكك (لبقرة: 48) هو يوم منهاء وعتدنا 
فيه بحث؛ لأن المعلوم من ظواهر النصوص: أن الحساب والشفاعة» ودخول الحنة والنار في يوم واحدء اللهم إلا 
أن يجاب بأن اليوم قد يفسر بالوقتء ولذا قيل في قول القائل: عبدي حر يوم يقدم زيد أنه يعتق ولو قدم ليلاء 
فلعل المُوجّه أراد تفسير الآية يهذا. [النبراس: 4٠‏ 7] 

والأحوال: جواب ثالثء وهو أنا لا نسلم دلالتها على النفي في كل حال؛ بل يجوز أن عدم نفع الشفاعة نخاصا 
ببعض الأحوال؛ كما إذا صدر الحكم القطعي بإدخال النار» وعن عائشة يدنه قالت: يا رسول الله! هل تذكرون 
أهليكم يوم القيامة؟ قال: "أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان» وعند الكتاب» وعند الصراط"ء 
(رواه أبو داود)» وقد يزعم أن ذكر الأحوال مستدرك؛ لأن ذكر الأزمان يغن عنه» ولنا فيه نظر؛ لأن الاستدراك 
إنما يتم لو وقعت هذه الأحوال على كل مكلف في زمن واحد, لكنه يجوز أن يقع في زمن واحد أحوال مختلفة 
على المكلفين: فبعضهم يحاسب, وبعضهم يقرأ الكتاب» وبعضهم يوزن كتابه» والله أعلم. [النبراس: 5٠‏ ؟] 

* أخرجه الترمذي في سننه» باب ما جاء في الشفاعة» رقم الحديث: 478 7. 


شرح العقائد 4" الشفاعة لمن؟ 


أنه يجب تخصيصها بالكفار, جمعا بين الأدلة. ولما كان أصل العفو والشفاعة ثابتا 
بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع » قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر 
مطلقاء وعن الكبائر بعد التوبة وبالشفاعة لزيادة الثواب» وكلاما .ف فاسدء أما الأول؛ 


لا للخلاص من العقاب 


فلأن التائب ومرتكب الصغيرة اتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهم» 


أنه يجب تخصيصها: خبر عن الجواب» وهو جواب رابعء يعن أنا سلمنا دلالتها على النفي» عن كل شخصء في 
كل وقت» وكل حالء فنقول: هي من العام الذي حص منه البعض» وهم المشفوع لهم إن قلت: تسليم عموم 
الأشخاص والأوقات والأحوال - .يناي ثبوت الشفاعة للبعض؟ فالحواب: أن تخصيص البعض من العام هو 
كالاستثناء» ولا يجوز الاستثناء إلا من حكم كلي» فهذا التخصيص لا ينائي العموم؛ بل يستلزمه: كقولك: جميع 
عبيدي أحرار إلا زيد» وهذا معن ما قيل: إن المسلم دلالتها على العموم لا إرادة العموم» وقد سلف توضيح 
ذلك. [النبراس: 275٠‏ ١51؟]‏ 

جمعا بين الأدلة: علة للتخصيص أو للوجحوبء أي الأدلة النافية للشفاعة والمثبتة له وهذا جواب ما يقال من أن 
تخصيص العام خلاف الظاهرء لا يرتكب إلا لضرورة؟ وحاصل الجنواب: أن النصوص لا يجوز تعارضهاء فدفع 
التعارض ضرورة داعية إلى التخصيص. [النبراس: ١14؟]‏ قالت المعتزلة: جزاء لماء أي لم يستطيعوا إنكار العفو 
والشفاعة من أصلهماء بل أنكروهما في البعض وأثبتوهما في البعض. 

قالت المعتزلة: فمذهب جمهورهم: أن الله تعالى لا يعاقب على الصغيرة أصلاء لا مؤمنا ولا كافرا ولا صاحب 
كبيرة؛ لأن المؤمن صغائره مكفرة بالاحتناب عن الكبائر» والكافر وصاحب الكبيرة لا يعاقب على الصغيرة؛ 
لأنمما مشغولان بعذاب الكفر والكبيرة» ومخلدان في النار بلا تفاوت في العذاب بالشدة والضعف بين 
الأشخاصء لزعمهم أن العقاب مضرة خالصة» ا لبلوغه أقصى ما بمكنء فلم يمكن عقاهما على 
الصغيرة. ولا يخفى فساد دليلهم؛ وذهب بعضهم إلى العفو عن الصغائر بشرط الاجتناب عن الكبائر فإن حمل 
كلام الشارح على مذهب جمهورهم» فقوله مطلقاً على إطلاقه وإن حمل على مذهب بعضهم فمعناه مع التوبة 
وبدونها بشرط احتناب. [النبراس: 4١‏ ”] فلا معنى للعفو: لأن العفو هو التجاوز عن مستحق العذاب. [النبراس: 4١‏ 7] 
فلا معنى للعفو: فحملها على زيادة الثواب يخالف النصوص 


شرح العقائد 8" مسألة تخليد المؤمن في النار 

فلأن النصوص دالة على الشفاعة؛ .معين طلب العفو من الحناية: 

وأهل الكبائر هن للومين له دون فق الناره ون ناترا ع غير عريهه لقولة تعالل: 

إفمَنْ يَعْمَلْ مفْقال در يريرك ونفس الإيمان عمل خيرء لا يمكن أن يرى جزاء 
(الرلزلة: /ا) 


دالة: قد صح في الحديث المشهور: أن البي يَنٌْ يسجد يوم القيامة» ويشفع لأهل النار» فيستجاب شفاعته» 
ويؤمر بإخراجهم من النار» فيخرجهم حي لا يبقى فيها إلا من حكم القرآن عليه بالخلود» وتفصيله في "صحيح 
البخاري" و"مسلم'» وعن أنس قال: قال رسول الله 26: "يصف أهل النار فيمر يمم الرحل من أهل الحنة» 
فيقول الرحل منهم: يا فلان! أما تعرفئ أنا الذي سقيتك شربة» وقال بعضهم: أنا الذي وهبت لك ماء وضوءء 
فيشفع له فيدخله الحنة"» (رواه ابن ماحة). [النبراس: 4١‏ ؟] 

طلب العقو: فحملها على زيادة الثواب يخالف النصوص. مثقال: مثقال الشيء: ما يساويه في الثقل» والذرة: 
النملة الصغيرة؛ أو الحباء الذي يدور في الحواء» ويرى في البيت إذا وقع الشعاع: فيه من الكوة. المتبادر من الآية: 
أن كل مؤمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره جزاءه يوم الجزاء» فلا يرد ما قيل من أن المدعى ههنا سالبة كلية» هي: 
أن لا شيء من المؤمنين المرتكبين الكبائر يخلدون في النار» والآية قضية غير مسورة في قوة الحزية» فلا تفيد سالبة 
كلية» تأمل. [النبراس: 4١‏ ؟١]‏ 

ونفس الإبمان: هذا جواب ما يقال: وهو أن يقال: 'يمكن أن يرى العاصون واب لعافم أولاء ثم جزاء 
عصيافم" أحاب بقوله: ونفس الإيمان.[رمضان آفندي: ]١5*‏ أن يرى جزاء: أي رؤية جزاء عمل الخير قبل 
دحول النار. 

لأنه باطل بالإجماع: لأنه لو جوزي لزم دخوله في الحنة؛ لأن جزاء الأعمال الصالحة لا يكون إلا في الحنةء 
ولو دحل في الجنة كان نخالدا فيهاء فلم يدخل النارء لكن لا يلزم من دخوله في النار أن يكون خخالدا فيها؛ لأن 
الخلود في النار مختص بالكافرين. أورد عليه: أنه مب على أن جزاء الإيمان هو الجنة» وهو محل منع؛ لحواز أن 
يرى جزاءه في الدنيا بنعمة» أو في الآخرة بتخفيف العذاب» وأحيب بأن النصوص دالة على المدعى؛ لحديث: 
"من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الحنة"» (رواه مسلم).[رمضان آفندي: 567 النبراس: 47؟] 
الخروج: ثم الخلود في الجنة؛ لأن العود إلى النار باطل إجماعا. 


شرح العقائد ينك مسألة تخليد المؤمن في النار 
ولقوله تعالى: طوَعَدَ اللَْمُوْمِِنَوَلْمُؤَْاتٍ جنا تٍ4) وقوله تعالى: طِإنَ الذي آمَنُوا 
يلو الات كنت لممحا الوزتو لأ إلى غير ذلك من النصوص الدالة 
على كون المؤمن من أهل الجنة» مع ما سبق من الأدلة القاطعة الدالة على أن العبد 
لا يخرج بالمعصية عن الإيمان. 

وأيضاً الخلود في النار من أعظم العقوبات» وقد جعل جزاءً للكفر الذي هو أعظم 
الحنايات» فلو جوزي به غير الكافر لكانت زيادة على قدر الحناية» فلا يكون عدلاً. 
وذهبت المعتزلة إلى أن من أدخل النار فهو خالد فيها؛ لأنه إما كافر أو صاحب 2 


وعد الله: هذه الآية وما بعدها يثبت مطلبنا على أصلناء ولكن لا يجوز أن يكون الحجة على المعتزلة على 
أصلهم؛ فإن الكبوة عبدعع أعرج ساحيها عن أن يكون مؤمناء فلم يدحل تحت هذين النصين.(عصمت) 
إن الَّذِينَ آمَنُوا: وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وعد الحنة على الإيمان والعمل الصالحء ولم يشترط ترك 
الكبيرة» وفيه بحث من وحهين: أحدهما: أن ترك المعصية عمل صالح؛ لقوله تعالى: وما مَنْ حاف مَقَام رَبّه وَنَهَى 
التَفَسَ عَنٍ الْهَوَى إن الَْنّةَ هي الْمَأوَّى) (النازعات:41. .)٠‏ والجواب: أن الترك ليس عملاء لا لغة ولا شرعاء 
وإلا لزم أن يكون الشاغل بالمباحات يتجدد له أعمال الخير في كل آن» حي في النوم» وهذا باطل» بل إذا تميأت 
أسباب المعصية حى كاد أن يفعلهاء فذكر الله تعالى وانتهى عنها -كان هذا الذكر والخوف عملا صالحاء الثاني: 
أن المطلوب هو أن بحرد الإمان يدخل الحنة» والآية لا تدل عليه بل مقرونا مع العمل الصالح؛ وأحيب بأن البقاء 
على الإيمان عمل صالح. [النبراس: 47؟١]‏ 

مع ما سبق: جواب سؤال مقدرء وهو أن هذه النصوص لا تقوم حجة على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: صاحب 
الكبيرة ليس مؤمنا.[النبراس: 747] وأيضاً الخلود: هذا دليل إلزامي بالنسبة إلى المعتزلة؛ لأن كون الخلود 
في النار من أعظم العقوبات إنما هو عند المعتزلة» وأما عندنا فلا يكون التصرف في ملكه ظلماً.(محمود) 
وقد جعل جزاء: هذا الدليل مب على القبح العقلي فيكون إلزامياء وإلا فالأشعرية على أنه لا يقبح من الله 
سبحانه شيء» واعترض عليه بأنه يجوز أن يكون عذاب الكافر أشدء أجيب بوجهين: أحدهما: أن المعتزلة 
لا يقولون بتفاوت العقاب شدة وضعفاء بل يقولون: هو المضرة أقصى ما يكونء ثانيهما: أن الشارع أطلق 
الخلود جزاء الكافر» من غير قيد بالشدة:» فالتقييد يناف الإطلاق. [النبراس: 47 ؟] 


شرح العقائد 18" مسألة تخليد المؤمن في النار 


كبيرة مات بلا توبة؛ إذ المعرم والتائب وصاحب الصغيرة إذا احتنب الكبائر» ليسوا 
من 


ن لم يصدر عنه ذنب 
من أهل النارء على ما سبق من أصوطم» والكافر مخلد بالإجماع, وكذا صاحب 


الكبيرة مات بلا توبة» بوجهين: الأول: أنه يستحق العذاب» وهو مضرة خالصة 
لا يمازجها منفعة 
دائمة» فينافي استحقاق الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة. 


أي استحقاق العذاب 
والجواب: منع قيد الدوام» بل منع الاستحقاق بالمعى الذي قصدوهء وهو 
الاستيجاب. وإنما الثواب فضل منه والعذاب عدل. فإن شاء عفاء وإن شاء عذبه 
ولا يحب شيء منهما 


مضرة خالصة: قالوا: لولا الخلوص عن شوائب النفع لم ينفصل عن مضار الدنيا» فإنها مضار من وجه دون آخرء 
فيحب أن يكون منافع الآخرة ومضارها خالصتين عن الغير. [عبدالحكيم: ]١١9‏ فيناني إلخ: والمتنافيان لا يجتمعان» 
فيحبط الأعمال بالكبيرة كما تحبط بالكفر» يرد عليه: أن إبطال السيئة بالحسنة أولى من العكسء» كقوله تعالى: 
إن الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّيِكَاتٍ » (هود: 4١١)؛؟‏ ولقوله تعالى: من جَاءَ بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْدُ أَمْتَلِهَا (الأنعام: 36 
قال أبو علي وأبو هاشم: إن المعاصي تحبط الطاعات إذا زادت عليهاء وإذا زادت الطاعات أحبطت 
المعاصي. [رمضان آفندي: 54؟] 

والجواب: بأن يقال: لا نسلم أن العذاب مضرة خالصة دائمة» بل هو مضرة خالصة:» فلا تناقي بين الثواب 
والعقاب» بل يعاقب ثم يئاب» ولو سلم تنافيهما فلا يلزم منه تنافي الاستحقاقين» بأن يستحق المنفعة الدائمة من 
جهة الطاعات؛ والمضرة الدائمة من جهة المعصية» ولو سلم فإبطال السيئة بالحسنة أولى» كما مر.[رمضان 
آفندي: 554؟] وهو الاستيجاب: أي وجوب الثواب والعقاب على الله تعالى» فإن الصحيح عندنا: أنه لا يجب 
على الله سبحانه شيء» وإذا قلنا: إن المطيع يستحق الحنة» والكافر يستحق النارء فمعناه: أن الأول أهل لفضله. 
والثاني أهل لعدله. [النبراس: 57 ؟] 

عذبه مدة: وجاءن في الحديث: "أن مكث بعض العصاة في النار ساعة» وبعضهم يوم؛ وبعضهم سنة» وبعضهم 
شهرء وأطول مكثهم مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» (كذا رواه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول") وفي هذا المقام 
بحثان: البحث الأول: زعمت المعتزلة أن ثواب المطيع» وعقاب صاحب الكبيرة واجبان على الله سبحاته» - 


شرح العقائد هو مسألة تخليد المؤمن في النار 
الثاني: النصوص الدالة على الخلود» كقوله: هومن َل مُؤيناً مَتَعَمّداً فَحَرَاؤُهُ حَهِنَم 
خَالِداً فيها», وقوله تعالى: لوَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَه ويتعد حُدُودَُ يُدْجِلَهُ ناراً حَالِداً 


فيهاه» وقوله تعالى: : همَنْ كسب سيعة وَأَحَاطْتْ به عليه فَأَوكِكَ أَصْحَابُ انار هُمْ 


(النساء: 4 ١)ر‏ 


فيهًا خالدون4. والجواب: أن قاتل المؤمن لكونه مؤمنا لا يكون إلا كافراًء 5 
(البقرة: )8١‏ 

> أما الثواب فلوجوه: أحدها: أن التكليفات إما لا لغرض وهو عبثء وإما لغرض الله سبحانه وهو منزه عن 
الحاجة إليهاء وإما لغرض العبد في الدنياء وهي بيت المصائب والكدورات؛ وإما في الآخرة وهو المطلوب» 
والجواب: أنه لا غرض لفعله تعالى عندناء وثانيها: أن العبادات خدمة شاقة يجب الأحرة» والجواب: أنها لا تكافي 
إحدى نعمه الي لا تحصى» فكيف يجب العوض عليها؟ وثالثها: عدم وحوبه يفضي إلى الكسل في الطاعات» 
والجواب: أن ظن الثواب عليهاء وظن عقاب على تركها - دافع الكسلء رابعها: لو لم يقع لزم كذب نصوص 
الوعد, والجواب: أن مدلوها الوقوعء لا الوجوب. وأما العقاب فلوجوه: أحدها: أنه لو لم يجب لاجترأ الناس 
على المعاصي, ثانيها: لو لم يحب لزم كذب نصوص الوعيدء وجولبما ظاهر بما سبق» ثالثها: لو لم يعاقب لزم 
التسوية بين المطيع والعاصيء والحواب: أنه يمكن الفرق بالسبق إلى الخنة» ورفعة الدرحات»؛ وكثرة النعيم» على 
أنه لا يقبح من الله سبحانه شيء البحث الثاني: ذهبت المعتزلة إلى الإحباط» وبنوا عليه لود صاحب الكيرة في 
النار» فقال جمهورهم: بحبط طاعات العمر بكبيرة واحدة» وذهب الحبائي إلى أن الكثير يخبط القليل؛ فإذا زادت 
الطاعات أحبطت المعاصي من غير أن ينقص ثوايماء وأما إذا زادت المعاصي على الطاعات أحبطت الطاعات من 
غير أن ينقص عقاهاء وقال ابنه أبو هاشم: يتساقط المتساويان ويبقى الزائد. للشواب أو العقاب» وذهبت المرحئة 
إلى أن الإعان يحبط المعاصي كلهاء وهو مذهب مقاتل بن سليمان المفسرء وقالت الأشاعرة: إذا اجتمع في المومن 
طاعات ومعاصي فأمره إلى الله سبحانه, إن عفا عنه فبفضله» وإن عاقبه فبعدله. [النبراس: 47 ؟] 

والجواب أن قاتل: أي الجواب عن الآية الأولى» أي المععن: من يقتل مؤمنا لكونه مؤمناء ولا شك أن هذا 
لا يكون إلا مع استقباع الإعانة وهر كفرء وقد جبجع عليه بالقاعدة الشهورة من تعليق الحككم بالمشتق يدل 
على كون مأخذ الاشتقاق علة للحكم. نحو: «إوَالسَارِقَ وَالسَّارِفة َاقْطعُوا أَيدِيَهُمَاك (للائدة: +» وأحيب عن 
الآية بوجوه أخرء أحدها: أن هذا جزاءه إن جوزي عليه. ولكنه لا يكمل جزاءه إيفاء لوعده المؤمنين بالجنة» 
وعن أبي هريرة ده عن البي كل في قوله: ومن يَفثْلْ مُؤْمِناً متعَمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهنّمك (لنساء: +4) قال: "إن 
جازاه"» (رواه الطبراني بسند ضعيف)» ثانيها: متعمدا أي مستحلاء ثالثها: أنها نزلت في مقيس بن ضبابة» وحد - 


شرح العقائد 15" مسألة تخليد المؤمن في النار 
وكذا من تعدى جميع الحدودء وكذا من أحاطت به حطيئته وشملته من كل جانب» 
ولو سلم فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل؛ كقوهم: "سجن مُخلّد"؛ ولو سلم 
تمعارض بالتسومن:/للالةاطلى .حفة لخاود كتاامر, 


-أحاه مقتولا بالمدينة في بن النجار, فأمرهم رسول الله كله بأن يدفعوا إليه الدية» فأحذ الدية» ثم قتل مؤمنا ورحع 
إلى مكة مرتداء (رواه ابن جرير عن عكرمة تلميذ ابن عباس). [النبراس: 44 ]١‏ وكذا من تعدى: حواب عن 
قوله: "من يعص الله ورسوله" أي المراد بالحدود جميع الحدود؛ ومن تعدى جميعها فلا شك في أنه كافر؛ لأن 
أعظمها الإيمان بالله ورسوله يد وما يدل عليه أنما نزلت حين أنكر عبينة بن حصن الفزاري ما قسم الله تعالى 
من المواريث؛ وقال: لا وارث إلا من قاتل على ظهر الخيل» وأحرم النساء والولدان. [النبراس: 414 ؟] 
من أحاطت به: حواب عن الآية الثالثة» أي معيئن الإحاطة: أن يعم الخطيئة ظاهره وباطنه. فحيئذ لا يبقى في 
قلبه تصديق» ولا في لسانه إقرار» وهذا لا يكون إلا في الكافر. [النبراس: 745 
ولو سلم فالخلود: أي لو سلم أن الآيات الثلاث في حق الفاسقين والكافرين» فالخلود يستعمل ف المكث 
الطويل من غير دوام» كقوهم: "سجن مخلّد" اسم مفعول من التخليد» ومن الظاهر: أن المكث في السجن ليس 
دائما لانقطاعه ولو بالموت» واعترض عليه بأن الخلود حقيقة في الدوام» وبحاز في المحكث الطويل» بدليل قوله 
تعالى: وما جَعَلَالِبَسَرِ من قبلِكَ الْحلدَ أَفْإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْحَالِدُونَ)» (لأنياء:74)؛ إذ الحقيقة لا يجوز نفيهاء مع أن 
نوحا عكا عَمّر ألف سنة» وهو مكث طويل» وقد تقرر أن الأصل في الاستعمال هو الحقيقة» وأحيب بأن 
وحدناه يستعمل في المكث الطويل؛ استعمالا شائعا بلا قرينة» وهذا ينفي التجوزء فلا بد إما من القول 
ش بالاشتراك» وإما بأنه موضوع للمكث الطويل مع دوام أو بدونه؛ والثاني أفضل؛ لأن الاشتراك حلاف الأصل. 
ثم لا نسلم أن ألف سنة مكث طويل على الإطلاق» بل الطويل أمر إضافيء ولذا يسمى هذا العالم بالدنيا؛ لقلة 
مدته» ولو سلم فنقول: الخلود في الآية محمول على أحد قسمي المكث الطويل بقرينة الحال» لا لأن اللفظ 
موضوع له. [النبراس: 45 ؟] 
ولو سلم: أي أن الخلود لا يستعمل إلا في الدوام» فمعارض أي ما ذكرتم من الآيات بالنصوص الدالة على 
عدم الخلود: أي عدم خخلود فساق المؤمنين» كما مرء كقوله تعالى: لإوَعَدَ الله لْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمَِا ته (التوبة: 8/1 


وحديث أبي ذر فقه: "وإن زن وإن سرق".[النبراس: 4 ؟] 


شرح العقائد لام ؟. مبحث الإعان 
[مبحث الإان] 
والإبمان في اللغة التصديق, أي إذعان حكم المخبر وقبوله وحعله صادقاء إفعال من 


الأمن, كأن عن به" آمنه التكذيب والمخالفة» يعدى باللام كما قُُ قوله 
تعالى: حكاية عن إخوة يوسف 1182 ...ب .باا اناا ااام ااام ممم ماله 


في اللغة التصديق: حلافا لمن ذهب إلى أن التصديق معناه الشرعي من وضع الشارع, أما في اللغة فمنعاه: جعل 
الغير آمنا على أن الهمزة للتعدية» أو صيرورة الشخضص ذا أمن أي وثوق واعتماد على أن الهمزة للصيرورة» 
ودليل ما اختاره الشارح وجوه: أحدها: قوله تعالى: «إوَمًا أَنْتَ بمُؤْمِنٍ» (يوسف: ؟1) أي مصدقء الثاني: أن 
ابي يلد سئل عن الإبمانء فقال: "الإبمان: أن تؤمن بالله وملائكته": الحديث. فلو لم يكن الإيمان في اللغة بمعيى 
التصديق -لم يصح هذا التفسير؛ إذ المقصود به كشف المفهوم الشرعي على أهل اللغة .ما يعرفونه» الثالث: أن 
البي كد كان يدعو الأعراب إلى أن يؤمنوا بالله ورسوله» فلو كان الإيمان منقولا عن المعيئ اللغوي إلى مصطلح 
شرعيء كان ذلك خطابا بما لا يفهمء الرابع: أن الأعراب كانوا إذا أمروا بالإيمان بالله ورسوله أطاعواء 
ولم يسألوا عن معئ الإيمان» مع جهلهم عمصطلحات الشرع؛ الخامس: أن النقل خلاف الأصلء؛ فلا يصار إليه 
بلا ضرورة. [النبراس: 58 ؟] 
إذعان: الإذعان في اللغة: الخضوع والطاعة والانقياد» والمراد ههنا: تسليم الحكم والاعتقاد به. [النبراس: 140؟] 
آمنه التكذيب: أي جعله آمنا عن التكذيب» فالضمير مفعول أولء والتكذيب مفعول ثان» وهذا بيان للمناسبة 
بين المعنيين للإيمان؛ أولهما معناه الأصلي بحسب اشتقاقه من الأمن» وهو جعل الغير آمناء ثانيهما معناه بحسب 
الوضع الثاني وهو التصديقء وكلا المعنيين لغوي وحقيقيء ولكن الأول يشابه الحقيقي» والثاني يشابه المجازي» 
وتوضيح ذلك: أن أهل اللغة كثيرا ما يضعون اللفظ لمع ثان» ومناسب لمعناه الأصلي» كما أن الكتابة ف 
الأصل الجمع؛ ولذا يسمون العسكر كتيبة» ثم وضعوها لهذه الصناعة؛ لأنها جمع الحروف» ب أن الفؤاد في 
الأصل اللحم المشوي» ثم وضع للقلب لسواد لونه» وأمثال هذا كثيرة» وكلا المعنيين حقيقي» لكن الأول 
كالحقيقي والثاني كالمجازي» ولذا قال الشارح: "كأن" بلفظ التشبيه» يريد أن الإان في 4 جعل الغير آمناء 
ثم وضع للتصديق؛ لأن المصدق كأنه يجعل المخبر آمنا من التكذيب والمخالفة. [النبراس: 45 ؟] 
يُعدَى باللّام: أي يعدى الإبمان .معن التصديق إلى مفعوله باللام. 


شرح العقائد 14 مبحث الإيمان 


هوَما أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَاهِ أي مصدقء وبالباء كما في قوله -3ت8: "الإبمان أن تومن بالله"* 
(يوسف: 017 ه 


الحديث أي تصدق, وليست حقيقة التصديق أن تقع في القلب نسبة الصدق إلى 
الخبر أو | عا : إذعا | 
لخبر أو المخبر من غير إذعان وقبول» بل هو إذ ن وقبول ذلك بحيث يقع عليه اسم 
التسليم» على ما صرح به الإمام الغزالي منأنه 


بمؤمن: أي ,كمصدق ف أن يوسف أكله الذئبء والتفسير بالمصدق إشارة إلى إثبات أن الإيمان في اللغة التصديق. 
قيل: الأولى التمثيل بقوله تعالى: «أنْؤْيِنُ لَكَ»4 (الشعراء: 4211١‏ إذ اللام في "لنا" يحتمل أن تكون لتقوية العمل؛ 
لضعف الاسم الفاعل في العمل» كما في قوله تعالى: «إإنْ كُنْتُمْ لُِؤْيا تَعْْرُونَيه (يوسف: +4) قوي الفعل باللام 
لتأخره عن المعمول لا للتعدية» وأحيب: أن الاحتمال الضعيف لا يناف الاستشهاد. ولك أن تقول: أراد التنظير 
لا الإشهاد. [النبراس: 45 ؟١]‏ 
الحديث: أي تمم الحديث» وهو أن سائلا قال: أخبرن عن الإبان» فقال: "أن تؤمن بالله» وملائكتهء وكتبه 
ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره"» (رواه مسلم). اعلم! أن مختار الشارح أن .معن الإيمان في 
اللغة والشرع واحدء وهو التصديق ولا فرقء إلا بأن متعلقه في اللغة مطلق» وفي الشرع خاص وهو ما جاء به 
الشارع؛ فليس منقولا من معن لغوي إلى معين شرعي. واستدل على ذلك أولا يبهذا الحديث؛ لأن تفسير الإبمان 
الشرعي بالإبمان اللغوي دليل اتحادهما وعدم النقل» وثانيا: بدعوة النبي يلد الأعرابٌ إلى الإيمان بالله ورسوله بلا 
تفسير» وإجابتهم بلا استفسارء مع جهلهم بالمنقولات الشرعية. ثم فرع الشارح على هذا الأصل تضعيف قول 
بعض أهل السنة: "إن الإيمان تصديق وإقرار" وإبطال قول المعتزلة: "إنه تصديق وإقرار وعمل". هذا ملخص 
كلام في بعض مصنفاته. [النبراس: 11417] 
وليست حقيقة التصديق: جواب عن إشكال مشهورء وهو: أن بعض الكفار كانوا بطدرة أن البي 225 
صادق» ك أهل الكتاب كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم» فوجد منهم التصديق» ومع ذلك م يحكم الشرع 
بإعافهم فعلم أن التصديق وحده ليس بإيمان» فأجاب عنه بقوله: وليست حقيقة التصديق الخ. [النبراس: 47 ؟] 
يقع عليه: وحاصله: أن التصديق هو التسليم» ولم يكن التسليم حاصلا لهم بل كان علمهم بصدق البي كَل 
كعلم السوفسطائي بوجود العالم» فإن هذا العلم ضروري لا يخلو عنه عاقل؛» فهو حاصل للسوفسطائي» لكنه 
لا يذعن ولا يسلم وحوده. [النبراس: 57 7] 1 
* أخرحه البخاري في صحيحه باب سؤال جبريل البي يل إل رقم الحديث: .5٠‏ 


شرح العقائد 1318" مبحث الإيمان 
وبالحملة: المعئ الذي يعبر عنه بالفارسية ب"كرويدن" وهو معنى التصديق المقابل 
للتصورء حيث يقال في أوائل علم الميزان: إن العلم إما تصورء وإما تصديق» صرح 
بذلك رئيسهم ابن سينا. 

فلو حصل هذا المعى لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه 
شيئا من أمارات التكذيب والإنكار» كما فرضنا أن أحدا صدق بجميع ما جاء به 
البي علق وسلمه. وأقر به وعمل به» ومع ذلك شد الزنار لحان أو سجد 
للصنم بالاحتيارء نجعله كافرا؛ لما أن النبي عليةا جعل ذلك علامة التكذيب 
والإنكارء وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من 
الإشكالات الموردة في مسألة الإبجان. 


كرويدن: وهو التسليم بلا استكبار وعناد وإنكار. [النبراس: 417؟] معنى التصديق: أي المع الذي يعبر عنه 
بكرويدن معن التصديق. صرح بذلك: حيث قال في كتابه المسمى "بدانش نامه": دانستن بر دو كونه است» 
يكي دريافتن ودررسيدنء وآنرا بتازي تصور خخوانند» دوم كرويدن وآنرا تصديق خوانند. والظاهر أن مقصوده 
من هذا النقل: أنه قسم من العلم الذي هو من مقولة الكيفء لا من مقولة الفعل» وليس المراد أنه مرادف أو 
مساو للتصديق الميزائي» لما عرفت من أنه عبارة عن العلم القطعي.(عصمت) 

فلو حصل هذا: إشارة إلى أن الكفر في مثل هذه الصورة في الظاهرء وفي حق إجراء الأحكام؛ لا فيما بينه وبين الله 
تعالى. [الخيالي: ]١10017١‏ الزنار: بالضم والتشديد خيط يجعله الكفار في أعناقهم علامة لهم. نجعله كافرا: أي 
نحكم بكفره ظاهرا وباطناء وهو مختار الشارح» فقد نص في "شرح المقاصد" و"رسالته الإيمان": بأن التصديق 
المقارن بأمارات التكذيب كالعدم لا يعتد به» وذهب بعض العلماء إلى أنه كافر في أحكام الدنياء ومؤمن عند 
الله تعالى» ولكنه عاص بالتشبه بالكفار. [النبراس: 5/8 ؟] 

علامة التكذيب: لأن كونه علامة للتكذيب ثابت بالإجماعء والإجماع حجة بالحديث.[النبراس: 44؟] 
الإشكالات: فأحدها: أنه لو كان التصديق يمانا لكان أبو جهل مؤمناء والحلٌ: أنه لم يكن مصدقا لعدم الإذعان 
والتسليم الذي هو حقيقة التصديقء ثانيها: أن الفقهاء يحكمون بكفر من سجد للصنمء ولو كان مصدقا - 


شرح العقائد 0" معنى الإبمان في الشرع 
[معين الإمان في الشرع] 

وإذا عرفت حقيقة مععئ التصديق فاعلم أن الإيمان في الشرع هو التصديق بما جاء به 

من عند الله تعالى» أي تصديق البي كلد بالقلب» في جميع ما علم بالضرورة بحيئه به من 

عند الله تعالى إجمالاً. فإنه كاف في الخروج عن عهدة الإبمان» ولا تنحط درجته عن 


الإيمان الإإجمالي 
الإبمان التفصيلي. 


> مقرا مصليا صائماء وكذا من استهزأ بحكم شرعي. وهذا مشكلء سواء قلنا: إن الإيمان هو التصديق وحده؛ أو 
مع الإقرارء أو مع العمل أيضاء والحال: أن الإيمان المقارن بعلاماث التكذيب في حكم العدم؛ ثالثها: أن المصدق 
المقر المباشر لعلامات التكذيب لا يزول تصديقه ولا إقراره» فجعلهما في حكم العدم تحكم؛ والحال: أن هذا ليس 
بالرأي والدليل العقلي» ولكن الشارع جعل إعانه كالمعدوم, والله يفعل ما يشاء. [النبراس: 25448 49 ؟] 

جما جاء: يعني من حيث إنه ما جاء به الرسول من عند الله حي أن من صدق بوحدانية الله بالدليل ولم يصدق لما 
جاء به من عند الله -لم يكن بهذا التصديق مؤمناء ومن صدق هما جاء به محمد يد من عند الله بأنه جاء من عند الله 
من غير تصديق بأنه جاء محمد يد من عند الله - لم يكن مؤمنا محمد يف [عصام: ١7؟]‏ 

بالضرورة: قيل: أراد بالضرورة ما يقابل الاستدلال» فالضروري كالمسموع من فم رسول الله كت أو المنقول 
عنه بالتواتر» كالقرآن» والصلوات الخمس» وصوم رمضان» وحرمة الخمر والزناء والاستدلالي: كوحدة الصانع» 
ووحوب الصلاة» وحرمة الخمرء ونحوهاء وقيل: أراد بالضرورة الاشتهار بين الخاصة والعامة» ضروريا كان 
الحكم أو استدلاليا. [النبراس: 59؟7] 

من عند الله تعالى: قيد بذلك؛ لأن الببي يدٌ قد يجتهد فيكون خطأء كما ذكره الأصوليون» وكان البي يل 
يشاور الصحابة فيما لم يوح إليه» وهم يراجعونه في ذلك؛ ولما خرج البي كته إلى بدر نزل على أقرب مياههء 
فقال بعض الصحابة: أ وَحَي أم رأي؟ فقال: "رأي",. قال: تنزل على أبعد مياهه لملا يشرب العدوء فقام ونزل 
أبعدها. ولما حوصر المدينة - زادها الله شرفا- أرسل البي يله إلى العدو بالصلح على نصف ثمار المدينة» فقال 
الأنصار: إن كان وحيا سلمناء وإن كان رأيا فلا نعطيهم إلا السيفء فلم يصالحهم. وأمثاله كثيرة» وف 
الحديث: "ما حدثتكم عن الله سبحانه تعالى فهو حق» وما قلت فيه من قبل نفسي فإنها أنا بشرء أطي وأصيب". 
ذكره القاضي عياض. [النبراس: 44 ؟] إجمالاً: مفعول مطلق للتصديق من غير لفظه. الإيمان التفصيلي: أي لا تنحط 
درجة الإيمان الإجمالي عن درجة الإيمان التفصيلي ف الاتصاف بأصل الإعان؛ إذ لا شك في أن التفصيلي أكمل- 


شرح العقائد ل معنى الإيمان في الشرع 
فالمشرك المصدق بوجود الصانع وصفاته -لا يكون مؤمناً إلا بحسب اللغة دون 


الشرع؛ لإخلاله بالتوحيد, وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إوَمًا 0 
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مش ركُون4» والإقرار به أي باللسان, إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا 


(يوسف: 16ل 


والإقرار قد يحتمله, كما في حالة الإكراه. فإن قيل: اه 
النوم والغفلة؟ قلنا: التصديق باق في القلبء والذهول إنما هو عن حصوله. 


- على ما اختاره الشارح فيما بعد.[النبراس: 514 ؟] فالمشرك المصدق: تفريع على قوله في جميع ما علم. 
بحسب اللغة: وذك لتصديقه بوجود الصانع وصفاته. لإخلاله بالتوحيد: الذي هو أعظم ما جاء به الرسول يَف 
قلم يوحد منه الإنمان الشرعي 

إلا أن التصديق: أي ادن والإقرار ركنان للإيمان» إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط» واعترض عليه 
بوجهين: أحدهما: أن أطفال المومنين مؤمنون إجماعا ولا تصديق لهمء أحيب بأن الكلام في الإبمان الحقيقي 
لا الحكميء ويمكن أن يجاب بأن الشارع جعل الحاصل الذي لا يطرأ عليه الضد - في حكم الباقي» وقد آمن 
كل نسمة يوم الميثاق» فهم على هذا الإيمان مالم يطرأ الكفر. والفرق بين الحوابين ظاهرء الثاني: أن التصديق 
بالحكم يزول بعد ما نسخ, كتصديق الصحابة بأن القبلة بيت المقدس» وأن الخمر مباح» فإنه سقط بعد التحويل 
والتحريم» أحيب ,عنع السقوطء فإنهم بعد التحويل كانوا مصدقين بأن القبلة قبل النسخ هو بيت المقدس» وبعده 
الكعبة. [النبراس: 2759 ]١5٠١‏ 

كما في حالة الإكراه: حي لو وجد كلمة الكفر على لسانه» ولكن قلبه ثابت بالإيمان -لم يكن كافرًء بل مؤمناً 
ألبتة» وقوهم: "انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل" إنما هو في الماهية الحقيقة لا الاعتبارية» وإذا سقط الإقرار كان 
التصديق نفس الإيمان» وكونه نفسا أو جزءا في الحالين» جائز في الماهية الاعتبارية» مع أن الجزء الساقط يقدر في 
حكم الثابت» كما ف حالة الإكراه» وكما في الأخرس» لكن ثبوت إشارته مناب اه آفندي: 0107 ؟] 
فإن قيل: نقض على قوله: لا يحتمل السقوط. حالة النوم والغفلة: عند اشتغال القلب بغيره. 

التصديق باق: اعترض عليه بأن التصديق إدراك» والنوم ضد الإدراك عند المتكلمين» ولذا صرحوا بأن الرؤيا 
خيال باطل» أحيب أولا بأن مراد المتكلمين: أن النوم ضد الإدراك الحادث فيه لا ضد الإدراك الباقي الذي كان 
حاصلا في اليقظة» وعلى تقدير التسليم فاتحاد محليهما ممنوع» على ما ذهب إليه الأستاذ» ويدل عليه قوله -#: 
"تنام عيئ ولا ينام قلبي"؛ فتأمل. [النبراس: ]١5٠‏ و(حاشية عبد الحكيم) عن حصوله: أي عن علم حصوله في 
القلب» وأما حال التذكر فلا ذهول عما في القلب. 


شرح العقائد لكل معنى الإيمان في الشرع 
ولو سلم فالشارع جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده في حكم الباقي» حق 
كان المؤمن اسما لمن ابن في الحال» أو في الماضي» ول يطرأ عليه ما هو علامة 
التكذيب. هذا الذي ذكره من أن الإيمان هو التصديق والإقرار -مذهب بعض 
العلماء» وهو اختيار الإمام همس الأئمة وفخر الإسلام» وذهب جمهور المحققين إلى 
أنه هو التصديق بالقلب» وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنياء لما أن تصديق 
القلب أمر باطن لا بد له من علامة» فمن صدق بقليه ول يقر بلسانه» فهو مؤمن 
عند الله وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا. 

ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه -كالنافق- فبالعكس, وهذا هو اختيار الشيخ 
أبي منصورء والنصوص معاضدة لذلك. قال الله تعالى: لأُولئِكَ كَنَبَ فِي قُلُوبهمُ 


الْإِيمَانَ4» وقال الله تعالى: «إوَقلبهُ مُطَمَيِنبالْإِيمَانِ)» 20000ظ5ظ 
(المجادلة: بف 17 (التحل: 05 


ولو سلم: أي لو سلم أن التصديق لا يبقي في النائم والغافل. [النبراس: ]١٠١‏ حتى كان المومن: ولذلك يبقى 
مع الإقرار مرة في العمرء مع أنه جزء من (مفهوم) الإيمان. [الخيالي: ]١١‏ جمهور المحققين: قيل: ومنهم الإمام 
الأعظم رنك. لإجراء الأحكام: من حرمة الدم والمال» وصلاة الحنازة» ودفنه في مقابر المسلمين. وههنا مذهب 
ثالث وهو: أن الإقرار ليس بركن إلا عند الطلب» فمن طلب منه الإقرار فسكت من غير عذرء فهو كافر عند الله 
سبحانه. [النبراس: ٠5؟]‏ مؤمن عند الله: وهذا إذا لم يكن مباشراً لعلامات التكذيب» وإلا فهو كافر عند الله 
أيضاء خلافا لبعضهم. [النبراس: ]18١ 238٠‏ 

فبالعكس: أي مؤمن عند الخلق» كافر عند الله تعالى. [النبراس: ١5؟]‏ وهذا: أي كون الإيمان هو التصديق فقط. 
والنصوص: إنما جعلها معاضدة؛ لا حججا عليه لما أنه يحتمل أن يكون تخصيص القلب بالذكر؛ لأنه رئيس 
الأعضاءء ومستتبع لما عداه على ما دل عليه قوله ءل8: "إن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الحسد كله» وإذا 
فسدت فسد الحسد كله. ألا وهي القلب", والحديث أيضا يفيد اعتبار عمل القلب» لا عدم اعتبار عمل 
اللسان.(أبو ورد) معاضدة لذلك: لدلالتها على أن القلب هو محل الإبمان. [النبراس: ]551١‏ 


شرح العقائد نلك معنى الإيمان في الشرع 
وقال الله تعالى: «إوَلَما يَدْحُلٍ اسان في ك4 وقال النبي-لتكة: "اللهم ثبت قلبي 
على دينك" وقال َلك لأسامة حين قتل من قال: لا إله إلا الله: "هلا شققت قلبه"*, فإن 
قلت: نعم! الإيمان: هو التصديقء لكن أهل اللغة لا يعرفون مع ا التصديق باللسان» 
والبي ءفك وأصحابه كانوا يقنعون من المؤمن بكلمة الي ا انه من 
غير استفسار عما في قلبه؟ قلت: لا خفاء في أن المعتير في التصديق عمل القلب.... 


أي عند أهل اللغة 
وقال النبي علي8: هذه شبهة أولى للكرامية. حين قتل: ذهابا إلى أنه لم يكن مصدقا بالقلب.(شرح المقاصد) 
قلبه: أورد على الاستدلال به: أنه يحتمل أن يكون ذكر القلب لكونه محل جزاء الإبمان» أي: هلا شققت 
وعلمت انتفاء الجزء الذي هو التصديقء ليلزم منه انتفاء الإبمان وإباحة القتل» أحيب بأن قوله: "والنصوص 
معاضدة لذلك" - إشارة إلى أن الإيمان هو التصديق»؛ وأن الإقرار شرط لإجراء الأحكام؛ فالنصوص الأربعة 
للأول» والخامس للثاني. [النبراس: 5١‏ ؟] 
فإن قلت: هذا السؤال عام الورود على المذهبين السابقين؛ لأن المفهوم منه: أن الإبمان عبارة عن التصديق 
باللسان وهو الإقرار» لا عن المجموع المركب من التصديق القلبي والإقرار» أو عن التصديق القلبي فقط» 
ولكن الظاهر إيراده على المذهب الذي هو أن يكون الإبمان عبارة عن التصديق القلبي.[رمضان آفندي: 59؟] 
فإن قلت: اعتراض من قبل الكرامية الذي يقولون بأن الإبمان هو الإقرار فقط 
إلا التصديق: وقد حقتى أن الشرح 2 يتقل الامانة من للمن اللغري» بل إقاا فض متلق فلرتك أن 
يكون الإمان الشرعي هو الإقرار» لا فعل القلب. [النبراس: ]١57‏ والنبي عليك: هذه شبهة ثانية للكرامية. 
من غير استفسار: فثبت أن الإيمان فعل اللسان لا القلب. 
عمل القلب: واعلم! أن المذهب ف الإان ثمانية: أحدها للشيخ أبي منصور الماتريدي وجمهور امحققين» وهو 
المروي عن أبي حنيفة ملك: أنه التصديق القلبي فقط. وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنياء وثانيها لشمس 
الأئمة السرحسيء وفخخحر الإسلام البزدوي» وإليه ذهب المصئف ركه: أنه التصديق القلبي والإقرار اللساني» 
وثالئها لجمهور المحدثين والمتكلمين والفقهاء: أن الإيمان تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» 
ورابعها للكرامية: أنه بحرد كلمي الشهادة» وحامسها: أنه أعمال الجوارح مطلقا من الأفعال والتروك» 
وسادسها: الأعمال المفترضة فقطء وسابعها لطائفة من القدرية: أنه معرفة الله تعالى فقطء وثامنها لطائفة أخحرى 
منهم: أنه هو معرفة الله تعالى» وما جاء به الرسول وملا صادق) 
* أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير". 


شرح العقائد 4 معنى الإيمان في الشرع 
حتى لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعئ» أو وضعه لمعي غير التصديق القلبي. 
لم يحكم أحد من أهل اللغة والعرف» بأن المتلفظ بكلمة "صدقت" مصدق للبي علكة 
مؤمن بهء ولهذا صح نفي الإبمان عن بعض المقرين باللسان» قال الله تعالى: مِوَمِنَ 

الَّسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنا اله وَباليوْم الآخرٍ وَمَا هم بُِؤْينَ»» وقال الله تعالى: الت 
راب آمناقل لم يوا كن كوو لماك . وأما الالو ا 0 


ات: 014) 


أنه يسم نويا 8 0# الإيمان ظاهراء وإنما النزاع في كونه 56 
فيما بينه وبين الله تعالى» ا ا ا 00 


حتى لو فرضنا: هذا جواب عن الشبهة الأولى للكرامية» وحاصله: أنه لو كان التصديق فعل اللسان لزم أن 
يكون المتلفظ بكلمة "صدقت" - سواء كانت مهملة» أو موضوعة لمعين أخر غير الإذعان القلبي - 

بحسب اللغة؛ ومؤمنا بحسب الشرع.ء واللازم باطل إجماعا. فعلم أن التصديق الحقيقي ليس هو التلفظ بكلمة 
"صدقت"؛ بل هو مدلول هذه الكلمة» فثبت أن أهل اللغة يعرفون للتصديق معين سوى الإقرار» وهو 
الإذعان. واعترض عليه بأن المعتبر عندهم ليس محرد التلفظء بل اللفظ الدال» سواء وحد مدلوله أو لم يوحدء 
ودفع بأنه لا معيئ لاعتبار دلالة اللفظ الدال بلا وجود المدلول. [النبراس: 557] ولهذا: أي لأحل أن الإيمان 
فعل القلب, لا الإقرار فقطء صح نفي الإيان» وهذا يصح أن يكون جوابا ثانياء ويجوز أن يكون تأييدا للجواب 
الأول. [النبراس: 557؟] 

وأما المقر باللسان: هذا شروع في الحواب عن الشبهة الثانية للكرامية» كما في "المواقف", وحاصله: أن البي 225 
وأصحابه كانوا يحكمون على المقر بالإيمان الظاهر المنحي عن السيفء لا بالإيمان الحقيقي المنجحي عن العذاب 
الأبديء ونزاعنا في الثاني لا في الأول. وأورد على قوله: "يسمى مؤمنا لغة" بأنه مخالف لما تقدم من أن الإبمان ف 
اللغة تصديق بالقلب», أحيب بأن هذه التسمية ليست من حيث دلالة إقراره على الإذعان؛ وذلك لأن البشر لا 
يطلع على ضمير غيره» وإنما يحكم بوجود المضمرات في غيرهء استدلالا بالآثار الصادرة عنه» فمن رأى رجلا 
يضرب عبده - سماه غضبان» لا من حيث الضرب؛ لأن الضرب ليس هو الغضب بل؛ لأن الضرب دليل على 
حضول العطب فيه [اليرن: 6أهاا بتخير] 


شرح العقائد نحن معنى الإيمان في الشرع 
والنبي عله ومن بعده كما كانوا يحكمون بإكان من تكلم بكلمة الشهادة» كانوا 
يحكمون بكفر المنافق. فدل على أنه لا يكفي في الإيمان فعل اللسان» وأيضا الإجماع 


رد آخر على الكرامية 
منعقد على يمان من صدق بقلبه» وقصد الإقرار باللسان» ومنعه منه مانع من حرس 
ونحوه. فظهر أن ليست حقيقة الإبمان بحرد كلمي الشهادة» على ما زعمت الكرامية. 
ولما كان مذهب جهور الحدثين والمتكلمين والفقهاء, أن الإبمان تصديق بالجنان» 
سوى الحنفية بالفتح القلب 
وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» أشار إلى نفي ذلك بقوله: فأما الأعمال أي 
ي الأعضاء 

الطاعات» فهي تتزايد في نفسهاء والإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
فههنا مقامان: الأول: أن الأعمال غير داخلة في الإيمان, لما مر من أن حقيقة الإبمان 
هو التصديق؛ ولأنه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإبمان» كقوله 
تعالى: لإإن الذِينَ آمنُواوَحَمِلوا الصَالِحَاتٍ » مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة» 
وعدم دخول المعطوف قُِ المعطوف عليه وورد أيضا جعل الإعان شرطا لصحة 
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الأعمال» كما لك قوله تعالى : لوَمَنْ يَعْمَلٌ مِنَ الصَالِحَاتٍ مِن ذكر أو أنثى 4» مع 


)١74 (النساك:‎ 


والنبي عل:إلح: هذا جواب ثان عن الشبهة الثانية بطريق المعارضة. [النبراس:51؟] والمتكلمين: سوى الأشاعرة» 
وهم الخوارج والمعتزلة» وهم حم غفيرء والمخالف وإن كان ضالا يسمى متكلما. [النبراس: 58 ؟] 
يقتضي الغايرة: قيل: الحزء غير الكل» فيجوز العطف على تقدير كون العمل جزء الإيمان أيضاء والنواب: أن 
هذا تدقيق فلسفيء أما أهل اللسان فلا يحكمون بتغايرهما. [النبراس: 514؟] 

وعدم دخول المعطوف: قيل: عطف العام على الخاص شائع» نحو: لإمَنْ كَانَ عَدُوََ وَمَلائِكتهِ وَرُسلهِ وَحِبْرِيلَ 
وَمِيكالَ إن الله عدو للْكافِرِينَ» «لبقرة:4)» أحيب بأن الأصل عدم الدحول إلا مجازاء فلا يترك الحقيقة إلا 
للضرورة. [النبراس: 184] " 


شرح العقائد 2 معنى الإيمان في الشرع 
لامتناع اشتراط الشيء لنفسه» وورد أيضا إثبات الإيمان عن ترك بعض الأعمال؛ 
كما في قوله تعالى: نطقت من لمُوْمِنَ و4 على ما مر, مع القطع بأنه 
لا تحقق للشيء بدون ركنه. 

ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركنا من حقيقة 
الإبمان» بحيث أن تاركها لا يكون مؤمناء كما هو رأي المعتزلة لا على من ذهب إلى 
أكها ركن من الإيمان الكامل بحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإبمان» كما هو 
مذهب الشافعي لطله. وقد سبقت تمسكات المعتزلة بأحوبتها فيما سبق. 


لامتناع اشتراط: وذلك؛ لأن الشرط لو كان داخلا في المشروط لزم أن يكون الشيء شرطا لنفسه؛ لأن 
شرط الكل شرط لكل جزء من أجزائه.[رمضان آفندي: 2551١‏ 557] على ما مر: في شرح قول المصندف 
ملله: "الكبيرة لا تخرج العبد المومن من الإيمان".[النبراس: 4 ]7١5‏ مع القطع: فلو كان العمل ركن الإيمان كان 
تاركه غير مؤمن. 

مذهب الشافعي: وأهل الحديث؛ وتحقيق المقام: أن السلف وأهل الحديث حعلوا العمل جزء الإيمان» واستدل 
بعضهم بحديث علي دده قال: قال رسول الله وهُ: "الإبمان عقد بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان" 
(رواه ابن ماحه)» وف صحته كلام. وبالجملة: هو مذهب جمع كثير من الصحابة و التابعين» لكن هؤلاء 
صرحوا أن تارك العمل مؤمن» وهذا مشكل؛ لأن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل» وكان البخاري صاحب 
الصحيح مثيه يبالغ في أن العمل من الإيمان» حي قال: "كتبت الحديث عن ألف وثمانين نفساء ولم أكتب 
إلا عمن قال: الإبمان قول وعمل» ومع ذلك قال في قوله علتك: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن": لا يكون 
هذا مؤمنا تاماء ولا يكون له نور الإيمان"» انتهى. وللعلماء في توجيه كلامهم وجهان: الأول: ما احتاره 
الشارح في مصنفاته» وهو: أن الإيمان يطلق على ما هو أساس النجاة عن العذاب المخلد» وهو التصديق وحده؛ 
أو مع الإقرار» وعلى الكامل المنجي عن كل عذاب» وهو التصديق والإقرار والعمل. فالأول مقابل الكفرء 
والثاي مقابل العصيان» وأورد عليه: أنه لا يبقى لهم نزاع مع المتكلمين حيتئذ» مع أن النزاع مشهورء وأحيب 
بأن النزاع في أن الإبمان عند الإطلاق ينصرف إلى الأول عند المتكلمين» وإلى الثاني عند أهل الحديث» - 


شرح العقائد و ؟ زيادة الإبمان ونقصانه 
إزيادة الإجمان ونقصانه] 

المقام الثاني: أن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقصء لما مر من أها التصديق القلبي 

الذي بلغ حد الجزم والإذعان» 0 


> الثاني: ما احتاره العلامة جلال الدين الدواني» وهو: أن المعتزلة جعلوا الأعمال جزء من حقيقة الإبمان» داحلة 
في قوامه» فيلزم من عدمها عدمه؛ أما السلف فحعلوها جزء عرفية» لا يلزم من عدمها عدمه. كالشعر والظفر 
واليد والرحل للإنسان» وكالأوراق والأغصان للشجرة» ولا يلزم من انعدام هذه الأحزاء انعدام الإنسان 
والشحرة. فلفظ الإيمان عندهم موضوع للقدر المشترك بين التصديق وبين الأعمال؛ كما أن المعتبر في الشحرة 
المعينة في العرف هو القدر المشترك بين ساقها وبمجموع ساقها مع الشعب والأوراق» فلا يحكم بانعدام الإيمان 
ما بقي التصديق» كما لا يحكم بانعدام الشحرة ما بقي ساقها. [النبراس: 25814 ]١58‏ 
أن حقيقة الإيمان: اعلم! أن العلماء احتلفوا في زيادة الإيمان ونقصانه على أربعة مذاهبء الأول: مذهب كثير 
5057 » وهو: أنه يزيد وينقص»ء بناء على أن العمل جزء منه» وهو مروي عن عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب؛ ومعاذ بن جبل؛ وعبد الله بن مسعود؛ وأبي الدرداء» وعبد الله بن عباس؛ وعبد الله بين عمروء وأبي 
هريرة» وحذيفة» وعائشة ّمه ومن التابعين ومن بعدهم: عمر بن عبد العزيز» وكعب الأحبار» وعروة» 
والشافعي, وأحمد بن حنبل» وروى بعض امحدثين في ذلك أحاديث, فعن معاذ بن جبل ذه قال: قال رسول الله 
كلد: "الإبمان يزيد وينقص" (رواه الموزقاني) وقال حسن: ولكن قال الإمام بحد الدين اللغوي: لم يصح في رفعه 
حديث. وبالجملة: مقالات الصحابة والسلف فيه كثيرة» وفي المرفوع خلاف. الثاني: مذهب الإمام أبي حنيفة 
والمتكلمين من أهل السنة: أنه لا يزيد ولا ينقصء بناء على أنه التصديق اليقيئ غير القابل للتفاوت» وقد يروى 
فيه أحاديث» ولكن المحدثين أجمعوا على أنها موضوعة» كحديث أبي هريرة وه: أن وفد ثقيف سألوا عن الإيمان 
هل يزيد وينقص؟ قال البي ول: "زيادته كفر ونقصانه شرك"» قال البخاري: من حدث به ضرب وحبس. 
ثم الإمام الأعظم إنما يستدل بأن الإذعان لا يقبل التفاوت» فلا يلزم من بطلان الحديث بطلان مذهبه الثالث: 
مذهب القاضي عضد الدين» وهو: أنه يزيد وينقص مع أنه التصديق» وهو يقول بأن الظن يكفي تصديقاء ولو 
سلم أن التصديق هو اليقين» فلا نسلم أن اليقين لا يقبل التفاوت» وهو قول غريب مخالف للجمهورء الرابع: 
مذهب قومء أنه يزيد ولا ينقصء بناء على أن الشخص مؤمن إجمالاء ثم يزيد تصديقه بالتفصيل» ومن العحب: 
أن بعضهم استدل يما روي عن معاذ بن حبل و#ه: أنه كان يورث المسلم من الكافرء ولا يورث الكافر من - 


شرح العقائد 4 زيادة الإيمان ونقصانه 
وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» حي أن من حصل له حقيقة التصديق - 
فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي- فتصديقه باقٍ على حاله لا تغير فيه 
أصلا. والآيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو سد انم 
كانوا آمنوا في الحهملة :بر ا 
ثم يأتِ فرض بعد فرض» وكانوا يؤمنون بكل فرض خاصء وحاصله: أنه كان يزيد 
بزيادة ما يجب به الإيمان» وهذا لا يتصور في غير عصر البي ءلتك. وفيه نظر؛ لأن 
الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي غ33 والإيمان واجب إجمالاً 
فيما علم إجمالاً» وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً» 590000 


- المسلم» ويقول: سمعت رسول الله يلهٌ يقول: "الإبمان يزيد ولا ينقص"» وحفي عليهم أن هذه الزيادة 
والنقصان معن آخرء على نحو قوهم: "الإسلام يعلو ولا يعلى" كما يدل عليه كلام معاذ ذه لما مر في بحث 
تعريف الإعمان. [النبراس: هه" إلا يتصور فيه: لأن الزائد والناقص هو الظن لا اليقين. 

والآيات الدالة: هذا حواب عن استدلال القائلين بالزيادة والنقصان بقوله تعالى: هو الَّذِي أَْرَلَ السّكيئة ني 
قلرت الزيييرة يؤذافوا إنتانً مم إِيمَانِهِم» (لفتح: 4» وقوله تعالى: ظوَإِذَا ثُليَثْ عَلَيْهمْ اانه رَادنْهُمْ إِيمَان4 
(الأنفال:؟) وقوله تعالى: «وَيَرْدَاد الَذِينَآمَنُوا إِيمَاناك (الدثر: ١م‏ [النبراس: 2588 55؟ بتغيير] 

ثم يأي: قال في الكشاف عن ابن عباس ضجرا: إن أول ما أتاهم البي كلد التوحيد» فلما آمنوا بالله وحده أنزل 
الصلاة والزكاة, ثم الحج؛ ثم الجهاد؛ فازدادوا إمانا إلى إمانهم.(بحر آبادي) وهذا لا يتصور: لأن الدين قد كمل 
وتم والوحي قد خحتم.[النبراس: ]١57‏ ممكن: فإن أحدنا لا يطلع على جميع الفرائض دفعة» بل يطلع على 
بعضها فيؤمن به؛ ثم على بعض آخر فيؤمن به. [النبراس: 957؟] 

والإبمان واجب: حواب سؤال يرد على النظرء وتقرير السؤال: أن أحدنا إذا اعتقد أن البي وَل صادق ف كل 
ما بلغ - صار يانه مشتملا على جميع الفرائض المنزلة» فلا يمكن الزيادة عليه» وتقرير الحواب: أن المومن 
بالإجمال إذا علم بعد ذلك أن الصلاة فريضة, والصيام فريضة - وجب أن يؤمن بكل واحد تفصيلا. وهذا زيادة 
في الإعان. [النبراس: 55؟] 


شرح العقائد 51" زيادة الإمان ونقصانه 
ولا حفاء في أن التفصيلي أزيد بل أكمل» وما ذكر من أن الإجمالي لا ينحط عن 
درجته فإنما هو في الاتصاف بأصل الإبمان. وقيل: إن الثبات والدوام على الإيمان 
زيادة عليه في كل ساعة» وحاصله: أنه يزيد بزيادة الأزمان» لما أنه عرض لا يبقى 
إلا بتجحدد الأمثال. 

وفيه نظر؛ لأن حصول امثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة في شيء؛ كما 
في سواد الجسم مثلا. وقيل: المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره وضيائه في القلبء فإنه 


حواب ثالث عن الآيات 
يزيد بالأعمال» وينقص بالمعاصي. 


أزيد: أي التفصيلي أزيد من الإجمالي؛ لأن ما يتعلق به الإجماللي أمر واحد. وهو ما جاء به الشارع» وما يتعلق به 
التفصيلي أمور كثيرة» فالإجمالي تصديق واحدء والتفصيلي تصديقات. [النبراس: 57؟] هو في الاتصاف: والمساواة 
ف أصل الإيمان لا يمنع التفاوت في الكمال» كما أن اتصاف رحجلين بالشجاعة لا يمنع كون أحدهما 
أشجع. [النبراس: ]١57‏ وقيل: حواب ثان عن الآيات» والبجيب إمام الحرمين» وهو مع كونه شافعيا يقول: 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص. [النبراس: 505] 

أنه يزيد: تحرير الجواب: أنه ليس المراد بالزيادة في الآيات زيادة حقيقة التصديق في نفسه» بل زيادة أعداده 
وهذا بالاستمرار عليه وعدم الذهول عنه. فإن الاستمرار يوجحب تحدد الأمثال وحصول أعداد كثيرة من 
التصديق ب كل وقتء قال إمام الحرمين: ويهذا ينحل ما قيل من أنه لو لم يقبل الإبمان الزيادة والنقص - لزم 
مساواة الأنبياء وغيرهم في الإبمان» ووجه الانحلال: أن تصديق الأنبياء مستمر لعصمتهم عن الغفلة» وتصديق 
غيرهم يقع على الفترات؛ فإمان الأنبياء أكثر وأزيد من إمان غيرهمء مع أن الإيمان في نفسه لا يقبل التفاوت» 
وهذا كرحلين يملك أحدهما درهماء والآخر مائة ألف درهم؛ مع مساواة الدراهم؛ فاحفظ هذا التوضيح فإنه 
مهم. [النبراس: 55 ؟] 

وفيه نظر: وجوابه: أن التصديقات المتجددة وإن كانت منصرمة بحسب وحجودها الخارحي, لكنها حسنات باقية 
في الحكم الشرعي» وهكذا حال سائر الحسنات والسيئات» فإهها أعراض تنعدم وتتجدد» ومع هذا توصف بالقلة 
والكثرة شرعا بل عرفاء فيقال: مكارم زيد أكثر من مكارم عمروء فالقياس على سواد الجسم فاسد؛ لأن كلامنا 
ف أمر شرعيء لا في بحث فلسفي.[النبراس: 1017] كما في سواد الجسم: فإن بقائه إنما هو بتجدد الأمثال مع 
أنه لا يشتد السواد ساعة فساعة. [النبراس: 5 ؟] 


شرح العقائد .- زيادة الإيمان ونقصانه 
ومن ذهب إلى أن الأعمال جزء من الإبمان» فقبوله الزيادة والنقصان ظاهرء وهذا 
قيل: إن هذه المسألة فرع مسألة كون الطاعات جزء من الإيمان. وقال بعض 
المحققين: لا نسلم أن حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقصان» بل تتفاوت قوة 
وضعفاء للقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق البي علكلا؛ ا 21000 


ولهذا قيل: وملخص كلامهم: أن النزاع لفظي؛ لأنه فرع تفسير الإيمان» فإن قلنا: "الإيمان هو التصديق" فلا 
يقبل التفاوت؛ لأن الواحب هو اليقين» والتفاوت إنما هو في الظنء وإن قلنا: إن الأعمال داحلة فيه فهو يقبله» 
انتهى. [النبراس: 01 7] بعض المحققين: هو القاضي عضد الدين صاحب "المواقف". 

قوة وضعفا: هذا مسلم, لكن لا طائل تحته؛ إذ النزاع إنما هو ف تفاوت الإيمان بحسب الكمية؛ أعنئ القلة 
والكثرة» فإن الزيادة والنقصان أكثر ما يستعمل في الأعداد» وأما التفاوت في الكيفية» أعين القوة والضعف» 
فخال عن محل النزاع؛ ولهذا ذهب الإمام الرازي وكثير من المتكلمين إلى أن هذا النزاع لفظي» راحع إلى تفسير 
الإيمان» وهو التحقيق الذي ينبغي أن يعول عليه.(أبو ورد) 

للقطع: والسرّ فيه: أن القوة العقلية مسحرة للقوة الحيوانية» فالعقل وإن تيقن بأن الله رب العالمين أحره الوهم 
فيستولي عليه هموم معايشه» كمن تيقن بأن الميت جماد ثم يخاف منه بوهمء لكن إذا تطهر الروح عن الظلمات 
الحيوانية» ونور بأنوار الملكية - استولى عقله على وهمه فأولئك الذين لا خوف عليهم وهم يحزرنون؛ ولأن 
العقول متفاوتة» وكذا القلوب والاعتقادات - بالشدة والضعفء فإن قلوب الصديقين الكاشفين وعقوهم 
واعتقاداتهم - لا تمائل غيرهم من الغافلين عن منازلهم ومقاماقهمء وكذا قلوب المحتهدين بالدلائل العقلية والنقلية 
على تحقيق شيء من العلوم لتحصيل اليقين - تتغاير قلوب الجهال المقلدين بطبقات ودرجات لا يمكن وصفها. 
والحق: أن التصديق إن فسر يما يعم التقليد والظن الغالب -كما ذهب إليه البعض- فالتفاوت بين» وإن فسر 
باليقين فقد قيل: إنه لا تفاوت لعدم احتمال النقيض» والحق: أنه يتفاوت» فإن اليقين بحدوث العالم ليس كاليقين 
بأن الكل أعظم من الجزءء أما في الجلاء فظاهرء وأما في القوة؛ فلأن التشكيك لا يدور حول عظم الكل» 
بخلاف حدوث العالم» وكذا في التصديق الواحد بالنظر إلى شخصين كذا في رمضان آفندي [رقم الصفحة: 
6 »؛ وف النبراس [رقم الصفحة: 017؟]: ولكن الجمهور على أن هذا التفاوت ليس ف نفس التصديق» بل 
فيما سواها من الكمالات المرتبة على التصديق» ولذا قال أبو مطيع: إيمان أهل السماء والأرض واحد لا يزيد 
ولا ينقص» ويحكى هذا عن إمامنا الأعظم رلك أيضا. 


شرح العقائد أ.م زيادة الإبمان ونقصانه 


وهذا قال إبراهيم -لكلا: «ولكن لِيَطْمَئنَ قلي » بقي ههنا بحث آخرء وهو: 


كل زيادة التصديق (البقرة: 05٠‏ 
بعض القدرية ذهب إلى أن الإبمان هو المعرفة» وأطبق علماؤنا على فساده؛ لأن أ 
ر 3 ! هو و . 


الكتاب كانوا نَ ة محمد علكة, كما كانوا نََ أبناء 3 مع الم 
نوا يعرقوك نبو نوا يعرفو هم 
الم وب ا ا ا 00 


20 ب زه حرس وعويسه 2 5856 واي 

عنادا واستكباراء قال الله تعالى: «إوَجَحَدوا يها وَاسْمَيْقَنْها أَنفسَهِمُ4» فلا بد من بيان 
(الدمل: )١‏ 

الفرق بين معرفة الأحكام واستيقافهاء وبين التصديق با واعتقادها؛ ليصح كون الثاني 


لمانا دون الأول. 


وهذا قال إبراهيم: هذا دليل ثان» وتقريره: أن إبراهيم فتكلا طلب زيادة التصديق بالبعث بعد حصول التصديق 
به» ولا يجوز أن يطلب التصديق؛ لأنه كان مؤمنا قبل ذلك» بل نبيا مرسلاء ولا يجوز الكفر على الأنبياء بإجماع 
أهل السنةء وأما القائلون بأن الإبجان هو اليقين الذي لا مزيد عليه» وأن ما تحته كفرء فلهم في الآية أقاويل: 
الأول: أن اليقين الاستدلالي وإن كان بحيث لا مزيد عليه لكنه لا أمن معه من عروض الوساوسء بمخلاف اليقين 
الحسي» الثاني: أنه أوحى إليه أني اتخذت خليلاء وعلامته: أن أحبي بدعائه الموتى» فأراد إبراهيم لتلا أن يعلم أنه 
هو أم لا؛ ليسكن قلبه عن الانتظار» وهذا يحكى عن جعفر الصادق. الثالث: أنه أراد أن يعرف منزلته وقدره 
عند الله سبحانه» فيطمئن بأن الله تعالى لم يرد سؤاله» ولو كان عن أمر عظيم, الرابع: أنه أراد بقلبه رحلا من 
أحبابه» وهذا منقول عن الإمام بن فورك» ولا يخفى بعده. الخامس: أنه سؤال على طريق الأدبء والمقصود: - 
رب أقدرن على إحياء الموتى؛ ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية. [النبراس: 188] 

ولكن ليطمئن: وتمام الآبة: طإرَبٌ أَرِِي كيف حي الْمَؤْتَى َال أَولّمْ ومن قال بَلَى وَلكن لِيَطَمَينَ قلي ) (البقرة: .57 
ههنا: أي في بحث حقيقة الإيمان. القدرية: بسكون الدال وفتحهاء فرقة من المبتدعة» سميت؛ لأنهم ينسبوف الأفعال 
إلى قدرة العباد؛ أو لأنهم ينكرون القدر أي تقدير الحق سبحانه الأمور في الأزل. [النبراس: 184] 

كانوا يعرفون: لقوله تعالى: «لَّذِينَ تيناهُم الكتاب يَعْرِهُوئَهُ كما يَعرفُونَ أَبنَاَهُحْ) (البقرة: +14) أي يعرفونه 
بأوصافه كمعرفتهم بأبنائهم. وعن عمر #ه: أنه سأل عبد الله بن سلام عن رسول الله يل فقال: أنا أعلم به 
من ابي؛ لأني لست أشك في محمد أنه نبي» وأما ولدي فلعل والدته حانت.(بحر آبادي) 


شرح العقائد لين زيادة الإبمان ونقصانه 
والمذكور في كلام بعض المشايخ: أن التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم 
من إخبار المحبر» وهو أمر كسبي يثبت باحتيار المصدق» ولذا يثئاب عليه» ويجعل 
رأس العبادات» بخلاف المعرفة» فإِنُا رما يحصل بلا كسب» كمن وقع بصره على 
ا سس ا 


وهذا ما ذكره ب بعض الحققين من أن التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى 


كل م 
المحبر» حى لو وقع ذلك لقب عن غير اعيار. بال يكن الضديقاة: إن حكن 
2 مل ب بر 


معرفة) وهذا مشكل؛ أن التصديق من أقسا م العلم» وهو من الكيفيات النفسانية 


أي كون التصديق الختياريا 


دون الأفعال الاختيارية؛ لأنا إذا تصورنا النسبة بين شيئين» وشككنا ف أنها بالإثبات 
أو النفي» ثم أقيم البرهان على ثبوقاء لس اعمط سحلا نط طعا رفوو ارط مولع لو 01 1 


ربط القلب: أي تسكين النفس عليهاء وتوطيتها على العمل .مقتضاهء وكفها عن أن يتعلق بالرد والإنكار 
والعناد والاستكبار» ويقرب منه ما قيل من أن التصديق القلبي غير كافء بل لا بد من الإقرار باللسان؛ لقوله 
تعالى: لوَحَحَدَوايِهَا وَاسْميْقَهَا أَنْفْسْهُجْ ‏ (النمل: .)١4‏ (أبو ورد) 

بلا كسب: الحاصل: أن التصديق الإيماني كسبي احتياري» وأما المعرفة والاستيقان فإنما كان يقع في قلوب 
الكفار من عدم اختيارهم وكسبهم, فلا يكون إمانا. [النبراس: 55١؟]‏ من أقسام العلم: لما صرح المحققون» ومنهم 
الشارح بأن التصديق الإماني هو الصديق المنطقي الذي هو أحد قسمي العلم. [النبراس: 59؟] 

من الكيفيات: الكيفية: نوع من العرض, سمي بما؛ لأنه يسأل عنه بكيف» وهي أقسام» فمنها: الكيفية النفسانية» 
أي القائمة ما له نفس أي روحء كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والغم والفرح؛ والفعل نوع آخر من العرض» 
وقد تقرر أن أنواع العرض متباينة لا يصدق بعضها على بعض» فكون الكيفيات النفسانية فعلا حال. [النبراس: 55 ؟] 
لأنا إذأ تصورنا: شروع في الاستدلال على أن التصديق ليس باختياري» ولو كان حاصلاً بالكسب أي إقامة 
البرهان. [النيراس: 55 ؟] 


شرح العقائد .م زيادة الإيمان ونقصانه 
فالذي يحصل لنا هو الإذعان والقبول لتلك النسبة» وهو معنى التصديق والحكم 
والإثبات والإيقاع. نعم! تحصيل تلك الكيفيات يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب» 
وصرف النظر ورفع الموانع» ونحو ذلك. ويهذا الاعتبار يقع التكيف بالإبمان» وكأن 
هو المراد بكونه كسبيا احتيارياء و لا يكفي في حصول التصديق المعرفة 0 


فالذي يحصل: وقد أجمع العقلاء على أن العلم الحاصل بالبرهان ليس في اختيار العبدء وإن كان إقامة البرهان 
باختياره» كما أن الرؤية بالبصر ليس في اختيار العبد» وإن كان فتح العين وتحريكها باختياره» وتفصيل الكلام: 
أهم اختلفوا فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: جرت العادة الإلية بإيجاد هذا العلم عقب البرهان» كإيجاد 
الإحراق عقب مماسة النار» وقال الإمام الرازي وكثير من الأشاعرة: إن العلم بالنتيجة واجب الحصول عقلا عند 
البرهان» فإن من علم أن العالم متغير» وكل متغير حادث, استحال أن لا يعلم أن العالم حادث» وقال المعتزلة: 
هذا العلم متولد من البرهان» ومع التوليد: أن يوجب الفعل فعلا آخر بلا اختيار الفاعل» كالقتل بالسهم 
المرمي» فإن الرامي قد يموت قبل وصوله؛ وقالت الفلاسفة: البرهان يجعل الذهن مستعدا لفيضان العلم من 
الواحب الفياض فيضانا واجبا لا يتخلف», فكلمة الكل متفقة على أن العلم الحاصل بالبرهان اضطراري غير 
احتياري. ثم لما ثبت أن الحاصل بالبرهان هو الإذعان - ثبت أن الإذعان ليس من الأفعال الاختيارية» وهو 
المطلوب. [النبراس: ٠5؟]‏ 

وهو معنى التصديق: إشارة إلى جواب لما قد يظن من أن التصديق والحكم والإثبات والإيقاع ألفاظ تدل على 
أن مسماها فعل اختياري» وحاصل الجواب: أنه لا عبرة بالأسامي بل بالمسمى» وهو الكيفية المعبر عنها بالإذعان 
والقبول. [النبراس: ]١١‏ نعم: شروع في الجواب عن الإشكال» وحاصل الحواب: أنه ليس المراد بكون التصديق 
اختياريا أن يكون من نوع العرض المسمى ب"مقولة الفعل"؛ بل أن يكون طريق كسبه فعلا اختيارياء وهذا لا ينائي 
كون المكسوب من "مقولة الكيف". كالتصديق الحاصل من ترتيب المقدمات» كما أنه لا يناقي كون المككسوب 
من "مقولة الوضع" كالقيام والقعود, أو من "مقولة الانفعال" كالتسخن والتبرد. [الدبراس:0٠7؟]‏ 

ويمذ١‏ الاعتبار: أي باعتبار أن طريق كسب الإبمان فعل احتياري. ويمذا الاعتبار: إشارة إلى دفع ما قيل من أنه 
لو كان التصديق كيفا لم يصح التكليف به؛ إذ الشارع لا يكلف إلا بالفعل الاختياري؛ وتوضيح الدفع ما أفاده 
الشارح في "رسالة الإيمان" من أنه ليس المراد بكون المأمور به اختياريا ومقدوراء أن يكون في نفسه من "مقولة 
الفعل" كما توهم؛ بل أن يقدر المكلف على تحصيله؛ وكثير من واحبات الشرع كذلك» كالقيام والركوع - 


شرح العقائد 0ن زيادة الإيمان ونقصانه 
لأنما قد تكون بدون ذلكء نعم! يلزم أن تكون المعرفة اليقينية المكتسبة بالاختيار 
تصديقاء ولا بأس بذلك؛ لأنه حينئذ يحصل المعين الذي يعبر عنه بالفارسية 
ب"كرويدن", وليس الإبمان والتصديق سوى ذلك. وحصوله للكفار المعاندين 
المنكرين ممنوع» وعلى تقدير الحصول: فتكفيرهم يكون بإنكارهم باللسان» 
وإصرارهم على العناد والاستكبار» وما هو من علامات التكذيب والإنكار. 


- والسجود؛ فهي من "مقولة الوضع"؛ ولكن أمر العبد بما؛ لأنه قادر على تحصيلهاء والحاصل: أنه تكليف 
باعتبار التحصيل؛ والتكليف بالشيء بحسب نفسه غير التكليف بحسب تحصيلهء والأول لا يتصور إلا في "مقولة 
الفعل". [النبراس: ]57٠‏ و[الخيالي: ]١75 2.١5‏ بدون ذلك: وأورد عليه: أنه يلزم أن يكون تصديق الملائكة 
والأنبياء بما أوحي إليهم» والتصديق بما سمعوا من البي ين وما وقع في قلويهم من مشاهدة المعجزة - نخارجا 
عن الإمان» وأجاب الشارح عنه في بعض مؤلفاته بالتزام أحد الأمرين: إما أنه كسبيء وإما أنهم مكلفون 
بتحصيله ثانيا بالكسب. [|النبراس: 0٠5؟]‏ 

نعم! يلزم: هذا حواب اعتراض» وتوضيحه: أن الشارح لما حقق الفرق بين المعرفة واليقين» وبين التصديق بأن 
الأول يكون بلا اختيار فلا عبرة به في الإيمان -كان لسائل أن يقول: يلزم على هذا أن يكون المعرفة واليقين مع 
الاختيار إيماناء والحال: إنكم أنكرتم على من يقول: "الإيمان هو المعرفة", فأجاب عنه بقوله: "نعم"» حاصل 
الجواب: أن هذا اللزوم لا يضرناء فإن الاختيار يجعل المعرفة تصديقاء وإنما أنكرنا على القدرية لاكتفائهم بالمعرفة 
فقطء بلا اشتراط الاختيار. [النبراس: 75٠‏ 51؟7] 

وحصوله: أي حصول المعرفة اليقينية المكتسبة» كأنه إشارة إلى حواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: هذا المعيى 
للتصديق حاصل لبعض الكفار المعاندين المستكبرين» مع أنه ليس .كؤمن, ولا يكون التصديق المذكور هو الإيمان 
بعينه» فأحاب عنه بقوله: "وحصوله للكفار المعاندين المستكبرين ممنوع" بل الحاصل لهم هو المعرفة الاضطرارية» 
فلذا لم تعد إماناء وإلى ههنا انتهى بيان الفرق بين المعرفة الحاصلة للكفار» والتصديق الحاصل للمؤمنين. [رمضان 
آفندي: 574 النبراس: ١51؟]‏ 

تقدير الحصول: هذا فرق ثان شرعي بين معرفة المعاندين وتصديق المومنين» وحاصله: أنا لو سلمنا أنه لا فرق 
بين المعرفة واليقين والتصديق» وأن التصديق كان حاصلا لهؤلاء المعاندين» فنقول: إنما كفروا؛ لأن تصديقهم 
كان مقارنا بعلامات التكذيبء لما قد علم من الشرع أن المومن المصلى الصائم إذا أنكر باللسان شيئا من 
ضروريات الدين -كفر» ولو كان تصديقه باقياء وهذا الجواب أوجز من الأول وأحسن .|النبراس: ١51؟]‏ 


شرح العقائد وه.م الفرق بين الإيمان والإسلام 
[الفرق بين الإيمان والإسلام] 

والإيمان والإسلام واحد؛ لأن الإسلام هو التضوع والانقياد» .معن قبول 0 

والإذعان يماء وذلك حقيقة التصديق على ما مرء ويؤيده قوله تعالى: فأَحْرَجْنَا مَنْ 


ي القبول والإذعان 
كَانَ فيها مِنَ الْمُوْمِنِينَ ما وَجَذَنا فِيها غيْرَبيْتٍ من الْمُسْلِجِينَ». 


(الذاريات: 6لا 85) 


وبالجملة لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس يمسلم, أو مسلم 
وليس .كؤمن» ولا نعئ بوحدتما سوى ذلك. وظاهر كلام المشايخ: 2125000 


واحد: أي كل مؤمن مسلمء» وكل مسلم مؤمن» خلافا لبعض علماء الحديث؛ فإههم ذهبوا إلى أن الإيمان هو 
التصديق والإقرار» والإسلام أداء الطاعات من التصديق والإقرار والصلاة والصوم وغيرهاء والتحرز عن 
المنهيات؛ فكل مسلم مؤمن؛ وليس كل مؤمن مسلما. [النبراس: 27551 ]١57‏ ما مر: في بحث تفسير الإيمان» وقد 
تقرر: أن التصديق هو الإيمان» إن قلت: هذا تصريح بترادف الإسلام والإيمان» والمختار كما سيحققه أفهما متساويان 
بلا ترادف؛ أجيب بأن المعن وذلك يستلزم حقيقة التصديق. [النبراس: 1757] 

ويؤيده قوله تعالى: وتقرير الاستدلال بالآية على وجهين: أحدهما: أن معناها لم بجد في القرى أحدا من المؤمنين» 
إلا أهل بيت من المسلمين» والأصل في الاستثناء الاتصال» ولا يجوز حمل غير على الصفة؛ لأن قولك: "ما وجدنا 
بيتا غير بيت من المسلمين" يستلزم الكذب؛ لكثرة البيوت في قراهمء ولا بد من تقدير أهل؛ لأن الظاهر: أن كلمة 
"من" بيانية» ويحب أن يكون المبيّن والمبّن من جنس واحدء الثاني: أن قوله: "من المسلمين" صلة لقوله: "فما 
وجدنا"ء فالمع: ما وجدنا من المسلمين غير بيت» ولا شك أن الحكم كان بإخحراج المؤمنين؛ لقوله تعالى: 
طفَأَحْرَجْنَا مّنْ كَانَ فِيهَا م من الْمُؤْ مين (الذاريات:60) فلو كان المسلم أعم أو أخص لم يصح قوله: ما وجدنا من 
المسلمين غير بيت؛ لعدم كون الحكم بالإخراج» وعدم الوجدان على جنس واحد. [النبراس: 155] 

فيها: أي ف مدائن قوم لوط عَلِتلا. وبالجملة: تصوير للمدعى» يعين: أن المراد بالوحدة عدم صحة سلب أحد 
عن الآخرء وهو أعم من الترادف والتساوي. [الخيالي: ]١75‏ سوى ذلك: أي عدم صحة سلب أحدهما عن 
الآخر. وظاهر كلام المشايخ: تأبيد لقوله: "لا نعني بوحدتهما سوى هذا" وإشارة إلى دفع سؤال» وهو: أن 
قولهم باتحاد الإيمان والإسلام قول بترادفهماء ووجه الدفع: أنهم أرادوا بالاتحاد نفي المغايرة المصطلحة عند 
المتكلمين» فإن الشيريي عندهم: ما ينفك أحدهما عن الآخر لا الاتحاد العرثي. [النبراس: 2557 7551] 


شرح العقائد ا الفرق بين الإيمان والإسلام 
أفهم أرادوا عدم تغايرهما معي أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر لا الاتحاد بحسب المفهوم 
كما ذكر في الكفاية من أن الإبمان هو تصديق الله تعالى فيما أخبر من أوامره 


ونواهيه, والإسلام: هو الانقياد والخنضوع لإلوهيته» وذا لا يتحقق إلا بقبول الأمر 
أي الخضوع والانقياد 
والنهي» فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكماء فلا يتغايران» ومن أثبت التغاير يقال 


أي التصديق بحقيتهما 


له: ما حكم من آمن ول يسلم أو أسلم ول يؤمن؟ فإن أثبت لأححدهما حكما ليس 
بثابت للآحر فبهاء وإلا فقد ظهر بطلان قوله. فإن قيل: قوله تعالى: قلت الْأَعْرَابُ 


يَ. 
آمنَا قل لَم تو ؤْمنُواولكنْقوُوا سدم صريح قٍِ تحقق الإسلام بدون الإبمان, ش55 
فثبت التغاير بينهما 

فإن قيل: هذا السؤال معارضة مبينة لانفكاك الإسلام من الإبمان» وهو ظاهر.(محمود) الأعراب: سكان البادية نخاصة» 
والنسبة إلى الأعراب أعرابي؛ لأنه لا واحد لهء وليس الأعراب جمعا لعرب» كما كان الأسباط لسبط.(صحاح) 
لم تؤمنوا: أي لم تصدقوا في السرء كما صدقتم في العلانية» ولكن قولوا: أسلمناء يعن دخلنا في الانقياد» مخافة 
القتل والسبي.(كذا في بعض الحواشي) صريح: وذلك لأنه رد قولهم: "آمنا" بأنه كذب؛ وهو في قوة يهم عنه» 
ولهذا استدرك عليهم؛ فأمرهم بأن يقولوا: أسلمناء ولو لم يكن هذا صدقا لما صح فهيهم.(أبو ورد) 

بدون الإبمان: اختلف العلماء ف أن الإيمان والإسلام متحدان أم متغايران؟ فذهب المحققون إلى أنهما متغايران» 
وهو الصحيح؛ وذهب بعض المحدثين والمتكلمين وجمهور المعتزلة إلى أن الإيمان هو الإسلام» والاسمان مترادفان 
شرعاء قال الخطابي: والصحيح: أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال دون بعضء والمؤمن مسلم ف جميع 
الأحوال» فكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات» 
ولم يختلف- شيء منهاء وأصل الإيمان التصديق» وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مسلما في 
الظاهر غير منقاد في الباطن» وقد يكون صادقا في الباطن» غير منقاد في الظاهرء قلت: هذا إشارة إلى أن بينهما 
عموما وخخصوصا مطلقاء كما صرح به بعض الفضلاء». والحق: أن بينهما عموما وخصوصا من وجه؛ لأن 
الإبمان أيضا قد يوجد بدون الإسلام» كمن في شاهق الحبل إذا عرف الله بعقله وصدق بوحدتهء وكذا في الكافر 
إذا اعتقد جميع ما يجب به الإبمان» ومات فجأة قبل الإقرار والعمل» والحاصل: أن بيان النسبة بين الإسلام 
والإمان بالمساواة أو بالعموم والخصوص موقوف على تفسير الإيمان. [عيني شرح البخاري ملخصاً: ١‏ . 0 


شرح العقائد كن الفرق بين الإيمان والإسلام 
قلنا: المراد أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإبمان» وهو في الآية .بمعيى 
الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن» بمنزلة التلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق 
في باب الإبمان. فإن قيل: قوله عفكلا: "الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا”* دليل على أن الإسلام هو الأعمالء لا التصديق القلبي» قلنا: 
المراد أن ثمرات الإسلام وعلاماته ذلك؛, كما قال عقا لقوم وفدوا عليه: "أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم» قال علكة: "شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
حمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان؛ وأن تعطوا من المغنم 


قلنا المراد: حاصل هذا الجواب: أن الإيمان له معنيان: لغوي: وهو التصديق» وشرعي: وهو تصديق الله ورسوله 
فيما أخبر من أوامر ونواه؛ وكذا الإسلام له معنيان: لغوي: وهو الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن» وشرعي: 
وهو الانقياد الباطن؛ فالمراد من الإسلام الذي أثبت للأعراب - هو الإسلام اللغوي, والإيمان الذي نفي عنهم - 
هو الإيمان الشرعي» فيكون الآية دالة على تغاير الإسلام اللغوي للإيمان الشرعيء؛ ومراد المشايخ: أن الإسلام 
الشرعي لا يغاير الإيمان الشرعي. [رمضان آفندي: 77٠١‏ بتغيير] 

بمنزلة التلفظ: يريد أن الانقياد الظاهر من غير الانقياد الباطن - لا يسمى إسلاما في الشرعء كما أن التصديق 
اللساني بلا تصديق باطن - لا يسمى لمانا في الشرع. [النبراس:77؟] فإن قيل: هذا معارضة في المقدمة» والأول 
معارضة في المطلوب, أعبن الاتحاد فالأولى تقدم المتأخر.(بحر آبادي) فإن قيل: من جانب من أثبت التغاير بينهما. 

لا التصديق القلبي: فلا يكون الإبمان والإسلام واحداء لا بحسب المفهوم: ولا بحسب الذات.[رمضان:١77]‏ 
لا التصديق القلبي: وقد تقرر أن الإيمان هو التصديق القلبي فيتغايران. وعلاماته ذلك: أي الشهادة والإقامة إلى آخرها. 
كما قال علكلا: ووجه الاستدلال هذا الحديث: أن هذه الأعمال المذكورة ليست جزء من الإيمان, فلا بد أن 
يكون معئ الحديث: أنها ثمرات الإبمان وعلاماته» وكذا في الحديث الثاني. [النبراس: 51؟] 

* أخرجه مسلم في صحيحه. باب بيان الإعان والإسلام والإحسان إل رقم الحديث: 57. 

** أخرجه البخاري في صحيحه: باب أداء الخمس من الإيمان» رقم الحديث: 1ه. 


شرح العقائد 0 الفرق بين الإيان والإسلام 
وكما قال ع32: "الإبمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق".* وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح له أن يقول: 
أنا مؤمن حقا؛ لتحقق الإبمان عنه» ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؛ 
لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة» وإن كان للتأدّب وإحالة الأمور إلى مشيئة 
الله تعالى» أو للشك في العاقبة والمآل» لا في الآن والحال» ا 


الإيمان: معيئ الحديث؛ أن شعب الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ لأنه لو كان الإيمان نفسه بضعا وسبعين شعبة» 
لكان إماطة الأذى داخلة فيه» وليس كذلك؛ فإن إماطة الأذى غير داخلة بالاتفاق.(شرح طوالع) بضع: البضع 
بالكسر ما بين الثلاث إلى العشرة» وعن قتادة ذه إلى التسع.(مغرب) 

ولا ينبغي: اعلم أن الأئمة اختلفوا في جواز الاستثناء في الإيمان» فالحنفية على المنع عنه وتركه» مستدلين بوجوه: 
أحدها: أن الاستثناء يبطل العقود فكذا الإان» ثانيها: عن عطاء لله قال: أدركت الصحابة يقولون: نحن 
المسلمون والمؤمنون» وقال رجل: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» قال ابن عباس ضّما: أتومن بالله ورسوله؟ قال 
نعم! قال: قل أنا مؤمن حقاء ثم قرأ قوله تعالى: «إوَالْذِينَ آمْنُوا وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا في سَبيل الله وَالْذِينَ آوََا 
وَنَصَرُوا أُولَيِكَ هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَقَا» (لأنفال: :/0» ثالثها: أن الله سبحانه فرض الصلوات والصيام على المؤمنين 
خاصة» فمن شك في إمانه لم يلزمه شيء منهاء وسأل الإمام أبو حنيفة رحلا عن دليل الاستثناء» قال أتبع 
إبراهيم ف قوله: لِرَالذِي أَطْمَعٌ أَنْ يَغْفِرَ ِي حَطِيئتِي يَوْمٌ الذي نِ© (الشعراء: 45/)» قال: هلا اتبعته قٍِ قوله: دِأوَلَم 
ُوْمِنْ قال بَلَى »4 (البقرة: 5)») وذهب الشافعية إلى أنه يكره أن يقال: : أنا مؤمن حقاء» ويستحب الاستثناء تركا 
للتمدح؛ وتأدبا مع الله تعالى» أو غحوفا من الخائمة» إلى غير ذلك؛ ومن -ححجهم قوله تعالى: لإِنَماالْمُؤْمُِونَ الْذِينَ 
ذاذر لوحت فُلوبْهُمْ ميت لهم يريمن (لانفال: ؟).[النبراس: 58؟] 

وإن كان للتأدّب: أي الاتصاف بالأدب مع الله سبحانه. في العاقبة: وذلك لأن العبد في حطر عظيم من سوء 
الخائمة» كما ترى من ارتداد إبليس» وبلعم بن باعور» وأمية بن الصلتء بعد ما كانوا في مرتبة عالية من العبادة» 
قال يوسف الأسباط: دحلت على سفيان الثوري فبكى الليلة كلهاء فقلت: أتبكي من الذنوب؟ فرفع تبنة من 
الأرض» وقال: الذنوب أهون على الله من هذاء وإنما أحشى سلب الإسلام. [النبراس: 2558 750 مختصرا] 


* أخرجه البخاري في صحيحه. باب أمور الإيمان» رقم الحديث: 9. 


شرح العقائد لحتكنا الفرق بين الإيمان والإسلام 
أو للتبرك بذكر الله أو للتبرؤ عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله فالأولى تركه؛ لا أنه 
يوهم بالشك. وهذا قال: لا ينبغي دون أن يقول لا يجوز؛ لأنه إذا لم يكن للشك 
فلا معي لنفي الجواز» كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف» حي الصحابة 


أي إلى الجوان 
والتابعين» وليس هذا مثل قولك: أنا شاب إن شاء الله تعالى؛ لأن الشباب ليس من 


أفعاله المكتسبة» ولا ما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل» ولا ثما يحصل به تزكية 
النفس والإعجابء بل مثل قولك: أنا زاهد م: متقي إن شاء الله تعالى. 


فالأولى تركه: يريد أن القائلين إذا نووا به غير الشك من محتملات اللفظ فلا شيء غير ترك الأولى» وأما الشك 
فلظهور اللفظ فيه لا يحتاج إلى النية» ولهذا ذكر في الفتوى: أن قائله يكفر إن لم يؤول» حى روي عن ابن عمر 
ون: أنه أحرج شاة ليذبح» فمر به رجل» فقال: أمؤمن أنت؟ قال نعم! إن شاء الله تعالى» قال: لا يذبح من 
يشك في إمانه» ثم مر به رجحل آخرء فقال مؤمن أنت؟ قال: نعم! فأمره بذبح شاته» فصرف ظاهر الاستثناء إلى 
الشك؛ ول يجعل قائله مؤمناء كما ترى.(أبو ورد) 

وليس هذا: هذا حواب عن احتجاج صاحب الكفاية على المنع على الاستثناء مطلقاء وتوضيح الاحتجاج: أن 
قولكم: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى كقول الشا ع ا ا ا ا 
كذبء فكذا الأول فأجاب عنه بقوله: وليس هذاء حاصل الجواب: منع استواء الكلامين؛ لأن في الإعان ثلاثة 
أمور مصححة للاستثناء» غير موجودة في الشباب» أحدها: أن الشباب ليس من الأفعال الاختيارية» فلا يتصور 
في استثنائه تأدب؛ لأن التأدب ههنا هو ترك دعوى القدرة والكسب مع وجودهماء بخلاف الإيمان» فإنه كسبي 
اختياري» فيجوز فيه التأدب بترك الدعوىء ثانيهما: أن الشباب لا يتصور استمراره على ما جرت به العادة 
الإلهية» فلما لم يكن من الأمور الي تشك في بقاءها عاقبة الأمر لم يحسن الاستثناء فيه على سبيل إيمام العاقبة» 
بخلاف الإبمان؛ لأن العاقبة فيه مبهمة» ثالثها: أن الشباب ليس من الأعمال الصالحة» فلا يتصور فيه الافتخار 
الذي يتصور في العمل الصالح فلا يصح فيه الاستثناء الدافع للافتخارء بخلاف الإيمان. فإنه رئيس الأعمال 
الصالحة. [النبراس: 55؟] 

بل مغل قولك: لأن الإيمان والزهد والتقوى أعمال كسبية يتصور بقاءهاء ويكون دعواها مظنة فخر وإعجاب» 
فكما أن الاستثناء يحوز في الزهد والتقوى إجماعاء فكذا في الإيمان. [النبراس: 55؟7] 


شرح العقائد كلض الفرق بين الإيمان والإسلام 
وذهب بعض الحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن 
الكفرء لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف» وحصول التصديق الكامل 
المنجي المشار إليه بقوله تعالى: «أُوليك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاً لَهُمْ دَرَحَاتٌ عِنْدَ بهم 
ََغْفِرَةوَررْق كرب إغا هو في مشيئة الله تعالى. 
ولا تقل عن بعض الأشاعرة أنه يصع أن يقال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» بناءٌ على 
أن العبرة في الإبمان والكفر والسعادة والشقاوة -بالخاتمة» حي أن المؤمن السعيد: من 
مات على الإيمان وإن كان طر خبرة على على الكفر والعصيان» والكافر الشقي: من 
0-0 الكفر -نعوذ بالله د و كان طول عمره على التصديق والطاعة» 
على ما أشير إليه بقوله تعالى في حق إبليس: وَكَانَ مِنَ الْكَافرِينَ4» وبقوله علككا: 
ممه بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه"* أشار إلى إبطال ذلك: 


بعض المحققين: أي ف توحيه جواز الاستثناء» وهو إمام الحرمين. في مشيئة الله: فمعي الاستثناء حيتثذ: أنا مؤمن 
كامل ناج إن شاء الله تعالى» ولا يخفى جوازه» بل لا يجوز ترك الاستثناء. [النبراس:117] ولما نقل إلخ: تمهيد لقول 
المصنف: والسعيد يشقى. 

وكان من الكافرين: دلت الآية على أن إبليس - عليه اللعنة - لم يزل كافراًء مع صحة إكانه» وكثرة طاعته قبل 
خلق آدمء حي عدّ من الملائكة؛ وصح استكثناءه متصلا تحت قوله تعالى: «إوَإذْ فا لِلْمَلائكَةِ اسْحُدُوا لِآدَمَ 
فَسَجَدُوا إِلَا إِيِيسَ؟ (البقرة: 04)» فظهر: أن المعتبر هو الإبمان» أي الوصول إلى آخحر الحياة» وأول منازل الآخرة» 
وإعان الحال وإن كان إيمانا حقيقة» لكنه لما لم يترتب عليه ثمرات الإيمان - لم يعتد به فالإعان المعتبر غير مقطوع 
الحصول. (أبو ورد) 

إبطال ذلك: أقول: حاصل هذا الإبطال: أن المومن من قام به الإبمان» كما أن العالم: من قام به العلم» وكذا الكافر: 
من قام به الكفرء والسعيد: من قام به السعادة» والشقي: من قام به الشقاوة» فلو لم يعتبر إيمانه في حال حياته وصحته 
تحري عليه أحكام الكافرين» واللازم باطل» فلا بد أن لا يختص بالخاتمة» بل حال الإنسان قد يتغير من الإيمان إلى 
الكفرء ومن الكفر إلى الإيمان» ومن الشقاوة إلى السعادة» وبالعكسء ومن العلم إلى الجهل» وغير ذلك.(ملا زادة) 

* أخرحه الطبراني في المعجم الكبير» رقم الحديث: 7517. 


شرح العقائد ١زم‏ الفرق بين الإيمان والإسلام 
والسعيد قد يشقى بأن يرتد بعد الإبمان» -نعوذ بالله من ذلك- والشقى قد يسعد بأن 


يؤمن بعد الكفر. 


والتغير يكون على السعادة والشقاوة» دون الإسعاد والإشقاء» وهما من صفات الله 


أي الإسعاد والإشقاء 


تعالى» لما أن الإسعاد تكوين السعادة» والإشقاء تكوين الشقاوة» ولا تغير على الله 
ولا على صفاته, لما مر من أن القديم لا يكون محلا للحوادث. 
والحق: أنه للا خلاف في المعنى؛ لأنه إن أريد بالإبان والسعادة بحرد حصول ١‏ 


أي لتصديق 07 20 

حاصل في الحال» وإن أريد ما يترتب عليه النجاة والشمرات -فهو في مشيئة الله تعاللىى» 
لا قطع بحصوله في الحال ات بالحصول أراد الأول» ومن فوض إل المشيئة أراد الثاني. 

أي بحرد حصول المعى 
والسعيد: والمراد بالسعادة في قوله عك8: "السعيد من سعد فٍ بطن أمه" هي السعادة المعتد يماء لمن علم الله تعالى 
أن يختم له بالسعادة» وكذا الكلام في الشقاوة.(بحر آبادي) والتغير: جحواب سؤال مقدرء وهو: أن تغير السعادة 
والشقاوة محال؛ لأنه يوجب التغير في الإسعاد والإشقاءء وهما من صفات الله تعالى» وتغيرها محال» فأحاب 
بقوله: والتغير. [النبراس: 517 ؟] 
دون الإسعاد: فإن الله تعالى موصوف أزلا وأبدا بإسعاد المرء وقت سعادته» وإشقائه وقت شقاوته» ولا تبدل 
فيه أصلاء وإنما التبدل في سعادته وشقاوته.(أبو ورد) محلا للحوادث: وكل ما يقبل التغير فهو حادث؛ لأن ما 
ثبت قدمه امتنع عدمه؛ فهذا دليل من الشارح مله على أن تغير ذات الله تعالى وصفاته محال. ولا يخفى على 
المتأمل أن دليل الشارح غير مطابق لمدعى المصنف؛ لأن مقصود المصنف ره أن تغير السعادة والشقاوة يوحب 
تغيرا في ذاته وصفاته تعالى» وليس مطلوبه: أن التغير في ذاته وصفاته محال» فافهم. [النبراس: 5172754؟] 
لا خلاف في المعنى: أي النزاع بين الأشاعرة وبيننا في قوله: أنا مؤمن حقاء وقوله: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى-ليس 
نزاعاً معنوياء بل نزاع لفظي.[رمضان آفندي: 174] في الحال: فحيتكذ لا يكون أنا مؤمن إن شاء الله تعالى 
جائزا بمذا الاعتبار. [رمضان آفندي: 74؟] عليه النجاة: وهو الإبمان الكامل؛ وإيمان العاقبة» والفرق: أن الأول 
حاصل بالفعل» وغير معلوم كماله؛ والثاني يعتير في العاقبة. لا قطع بحصوله: فحينئذ يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله تعالى» والأشاعرة يعتيرون هذا القول.[رمضان آفندي: 174؟] 


شرح العقائد لم الكلام في إرسال الرسل 


[الكلام في إرسال الرسل] 
وف إرسال الرسل, جمع رسول على فعول من الرسالة» وهي: سفارة العبد بين الله 
وبين ذوي الألباب من خليقته» ليزيح با عللهم فيما قصرت عنه عقولهم» من 


ليزيل 
مصالح الدنيا والآخرة. وقد عرفت معئن اسوك والبي قُِ صدر الكتاب حكية أي 
كقوانين العدل كثواب الأبدي 
ة) وعاقبة ححميدة. 


وفي هذا إشارة إلى أن الإارسال واحبء لا بمعنى الوجوب على الله تعالى» بل .مع 
أن قضية الحكمة تقتضيه لما فيه من الحكم والمصالح» وليس .كمتنع» كما زعمت 
السمنية والبراهمة, اطي مجه عق هه زمه معق 6اال 616 ل ال قي ف جالع انو عر خلج عاد مالع اجو 


إرسال الرسل: لما فرغ من الإلميات» وأحوال الآحرة» شرع الآن في النبوة» والأحوال المتعلقة بإرسال 
الرسل.[رمضان آفندي: 174؟] سفارة العبد: وهو إيصال الخبر من الله تعالى إلى العبد. ذوي الألباب: أي ذوي 
العقول» جمع لب بالضمء وإنما حصهم؛ لأنه لا يبعث الرسول إلى احانين والحيوانات العجم؛ وفيه إشارة إلى الرد 
على فريقين: أحدهما: من زعم أن لكل نوع من الحيوانات رسولا من جنسهم؛ لقوله تعالى: ون من أ ل 
خلا فِيهَا نَذِيدٌ (فاطر: 4') وشدد القاضي عياض الإنكار عليه؛ لأنه يلزم اتصاف الكلب والخنزير بالنبوة» أما 
الآية فالمراد يما أمم البشرء ثانيهما: جهلة الفلاسفة» زعموا أن من كمل عقله فلا يحتاج إلى اليي» ويحكى عن 
سقراط: أنه قيل له: لو هاحرت إلى موسى علتة لكان حيراء فقال: نحن معاشر اليونان لا حاجة بنا إلى تهذيب 
غيرنا. [النبراس: 54؟] 

عللهم: جمع علة بالكسرء أي أمراضهم من الجهل» والشكوك؛ والشبهات. [النبراس:5748] لا بمعنى الوجوب: 
توضيحه: أنه لما كان مذهب المعتزلة: أن بعث الرسل واحب على الله سبحانه» بحيث يستحيل تركه؛ ومذهب 
الأشاعرة: أنه لا يحب عليه شيء» والبعث فضل منه؛ والعادة الإلهية جارية به تفضلا -أصلح الكلام بقوله: "لا 
معن الوجوب على الله تعالى كما زعمت المعتزلة فإنه باطل". [النبراس: 54 ؟] 

السمنية: -بضم السين وفتح الميم- كفار سومنات» وهي بلدة بالهند» البراهمة: قوم من قدماء كفار الحند 
ينسبون إلى برهمن الهندي: واعترض عليه بأن بعض البراهمة يقولون بنبوة إبراهيم: وآدم عليهما السلام؛ ودفعه 
ظاهر؛ لأن إنكار بعضهم يكفي» كقولك: بنو فلان قتلواء واستدل هؤلاء على الامتناع بوجوه: أحدها: أن - 


ولا .مممكن يستوي طرفاهء» كما ذهب إليه بعض المتكلمين. ثم أشار إلى وقوع 


الإرسال» وفائدته» وطريق ثبوته» وتعيين بعض من ثبتت رسالته» فقال: وقد أرسل 
بقوله: أرسل بقوله: مبشرين بقوله: وأيدهم بالمعجزات 


الله تعالى رسلاً من البشر إلى البشرء مبشرين لأهل الإبمان والطاعة بالحنة والثواب» 
ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب» فإن ذلك مما لا طريق للعقل إليه» 
من غير إنخبار النبي 
وإن كان فبأنظار دقيقة) 0101 ا 00 
ي إن حصل طريق للعقل 
> الإرسال لا يمكن إلا بقول الله سبحانه: "أرسلتك" وهو لا يوجب اليقين؛ لحواز أن يكون من كلام الجن» 
وأحيب بأنه يحوز أن ينصب الحق سبحانه عليه دليلاء أو يخلق في الرسول علما ضرورياء ثانيها: أن جبرئيل إن 
كان جسماء وجب أن يراه كل أحد من الحاضرين؛ وإن كان بحردا كان رؤيته محالاء وأحيب بأن ححالق الرؤية 
هو الحق سبحانه» فيجوز أن يكشف الملك على الرسولء ويحجبه عن غيره؛ ثالثها: أن التكليف مضرة للعباد 
فلايكون مصلحة لهمء وأحيب بأنه مشقة قليلة» موجبة لمنافع عظيمة دائمة. [النبراس: 19؟] 
بعض المتكلمين: وهم جمهور الأشاعرة القائلين بأن العقل لا يحكم بالحسن والقبح؛ وأن الله سبحانه يفعل 
ما يشاء .محض إرادته» بلا غرض داعء والشارح قد حرى في هذا المقام على رأى الماتريدية. [النبراس: 175؟] 
وتعيين بعض إل: بقوله: أول الأنبياء آدم ءلتكا وآخرهم محمد علكك. 
إلى البشر: ليستأنس الأمة برسوطا؛ ولأنه لا يستطيع كل واحد من الناس أن يرى الملائكة. ثم اعلم أن كلام 
المصنف “هيد مب على ذكر الغالب في الوقوع» والأهم بالبيان» وإلا فالمذهب: أن محمدا يلم مبعوث إلى الثقلين» 
وههنا بحثان: الأول: أن من الملائكة رسلاء قال الله تعالى: مأالَيَصْطفِي مِنَ الْمَلائْكةِ رُسْلاوَمِنَ ّي (الحج: 0/٠‏ 
وهم المقربون الذين يبلغون الأمر والنهي إلى عوام الملائكة» وإلى أنبياء البشرء الثاني: اختلف في أن من الجن رسلا 
أم لا؟ فقيل: نعم؛ لقوله تعالى: «إما مَْسَرَ اْجن وَالْأنْس ألَمْيَأبكُمْ ُسُلُ مك يفصو عَليكُمْآيتِي) (لأنعام: ١17)؛‏ 
وقيل: لاء ورسل الحن في الآية هم الذين يسمعون الشرع من البي» ويبلغونه إلى قومهم: كالحن الذين سمعوا 
القرآن ببطن نخلة. [النبراس: 55؟] 
ذلك: أي العلم بالثواب والعقاب وأسبايمماء فيه إشعار بأن العقل يهتدي إلى حسن بعض الأفعال» كما هو رأي 
علماء ما وراء النهرء لا كما ذهب إليه الأشعرية» من أن العقل معزول هناك رأساء وقد بئ الشارح م في هذا 
الكتاب كلامه على مذهبهم في كثير من المواضع؛ فتابعه المصنف يأء. [النبراس: 555] و(أبو ورد) 


شرح العقائد 14م الكلام في إرسال الرسل 
لا يتيسر إلا لواحد بعد واحد. 

ومبينين للناس فيما يحتاجون إليهء من أمور الدنيا والدين» فإنه تعالى خلق الجحنة 
والنار» وأعد فيهما الثواب والعقاب. وتفاصيل أحواهماء وطريق الوصول إلى 
الأول» والاحتراز عن الثاني مما لا يستقل به العقل» وكذا خلق الأجسام النافعة 
والضارّة» ولم يجعل للعقول والحواس الاستقلال .معرفتهماء وكذا جعل القضاياء 
منها: ما هي تمكنات لا طريق إلى الحزم بأحد جانبيهاء معن دعو يلم 6 ل 


لواحد بعد واحد: أي صاحب العقل القوي المستعد لهذه الأنظار قليل الوحودء فلا يوجد اثنان في قرن واحد» 
وهذه مبالغة» وهؤلاء هم الذين نشئوا ف فترة الأنبياء» واهتدوا إلى بعض الأمور الشريعة بعقولهم» فمنهم زيد بن عمرو 
بن نفيل القرشي» كان يوحد الله سبحانه» ولا يأكل مما يذبح على الأصنام» وكان يقول: خلق الله الشاة» وأنزل 
لما من السماء رزقاء ثم أنتم تذبحوفهها على غير امه وقد يزعم أنه نبي ولم يصح., ومنهم أبو بكر الصديق د 
لم يعبد صنما قطء وكان يعتقد أن الكفر باطل» ومنهم أبو ذر الغفاري الصحابي 5ه قال: صليت قبل أن آمنت 
بالنبي لدُ أعواماء كما في صحيح مسلم. [النبراس: 07559 ١0؟]‏ 

وتفاصيل: مبتدأء والخبر مما لا يستقل به العقل. أحواهما: الثواب والعقابء أو الحنة والنار» والأول أوفق بقوله 
الأول والثاني. [النبراس: ١٠0؟]‏ خلق الأجسام: من الأدوية والسميات» وقد ثبت أن علم الطبء ومنافع الأدوية 
ومضارهاء إنما عرفت بالوحيء ثم أذها الحكماء عن الأنبياء» وبسطوهاء ويجوز أن يعد الكواكب السعدة 
والنحسة من جملة الأحسام النافعة والضارة» وقد نزل علمها على إدريس ع#, ثم اندرس بعد دهور» فخلط فيه 
الناس. والمنجم يصيب إذا حكم على قاعدة نبوية» ويخطئ إذا حكم على غيرهاء وهكذا الحال في علم الرمل» ونزوله 
على دانيال عفتلا. وفسر بعض المحشين الأجسام النافعة والضارة بالحلال والحرام؛ وفيه بحث؛ لأن الحل والحرمة عندنا 
من الأحكام الثابتة بالشرع فقطء لا من توابع كيفيات الأجسامء كما زعم المعتزلة. [النبراس: ]707١‏ 

القضايا: أي الأحكام الواقعة فيها وهو مفعول أول. منها: مفعول ثانء ويجوز أن يكون حالاً والجعل يمعي 
الخلق. مكنات لا طريق إلخ: من الإيجاب والسلب» كصفة السمع والبصر للحق سبحانه» وحشر الأجساد» 
ووجود سدرة المنتهى؛ واللوح المحفوظ على السماءء وظهور المهدي؛ والدحال» ونزول عيسى علتكا. وانقطاع 
تملكة الكسرىء والبركة في العمرء والرزق من صلة الرحم, إلى غير ذلك ما لا يحصىء مع الانتفاع يما في الدين 
والدنيا. [النبراس: ١/1ا؟]‏ 


شرح العقائد وام مبحث المعجزات وأقسام الخوارق 

نها: ما احبات» أو ممتنعات لا 7ض قا ! نظر دائم وببحث كا 
ومنها في واحات او عات و لطي لمكن 9ه بعاد اطلر وام برعت مل 
بحيث لو اشتغل الإنسان به لتعطل أكثر مصالحه. فكان من فضل الله ورحمته إرسال 
الرسل لبيان ذلك كما قال الله تعالى: «إوَما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ». 


وأيدهم أي الأنبياء بالمعجزات الناقضات للعادات» جمع معجزة» وهي: أمر يظهر 
بخلاف العادة على يد مدعي النبوة» عند تحدي المنكرين» 00 **غ1 


أو ممتنعات: كشريك الواحد سبحانه» وكونه في جهة ومكان. [النبراس: ١7؟]‏ لبيان ذلك: إشارة إلى القضاياء 
أو إلى جميع ما ذكر من الجحنة والنار وما بعدهما. للعالمين: قد يستشكل كونه رحمة للكافرين» ويجاب بأن 
حرمافهم لقصورهم.؛ وعدم قبولهم الرحمة» وأجاب بعضهم بأن الأمم السابقة كانت تخسف وتمسخ., بخلاف أمته» 
وأورد عليه بأنه لا يلائم سياق كلام الشارح؛ لأنه استشهد بالآية على أن إرسال الرسل كلهم رحمة؛ ولأنه أراد 
بالرحمة بيان منافع الدين والدنياء واعلم! أن ما ذكره المصنف لله والشارح يله إبطال لشبهة منكري النبوة» 
وهي أن العقل مستقل .معرفة الأمورء فلا حاجة إلى الأنبياء. [النبراس: ]77١‏ 

العادة: أي العادة الإلهية» وكل فعل تكرر صدوره عن الصانع سبحانه - فهو منسوب إلى العادة» ثم إن ظهر 
فعل على خلافه فهو خارق للعادة» وزعم بعض الناس أن المراد: هي العادة البشرية» وهو مخالف لكلمات 
المشايخ» وإن أمكن تصحيحه. اعلم أن أقسام الخوارق سبعة: أحدها: المعجزة من الأنبياء» ثانيها: الكرامة 
للأولياء» ثالثها: المعونة لعوام المؤمنين ممن ليس فاسقا ولا ولياء رابعها: الإرهاص للبي قبل أن يبعث؛ كتسليم 
الأحجار على البي يي وأدرحه بعضهم في الكرامة» وبعضهم ف المعجزة بحازاء خامسها: الاستدراج للكافر 
والفاسق على وفق غرضه. سمي به؛ لأنه يوصله بالتدريج إلى النار» سادسها: الإهانة للكافر والفاسق على خلاف 
غرضهء كما ظهر عن مسيلمة الكذابء إذ تمضمض ف ماء فصار ملحاء ومس عين الأعور فصار أعمى» سابعها: 
السحر لنفس شريرة» تستعمل أعمالا مخصوصة بإعانة الشياطين» ومنهم من لا يعده خخارقا؛ لأن العادة حارية بظهوره 
عن كل من يزاول هذه الأعمال» والكهانة من السحرء وهي الإخبار ما مع من المحن.[النبراس: 21١‏ 77؟] 
على يد مدعي النبوة: احتراز عن الكرامات والاستدراحات. 


شرح العقائد احلض مبحث المعجزات وأقسام.الخوارق 


على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان .عثله؛ وذلك لأنه لولا التأييد بالمعجزة لما وجب 


ي التأبيد ثابت 


قبول قوله. ولما بان الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب» وعند ظهور المعجزة 
يحصل الحزم بصدقه بطريق حري العادة» بأن الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقيب 
ظهور المعجزة» وإن كان عدم خلق العلم ممكنا في نفسه. وذلك كما ادعى أحد 
كحضر من جماعة أنه رسول هذا الملك إليهم؛ ثم قال للملك: إن كنت صادقاً 


في دعوى أن رسولك 


فخالف عادتك» وقم عن مكانك ثلاث مرات. ففعل -يحصل للجماعة علم 
ضروري عادي بصدقه في في مقالته» وإن كان الكذب ممكناً في نفسه. فإن الإمكان 


منسوب إلى العادة الإهية 
الذاتي كع التجويز العقلي, لا يناي حصول العلم القطعي» كعلمنا بأن جبل أسن 
لم ينقلب ذهباء مع إمكانه في ا ل بصدقه .موجب العادة؛ 


أي عند 


لأنها أحد طرق العلم كالحس» 1 “21211311 


بطريق: اختلف العقلاء في كيفية دلالة المعجزة على الصدق» فالحكماء على أنه بطريق الوجحوبء أي لا يمكن 

تخلف العلم بصدقه عن المعجزة؛ لأن الذهن يستعد له؛ وإفاضة المبدأ. الفياض على المستعد واحبء وقال المعتزلة 

بطريق التوليد» كتولد حركة المفتاح من حركة اليدء وقال الأشاعرة بطريق جري العادة الإلهية. [النبراس: 1؟] 

وذلك: أي حصول العلم الضروري بالمعحزة مع إمكان نقيضه. [النبراس: 77] ثلاث مرات: بأن تقوم ثم 

تملس» ثم تقوم هكذا. 

وكناً في نفسه: لاحتمال أن يكون قيام الملك لأمر آحر غير تصديقه» أو لتصديق الكاذب. [النبراس: 77؟] 

التجويز العقلي: قيد بذلك؛ لأن أهل العرف يطلقون الإمكان على ما لا يخالف العادة» وهو أخمص من الذاتي؛ 
لأن تكلم الصبي ممكن بالذات» لا في العرف, والإمكان العرفي يناني حصول العلم القطعي» فإنك لا تكاد تحزم 

بوقوع المطر اليوم بإسكندرية» أو بعدم وقوعه. [النبراس: 1017| 

لأنها: أي العادة الإلهية الحارية بخلق العلم الضروري. [النبراس: 174؟] 


شرح العقائد الم أول الأنبياء وآخرهم 
ولا يقدح في ذلك إمكان كون المعجزة من غير الله تعالى» أو كوها لا لغرض 
كالنبي أو ملك أو شيطان بل لامتحان الخلق 


التصديق؛ أو كوفا لتصديق الكاذبء إلى غير ذلك من الاحتمالات» كما لا يقدح 
في العلم الضروري الحسي بحرارة النار» إمكان عدم الحرارة للنار» هبمعين أنه لو قدر 
عدمها لم يلزم منه محال. 


[ُول الأنبياء وآخرهم والدلائل على ثبوقما] 
وأول الأنبياء آدم, وآخرهم محمد علي أما نبوة آدم عكة فبالكتاب الدال على أنه 


ولا يقدح: لأن ذلك يحصل عند مشاهدة المعجزات بطريق الضرورة» لا بطريق الاستدلال والنظر» حي يحتاج 
فيه إلى نفي الاحتمالات ودفع الشبهات» وقد عرفت ذلك.٠أبو‏ ورد) لم يلزم منه: اعلم أن العلم القطعي إما 
عقلي» نحو: الكل أعظم من الجزءء وإما عادي؛ نحو: النار محرقة» وإمكان خلافه قادح في الأول لا الثاني» بل 
وقوع خلافه بخرق العادة لا يقدح؛ كنار نمرود كانت بردا على إبراهيم عثتلا» ولم يقدح ذلك في القطع بأن كل 
نار حارة. [رمضان آفندي: 79 ؟] 

وأول الأنبياء آدم: ثم شيث بن آدم علكلا؛ ثم إدريس علكلاء ثم نوح علتلا, ثم هود بن عبد الله علتا؛ ثم صالح بن 
عبيد علكلاء ثم إبراهيم خليل الله ثم إسماعيل ابنه» ثم إسحاق أخوه عليهم السلامء وكان لهم ابنان: يعقوب 
وعيصواء ولدا في بطن واحدء فخرج يعقوب من الأم على إثر عيصواء سمي يعقوب للفروجه على عقيبه» وأما 
يعقوب فهو أبو بن إسرائيل كلهم» فكان يقال: يعقوب إسرائيل» وهذا في لغتهم عبد الله أما عيصوا فهو أبو 
الروم» وكان لوط البي ع8 في زمن إبراهيم عف8» وكان ابن عمه؛ ثم شعيب ع58؛ ثم موسى علتلا. وأخوه 
هارون فتك ابنا عمران» بعثهما الله تعالى إلى فرعون بمصرء ثم يونس ثم داود النبي عليهما السلام» ثم ابنه سليمان 
عاك ثم زكريا ء3ك3» ثم ابنه يحبي ع3 ثم عيسى بن مرنم علتلاء ثم إلياس علتلا» وكان اليسع تلميذ الإلياس؛ وهو 
خليفة من بعده؛ انقطعت الرسل بعد عيسى لتلا إلى وقت محمد يل (بستان الفقيه لأبي الليث السمرقندي) 
قد أمر وففي: كقوله تعالى: إوَقلنَا يا آدَمُ اسْكُن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الَْنّه َكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْتُ شُِمَ وَلا ترا هذه 
الشجَرَّة 4 (اليقرة: 020. [النبراس: 7174] 


مع القطع بأنه لم يكن في زمنه ني آحرء فهو بالوحي لا غيرء وكذا السنة والإجماع 


أي الأمر والنهي أي لا بتبليغ ني آخر 


فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض - يكون كفراء وأما نبوة محمد علككا؛ فلأنه 
ادعى النبوة» وأظهر المعجزة. 

وأما دعوى النبوة فقد علم بالتواتر» وأما إظهار المعجزة فلوجهين: أحدهما: أنه أظهر 
كلام الله تعالى» وتحدى به البلغاء مع كمال بلاغتهم: فعجزوا عن معارضته بأقصر 
سورة منه» مع تمالكهم على ذلك؛ حتى خاطروا بمهجتهم, وأعرضوا عن المعارضة 


أي حرصهم ‏ أي على المعارضة 
بأنه لم يكن إخ: فيكون الأمر بلا واسطة» فيكون وحياء وفيه تأمل؛ لأنه قد أمرت أم موسى بلا واسطة بقوله 
تعالى: طأَنِ اقذفيه فِي التَبُوتِ4 رطه: ؛ وأم عيسى كذلك بقوله تعالى: ظطوَهُرّي إِلَيِكِ يجذع النّخلةِ© 
(مريم:5؟). والحق: أن الأمر بلا واسطة النبوة إذا كانت لأحل التبليغ» وأمر آدم علتةا كذلك.(عيالي) 
وكذا السنة: فعن أبي ذر ذف قلت: يا رسول الله! اي الأنبياء كان أول؟ قال: "آدم" قلت: يا رسول الله! وني 
كان؟ قال: "نعم ني مكلم"» (رواه أحمد حد) قوله: مكلم» أي منزل عليه الصحف» وعن أبي أمامة فق : أن 
رحلا قال: يا رسول الله! أنني كان آدم؟ قال: "نعم", (رواه الحاكم وابن حبان في صحيحيهما). [النبراس: 8٠17؟]‏ 
أحدشهما: مبى هذا إظهار المعجزة على سبيل التفصيل. 
وتحدى: التحدي؟ المعارضة والمخاصمة» والبليغ: من يقدر على تركيب كلام يستحسنه أهل اللسان. [النبراس: "| 
كمال بلاغتهم: وذلك أن العرب كانوا عند بعث البي كله في غاية من التفاخر في البلاغة» وكان بعضهم 
يعارض بعضا بنظمه ونثره» حي يقال: علقت القصائد السبع بباب الكعبة» وهي لامرئ القيس بن حجر 
الكندي؛ وطرفة العبد البكري» ولبيد بن ربيعة العامري؛ وعنترة العبسي» وعمرو بن ككثوم التغلبي» والحارث بن 
جندة اليشكريء فجعل الله معجزته من نوع البلاغة» كما جعل معجزة موسى عَليلا من جنس السحرء وعيسى 
فتلا من حنس الطب؛ لاشتهار السحر والطب في زماهماء وفي تاريخ الفلاسفة: أن جالينوس كان ف عصر 
عيسى ع3ة. [النبراس: 17/8؟] 
حتى خاطروا: المخاطرة: الإيقاع في الخطر والهلاك. بمهجتهم: وهي الروح» أو الدم مطلقاء أو دم القلب» أي 
أوقعوا أرواحهم وي أرواحهم» أو دماءهم في الخطر با حاربات. [النبراس: ]| 


شرح العقائد حلش أول الأنبياء وآخرهم 
بالحروفء إلى المقارعة بالسيوف, ول ينقل عن أحد منهم مع توفر الدواعي الإتيان 
بشيء ما يدانيه. فدل ذلك قطعاً على أنه من عند الله تعالى» وعلم به صدق دعوى 
ابي لكلا علماً عاديا. 

لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات العقلية» على ما هو شأن سائر العلوم العادية. 
وثانيهما: أنه نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة» ما بلغ القدر المشترك منه؛ أعني 
ظهور المعحرة حد النوائرء .ون كانت تفاصيلها آحاداء كشجاعة علي؛ وجود 
حاتم» وهي مذكورة في كتب السير. 


المقارعة بالسيوف: هي الضرب الشديد من الحانبين. ولم ينقل: هذا جواب عن شبهة المعاندين» حيث قالوا: 
يحتمل أن يكون بعضهم عارض القرآن؛ ولكن ستره أصحابه» ولح ينقلوه» وتقرير الجواب: أن الأعداء يوميذ 
أكثر من الرمل والحصىء من المشركين والمنافقين واليهود والنصارىء فالعادة حاكمة بالضرورة بأن المعارضة لو 
وقعت لنقلوهاء وستر الصحابة ما يزيد حرص المخالفين على النقل. [النبراس: 775] توفر الدواعي: أي كثرة 
الأسباب الداعية إلى النقل. يدانيه: أي يقارب القرآن أي لم يأتوا مما يقاربه فضلا عما يساويه في البلاغة. 

لا يقدح فيه شيء: إشارة إلى جواب بعض شبهة الملاحدة» فمنها: أنه يحتمل أن يكون محمد يله بارعا في فن 
البلاغة» فائقا على أهل زمانه» ومنها: أنه يحتمل أن القادر على المعارضة لم يبلغه قصة تحدى البلغاء القرآن» ومنها: 
أنه يحتمل أن يكون في العرب من يقدر على المعارضة» لكن سكت خوفاء أو طمعاء أو حياء. [النيراس: 075؟] 
وثانيهما: مبئ هذا إظهار المعجزة على سبيل الإجمال. 

ما بلغ القدر المشترك: كلمة "ما" مفعول ما لم يسم فاعله؛ والضمير في "منه" راجع إليه» ومن الأولى بيان له 
أعن أي بالقدر المشترك ظهور المعجزة قوله: حد التواتر» مفعول بلغ. [النبراس: 717] كشجاعة علي: يريد أن 
تواتر القدر المشترك يفيد القطعء كما أن الشجاعة والحود معلومان قطعاء مع أنهما منقولان في ضمن حكايات» 
نقلت كل واحدة منها بآحاد الرواة. [النبراس: 71/1؟] 

في كتتب السير: جمع سيرة بالكسرء هي الخصلة» وهي: كتب يذكر فيها أحوال الأنبياء والأولياء» وقد رويت 
حوارق لا تحصى عن البي ولد كتكلم البهائم مرات؛ والأحجار مرات» والأشجار مرات؛ وشهادة الكل 
بنبوته» وبكاء جحذع النخل يوم ترك الاتكاء به وإشباع الخلق العظيم من طعام قليل مرات عديدة» ونبوع الماء 
من أصابعه حي كفى قوما كثيراء وشفاء الأمراض الصعبة من لمسه في الساعة. [النبراس: /71/1؟] 


شرح العقائد ام أول الأنبياء وآخرهم 
وقد يستدل أرباب البصائر على نبوته بوجهين: أحدهما: ما تواتر من أحواله قبل النبوة» 
وحال الدعوة, وبعد تمامهاء وأخلاقه العظيمة, وأحكامه الحكمية, وإقدامه حيث 
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تحجم الأبطال» ووثوقه بعصمة الله تعالى ف جميع الأحوال» ونباته عن 
الأهوال؛ بحيث لم تحد أعداءه -مع شدة عداوتهم وحرصهم على الطعن فيه- مطعنل, 
من أحواله: من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد والتجنب عن الأصنام وعادات الحاهلية. وحال الدعوة: أي دعوة 
الناس إلى الإبمان من تحمل المشاق الشديدة في تبليغ الحق» والاجتهاد باللسان والسنان» ودعوة الملوك الحبابرة» 
كملك غسان» وكسرى فارسء وقيصر الروم» والنحاشي» ومقوقس مصر وغيرهمء مع أن بعضهم أوعده 
بالبطش» فلم يخف مع قلة أعوانه وأسبابه. [النبراس: 7174] 

وبعد تمامها: حين فتح البلاد» ودخل الناس في دين الله أفواحاً» وأطاع له العرب كلهمء. وجاءت الحدايا والرسل 
من ملوك الأطراف» فإنه لم يغير أخلاقه. من المسكنة» والتواضع للفقراء» والشفقة على اليتامى والأرامل» 
والقناعة بطعام قليل» ووب خشنء ومسكن ضيق» كمساكن المساكين» وقد كانت تحلب إليه الأموال العظيمة؛ 
من الغنائم والمخراحات؛ فينفقها على الناس ولا يدخر لنفسه شيثاء حى توفي ودرعه رهن.[النبراس: 374؟] 
وأخلاقه العظيمة: من السخاوة» والشجاعة, والحلم؛ والتواضع. [النبراس: 718 بتغيير] وأحكامه الحكمية: أي 
المشتملة على الحكمةء من آداب الطهارة والصلاة» وقواعد النكاح» والطلاق» والبيع» والهبة» والقضاء 
والشهادة» والمواريث؛ ثما فصل في الفقه مع أدلته» بحيث لو تأمل العاقل فيه علم أن هذا التدبير من أحكم 
الحاكمين. [النبراس: 178؟] 

وأحكامه الحكمية: من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد والتجنب الأصنام وعادات الجاهلية. وإقدامه: الإقدام 
التقدسم» والإحجام التأخر والفرار والحبن» والأبطال جمع بطل» وهو الشجاع الذي يبطل دماء المقتولين فلا 
يقتص منه» وصح أن الناس انهزموا عما حوله يوم حنين» وهجم عليه العدو فجعل يزحر بغلته عليهم» ويقول: أنا 
ابي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب. [النبراس: 1078] 

ووثوقه: أي اعتماده بحفظ الله تعالى في جميع الأحوال» قد صح أنه كان يأمر بعض الصحابة ليحرسوه الليل» فلما تزل 
وا يَعْصِمُكَ مِنَ اناس (اللقدة: 707)» قال: "انصرفوا فقد عصميئي الله تعالى" فلم يأمر بحراسته بعد. [النبراس: 774] 
لدى الأهوال: جمع هول؛ وهو الخنوف أي عندهاء أما الهجرة من مكة إلى المدينة ليلا» والاختفاء في الغارء فكان بأمر 
الله سبحانه؛ لأن القتال كان حراما عليه» والصبر واحبا قبل نزول آية القتال» ومع ذلك لما وقف المشركون على 
الغار» وقال أبو بكر د#: لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرناء قال: "ما ظنك باثنين الله ثالنهما؟".[النبراس: 7078] 


شرح العقائد حرض أول الأنبياء وآخرهم والدلائل على ثبومًا 
ولا إلى القدح فيه سبيلاء فإن العقل يجزم بامتناع احتماع هذه الأمور ف غير 
الأنبياء» وأن يجمع الله تعالى هذه الكمالات في حق من يعلم. أنه يفتري عليه ثم 
بمهله ثلاثا وعشرين سنة» ثم يظهر دينه على سائر الأديان» وينصره على أعدائه» 
ويحبي آثاره بعد موته إلى يوم القيامة. 

وثانيهما: أنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم لا كتاب لهمء ولا حكمة 
معهم» وبين لهم الكتاب والحكمةء وعلمهم الأحكام والشرائع؛ وأتم مكارم 
الأخلاق, وأكمل كثيرا من الناس في الفضائل العلمية والعملية» ونوّر العالم بالإيمان. 
والعمل الصالح» وأظهر الله دينه على الدين كلهء كما وعدهء ولا معين للنبوة 
والرسالة سوى ذلك. 


ثم يمهله ثلاثا: عطف على يجمع, فإن البي يلد بععث وعمره أربعون سنة» وتوف وعمره ثلاث وستون سنة» على 
الصحيح؛ وقد ادعى بعض الكذابين النبوة» كمسيلمة اليمامي» والأسود العنسي» فقتل بعضهم وتاب بعضهم. 
وبالجملة لم ينتظم أمر الكاذب ف النبوة إلا أياما معدودة. [النبراس: 175] ثم يظهر دينه: كما وعده في القرآن» 
ووقوع الإظهار في بعض الأزمنة والبلاد كاف في صدق الوعدء فلا يرد أنه قد يغلب الكفار على بعض بلاد 
الإسلام» أما غلبة الكفار في أواخر الزمان» فهو ثابت بأعبار البي يك فهو من دلائل نبوته. [النبراس: 17/9؟] 
آثاره: من الكتاب. والحديث؛ وشرائعه من الفرائض والسنن. [النبراس: 174؟] 

وثانيهما: مبئ هذا: أنه لتلا مكمل - بالكسر- على وجه لا يتصور ف غير البي» وكان مبئن الأول: أنه مكمل - 
بالفتح - على وجه لا يتصور في غير النبي» وليس في هذين الوجهين ملاحظة التحدي» وإظهار المعجزة.(حيالي) 
والشرائع: من الواحبات والسنن والمحرمات والمباحات. 

وأتم مكارم الأخلاق: من الحياء» والجود» وصلة الرحم؛ وإكرام الضيف؛ ونحوهاء أي أظهرها وعلمها الناس» 
بحيث لا مزيد عليه. [البواس: 174] كما وعده: بقوله: طهرَالَِّي أَْسَلَ رَسُولَهُ بلْهُدَى وَدِين الْسَقَليظْهِرَه عَلَى 
الذّين كله (التوبة: +7). [النبراس: 05؟] 1 


شرح العقائد اام مسألة ختم النبوة 
[مسألة عحتم النبوة] 

وإذا ثبتت نبوتهء وقد دل كلامه. وكلام الله المنزل عليه على أنه. خجاتم النبيين» 
وأنه مبعوث إلى كافة الناس» بل إلى الجن والإنسء» ثبت أنه آخر الأنبياء» وأن نبوته 
لا تختص بالعرب» كما زعم بعض النصارى. 

فإن قيل: قد ورد في الحديث نزول عيسى علك8ا بعده؛ قلنا: نعم! لكنه يتابع 
محمد فتلا؛ لأن شريعته قد نسخت»ء فلا يكون إليه وحي» ونصبي الأخكامة ابل 
يكون خليفة رسول الله كل. 


وقد دل كلامه: في الحديث: "أرسلت إلى الخلق كافة» وتم بي النبيون". (رواه مسلم)» وفي القرآن: «رلكن رَسُولَ 
اله وَححَانَم لين 4 (الأحزاب:٠2»)4‏ وقال عبد الله بن عباس نا في تفسير قوله تعالى: وما أَرْسَلْمَاكَ إلا كاف لئس 
(سبا: 08)» قال: أرسله إلى لمحن والإنس» (رواه الدرامي)» بل ذهب بعض العارفين إلى أنه مبعوث إلى الملائكة» 
والشجرء والحجر أيضاء آخحذا بقوله: "أرسلت إلى الخلق كافة" وبما روي من شهادة الأحجار بنبوته. [النبراس: 179؟] 
زعم بعض النصارى: بل بعض اليهود أيضا؛ وذلك لأن بعض كل من الفريقين أنكر نبوته رأساء والبعض الآخر 
زعموا أنه مبعوث إلى العرب فقط؛ لأنهم أميون» ولا حاجة إلى النبي لأهل الكتاب, وهذا الزعم منه باطل؛ لأنه 
ادعى البعث إلى الناس جميعاء والنبي معصوم عن الكذب بإجماع منا ومن أهل الكتاب. [النبراس: ]78٠‏ 

فإن قيل: اعتراض على كونه خاتم النبيين» قد ورد في الحديثء أنه عفتلا قال: "ينزل عيسى عَلككا إلى الأرض» 
فيتزوج» ويولد له ويمكث حمسا وأربعين سنة» ثم يموت, ويدفن معي في قبري» فأقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر 
واحد بين أبي بكر وعمر ن". (كذا في بعض الحواشي) 

يتابع محمدا علتة: أي يكون على شريعته: كما قال علتا: "لو كان موسى عَلتِكا حيا ما وسعه إلا اتباعي" فإن 
قلت: في الحديث الصحيح: "أن عيسى عَلتَها يكسر الصليبء ويقتل الخنزيرء ويزيد في الحلال» ويرقع اللدزية عن 
الكفار, فلا يقبل إلا الإسلام" فيكون ناسخا لشرع محمد ءلتلا, قلنا: قد بين نبينا عفِتا انتهاء شريعة هذا الحكم - 
أي الزية - وقت نزول عيسى عَفِتة, فالانتهاء المذكور بناء على البيان المذكور من شريعة نبينا علة, فلا ينافي 
هذا كون نبينا خاتم الأنبياء» وأما كسر الصليب» وقتل الخنزيرء فظاهر أنه على دينناء فإن الخنزير - 


شرح العقائد فض مسألة ختم النبوة 
ثم الأصح أنه يصلي بالناس ويؤمهمء ويقتدي به المهدي؛ لأنه أفضلء فإمامته أولى. 
وقد روي بيان عددهم في بعض الأأحاديث» على ما روي أن البي عاكلا سئل عن 
عدد الأنبياء؟ 


- لكونه نمس العين يحرم اقتناءه والانتفاع به فيباح إتلافه ونقول في دفع الإيراد المذكور: يجوز أن يكون دفع الجزية 
من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علة فإن علته أحذ الحزية وقبوها إنما هو للاحتياج إليها لإعطاء العساكر وتدبير 
مصارفهم وعند نزول عيسى عت لا يحتاج إلى ذلك لتماد البركات وقلة الرغبات في الأموال بقرب الساعة كما 
في سقوط نصيب المؤلفة تارقم وذا من مصارف الركاة كما قال الله تعالى: طإنماالصَّدَقَاتُ لفقو وَالْمَسَاكِينِ 
وَلْتَاماين حلها والنؤاه فلولك :كه (التوبة: ٠0‏ فلما أعز الله الإسلام وكثر أهله سقط فافهم هذا خلاصة ما في 
شرح رمضان آفندي والخيالي مع كنفزوي المولوي نظام الدين الكيرانوي. [رمضان.آفندي: ]14١‏ 

ثم الأصح: هذا تصحيح من طريق القياس» لكنه يترك إذا لاح الأثر» والأحاديث كلها على خلافه؛ منها حديث 
حابر وه رفعه مطولاء في آخره: "فينزل عيسى بن مريم علِتلا» فيقول أميرهم: صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم 
على بعض أميرء تكرمة من الله لهذه الأمة" (أحرجه أبو نعيم) ومنها حديثه مختصرا: "كيف أنتم إذا نزل عيسى 
بن مريم» وإمامكم منكم" (أخرجه أحمد, ومسلم؛ وابن جرير» وابن حبان) ومنها حيث أبي أمامة الباهلي مطولا 
مرفوعاء في آخره: "وإمامهم المهدي رحل صالح, فبينما إمامهم قد تقرر يصلي بهم الصبح, إذ نزل عليهم عيسى 
بن مرتم وقت الصبح؛ فيرجع الإمام ينكص يمشي القهقرى ليقدم عيسى عَلتلا» فيضع عيسى عَلْككا يده بين كتفيه» 
ثم يقول له: تقدم فصلء فإنها لك أقيمتء فيصلي بهم إمامهم": (أخرجه ابن ماجه؛ والروماني» وابن خزيمة» وأبو 
عوانة» والحاكم). [نظم الفرائد مختصرا: 1١؟]‏ 

وقد روي: أصحاب الكتاب من الرسل ثمانية: شيث» وإدريس» وإبراهيم؛ وداود» وموسى, وعيسى» ومحمد عليهم 
السلام» والكتب مائة وأربعة: حخمسون لشيثء وثلاثون لإدريس» وعشرة لإبراهيم؛ وعشرة لآدم» وواحد وهو الزبور 
لداود» والتوراة لموسى, والإنجيل لعيسى» والفرقان لمحمد عليهم السلام» نزل صحف إبراهيم في أول يوم؛ وقيل: أول 
ليلة من رمضانء وبعد حمس مائة سنة نزل الزبور قي اليوم الثالث عشر من رمضان., وبعد حمس مائة نزل التوراة في 
ليلة سادسة من رمضانء وبعد مضي ألف سنة ومائتين» أو سبع مائة سنة - نزل الإنجيل في اليوم الرابع من رمضان» 
وبعد مضي ثلاث مائة وستين سنة» أو سبع مائة سنة أو حمس مائة وستين سنة؛ نزل الفرقان في الليلة الخامسة 
والعشرين من رمضان. أما نزول صحف شيث؛ وإدريس عليهما السلام - ففيه اتلاف.(شرح عمدة) 

عن عدد الأنبياء: عن أبي أمامة ذه قال: قال أبو ذر وده قلت: يا رسول الله! كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: "مائة- 


شرح العقائد كسم مسألة ختم النبوة 
فقال: "مائة ألف» وأربعة وعشرون ألفا"* وفي رواية: "مائتا ألف» وأربع ارده 
ألفا"ء** والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية» فقد قال الله تعالى: اإمنهم 0 
قصّضّنا عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنُّلَمْتَقصّص عَلَيَِكَ4) ولا يؤمن في ذكر العدد أن ا 


(غافر: 2074 


من ليس منهمء إن ذكر عدد أكثر من عددهم, أو يخرج منهم من هو فيهم,؛ إن ذكر 
ال ع تتتي بكر الادمطر ارات علي ور اشتماله على جميع الشرائط 
المذكورة في أصول الفقه لا يفي يفيد إلا الظطن» فك امهس ل عط واد وا ل بو وق اعطاق ماه و1 عه ع 


- ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاث مائة وحمسة عشر جما غفيرا" (رواه أحمد)» وعن أبي ذر دنه 
قال: قلت: يا رسول اللها كم المرسلون؟ قال: "ثلاث مائة وبضعة عشر جما غفيرا". (رواه أحمد) 

يعني: يشير إلى دفع ما يتوهم أنه إذا ورد الحديث» فلا ضير في التعديد في الإيمان؛ لأنه العمل بالحديث» والعمل 
مموجبه واحبء فدفعه أولا: أن اشتمال الحديث المذكور على شرائط قبوله ممنوع؛ لأن الحاكم طعن في بعض 
رواته» وقيل: إنه منكرء وثانيا: أنه لو سلم فهو خبر واحدء لا يفيد القطع المطموح إليه في العقائد؛ بل الظن ولا 
اعتماد عليه ههناء وثالثا: أنه لو سلم أنه قطعي» فالروايات فيه متعارضة مختلفة بلا رححانء ومآله التساقط» ولا 
أقل بعد تسليم الترجيح من تنزل القطعي إلى الظن لمعارضه؛ ورابعا: أن خبر الواحد إنما يقبل إذا لم يخالف ظاهر 
القرآن؛ فإن ما خالفه يترك؛ لأنه لا قوة للظن يعارض القطع؛ وههنا يعارضه؛ لما ذكره المصنف ليه من آية عدم 
القصة. [نظم الفرائد: 5 ١؟]‏ 

جميع الشرائط: وهي أحد عشر ف أصول الحنفية» أوها: إسلام الراوي» ثانيها: عقله الكامل» ثالثها: عدالته» 
رابعها: الضبط» وهو تحقيق اللفظء وفهم معناه عند السماع؛ ثم حفظه إلى وقت الرواية» خامسها: اتصال 
الإسناد» سادسها: أن لا يكون الخبر مخالفا للقرآن» سابعها: أن لا يخالف الحديث المتواتر والمشهورء ثامنها: أن 
لا يكون في حادثة 'يقتضي العادة شهرته؛ تاسعها: أن لا يكون متروك الاحتجاج به في عهد الصحابة» عاشرها: 
أن لا ينكره الراوي» ولا يعمل بخلافه» الحادي عشر: أن لا يعمل الصحابي بخلاف الحديث» مع عدم خفاء 
الحديث عليه. [النبراس: 258١‏ 787 ملخصاً] 

* أخخحرحه الإمام الهيثمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد": كتاب العلم» رقم الحديث: 759. 

يلد لم أجحد هذه الرواية. 


شرح العقائد مم مبحث عصمة الأنبياء 
ولا عبرة بالظن في باب الاعتقاديات» خصوصا إذا اشتمل على اختلاف رواية» 
وكان القول بموجبه مما يفضي إلى مخالفة ظاهر الكتاب, وهو أن بعض الأنبياء لم يذكر 
للبي ند ويحتمل مخالفة الواقع» وهو عد النيّ من غير الأنبياء» أو غير النبي من 
الأنبياء» بناء على أن اسم العدد اسم خاص في مدلوله؛ لا يحتمل الزيادة والنقصان. 
وكلهم كانوا مخبرين» مبلغين عن الله تعالى؛ ا معنى النبوة والرسالة» صادقين 
ناصحين للخلق؛ لثلا تبطل فائدة البعثة والرسالة. وفي هذا إشارة إلى أن الأنبياء 
أي يطلبون الخير لهم ١‏ 

معصوموت عن الكذب» خصوصا فيما يتعلق بأمر الشرائع» وتبليغ الأحكام» وإرشاد 
الأمة» أما عمدا فبالإجماع, وأما سهواً فعند الأكثرين. 


ولا عبرة: لأن الحق سبحانه ذم قوما يعتقدون بظنوفهم, قال الله تعالى: فإ الظنً لا يعني من الْحَقَّ شيعا (بونس: 05)» 
. وقال: إن عُونَ ِل اضر 4 (لأنعام: ١44‏ بل الظن إنما يعتبر في العمليات» حي كان الثابت بالظن 
واحبا. [النبراس: 857/؟] 

إذا اشتمل: كما سبق من رواية مائة ألف ومائي ألف» وقد تقرر أن الاختلاف يوجب التشكيك 
للتعارض. [النبراس: 587؟] ظاهر الكتاب: وهو قوله تعالى: طمِنْهُمْ مَنْ قِصَصُنًا عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقَصّصْ 
عَلَيكَ (غافر: +7). لأن هذا معنى: قيل: لف ونشر؛ لأن البي من ينبئ أي يخبر» والرسول من يبلغ» وهي نكتة 
حيدة. [النبراس: 187] معصومون: فإن قيل: في قوله تعالى: «لَقَدُ نَابَ على لبيك (التوبة: )١110‏ إشارة إلى 
أنه يحوز صدور الذنب عن البي عف8؛ إذ التوبة إنما يكون بعد الذنب» قلت: المراد: التوبة عن الزلة» أو عن 
الذنب الذي كان قبل الوحيء أو ترك الأولى وأفضل.(حاشية قصيدة لامية) 

فبالإجاع: الإجماع على عدم تعمدهم الكذب مقيد بدعوى الرسالة» وما يبلغونه من الله» على ما ذكر في "المواقف". 
فعند الأكثرين: أي ذهب الجمهور إلى عصمتهم عن الكذب ف التبليغ سهواء ومنهم الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفرائي» وينسب الخلاف إلى القاضي الباقلاني» بناء على أن المعجزة تدل على صدقه فيما قصد تبليغه» وقال 
بعض العلماء: إن الباقلاني لا ينكر العصمة» ولكنه يقول: حجة العصمة هو الإجماع والنصوصء لا المعجزة» 
واخحتار القاضي عياض المالكي العصمة عن الكذب مطلقا في التبليغ وغيره» سهوا وعمداء وادعى إجماع السلف -' 


شرح العقائد امنا مبحث عصمة الأنبياء 


وي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل؛ وهو: أنهم معصومون عن الكفر قبل 
الوحي» وبعده بالإجماع» وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهورء خلافاً للحشوية, 
وإنما الخلاف في أن امتناعه بدليل السمع أو العقل؛ وأما سهوا فجوزه الأكثرون, أما 
الصغائر فيجوز عمدا عند الجمهورء خلافاً للجبائي وأتباعه» ويجوز سهواً بالاتفاق» 


أي بعد النبوة 
- عليه؛ لأنهم كانوا يبادرون إلى تصديقه من غير توقف واستفسار عن العمد والسهو؛ ولأن من عرف الكذب 
منه فات الوثوق بحديثه» وهذا يناي حكمة النبوة. [النبراس: 87؟] سائر الذنوب: أي ما سوى الكذب في 
التبليغ. بالإجماع: إذ لو حاز لبطل دلالة المعجزة» وهو محال.(خيالي) 
خلافا للحشوية: وهم يجوزون عليهم الإقدام على الكبائر والصغائرء هم الذين جعلوا حكم الأحاديث كلها واحدة» 
فعندهم تارك النفل كتارك الفرض. الحشوية: بفتح الحاء» وسكون الشين؛ وفتحهاء قوم من المبتدعة» وف وجه 
تسميتهم خلاف, قيل: لأنهم بجسمة» والجسم محشوء أي مملوء وقيل: نسبوا إلى الحشاءء وهو الحانب؛ لأفهم كانوا 
يحلسون في بحلس الحسن البصريء فأنكر كلامهم؛ فقال: ردّوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة أي جانبهاء وقيل: لأهم 
يعتمدون الرواية بلا تحقيق» والحشو فضول الكلام» وقيل: نسبوا إلى حشوة من قرى نحراسان. [النبراس: 41؟] 
بدليل السمع: فالمحققون من الأشاعرة على أن كل ذلك من السمع والإجماع, والمعتزلة على أنه يمتنغ عقلا؛ لأنه 
يؤدي إلى النفرة وعدم الانقياد» فلا يكون البعثة لطفاء بل نحذلاناء فلا يحوز ذلك عليه تعالى في حق الكل؛ إذ فيهم 
من ينفع فيه اللطفء فيكون تركا لما يصلح بالنسبة إليه» وما يقال من أن الصدور لا يستلزم الظهور ولا فساد 
إلا فيه» فجوابه: أن جواز الصدور يستلزم حواز الظهور بالضرورة العادية» وملزوم الفاسد فاسد.(أبو ورد) 
أو العقل: وهو نذهب بعض الأشاعرة وجمهور المعتزلة» مستدلين بأن ظهور الكبيرة ينفر الناس عنهم» وهذا 
يناي حكمة الإرسال» وهو مختار الأستاذ أبي إسحاق.[النبراس: 187] فجوزه الأكثرون: وفي شرح "الواقف” 
و"المقاصد": المختار خلافه» وحكى القاضي عياض الإجماع على العصمة عن الكبائر بلا قيد "عمداً 
وسهوا". [النبراس: ٠41؟]‏ 
خلافا للجبائي وأتباعه: من المعتزلة» وقد تبع الشارح هنا صاحب "المواقف", وفيه قصور؛ لأن منع الصغيرة 
عمدا مختار مذاهب الأشاعرة» كما في شرح "المواقف" وهو .مختار الشارح في "التهذيب" "وشرح المقاصد". 
والحبائية قالوا: لا يصدر الصغيرة إلا على سبيل سهو وحطأ في الاحتهاد. وقال جمع من المعتزلة كالحاحظ 
والنظام: يحوز صدور الصغيرة عمدا بشرط أن ينبهوا عليهاء فينتهوا عنها. [النبراس: 417؟] 


شرح العقائد يعض مبحث عصمة الأنبياء 
إلا ما يدل على الخسة, كسرقة لقمة, والتطفيف بحبة» لكن المحققين اشترطوا أن 
ينبهوا عليه» فينتهوا عنه. هذا كله بعد الوحي» وأما قبله فلا دليل على امتناع 
صدور الكبيرة» وذهب المعتزلة إلى امتناعها؛ لأنها توحب النفرة المانعة عن اتباعهم» 


فتفوت مصلحة البعثة. 
رمي الا الهم 
والحق: منع ما يواجب النفرة» كعهر الأمهات» والفجور والصغائر الدالة على 
العهر: الزنا , 


الخنسةق ومنعت الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده, لكنهم حوزوا 
إظهار الكفر تقية. وإذا تقرر هذا فما نقل عن الأنبياء عليهم السلام» ما يشعر 


إلا ما يدل على الخسة: أي لا يجوز الصغيرة الي تخرج صاحبها عن الشرافة إلى الخساسة والرذالة» لا عمدا ولا سهوا؛ 
لأنما توجب نفرة الناس عنه. [النبراس: 87”» 84؟] كسرقة لقمة: قيل: السرقة من الكبائر» أحيب بأن الكبيرة هو 
السرقة الموحبة للقطع؛ ونصاها عشرة دراهم عند الإمام الأعظم رشي وثلاثة دراهم عند مالك ملك [النبراس: 14؟] 
' لكن المحققين: ممن ذهب إلى تحويز الصغار عمدا وسهوا. 1 

فلا دليل: أي لا دلالة للمعجزة عليه أي على امتناع الكبيرة قبل البعثة» ولا حكم للعقل بامتناعهاء ولا دلالة 
سمعية أيضا.(شرح مواقف) امتناع صدور الكبيرة: عن أكثر أهل السنة وجمع من المعتزلة» كذا في "شرح 
المواقف". والحق: هذا نقض على المعتزلة؛ بأن دليلهم جار فيما يوحب النفرة في الصغائر أيضاء مع أنهم معترفون 
يبحواز صدور الصغائر عنهم عمدا قبل التبوة» ولو منع كون الصغيرة ار ارم النفرة» كان 
قوله: "والحق تحقيقا للمقام" فافهم.(محمود) 

ومنعت الشيعة: أي طائفة من الروافض» وهم يقولون: إن عليا هه ولي رسول الله كد ووليه بعده» وأهل 
السنة والجماعة يقولون: الولاء بعد النبي يد لأبي بكرء وعمر بن النطاب؛ وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي 
طالب م [رمضان آفندي: 187] تقية: أي خوفا من الأعداء؛ لأن إظهار الإسلام حيئذ إلقاء النفس في 
التهلكة» أورد بأنه يفضي أن خفاء الدعوة بالكلية» وأيضا منقوض بدعوى إبراهيم وموسى لتلا في زمن نمرود 
وفرعون» مع شدة خحوف الحلاك.(خيالي) 


شرح العقائد لضن مبحث عصمة الأنبياء 
فما كان منقولا بطريق الآحاد فمردود» وما كان بطريق التواتر فمصروف عن 
ظاهره إن أمكنء. وإلا فمحمول على ترك الأولى» أو كونه قبل البعثة. وتفصيل 


أي الصرف عن الظاهر 


ذلك في الكتب المبسوطة. 


بطريق الآحاد: فقد صرح غير واحد من الأئمة» بأن نسبة الرواة إلى الكذب أو المخطأ أولى من نسبة الأنبياء إلى 
المعاصي» فمنه ما روي: أن النبي كل نظر إلى زينب فاستحسنهاء فعرف ذلك زوجها زيد فطلقهاء فتزوجها النبي 
يد ومنه ما روي: أن النبي كَلْهُ قرأ سورة النجم» فلما بلغ ذكره اللات» والعزى؛ ومنات؛ وهي أصنام الكفارء 
أحري الكفار مدحها على لسانه» ففرحت قريشء وقالوا: قد ذكر محمد أصناما بأحسن الذكر. [النبراس: 5/88] 
فمصروف عن ظاهره: كقول إبراهيم لتلا مشيرا إلى الكواكب: هذا ربي» وتأويله: أن همزة الاستفهام محذوفة» 
والمعى: أهذا ربي بزعمكمء وكقوله حين قيل له أنت كسرت الأصنام؟: بل فعله كبيرهم» والتأويل: أن تعظيم 
الكفار الصنم الأضحم أغضبه؛ أو أنه أراد بالكبير نفسه؛ لأنه كان أعظم بدنا منها. [النبراس: 185] 

على ترك الأولى: نحو: لوَعْصَى آدَمُرَيّهُفمَوَى (طه: »)1١١‏ وقول موسى ع3ن8: «إقالَ رب إِنّي ظلَمْتُ نفسي 
َاغْفِرْ بي (القصص: 01١‏ وقال غير واحد من الأثمة: سمى الله ترك الأولى منهم عصيانا؛ لعظم منزلتهم» كما 
قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» واستغفار الأنبياء من ترك الأولى هضما لنفوسهمء وإلا فليس من الذنب» 
ولا عقاب عليه. [النبراس: 87١؟]‏ أو كونه قبل البعثة: كما قيل في أكل آدم ع8 الشجرة» وكما قيل في إخوة 
يوسف علتلا, على تقدير أفهم أنبياء» لكن بعض العلماء صحّح أنهم ليسوا بأنبياء. [النبراس: 85؟] 

الكتب المبسوطة: كشرح المواقف والمقاصد وشفاء للقاضي عياض. 


شرح العقائد لحيض نبينا محمد كله أفضل الأنبياء 
[نبينا محمد كلد أفضل الأنبياء] 


وأفضل الأنبياء محمد عؤ8؛ لقوله تعالى: كم حَيْرَ آم أُخْرِحَثْ» الآية» ولا شك 
(آل عمران: )1١١‏ 


أن خحيرية الأمة بحسب كماهم 5 الدين» وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه) 
والاستدلال بقوله علتلا "أنا سيد ولد آدمء ولا فخر لي"* ضعيف؛ لأنه لا يدل على 
كونه أفضل من آدمء بل من أولاده. 


محمد 9: احتلفوا في أن الأفضل بعده من هو؟ قيل: آدم ع3؛ لكونه أبا البشرء .وقيل: نوح علتلا, دل عليه 
. عبادته ومجاهدته» وقيل: إبراهيم عَلتكا لزيادة توكلهء وقيل: موسى عت؛ لكونه كليم الله ار ونجيهء وقيل: 
عيسى عفت؛ لكونه روح الله» وصفيّه. شرح مقاصد) 

ولا شك: فيه منع ظاهر لحواز أن يكون الخيرة بحسب سهولة انقيادهم ووفور عقلهم» وقوة إكانهم» وكثرة 
أعمالهم.(خيالي) وفي النبراس [رقم الصفحة: :]١87‏ وعندنا في الاستدلال وجهان: أحدهما الإجماع» فهو قول 
لم يعرف له مخالف من أهل السنة» بل من أهل القبلة كلهم ثانيهما: الأحاديث المتظاهرة» كقوله عقتلا "إن الله 
فضلئٍ على الأنبياء»ء وفضل أميٍ على الأمم" (رواه الترمذي)؛ وقوله: "أنا سيد الناس يوم القيامة" (رواه مسلم) 
وف شرح رمضان آفندي [رقم الصفحة: 184]: وأما قوله عفتلا "فلا تخيروني على موسىء وما ينبغي. لأحد أن 
يقول: أنا خير من يونس -3؛ فتواضع منه. 

لأنه لا يدل: قد يقال: المراد بأولاد آدم في العرف هو نوع الإنسانء وهو المتبادر أيضاء وفيه ما فيه؛ وقد يوجحه 
أيضا بأن في أولاده من هو أفضل منه هو نوح. أو إبراهيم؛ أو عيسى عليهم السلام؛ على احتلاف الأقوال» وفيه 
ضعف أيضا؛ إذ قد قيل بأن آدم هو الأفضل؛ لكونه أبا البشرء والأولى أن يستدل بقوله ع83: "أنا أكرم الأولين 
والآخرين عند الله ولا فخر لي" [الخيالي: ]١ 41١‏ 


* أخرحه مسلم في صحيحه؛ باب تفضيل نبينا عليلا على ح ا ا 66 


شرح العقائد اأرضن الملائكة لا يعصون الله 
[الملائكة لا يعصون الله] 

والملائكة عباد الله تعالىم» عاملون بأمره. على ما دل عليه قوله تعالى: إلا يسبقود قونه 

القَولٍ وَهُمْ, م مره يَْمَلُون4» وقوله تعالى: #ؤلا التكرزود عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُون4) 


(الأنبياء: 19) 


ولا يوصفون بذكورة. ولا أنوثة؛ 0 


والملائكة: جمع ملأك بسكون اللام وفتح الحمزة والتاء لتأنيث الجمع» وملأك مقلوب مألك من الألوكة؛ وهي 
اأرسالة؛ لأن الله تعالى يرسلهم إلى الأنبياء» وإلى المصنوعات لتدبيرها بأمره سبحانه» وهذا مختار الكسائي 
والجمهور؛ وقال ابن كيسان: مشتق من الملك بزيادة الهمزة؛ لأن الله تعالى حعلهم مالكين للأمور» وقال أبو عبيدة: 
ملأك مصدر ميمي .معن مفعول من لاك إذا أرسل» وأنكر صاحب القاموس هذه اللغته واختلف العقلاء في حقيقة 
الملائكة؛ فأهل السنة على أنهم أحسام لطيفة نورانية» وقال الحكماء: جواهر بمحردة» ودليلنا: النصوص القاطعة 
بنزولهم من السماء؛.وصعودهم إليهاء ومشاهدة الأنبياء إياهم» وزعمت النصارى أنهم أرواح الصالحين المفارقة عن 
الأبدان» ومن مهمات المسائل التفرقة بين الملك والحن والشياطين» فالصحيح: أن الملك نوع شريف, محبول على 
الخير والطاعة؛ والحن نوع مغاير للملك من شأنه الخير والشرء والثاني أغلب؛ والشيطان كل خبيث متمرد من 
الحن». وأيضا الجن ذكور وإناث؛ متناسلون, مكلفون, مخاطبون بالوعد والوعيد, مثل بن آدمء بخلاف الملك؛ فهذا 
هو الفرق من حيث العوارض» وأما من حيث المادة: فعن عائشة ض قالت: قال رسول الله يلهٌ: "حلقت الملائكة 
من نور وخلق الجن من مارج من نارء وخخلق آدم ما وصف لكم", (رواه مسلم) والمراد بالتور: مادة نورانية» , 
ألطف وأشرف من النار» واختار جمع» ومنهم القاضي البيضاويء أن قسما من الملك خخلقوا من نار» وأجحاب عن 
حديث .عائشة. ضقن بأن المراد بالنور هي النار المصفات اللطيفة» وشنع عليه جلال آلدين السيوطي في هذا التأويل 
تشنيعا كثيراء وقال هو ثمرة التوغل في الفلسفة» وقلة معرفة الحديث. [النبراس: 4810؟] 

عاملون بأمره: يريد أنهم معصومونء وقد اختلف في عصمتهم, فالمختار أنمم معصومون عن كل معصية» وقال 
بعض العلماء: العصمة خاصة بالمرسلين والمقريين» وقال أبو المعين النسفي في عقيدته: أما الملائكة فكل من وحد 
منه الكفر فهو من أهل النار كإبليس» وكل من وجد منه المعصية لا الكفر فعليه العقاب» ودليله قصة هاروت 
وماروت» وقال القاضي عياض المالكي: الصواب عصمة جميعهم. [النبراس: 237817 18/8] 

يستحسرون: الاستحسار الإغياء والتعب من العمل الكثير» وف الفارسية: ماندن وسست شدن. 


شرح العقائد امام الملائكة لا يعصون الله ' 
إذ لم يرد بذلك نقل؛ ولا دل عليه عقل» وما زعم عبدة الأصنام أففم بنات الله محال 
باطل» وإفراط في شأهم. كما أن قول اليهود: إن الواحد فالواحد منهم قد 
يرتكب الكفر ويعاقبه الله بالمسخ -تفريط وتقصير في حاهم. 

فإن قيل: أليس قد كفر إبليس» وكان من لملائكة» بدليل صحة استغنائه منهم, قلنا: 
لاء لل كان من الحن» ففستٍ عن أمر ربه» لكنه لما كان في صفة الملائكة في باب العيادة؛ 


أي ليس من الملائكة أي سجود آدم 
ورفعة الدرحةء وكاق حنياً واتحدا مغموراً فيها بينهم؛ صح استثنائه منهم تغليبا. 
ماحم سيج 


وإفراط في شأفهم: أي تجاوز عن الحق في جانب الكمال في شأفم؛ لأنه رفعهم عن العبؤدية إلى الولدية. [النبراس: 54/4] 

تفريط: أي تحاوز عن الحق في جانب النقصان في حاهمء فإن الظواهر قد دلت على عصمتهم من المعاصي» 

ومواظبتهم على الطاعات» كما سلف نبذ من ذلك. [النبراس: 88؟] و(أبو ورد) صحة استكثنائه'منهم: إذ الأصل 
في الاستئناء هو الاتصال وأيضا لو لم يندرج في الملائكة لم يتناوله أمرهم بالسحود فلم يوحد فسقه عن أمر ربه: . 
صحة استضائه منهم: في قوله تعالى: «فَسَحَدُوا إِلّا إليسَ» (البقرة: 64) (إفْسَحَدَ الملايكة كُلَهَهْ أَحْمَعُونَ إل 
إبْلِيسَ» (الححر: 2.١‏ (شرح المقاصد) ْ 
صح استشائه : والحاصل: أنه كان مأمورا مع الملائكة» لكن عبر عن المجموع بالملائكة؛ لأن التغليب باب شائع 
ف العرب» كالقمرين والعمرين» وأحيب أيضا بأن الاستثناء منقطع» والمحاز مع القرينة نصف كلام العرب.٠‏ 
واعلم أن العلماء احتلفوا في أن إبليس ملك أو جين؟ فالمشهور الصحيح هو الثاني» وهم عليه دلائل» فالدليل 
الأول:-قوله تعالى: لكان من الْجنّ ففْسَقَ عَنْ أَْرِ َيه (الكهف: )٠‏ وأحيب بوجوه: أحدها: كان في علم الله 
مسحه جنياء كقوله:. أب وَاسْتَكبرَ وَكَانَ من الْكافِرِينَ؟ (البقرة: 54)» ثانيها: كان بمعين صارء ثالثها: أن المن بالمعيى 
اللغوي المستور عن أعين الناس» وسمي الملائكة حنة في قوله تعالى: لوَحَعَلُوا ينه وَيْنَ الجن نسب (الصافات رداً 
على من قال: الملائكة بنات الله سبحانه» رابعها: أن صنفا من الملك يسمون الجن» وروي عن ابن عباس ما قال: 

كان من سكان الأرضء وهم يسمون بالجن» وعنه قال: كان نخازنا على الجنة» وخخزانها تسمى بالجن» وفي 
صحة الروايتين نظرء والدليل الثاني: أنه لا نسل للملائكة» ولإبليس نسل؛ لقوله تعالى: لإأَفتَّحِذُوئَهُ ديه أَليَاة» 
(الكهف: .0)» وأحيب بوحوه: أحدها عن ابن عباس ذضر: أن ضربا من الملائكة يتوالدون أيضاء يسمون - 


شرح العقائد فض الملائكة لا يعصون الله 
وأما هاروت وماروت فالأصح أهما ملكان لم يصدر عنهما كفر ولا كبيرة, 
وتعذيبهما إنما هو على وجه المعاتبة» كما يعاتب الأنبياء على الزلة والسهوء وكان 
يعظان الناس» ويقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفرء ولا كفر ف تعليم السحرء 220 


- الجن» وقال الإمام السيوطي: لم أقف عليهء وهذا إنكار منه؛ ثانيها: أن ذريته بمعيئ أتباعه ثالثها: أنه 57 
عن صورة الملك» فصار له نسل بعد المسخ. [النبراس: 278/7 185] 

أما هاروت ماروت: استدل المخالف بقصتهما من وجهين: أحدهما: ما روي أن الملائكة افتخرت بطاعاهم 
على بن آدم عند الله سبحانه» فقال الحق سبحانه: إني ركبت فيهم الشهوات»ء فقالوا: لو ركبتها فينا ما 
عصيناك» فقال: اختاروا منكمء فاختاروا ملكين: هاروت» وماروت» فركب فيهما الشهوات» وأهبطا إلى 
الأرضء حاكمين ببابل (بلدة بالعراق)» فعشقا امرأة يقال ها زهرة» فحملتهما على الزناء وشرب الخمر» 
فخيرهما الله سبحانه بين عذاب الدنيا والآخرة» فاحتارا عذاب الدنيا؛ لأنه أسهل» فهما منكوسانء يعذبان إلى ما 
شاء الله يفالت وقد روى أهل الحديث هذه القصة بأسانيد كثيرة عن الصحابة» ثانيهما: قوله تعالى: لوَاتبعُوا 
ما تَنُوا السشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُليْمَانَ وَمَا كمَرَ سليْمَان وَلَكنَ الشيَاطِينَ كَمَرُوا يُعَلَمُونَ اناس السّخْرَ وَمَا أَِْلَ عَلَى 
الْمَلكَيْن يَالَ مَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَّمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا نما نَحْنْ نه فلا تَكْرْ) (لبقرة: 40٠0١‏ ذم الله 
سبحانه اليهود» بأنهم اتبعوا علم السحر المنقول من تعليم الشياطين وهاروت وماروت» وقد نزه الله سليمان عن 
تعليم السحرء بقوله: ِإوَمًا كَفْرَ سُلَيِمَانُ» (البقرة: 00٠١١‏ فعلم أن تعليمه كفر. [النبراس: 589] 

فالأصح أنهما ملكان: وقيل: هما رجلان؛ ميا ملكين باعتبار صلاحهماء ويؤيده قراءة "الملكين" بالكسر. [قاضي 
بيضاوي: ١7؟]‏ لم يصدر عنهما: أما الآثار المروية في قصة زهرة» فقال الإمام الرازي والقاضي عياض والقاضي 
البيضاوي: موضوعة: أو منقولة عن مفتريات اليهود.[النبراس: 84؟] على وجه المعاتبة: على شيء من الزلة 
والسهوء لا على كفر أو كبيرة. [النبراس: 185] 

إنها نحن فتنة: وذلك لأن الحق سبحانه أنزلهما امتحانا للعباد ويزحرانهم عن السحرء ومن تبرأ من الإيمان علماه 
السحر بعد النهي والزجرء فهذا العمل طاعة منهما على وفق أمر الله سبحانه لا معصية.[النبراس: 2589 0٠9؟]‏ 

ولا كفر: وأما قوله تعالى: ظوَمًا كفرَ سُليِمَان» (ليقرة: 0٠87‏ فردٌ على اليهود» حيث زعموا أن سليمان كان 
ساحراً» وادعى النبوة كذباء وقيل: ما كفر أي لم يعتقدهء ولم يعمل به» ولكن الشياطين كفروا باعتقاده والعمل 
به» حال كونهم يعلّمون الناس السحر. [النبراس: ]15٠١‏ 


شرح العقائد ايفرضن بيان الكتب المنسزلة 

بل في اعتقاده, والعمل به. ظ 
[بيان الكتب المنزلة] 

وله تعالى كنب أنزنها على أنبيائه» وبين فيها أمره ونميه ووعده ووعيدهء وكلها 

كلام الله تعالى» وهو واحدء وإنها التعدد والتفاوت في النظم المقرو المسموع. ويهذا 
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بل في اعتقاده: أي اعتقاد كلمات الكفرء وقلما يخلو السحر عنهاء أما الاعتقاد بكون السحر مؤثراء فلا بأس 
به» بل هو من معتقدات أهل السنة» خخلافا لبعض المعتزلة. [النبراس: 5٠‏ 7] والعمل به: قال المحققون» ومنهم الإمام 
أبو منصور الماتريدي: ليس عمل السحر على إطلاقه كفراء بل إذا كان فيه تكذيب ما وجب الإعان به» وإلا فكبيرة» 
وقال بعض العلماء: كفر مطلقاء وهو ظاهر كلام الشارح.[النبراس: ]55٠‏ 

ولله تعالى كتتب: ذكر أبو معين النسفي في عقائده: نزل على شيث بن آدم حمسون صحيفة» وعلى إدريس 
ثلاثون» وعلى إبراهيم عشراء وعلى موسى قبل غرق فرعون عشراء ثم أنزل عليه التوراة» وعلى عيسى الإنجيل» 
وعلى داود الزبور» وعلى نبينا يندٌ الفرقان» وذكر بعضهم على آدم عشراء بدل عشر موسىء وقال وهب بن 
منبه: على إبراهيم عشرين» ولم يذكر عشر موسىء وعدد الكتب على الروايات مائة وأربع» لكن الأفضل أن 
لا يحصر العدد, كما في الأنبياء؛ لأن هذه الروايات ليس لها سند قوي. [النبراس: ٠5؟]‏ كلام الله تعالى: أي دالة 
على الكلام النفسي. 

إنما التعدد والتفاوت: دفع 5206 يرد على كون الكتب كلام الله تعالى» وتقرير الإشكال: أن كلدم صفة 
واحدة شخصية عندكم» وأيضا إن تعددت فاستنادها إلى الذات إن كان بالاختيارء لزم استناد القدم إلى 
المختارء وإن كان بالإيجاب لزم الترجيح بلا مرحح؛ لأن نسبته الموجب إلى جميع الأعداد على السواء» فثبت 
وحدة الكلام؛ ثم إن تعدد الكتب ونزوها على لغات مختلفة» وتفاوتها في الفضيلة - تنافي الوحدة» وحاصل 
الدفع: أنه لا تفاوت ولا تعدد في النفسي القائم بذاته تعالى. [النبراس: 0٠5؟]‏ 

ويمذا الاعتبار: أي باعتبار النظم كان الأفضل هو القرآن» وذلك لوجوه: أحدها: أن قراءته أكثر ثوابا من 
قراءتهاء بل التعبد بقراءتها منسوخ, الثاني: أن نظم القرآن معجزء بخلافهاء الثالث: أن القرآن محفوظ عن التغير 
بزيادة أو نقصء بخلافها. [النبراس: ٠5؟]‏ 


شرح العقائد رضن ياه الكني الاسولة 
ثم التوراة, والإنجيلء والزبورء كما أن القرآن كلام واحد. لا يتصور فيه تفضيل» 
ثم باعتبار القراءة والكتابة يجوز أن يكون بعض السور أفضل» كما ورد في الحديث» 
وحقيقة التفضيل: أن قراءته أفضلء لما أنه أنفع» أو ذكر الله تعالى فيه أكثر. ثم 
الكتب قد نسححت بالقرآن تلاوقهاء وكتابتهاء وبعض أحكامها. ا 


التوراة: من ورى الزند» وهو ما يظهر منه النور والضياءء فسمي التوراة بذلك؛ لأنه قد ظهر يما النور والضياء 
لبي إسرائيل ومن تابعهم» واختلفوا في اشتقاق التوراة» فقال الفراء: هي في الأصل تورية على وزن تفعلة» 
فصارت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وقال الخليل: وزنما فوعلة؛ وأصلها وورية» ولكن الواو الأولى 
قلبت تاءء كما قالوا: "تولج" أصله: وولجء وقلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصارت توراة» وكتبت 
بالياءء على أصل الكلمة» قال بعضهم: من التورية» وهي تعريض بالشيء» وكان أكثر التوراة تعاريض وتلويح» 
كان من غير إيضاح وتصريح.[رمضان آفندي: 141] 

والإنجيل: هو افعيل من النجل» وهو الأصلء قال الأنبا ري: النجل أصل القوم الذين نزل عليهم؛ لأنهم يعملون يما 
فيه» وإنفا سمي الإنجيل إنحيلا؛ لأنه أظهر الدين بعد ما درسء وقد سمي القرآن إنحيلا أيضا. [رمضان آفندي: 41؟] 
والزبور: وهو كتاب داود عفت» فعول بمعين مفعول» أي مكتوب من زبر إذا كتب. [النبراس: ]191١‏ 

تفضيل: 'من حيث إنه كلام الله سبحانه. كما ورد: فعن الحسن البصري قال: قال رسول الله كلك "أفضل القرآن 
سورة البقرة" رواه الحارث بن أسامة. وعن أبي بن كعب عن البي يللد قال: "أعظم آية في كتاب الله آية 
الكرسي".(رواه مسلم). [النبراس: ١3؟]‏ أنفع: أي من حيث كثرة الثواب. 


شرح العقائد م مسألة المعراج 


[مسألة المعراج] 


والمعراج لرسول الله كن في اليقظة بشخصه إلى السماءء ثم إلى ما شاء الله ال عن 


أي يحسده لا ار 


العلى حق» أي ثابت بالخبر المشهور» حى أن ه يكون مبتدعال وإنكاره وادعاء 
استحالته إنما يبتئي على أصول الفلاسفة, وإلا فالخرق والالتئام على السموات 


جائز, ل له يصح على الآخرء والله تعالى قادر على 
الممكنات كلها. 


فقوله: "في اليقظة" إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج كان في المنام, على ما 
روي'عن معاوية ذلقه : أنه اسل عن المعراج» فقال: كانت رؤيا صالحة» وروي عن 
عائشة ذكنى أنها قالت: ما فَقَد جسد محمد 2ك ليلة المعراج» .وقد قال الله تعالى: 
2 - 0 0 2 0 
وما جَعَْا اليا ِّيأ أرَيْتَاكَ إلا فتن لِلنّاس 46 وفمفومة موف ةو و ث ةرو مم ة ووم ة ةم نومهتم ة مم نل 
(الإسراء: 06٠‏ 
المعراج لرسول الله: الظاهر العروجء إلا أنه أطلق المعراج وأراد العروج» إشارة إلى أن العروج كان 
بالمعراج. [حاشية على "رمضان آفندي": 588] من العلى: جمع العليا تأنيث الأعلى» أي الجنة» والكرسي» 
والعرش. [النبراس: 57؟] أصول الفلاسفة: أي قواعدهم. كقولهم: حرق الأفلاك محال» وإن الحركة السريعة 
من الأرض إلى العرشء ثم إلى الأرض» في الزمن القصير - خارج عن طوق البشرء وإن كرة النار محرقة» لا يمككن 
النفوذ منها. [النبراس: 91؟] 
جائز: لأن دليل امتناع الخرق غير تام» والنصوص شاهدة بوقوعه تحو: إِذًا السَّمَاءُ الْشَقَتْ» (الانشقاق: 0١‏ «إِذًا 
السَّمَاءُ الْمَطَرَتْ 4 (الانفطار: »)١‏ وذكر الالتعام استطرادي. [النبراس: ]١97‏ متمائلة: أي متفقة الحقيقة؛ لأنها مركبة 
من الجواهر الفردة» وهي متماثلة» فليس اختلاف الأحسام إلا بالعوارض؛ كذا قرره المشايخ.[النبراس: 97؟] 
ما يصح على الآخر: فيجوز حرق السماى كخرق العناصر من الحواء والما ويجوز الحركة وكذه السرعة من 
البشرء: كجوازها من فلك الأفلاك المتحرك في طرفة العين» بل أكثرء ويجوز تبرد النار كالماء والهواء» وأيضا لا . 
تؤثر النار عند سرعة الحركة: ألا ترى أنك إذا تدير أصبعك حول السراج لا يحرق أصبعك. [النبراس: 7917 بتغيير] 
كان في المنام: وهو قول جمع من أهل السنة. 


شرح العقائد لضن مسألة المعراج 
وأجيب بأن المراد الرؤيا بالعين» والمعنى ما فقد جسده عن الروحء بل كان مع 
روحهء وكان المعراج للروح والجسد جميعا. وقوله: "بشخصه" إشارة إلى الرد على 
من زعم أنه كان للروح فقط 

ولا يخفى أن المعراج في المنام» أو بالروح» ليس مما ينكر كل الإنكارء والكفرة 
أنكروا أمر المعراج غاية الإنكار» بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك» 
وقوله: "إلى السماء" إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج في اليقظة لم يكن إلا 
إلى بيت المقدسء على ما نطق به الكتاب» وقوله: "ثم إلى ما شاء الله تعالى" إشارة 
إلى اتلاف أقوال السلف, فقيل: إلى الجنة» الإ 


وأجيب: وقد يجاب أيضا بأن المراد رؤيا هزيعة الكفار في غزوة بدرء وقيل: رؤيا أنه سيدحل مكة, وقيل: سمّي 
رؤيا على قول المكذيين» نحو قوله تعالى: لإآينَ سْرَكَاوْكُمْ لذِينَ كُكُْتَْعْمُونَ)» (الأنعام: ؟01: وأحيب عن أثر 
معاوية ذه أنه لم يحضر زمن المعراج؛ لأن إسلامه وقع يوم صلح الحديبية» أو يوم فتح مكة؛ وكلاهما بعد المعراج 
بدهرء فحديث الحاضرين أرجحح, كعمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعو دكن . [النبراس: 197] و(خيالي) 
والمعنى: الأولى أن يجاب» بأن المعراج كان مكرراء مرة بشخصه. ومرة بروحهء وقول عائشة حكاية عن 
الثانية. [الخيالي: 47 ]١‏ ولا يخفى أن المعراج إلخ: استدل على أن المعراج بالشخص في اليقظة بقوله: "ولا يخفى". 
والكفرة أنكروا: ذكر صاحب الكشاف وغيره: أن البي يلد ذكر المعراج لأم هاني بنت أبي طالبء فقالت: لا 
تذكره لقريش» قال: إني فاعل» فخخرج إلى المسحد الحرام» فذكره لأبي حهلء فنادى أبو جهل» يا معشر قريش! 
فاجتمعواء فمن ضاحك» ومن متعجبء ومن مستهزئ. [النبراس: 55417] 

على ما نطق به: وهو قوله تعالى: لسْبِحَانَ لذي أسرى يعبده لَيَلامِنَلمَسْحِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأقْصَى الَّذِي 
َارَكْنَا حَوَْهُ لَه مِنْ آياتنا إِنَّهُ ُو السّمِيعُ لْمصِير» (الإسراء: »)١‏ حيث مدح اللحق سبحانه نفسه وعبده على إسرائه 
بحسده إلى بيت المقدس» فلو كان عرج بحسده إلى السماء كان أحق بالذكر؛ لأنه أدل على عظم قدرته ؤشرف 
عبده» ول يتعرض الشارح لدفع هذا الدليل لضعفه؛ إذ لا يجب على الله شيء؛ وأيضا الحديث شعبة من القرآن؛ 
لقوله تعالى: فإوَمَا يَنْطِق عَنِالَْرَى إن هُوَإِا وح يُوحَى 4 (النحم:؟.4). [النبراس: 84؟] 


شرح العقائد فض مسألة المعراج 
وقيل: إلى العرشء وقيل: إلى فوق العرشء وقيل: إلى طرف العالم. فالإسراء وهو من 
المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب. والمعراج من الأرض إلى السماء 
مشهورء ومن السماء إلى الجنة» أو إلى العرش» أو غير ذلك - آحاد. ثم الصحيخ: 


أنه فتكلا إنما رأى ربه بفؤاده؛ لا بعينه. 


قطعي ثبت: وف "كتاب الخلاصة": من أنكر المعراج ينظر: إن أنكر الإسراء من مكة إلى بيت المقدس فهو كافر» 
ولو أنكر المعراج من بيت المقدس إلى السماء لا يكفر؛ وذلك لأن الإسراء من الحرم ثابت بالآية» هي قطعية 
الدلالة» والمعراج من بيت المقدس إلى السماء ثبت بالسنة» وهو ظنية الرواية؛ وقد أفردت في هذه المسألة المصورة 
رسالة مختصرة» وسميتها ب"المنهاج العلوي في المعراج النبوي", وقد أغرب شارح العقائد في تأويل قول عائشة 
ضي: "ما فقد حسد محمد لتكلا ليلة المعراج" حيث قال: معناه: "ما فقد جسده عن الروح» بل كان معه روحه" 
انتهى. وغرابته لا يخفى» والتأويل الصحيح: أن المعراج كان بمكة في أوائل البعثق» حين لم تلد عائشة ضيه أو 
يقال: القضية كانت متعددة.(ملا علني القاري) إلى الجنة: أي إلى هذه الخنصوصيات» وأما من السماء إلى ما شاء 
الله فمشهور. (كذا في بعض الحواشي) | 
بفؤاده: اختلف السلف والخلف فيه على أقوال» أحدها: إنكار الرؤية» وهو قول عائشة ىه والمشهور عن ابن 
تسعزة» وأبي هريرة ذف وعن مسروق» قال لعائشة ذقي: هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعري ثما قلت» 
من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذبء قال: فأين قوله تعالى: هنم دنا َدلَى فَكانَ قاب فَرْسَيْن أَوْ أَذنَى» 
(النحم:4:8)» قالت: ذلك حبريل» كان يأتيه في صورة الرحلء» وأتاه هذه المرة في صورة الي هي صورته؛ فسدّ 
الأفق» كما (رواه البخاري ومسلم) ثانيها: إثبات الرؤية بالقلب» وهو رواية عن ابن عباس ّنا قال القاضي 
عياض: جاء في الحديث: "لم أره بعيئ» ولكن رأيته بقلبي مرتين"؛ وعن ابن عباس حهّما قال: إنه ف سكل» هل 
رأيت ربك؟ قال: "رأيته بفؤادي"؛ (رواه ابن جرير)» ثالثها: إثبات الرؤية بالعين» وهي الرواية المشهورة عن ابن 
عباس وعليه الشيخ أبو الحسن الأشعريء وفي "شرح مسلم' للإمام حي الدين النووي: هو الراحح عند أكثر 
العلماء» رابعها: التوقفء وهي رأى سعيد بن حبيرء واحتار الشارح القول الثاني على الثالث ؛لأنه مؤيد بالحديث؛ 
ولأنه لا يدل على الرؤية بالعين نصء وأما قول ابن عباس #ما فلعله اجتهادي» وأما حديث جابر ده: "رأيت 
ربي مشافهة؛ لا شك فيه" ففي ثبوته نظرء ولا يغرنك وقوعه في غنية الطالبين المنسوبة إلى غوث الأعظم عبد القادر 
جيلاني يلك, فالنسبة غير صحيحة: والأحاديث الموضوعة فيها وافرة. [النبراس: ©3؟] 


شرح العقائد ممم ١‏ . كرامات الأولياء 


[كرامات الأولياء] 
وكرامات الأولياء حقء والولي: هو العارف بالله تعالى وصفاته» حسب ما يمكن 
المواظب على الطاعات الجتنب عن المعاصيء المعرض عن الانهماك في اللذات 


والشهوات؛, وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من وبلهه غير مقارة لدعوى النبوة» 


ي حانبه 


نما ليكوت مقروناً باإفان والسمل القائطح يكرت امعدراجاء. وما يكن مقرون 

بدعوى النبوة يكون معجزة. 

والدليل على حقية الكرامة ما تواتر من كثير من الصحابة ومن بعدهم» بحيث 
0 1 4 00 . نع السة ءَ 0 5 

لامك إنوارة خصوصا الأمر المشتركء وإن كانت التفاصيل آحاد. وأيضا الكتاب 

ناطق بظهورها من مريم» ومن صاحب سليمان عكل, ل عاو افاطت انهه لع ل ا 2111 


وهو وزيره آصف 

وكرامات الأولياء: كرامات جمع كرامة» وهي التكريم والإكرام» وهي تلو المعجزات وتتمتها.[رمضان: 85؟] 
المواظب: صفة العارف ععين الملازم. عن المعاصي: حن أنه يخرج بالكبيرة وإصرار الصغيرة عن الولاية. 
والشهوات: أراد المباحات» وأما الاحتناب عن كل ما يلذ ويشتهي فليس من الطريقة المحمدية» بل من فعل رهبان 
النصارى والمنود وقد صح النهي عنه في الأحاديث. [النبراس: ©9؟] 

أمر خارق: الخنوارق ستة» ووجه الضبط: أن الخارق إما ظاهر عن المسلم أو الكافر» والأول إما أن لا يكون 
مقرونا بكمال العرفان» وهو المعونة» أو يكون؛ وحينكذ: إما أن يكون مقرونا بدعوى النبوة» فهو المعجزة, أو لاء 
وحيتئذ: لا يخلو إما أن يكون ظاهرا من النبي قبل دعواه» فهو الإرهاصء وإلا فهو الكرامة؛ والثاني: أعبٍ الظاهر 
على يد الكافر» إما أن يكون موافقا لدعواه» فهو الاستدراجء وإلا فهو الإهانة.[عبد الحكيم على الخيالي: 41 ]١‏ 
استدراجا: مثل إبليس في طي الأرض له؛ حت يوسوس من في الشرق والغرب» وف حريه بحرى الدم لبئي آدم» 
ونحو ذلك» وفرعون حيث كان يأمر النيل» بأنه يحري على وفق حكمه؛ كما أشار إليه سبحانه حكاية عنه: 
ليس ِي مُلَّكُ مِضْروَهَذِهِالْأَنْهَارُ تَحْرِي مِنْتَحْتِي# (الزعرف: ١ه).‏ (كذا في بعض الحواشي) 


شرح العقائد قمعم كرامات الأولياء 
وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز. ثم أورد كلاما يشير إلى تفسير 
الكرامة» وإلى تفصيل بعض جزئياته المستبعدة جداء فقال: فتظهر الكرامة على طريق 
نقض العادة للولي» من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة» كاتيان صاتحب 


سليمان عل - وهو آصف بن برخيا على الأشهر - بعرش بلقيس قبل ارتداد 
ْ اسم ملكة اليمن 
0 0 
أي النظر 
وظهور الطعام» والشراب» واللباس عند الحاحة» كما ف حق مريم: فإنه لكُلّمَامَحَلَ 
عَليْهَارَكْرِيً الْمِخْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَارِزْقاقَالَيا م 


أ 1 لَّكِ هَذَا قَالَتْ هُرَ من عِنْد الله 


3 عم ان: يضة 


لا حاجة إلى إثبات: قدماء المتكلمين يثبتون جواز الكرامة» ثم وقوعهاء ويستدلون على الجواز بأن الكرامة أمر 
بمكن؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعها محال لذاته» وقد تقرر أن الحق سبحانه قادر على كل ممكن وأنه لا غرض 
لفعله؛ حي يعوقه بعض الأغراض عن خلق ممكنء فثبت جواز الكرامة» وإنما يفعلون ذلك؛ لأنه لا يجوز الاستدلال 
بالنصوص على الأمر المحال» بل يلزم صرفها عن الظاهرء واخحتار الشارح قصر المسافة» فإنه لما ثبت وقوعها بالتواتر 
ثبت جوازهاء فوجب حمل النصوص على ظواهرهاء ولذا قدم التواتر على الكتاب. [النبراس: 95؟] 

آصف بن برخيا: وزير سليمان وقيل: كاتبه» وكان صديقا عالماء اسمه أسطوم,؛ وإنما قال: "على الأشهر"؛ لأنه قيل: 
أنه المخضر علكل» وقيل: حبرئيل» أو ملكء أيده الله تعالى به» وقيل: سليمان نفسه.(كستلي) بعرش بلقيس: كتب 
إليها سليمان عف8: أن تأني إليه مسلمة؛ فسارت إليه» فأراد سليمان علت8ا أن يظهر عليها المعجزة, فأظهر صاحبه 
عرشها بأمر سليمان 8 قبل ارتداد الطرف. [النبراس: 135؟] المحراب: المسجد وسمي موضع العبادة محرابا كأنه 
آلة الحرب الشيطان. 

وجد عندها رزقا: وكانت أم مر امرأة صالحة» فحملت بطناء ونذرت أن تحعل ولدها من خدام بيت المقدس» 
فولدت مريمء فحملتها إلى خدام البيت» فأحذها زكريا علكلا» وكان رئيسهم: وكانت خخالة مريم في نكاحه؛ فبى 
ها في المسحد مكانا رفيعاء وأغلق عليها الباب» وكان يصعد إليها بِسُلّم ويأتيها بطعامها وشرايهاء فيجد عندها 
فاكهة الصيف ف الشتاء؛ وفاكهة الشتاء في الصيف. [النبراس: 951؟] 

قالت هو من عند الله: أورد عليه: أنه يحتمل أن يكون إرهاصا لعيسى كلا أو معجزة زكريا عاكلا والحواب: أنه - 


شرح العقائد نا كرامات الأولياء 
عن كثير من الأولياءء والطيران في المهواء» كما نقل عن جعفر بن أبي طالب, ولقمان 
السر خسي مثيه وغيرهماء وكلام الجماد والعجماءء أما كلام الحماد فكما روي: أنه 
كان بين يدي سلمان وأبي الدرداء قصعة فسبحتء» وسمعا تسبيحهاء وأما كلام 
العجماء كتكلم الكلب لأصحاب الكهف, وكما روي: أن البي كلد قال: "بينما 
رجل يسوق بقرة قد حمل عليهاء: 0000 


> تكلفء أما الأول؛ فلأنه قبل تولد عيسى عفتكا, وأما الثاني؛ فلأن قول زكريا: «إيا مي أنّى لَْكِ هَذَاه زآل عمران: 
م لا يلائمهء وكونه امتحانا حلاف الظاهر. [النبراس: 517؟] كثير من الأولياء: فروي أنه كان للشيخ أحمد 
بن حضرويه ألف مريد يمشون على الماء ويطيرون على الحواء. 

جعفر بن أبي طالب: هو أخحو علي المرتضى وه كان من عظماء الصحابة» هاجر إلى الحبشة» وقدم المدينة يوم 
فتح خيبر» فقال البي كُلل: "لا أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر؟' ' أو كما قال» وذكره النبي 396 في 
النجباء الرقباء» كما رواه الترمذيء أرسله البي كٌُُ في عسكر إلى الشام» فاستشهد وقطعت يداه» فجعل الله 
سبحانه له جناحين يطير يهماء وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كله: "رأيت جعفرا يطير في الجنة» 5 
الملائكة" (رواه الترمذي)» ولذا يسمى الطليار» تي كلام الشارح نظر؛ لأن الطيران بعد الموت خارج عما نحن 
فيه. [النبراس: 5317] 

لأصحاب الكهف: وهم سبعة رحال من المؤمنين» هربوا من دقيانوس الملك» م إلى الشرك» فاتبعهم 
كلب» فطردوه فتكلمء' وقال: تطردوني» فإني أحب أولياء الله تعالى. [النبراس: '751] بيئما رجل: بين ظرف 
للزمان والمكان» إذا أضيف إلى المفرد» نحو: سرت بين العصر والمغرب» وأقمت 000 وقد يضاف 
إلى الجملة الاسمية» أو الفعلية» فحينئذ يحب أن يستعمل في الزمان خاصة, وأن يلحقه ألف الإشباع؛ أو ماء وأن 
يكون فيه معئ المحازات» وأن يكون بعده جملة هي جوابه» نحو: بينا أنا قائم حاء زيد» وبينما أمشي لقيت 
عمرواء وقد يذكر في الجواب حرف المفاجأة» وهو نحو إذء وإذاء نحو: بينا أنا جالس إذ جاء بكر ولم يرضه 
الأصمعيء وبين على الأول منصوب بالجواب» وعلى الثاني يمعي المفاجأة» لا بالجواب؛ لأنه في محل الجر بإضافة 
حرف المفاجأة» والمحرور لا يعمل فيما تقدم على الحار» رحل مبتدأء خبره: "يسوق بقرة " والسوق: راندن» 
والتاء للتأنيث» أو للوحدة. [النبراس: /781: 98؟] 


شرح العقائد 4" كرامات الأولياء 
إذا التفتت البقرة إليه» وقالت: إن لم أخلق لهذاء وإنما حلقت للحرثء فقال الناس: 
سبحان الله! تكلم البقرة» فقال النبي عفكلا: "آمنت هذا" * 

واندفاع المتوجه من البلاء» وكفاية المهم عن الأعداءء وغير ذلك من الأشياءء مثل: 
رؤية عمر دده - وهو على المنبر في المدينة- حيشه بب"فاوند", حى قال لأمير. 
حيشه: يا سارية! الجبل الجبل. نوا له من وراء الجبل 0 العدو هناكء» وسمماع 
سارية عم له المسافة» وكشرب خالد ونه السم من غير تضرر به»... 000 


فقال النبي: في كون الحديث دليلا على الكرامة نظر؛ إذ ليس تكلم البقرة من تصرف أحد من الأولياء» ول أر من 
الشراح من تعرض له.[النبراس: 154] ب"فهاوند": موضع بينه وبين المدينة مسيرة حمسمائة فرسخ. [النبراس:94؟] 
الجبل الجبل: نصب على التحذير.[النبراس: 884] 7 

وسماع سارية: روي أن عمر بن الخطاب 5ه بعث جيشاء وأمر عليهم سارية بن زنيم» فبينا هو يخطب على 
المنبر يوم الجمعة .مدينة» إذ ترك الخطبة وقال: يا سارية! الجبل» ثلاث مرات» فالتفت الحاضرون بعضهم إلى 
بعض» حى قال بعضهم: إنه مجنون» فقال علي د#ده: ليظهرن ما قال؛ ثم سأله عبد الرحمن بن عوف» وكان 
يستأنس بهء فقال: رأيت المشركين هزموا إخوانناء ويأتوفهم من بين أيديهم وظهورهم: فأمرتم أن يسندوا 
اوور إلى الجبل» فجاء بشير بعد شهرء وقال: حاربنا العدو وقت صلاة الجمعة» فهزموناء فسمعنا مناديا 
ينادي يا سارية! الحبل فلحقنا بالحبل» فاهزم العدو وهذا ملخص ما رواه البيهقي» وأبو نعيم؛ والخطيب» وابن 
مردويه. [النبراس: 94؟] 

وكشرب خالد ده السم: ذكر الدميري من علماء 'الشافعية: أن نصارى الحيرة أرسلوا إليه عبد المسيح المعمر 
بأكثر من ثلاث مائة وحمسين سنة» فجاء وفي يده قارورة» فقال: ما هو؟ قال: سم الساعة, أريد أن أشربه إذ 
رأيت منك ما أكرهه: فأحذه خالد» وذكر اسم الله وشربه» فانصرف رسوهم, وأخيرهم هذا العحب» 
فصالحوه ولم يحاربوه» وقال القاري الحروي في تخريج الكتاب: رواه أبو يعلي» والبيهقي» وأبو نعيم في 
"الدلائل". [النبراس: /9؟] 


* أخرجه مسلم في صحيحه. باب من فضائل أبي بكر و#ه. رقم الحديث: 1417" 


شرح العقائد 4" كرامات الأولياء 
وكجريان النيل بكتاب عمر فق وأمثال هذا أكثر من أن يحصى. ولما استدلت 
المعتزلة المنكرة لكرامة الأولياء» بأنه لو جاز ظهور خوارق العادات من الأولياء 
لاشتبه بالمعجزة» فلم يتميز النبي من غير النبي - أشار إلى الجواب بقوله: ويكون 
ذلك أي .ظهور خوارق العادات من الولي الذي هو من آحاد الأمة» معجزة للرسول 
الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته؛ لآنه يظير قنا أي للك الكراافة الداواج» 
ولن يكون ولياء إلا وأن يكون محقا في ديانته. 

وديانته الإقرار بالقلب واللسان برسالة رسوله» مع الطاعة له في أوامره ونواهيه» حي 
لو ادعى هذا الولي الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة -لم يكن ولياء وم يظهر ذلك 


أي المتابعة للنبي 
على يده. والحاصل: أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى البي ل ' معجزة) 


وكجريان النيل: روي أنه لما فتح عمرو بن العاص الصحابي مصر في عهد عمر بن النطاب فقس قال له أهلها: 
إن النيل لا يحري إلا بأن تلقى فيه جارية بكرء مع أفضل ما يكون من الحلي والثياب» إذا مضى إحدى عشرة 
ليلة من هذا الشهر فقال عمرو بن العاص وؤ#م: هذا لا يكون في الإسلام» فحف النيل حب أراد الناس الجلاء» 
فكتب عمرو بن العاص إلى عمر ده فاستحسن فهيه عن إلقاء الجارية» وبعث هذا الكتاب ليلقى في النيل: "من 
عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصرء أما بعد: فإن كنت تحري من قَبَلكِء فلا تحرء وإن كان الله تعالى يحريك 
فأسأل الله الواحد القهار أن يحريك". فجرى من وقته إلى يومناء رواه أبو الشيخ واختصرناه» وق سنده من 
لا يعرف. [النبراس: 2594 959؟] 

فلم يتميز: وهذا محال لإبطال حكمة بعث الأنبياء. أشار إلى الجواب: حاصله: أن الاشتباه عند ادعاء الرسالة 
لنفسه» وهو مستحيل منه؛ لأنه متدين مقر برسالة رسوله» وعند عدم الادعاء لا اشتباه؛ لأنه كرامة له ومعجزة 
لرسوله؛ وقد سبق في صدر الكتاب أن عد الكرامة معجزة إنما هو بطريق التشبه؛ لاشتراكهما في الدلالة على 
حقية دعوى النبوة» فتذكر.[خيالي: 54 ]١‏ ولم يظهر ذلك: أي الخارق الذي يسمى كرامة بل إنما يظهر عند 
الاستدراج. 


شرح العقائد وم مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 
مواء ظهر من قله أو.عق قل العاد انعا وبالصية إل الوق كراية لخلوة عن 
دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله. فالنبي لا بد من علمه بكونه نبياء ومن قصده 
إظهار خوارق العادات. ومن حكمه قطعاًموجب المعجزات؛ بخلاف الولي. 


ظ [مسألة الأفضلية بعد الأنبياء] 
وأفضل البشر بعد نبيناء والأحسن أن يقال: "بعد الأنبياء" لكنه أراد البعدية الزمانية» 
وليس بعد نبينا نبي» ومع ذلك لا بد من تخصيص عيسى ءا8؛ 9ه *<”“”*ه2523#© 


خلوه عن دعوى: ولا بد في المعجزة من دعواها. [النبراس: 513] فالبي: أشار هذه العبارة إلى فروق ثلاثة بين 
صاحب المعجزة والكرامة. [النبراس: 7359] ومن حكمه قطعا: أي لا بد من أن يكون حكم البي قطعياء مفيدا للقين 
.مقتضى معجزاته الدالة على صدقه؛ وفي عبارة الشارح نوع قصورء ولعل شيئا سقط من النساخ.[النبراس: 19؟] 
بخلاف الولي: فإنه قد لا يعرف ولايته» بل ربا اعتقد أنه من شرار الناس» هضما لنفسه. وأيضا لا يلزمه إظهار 
الخارق قصداء بل فى كبار مشايخ الطريقة عن ذلكء. مخافة أن يودي إلى الإعجاب, اللهم إلا إذا اشتدت 
الحاحة» وأيضا ليس بر الولي مقطوع الصدقء فقد يغلط الكشف. [النبراس: 595؟] 

بعد نبينا: اعلم! أن المذهب عند أهل السنة ما رواه الحاكم» وابن عديء والخطيب عن أبي هريرة مقس أن 
رسول الله كيه قال: "أبو بكر وعمر خخير الأولين والآخرين» وخير أهل السماوات؛ وخير أهل الأرضين» إلا 
النبيين والمرسلين", ثم إن العلماء يستعملون كلمة "بعد" في أمثال هذا المقام .بمعين بعدية الشرفء فيقولون: أفضل 
الأنبياء بعد نبينا إبراهيم علتلاء وأفضل الكتب بعد القرآن التوراة» فعلى هذا: في عبارة المصنف قصور؛ لإفادتها 
تفضيل الخلفاء على باقي الأنبياع ولذا قال الشارح والأحسن: "أن يقال بعد الأنبياء" لئلا يلزم فضل الخلفاء على 
الأنبياء» وإنما لم يقل: "والواحب" لإمكان حمل البعدية على الزمانية» كما ذكره بقوله: "لكنه أراد البعدية 
الزمانية". [النبراس: 2599 ...]| 

وليس بعد نبينا بي: فلا يلزم تفضيل الخلفاء على ني. ومع ذلك لا بد: يريد أن كلام المصنف مع تأويله بالبعدية 
الزمانية - لا يخلو عن قصور؛ لأن عيسى -فتكا حي على السماء الرابعة» بعد زمان نبينا يبه فيحب أن يراد أن الأفضل 
بعد نبينا يو سوى عيسى تلا - أبو بكرء قلت: وفيه قصور آخخرء وهو أنه لا يفيدٍ تفضيل الخلفاء على الأمم الماضية» 
مع أنه من المعتقدات المهمة أيضا. [النبراس: ]*٠٠‏ 


شرح العقائد 44م مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 


إذ لو أريد كل بشر يوجد بعد نبينا -انتقض بعيسى عفتلا» ولو أريد كل بشر يولد بعده 
لم يفد التفضيل على الصحابة ولو أريد كل بشر هو موجود على وجه الأرض - ل يفد 
التفضيل على التابعين ومن بعدهم, ولو أريد كل بشر يوجد على وجه الأرض في 
الجملة - انتقض بعيسى علكلا, أبو بكر الصديق موه الذي صدق التي #92 في النبوة 
من غير تلعدم» وفي المعراج بلا تردد. 


أي توقف ومكث 

يوجد: أي يكون حيا بعده سواء ولد قبله أو بعده. الصحابة: لأنهم ولدوا قبله أو في زمنه لا بعده. 
م يفد التغضيل: ويمكن أن يجاب بأنه قد صح أن الصحابة أفضل من التابعين» ومن الأمم السابقة؛ لقوله تعالى: 
مكُح حير أمق (آل عمران: »٠‏ فالفضل على الصحابة يوجب الفضل على الكل» فالكلام دال على المطلوب» 
لكن غير مصرح به ولذا قال: "الأحسن"؛ لأن التصريح في نحو هذا المقام أفضل. [النبراس: ]7٠٠‏ 
على وجه الأرض: أي سواء كان تولده في زمانه» أو بعده» أو قبله» ليدحل الصحابة والتابعون ومن بعدهم. 
انتقض بعيسى -لت8: لأنه ينزل على وجه الأرض»ء إن قلت: هذا تكرار لما مر من قوله: "إذ لو أريد كل بشر 
يوجد بعد نبينا انتقض بعيسى عفته"؟ قلت: الوحود فيما سبق غير مقيد بكونه على وجه الأرض» فمادة النقض 
على الأول متحققة بعد نبينا ب في كل زمان, وعلى الثاني لا يتحقق إلا عند نزول عيسى متكا على الأرض؛ 
بقي ههنا بحثان: الأول: وجه تخصيص عيسى لتلا بالذكر» مع أن الخنضر والإلياس وإدريس عليهم السلام أيضا 
من الأحياء - هو أن حياة عيسى لكا ثابت بالأحاديث المتواترة» وفي هؤلاء الكرام الثلائة خلاف, الثاني: قال 

بعض المحققين: يمكن حمل كلام المصنف لله على بعدية الشرف؛ لأن اقتران الحكم بوصف النبوة يشعر بإلحاق 
اي ان م 
الصديق: بالكسر والتشديد» كان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة» فسماه البي يهُ عبد الله وقد نزل تسميته 
بالصديق من السماءء روي أنه آمن بنبوة يد قبل نبوته. حين أخبر بحيراء بأنه سيبعث نبياء ولم يسجد لصئم 
قط. [النبراس: ]٠٠٠‏ تلعفم: توقف ومكثء كما روي أنه يي قال: "ما عرضت الإبمان على أحد إلا وكان له 

غير أبي بكرء فإنه لم يتلعثم".(أبو ورد) وفي المعراج: وفي كتب السير: سمي بالصديق في قصة المعراج» 
ويمكن أن يقال: سمي بالضديق في المعراج؛ لأنه صدق قوله بأنه مؤمن شاهد بنبوة محمد ود بتصديقه إياه في 
المعراج بلا تردد» مع استبعاد جميع القوم» فيكون إطلاق الصديق مطابقا لما في الصحاح.[عصام: 75؟] 


شرح العقائد 4م مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 
ثم الفاروق ذه الذي فرق بين الحق والباطل في القضايا والخصومات, ثم عثمان ذه 
ذو النورين؛ لأن البي ءفك زوّحه رقية ذَُكّهاء ولما ماتت رقية يها زوّجه أم كلثوم ا 


وما ماتت قال: "لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها"* ثم علي المرتضى م من عباد 


8 7 5 (متعلق بالمرتضى) 

الله وخلص أصحاب رسول الله ع 

حى ع يد ساف و اللاي امار وك قي حل قي واكاك كر 
تر نيبا 5 

بذلك» وأما نحن فقد وحدنا دلائل الحانبين متعارضة» توفع اق ابه لاع وان اموا 011 


في القضايا والخصومات: فقد روي: أن منافقا خاصم يهودياء فاحتكما إلى رسول الله كَل فحكم لليهودي» فلم 
يرض المنافق» وقال: نتحاكم إلى عمر د فأخذ عمر سيفه» وقتل المنافق» وقال: هكذا أقضي من لم يرض بقضاء 
لله ورسوله» فقال جبرئيل علتلا: إن عمر فرق بين الحق والباطل؛ فسمي الفاروق» (رواه ابن أبي حاتم) واختصرناف» 
وقال ابن عباس ضُّهها: سألت عمر لم سميت الفاروق؟ قال: أسلمت والمسلمون مختفون حوفا من قريش» فقلت: يا 
رسول الله! نحن على الحق» فلا نختفي» فخرحنا: حي دخلنا المسجد» فأصاب قريش حزن شديدء فسمّاني رسول 
الله د الفاروق يومعذ» (رواه ابن عساكر) واختصرناه» وهو أول من سمي بأمير المؤمنين. [النبراس: 07.٠0‏ 501] 
ماتت رقية زوّجه أم كلثوم: وكلتاهما من بنات البي ولد من حديجة ددا وزعمت الراوفض أنهما من ربائبه» وهو 
باطل» وسمي بنتا رسول الله كه نورين؛ لشرفهما أو لأن رسول الله وله ماهما كريعتين» فعن عائشة مرفوعا: أن الله 
أوحى إليّ أن أزوج كريعي من غثئمان؛ (رواه الخطيب) والكرعتان العينان» كقولهم: من أحب كركتيه فلا يكتب 
بعد العصرء ولا حاجة إلى أن يقال: سميتا باسم أبيهما؛ لأن النور من أسمائه ولد فإنه تكلف. [النيراس: 01*] 
وجدنا السلف: أكثر أهل السنة» وقد ذهب البعض إلى تفضيل علي ذه على عثمان دق والبعض الآخر إلى 
التوقف بينهما.[خيالي: 45 ]١‏ والظاهر إلخ: لأن عادتهم شدة الاحتهاد في تحقيق الحق» وفي "المواقف": وحسن 
“ظننا يهم يقتضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه» فوجب علينا اتباعهم في ذلك القول» وتفويض ما هو الحق 
إلى الله تعالى. [النبراس: ٠١‏ *] 


* أخحرجه الإمام الميئمي فق "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"» باب تزويجه [عثمان وه]ء رقم الحديث: .١4801١‏ 


شرح العقائد ١‏ 65م مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 
ولم نجد هذه المسألة ما يتعلق به شيء من الأعمالء أو يكون التوقف فيه مخلا بشيء 


وم نجد هذه المسألة: يريد أن هذه المسألة ظنية» ودليلها حسن الظن بالسلفء؛ ولولا تقلدهم لكان السكوت 
عنها أفضلء أما أولا؛ فلأن دلائل الشيعة وأهل السنة متعارضة» فلا جزم بشيء منهاء وأما ثانيا؛ فلأن المسألة 
اعتقادية لا عملية» والاكتفاء بالظن إنما يحوز في العمليات لا في الاعتقاديات» وأما ثالثا؛ فلأن السكوت عنها 
لا يضر بشيء من واجبات الشرع» وعندي في الكل بحثء أما في الأول؛ فلن أدلة أهل السنة أحاديث صحيحة 
واضحة الدلالة» وأما أدلة الشيعة فإما موضوعات» أو غير واضحة الدلالة» فلا تعارض» وينكشف هذا بالنظر في 
كتب الحديث» لكن علماء الكلام بمراحل عن علم الحديث؛ وأما في الثاني؛ فلأن الحكم بعدم كفاية الظن ف 
الاعتقاديات - ليس على إطلاقه؛ وذلك لأنا نحد علماء السنة (سلفهم وخلفهم) يذكرون في كتب الاعتقاد 
مسائل مظنونة» كتفضيل الملك على الأنبياء» أو بالعكسء وأن أفضل الأنبياء بعد نبينا آدم أو إبراهيم» أو 
موسىء أو عيسى عليهم السلام؛ وأن أفضل الصحابة العشرة المبشرة» ثم أهل بدرء ثم أحد» ثم الشحرة» وأن 
الخلافة ثلاثون سنة, مستدلين بخبر الواحد» وأن المجتهد يخطئ ويصيب» خلافا لبعضهمء وكأقوالهم المضطربة في 
عصمة الأنبياء» وقول بعضهم: الإمان لا يزيد ولا ينقص» وبعضهم: يزيد وينقصء إلى غير ذلك؛ فعلم أن عدم 
حواز الظن في العقائد, إنما هو حيث يطلب اليقين» كالتوحيد والرسالة» وإذا كان الظن فاسدا كظن المشركين 
الذين نعى عليهم القرآن اتباع الظنء وأما إذا أفاد الدليل الظنٍ مسألة اعتقادية» جاز تسليمها على حسب الظن» 
بل وجب ذلك؛ للقطع بأن الدليل قد أفاد الظن بكونها حقا؛ ولئلا يلزم إهمال كثير من الأحاديث الآحاد المروية 
في الاعتقاديات» وجعل وحودها كعدمهاء كأحاديث تفصيل بعض أحوال القبر والحشرء وأما في الثالث؛ فلأن 
المسائل الى يتوقف الواجبات عليها قليلة جداء فعلم أن فائدة الاعتقاديات ليست محصورة ف توقف الواحبات 
عليهاء بل الاعتقاد مقصود بنفسه» ولو سلم فنقول: هذه المسألة يدور عليها إبطال مذهب الشيعة» فإن أول 
أصوهم: أن عليا ذم أفضل الكلء ثم يفرعون عليه أنه أشبه الصحابة بالبي 5د فهو الخليفة» وأن مذهبه هو 
الحق» لا مذهب غيره» وأن الصحابة ظلموه حيث استخلفوا غيره» مع أنه أفضل وأعلم وأشجع؛ وأن الظالمين 
غير عدل فلا يصح رواية الحديث عنهمء فيبطل كل حديث رواه أهل السنة. وهذا هو ترتيبهم في تضليل ضعفاء. 
المسلمين» وفساده أشد من مفاسد مذهب العتزلة والحبرية وأشباههم؛ فيجب على العلماء الاهتمام .مسألة 
الأفضلية» وإنما أطنبنا في هذا المقام؛ لأن الشارح قد تساهلء فصار كلامه مزلة الأقدام» حي سمعنا الشيعة 
يحتجون بعبارته» ويزلقون يما كثيرا من طلاب العلم؛ والله يقول الحق ويهدي السبيل. [النبراس: 2501١‏ 07*] 


شرح العقائد يض مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 
والسلف كانوا متوقفين في تفضيل عثمان ذه حيث جعلوا من علامات السنة 
والشماعة تتطيل السيدان» وشحب الختنين» والإنصاف: أنه إن أريد بالأفضلية كثرة 
لنواب فللتوقف جهة: ؛ وإن أريد كثرة ما يعده ذووا العقول من الفضائل فلا. . 


والسلف كانوا: اعترض عليه بأنه مناف لقوله: "على هذا وجدنا السلف"؛ وأحيب يأن معناه: هذا وجدنا عليه 
أكثر السلف»: وكان بعضهم متوقفين؛ فلا منافاة بين كلامي الشرح ولا بين كلامه» وما نقل عن بعض السلف: 
أن عليا ذه أفضل من عثمان ذه ويمكن عندي أن يجاب بأن المشار'إليه بقوله: "على هذا وجدنا السلف" هو 
تفضيل أبي بكر ذه على علي ذه وهذا التخصيص وإن ساغدة اللفظ لكن يدل عليه أن ليصوت غنه بين 
أهل السنة والشيعة - هو تفضيل أحدهما على الآخر. [النبراس: ؟0٠*]‏ 

الختدين: عثمان وعلئ ما الختن بفتحتين زوج البنت» ودليل توقفهم: الاكتفاء بذكر النحبة فيهما من غير تعرض 
للتفضيل؛ كما في الشيخين» وحسبك دليلا على الاهتمام بمسألة الأفضلية أنما من علامات السنة. [النبراس: ]"٠07‏ 
فللتوقفى جهة: لأن كثرة الثواب لا تعرف بالعقلء ولذا توقف الإمام مالك شه قيل له: أي الناس أفضل بعد 
نبيهم؟ فقال: أبو بكر وعمر م بلا شكء فقيل له: وعثمان وعلي ضر؟ قال: ما أدركت أحدا أقندي به يفضل 
أحدهما على الآخر» وكذا توقف إمام الحرمين» وأبو العباس القلانسي. [النبراس: ؟705] 

كثرة ما يعله: "من" متعلقة بقوله: يعده؛ فلا لأن فضائل علي ذه كثيرة جداء من الكمالات العلمية» والجهد 
في الطاعة» والبلاغة في المواعظء وملازمة البي يلد في الحضر والسفرء وتشرفه بازدواج سيدة نساءء وأبوية 
الريحانتين» وانشعاب طرق الصؤفية منه» وكثرة ورود الأحاديث في مناقبه» وظهور المخوارق عنه» وشجاعته» 
وسخاوته» إلى غير ذلك ثما ذكره علماء الحديث» ولذا ذهب بعض العلماء إلى أنه أفضل من عثمان ذ#ى 
كالإمام أبي بكر بن خزيمة» وسفيان الثوري» وهو رواية ضعيفة عن الإمام أبي حنيفة نك. إن قلت: ما الحق في 
هذا المقام؟ قلت: قد تقرر أن المبحوث عنه هي الأفضلية بمعين أكثرية الثواب» وأنها لا تعرف إلا بإخبار الشارع» 
وأن المناقب الظاهرة لا تدل عليهاء ثم إنا نجد دلائل شرعية على أن عثمان ده أفضل» أحدها: حديث عبد الله 
بن عمر جما قال: كنا نقول ورسول الله يَيُةٌ حي: أفضل أمته بعده أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» فيبلغ ذلك 
رسول الله كل فلا ينكرهء (رواه الترمذي)» وثانيها: نصوص السلف, فعن علي ده قال: خير الناس في هذه 
الأمة بعد أبي بكر عمر الفاروق» عثمان ذو النورين» ثم أناء رواه الحافظ أبو سعيد السمان كما في "فصل 
الخطاب"» بل حكى أبو منصور البغدادي الإجماع على أن عثمان وم أفضل. [النبراس: ]5٠057‏ 


شرح العقائد كن خلافة الخلفاء الراشدين 
خلافة الخلفاء الراشدين] 

وخلافتهم أي نيابتهم عن الرسول في إقامة الدين» بحيث يجب على كافة الأمم 

الاتباع» على هذا الترتيب أيضاء يعن أن الخلافة بعد رسول الله كَل لأبي بكر ثم 


أي ترتيب الأفضلية بو 


لعمر» ثم لعثمان» ثم لعلي ّمه وذلك لأن الصحابة قد اجتمعوا ا 
في سقيفة بن ساعدة» واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبي بكرذقى 
فأجمعوا على ذلكء وبايعه علي دده على رؤوس الأشهادء بعد توقف كان منه ولو 
لم تكن الخلافة حقا له لما اتفق عليه الصحابة» 00000000008 5 


سقيفة: أي صفة على وزن سفينة» وهي الموضع المسقف الذي لا جدار له في جانب أو أكثر .معن المفعول من سقفت 
البيت بالفتح؛ أسقفه بالضم إذا حعلت له سقفاء وبنو ساعدة قوم من الأنصار» وإنما اجتمعوا لنصب الخليفة الحفظ 
دين الإسلام. ومخافة اختلال النظام لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين.[النبراس: ]"١‏ والمنازعة: فقال الأنصار 
للمهاحرين: منا أمير ومنكم أميرء فقال لهم أبو بكر: منا الأمراءء ومنكم وزراءء واحتج عليهم بقول رسول الله 
يل "الأئمة من قريش" فاستقر رأي الصحابة ديد بعد المشاورة والمراحعة على خلافة أبي بكر وى وأجمعوا 
على ذلك» وبايعوه. (ملا حلال) 

بعد توقف كان منه: احتلفت الروايات فيه على أقوال» فأحدها: أنه بايعه في الأول» فعن أبي سعيد الخندري وه 
قال في حديث السقيفة: صعد أبو بكر وك المنبر» فنظر في وجوه القومء فلم ير عليا فم فدعاه فجاءء فقال 
يا ابن عم رسول الله يدا أردت أن تفرق المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا حليفة رسول الله د فبايعه. (رواه 
الحاكم؛ والبيهقي) وصححه ابن حبان» وإنما توقف ساعة؛ لاشتغاله بغسل الني كن ثانيها: أنه بايع بعد ستة 
أشهر بعد موت فاطمة الزهراء ذر. وهذا في "صحيح البخاري" و"مسلم'» وثالثها: وهو الصحيح الجامع بين 
القولين» أنه بايعه في أول الأمر» ثم تأخر عن صحبته» حي أعاد البيعة بعد ستة أشهرء واختلف في سبب التأخر 
على أقوال؛ فالأول: أنه كان مشغولا بخدمة فاطمة دن فإفها لم تزل مريضة» بعد موت رسول الله ونه حزنا عليه» 
والثاني: أنه كان لم يرض بتأنخيره عن المشاورة» والثالث: أنه كان مشغولا بجمع القرآن. [النبراس: 4 ٠‏ مختصرا] 
ما افق عليه: لأن إجماع الأمة على الباطل ممنوع؛ ولا سيما الصحابة الذين هم أفضل البشر بعد الأنبياء. [النبراس: |7٠04‏ 


شرح العقائد 2 - 8ع خلافة الخلفاء الراشدين 


ولنازعه علي ذا ده كما نازع معاوية هفقس ولاحتج عليهم لو كان ف حقه نصّء 


ولنازعه علي ذه: فإن قلت: إن قول العلامة التفتازاني في "شرح العقائد": "ولو لم تكن الخلافة حقا له. لما اتفق 
عليه الصحابة» ولنازعه علي ونه كما نازع معاوية وم" انتهى - يدل على أن عليا نازع معاوية دده في 
الخلافة» وقوله فيما بعده: "وما وقع من المخالفات والمحاربات لم يكن من نزاع في خلافته» بل عن خطأ في 
الاجتهاد"؛ انتهى - يدل على أنه لم يكن نزاع علي وده مع معاوية وه في الخلافة» فبين هذين القولين تناف» 
قلت: لا تنافي ههنا بتوجيهات, الأول: أن معين القول الثاني: أنه لم يكن نزاعهما لهوى النفس من غير داعي 
الاجتهاد» بل كان نزاع في الخلافة» لكن بخطأ في الاجتهاد, فإن معاوية ذه زعم أن الأحق بالخلافة غير علي ذه 
فنازع عليا دقن وأخطأ في هذاء فاندفع التنافي» أما الثاني: أن معن القول الثاني: أن معاوية وده اعترف بأن علياً 
ده أفضل زمانه. وهو الحق بالإمامة» فما كان النزاع بينهما في الخلافة أصلاء لا بالحوى ولا بالاجتهاد» بل كان 
نزاعهما بخطأ في الاجتهاد» فإن معاوية ذه زعم أن عليا يترك القصاص عن قتلة عثمان دنه وأن امحاربة مع الإمام 
الحق في طلب الحق الذي اعتقده الخليفة من غير حق» ولم يعمل به - جائزء فنازع في طلب القصاص لا في 
الخلافة» وحيتئذ فالكاف في قول العلامة: "كما نازع إل" للتعليل» وكلمة "ما" مصدرية, فالحاصل: أنه لو لم تكن 
الخلافة حقا لأبي بكر لنازعه علي ذم لأنه نازع معاوية» مع أن ذلك النزاع لم يكن في الخلافة» فكيف لا ينازع 
أبا بكر في الخلافة» مع أن الخلافة ونصب الإمام من أهم أمور الدين» فاندفع التناقي. وقد صرح يممجيء الكاف 
للتعليل» قبل ما المصدرية الفاسي في "شرح الدلائل" وصاحب "التوشيح" في "شرح. صحيح البخاري" وغيرهماء 
والثالث: أن الكاف للتشبيه» والتشبيه في قول العلامة: كما نازع إلخ تشبيه في محرد النزاع» لا في ما به النزاع» 
فاندقع التنائي أيضا. فافهم فإن هذا السانح عزيز والله أعلم. (مولانا عبد الحليم) 

ولاحتج: ألا ترى أنه احتج أبو بكر ونه على الأنصار بقوله عقا: "الأئمة من قريش"» وتقاعد الأنصار عن 
دعوى الخلافة. [عصام: 77؟] عليهم: لأن العادة تقتضي المنازعة في ذلك؛ ولأن ترك المنازعة مع إمكافا مخل؛ 
إذ هو معصية كبيرة توجب انعدام العصمة» ولوحوبا في الإمام يجعلونما شرط لصحة إمامته.(شرح مواقف) 
كما زعمت الشيعة: فإفهم قالوا: نص البي ونيد على أن الخليفة بعده علي و وهذا باطل؛ لأنه لو كان كذلك 
الم يصح أن يسكت علي نه من إظهار النص؛ لأن السكوت عن الحق والرضاء بالباطل لا يجوز» وأجيب بأنه 
خاف عن شرهمء وكذلك كل ما روي عن علي ده في الخلفاء الثلاثة» واعترافه بفضلهم, إنما كان للتقية» وهذا 
ف غاية البطلان؛ لأنه نسبة الذل إلى أشد الله الغالب» ولو ثبت التقية لارتفع الاعتماد عن أقوالهمء ما روي عن- 


شرح العقائد لان خلافة الخلفاء الراشدين 
وكيف يتصور في حق أصحاب رسول الله كد الاتفاق على الباطل» وترك العمل 
بالنص الوارد. ثم إن أبا بكر ذه لما يفس من حياتهء دعا عثمان ذه وأملى عليه 
كتاب عهده لعمر وه فلما كتب ختم الصحيفة؛ وأخرجها إلى الناس» وأمرهم أن 
يبايعوا لمن في الصحيفة فبايعواء حى مرت بعلي ذه فقال: بايعنا لمن فيهاء وإن 
كان عمر ذه وبالجملة: وقع الاتفاق على خخلافته. 


ثم استشهد عمرء وترك الخلافة شورى بين ستة: عثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن 
0 : 3 1 5 شِ طعا . بي 
عوف وطلحة» وزبير» وسعد بن أبي وقاص دم ثم فوض الأمر حمستّهم إلى عبد 
٠.‏ 4 فاعل فوض 
الصحابة» فبايعوه وانقادوا لأوامرهء وصلوا معه الجمع والأعياد, فكان إجماعا. 
ثم استشهد وترك الأمر مهملاء فأجمع كبار المهاحرين والأنصار على علي ذه 


والتمسوا منه قبول الخلافة» وبايعوه» لما كان أفضل أهل عصره. وأولاهم بالخلافة. 


- حعفر الصادق: أنه قال: التقية ديي» ودين آبائي» وليس منا من لم يتق» فافتراء» ولو ثبت الرواية فالمراد المخوف 
من الله سبحانه» وكيف يصح التقية وفي القرآن: فلا تَحْشَوًا التَاسَ وَاحْشَوْنِ مائدة: 44). [النبراس:5 ]5٠08 9٠‏ 
وإن كان عمر: ووجه قول علي ه: "بايعنا لمن فيها وإن كان عمر ذه" أنه أراد: وإن كان البيعة له صعبة» 
لكمال صلابته في الدين» وغدم مسامحته في أمر.(عصام) 

ثم استشهد عمر: بلفظ المخهول» أي صار شهيداء كان يصلي صلاة الفجرء فضربه أبو لولو المحوسيء غلام 
مغيرة بن شعبة الصحابي بخنجر؛ وذلك لأنه شكى إلى عمر عن سيده؛ وقال: قد وضع على خراجا ثقيلاء فلم 
يصدقء وقال: إن كسبك لا يقصر عن خراحكء وكان أبو لؤلؤ حاذقا بكثير من الصناعات؛ فغضب عليه حق 
جرحه يوم الأربعاء» فمات يوم الأحد مستهل المحرم الحرام؛ وله ثلاث وستون سنة.[النبراس: ]٠8©‏ و(حاشيته) 
شورى: أي ذات شورىء معناه: أنه ترك تعيين الخلافة شورى بينهمء لا إقامة أمر الخلافة شورى. [عصام: 775] 


شرح العقائد اهم مسألة مشاجرات الصحابة 
امسألة مكاحرات الرحابة | 

وما وقع من المخالفات والمحاربات لم يكن من نزاع ف خلافته» بل عن خطاء في 

الاجتهاد. وما وقع من الاختلاف بين الشيعة» وأهل السنة في هذه المسألة» وادعاء كل 


من الفريقين النص في باب الإمامة, وإيراد الأسئلة والأحوبة» فمذكور ف المطولات. 


خطأ في الاجتهاد: والخطأ: هو الاستعحال في طلب قصاص عثمان #ه, زعماً أن التأخر يوجحب جرأة العوام 
على الأكابر» وكثيرا ما يفوت المطلوب» وتفصيل هذه القصة على ما ثبت عند أهل الحديث: أن قوما من 
الصحابة طلبوا من علي وه أن يقتص من قتلة عثمان دق وكانت القتلة ممن بايع عليا دم واتبعه». وكان 
أشدهم طلبا لذلك عائشة #داء وتوقف علي يه إلى أن يستقر أمر الخلافة» فإن البغاة كانوا جمعا عظيماء نحو 
أربعة آلاف» بل قيل: نحو عشرين ألفاء والجمع بين الروايتين: أنهم ازدادوا شيئا فشيئاء فسخطت عائشة ' 
وخرحت إلى بصرة» وقالت: لا أقيم بمدينة حي يقتص من البغاة» فتبعها جمع من الصحابة د تكربعا هاء 
وحرج علي #ه حلفها يطلب منها الرجوع؛ فأبت حى بلغت البصرة» ففشا النزاع بين الفريقين إلى أن وقع 
الحرب» فقتل طلحة والزبير ضعفاء وعقر جمل عائشة وقتل حوها قوم كثير» لا يتركون الحمل حماية حرم رسول 
الله يد ولذا يسمى حرب الحمل» وكان الظفر لعلي ذه فأمر محمد بن أبي بكر أن يذهب بعائشة إلى المدينة» 
ثم جمع معاوية ذه العساكر, فوقع الحرب بصفين» وهو موضع على شط الفراة» ويسمى حرب صفين» فاستمر 
القتال أياما كثيرة» حي وقع صلح. [النبراس: 007*] 

النص في باب الإمامة: زعم الشيعة أن البي يَنلْهُ نص على أن الإمام بعده علي» وهو افتراء عندنا» وذهب بعض 
أصحابنا إلى أنه نص على خخلافة أبي بكر ده وعن محمد بن الزبير ذكّما قال: قلت للحسن البصري: اشفي بما 
اختلف فيه الناس» هل كان رسول الله يكوٌ استخلف أبا بكر ذم؟ قال: أَوَ في ذلك شك؟ والله الذي لا إله إلا 
هو لقد استخلفه, (رواه ابن عساكر) وقال جمهور أهل السنة: لم يستخلف أحداء وعن علي ذه قيل له: 
ألا تستخلف؟ فقال: ما استخلف رسول الله يد فأستخلف؟ (رواه الحاكم وصحححه) والجمع: أنه يوحد في 
الأحاديث تصريحات وإشارات كثيرة في حقية خلافته» ولكن الي يل لم يحمل الناس على ييعته» كما حملهم أبو 
بكر على بيعة عمر ذ#ه, فاعتمد المثبتون الأول ونظر النفاة إلى الثافي» ولكن لا يخفى أن تلك التصريحات أدلة 
صحيحة كافية على صحة خلافته. [النبراس: 017 08*] المطولات: ك"المواقف" و"المقاصد"» بل قد أفرد 
العلماء هذا البحث بالمؤلفات» ك"الصواعق" و"النواقص". [النبراس: ]”٠48‏ | 


شرح العقائد هم مسألة مشاجرات الصحابة 


والخلافة ثلاثون سنة, ثم بعدها ملك وإمارة؛ لقوله ع#3: "الخلافة بعدي ثلاثون 


1 بالضم والسكون بادشاهي ٠‏ 
سنة» ثم يصير بعدها ملكا عضوضا”* وقد استشهد علي ذه على رأس ثلاثين سنة 


5 5 أي فمايتها 


فمعاوية هه ومن بعده لا يكونون حلفا بل على كا وأمراء» وهذا مشكل؛ لأن 
نهم بعد ثلاثين 
أهل الحل والعقد من الأمة قد كانوا متفقين على خلافة الخلفاء العباسية» وبعض 


ثلاثون سنة: وكانت خلافة أبي بكر ده سنتين» وحلافة عمردقء عشر سنة» وعلافة عثمان ذه ان عشر 
سنة» وخلافة علي به ست سنين.(شرح مقاصد) وإمارة: بالكسر أمير شدنء والفرق: أن الخلافة نيابة الرسول 
يد والملك؛ والإمارة هو السلطنة» أعم من أن يكون نيابة عن البي يلك أم لا. [النبراس: 8*08] 

عضوضا: العض كزيدن؛ والعضوض نعت منهء أي تصير الخلافة سلطنة ظلمة» فشبه الظالم بالسباع» ووصف 
الملك بوصف مالكه محازاء والحديث رواه أحمدء والترمذي» وأبو داود»: وابن حبان وصححه. عن سفينة 
مرفوعا: "الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكون بعد ذلك الملك": وف رواية: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا 
عضوضا". [النبراس: 08*] 

ثلاثين سنة: هذا تقريب» والتحقيق: أنه كان بعد علي نحو ستة أشهر باقية من ثلاثين سنة» وهي مدة خلافة 
الحسن بن علي ذه. وكان كمال ثلاثين عند تسليم الحسن ذه الخلافة إلى معاوية وى وذكر بعضهم أن 
خلافة أبي بكر سنتان وثلاثة أشهر» وعمر ذه عشر سنين وستة أشهر» وعثمان وه اثننا عشر سنة» إلا عدة 
أيام؛ وعلى دده أربع سنين وتسعة أشهر. [النبراس: 704] 

وهذا مشكل: يحتمل أن يراد: أن الخلافة على الولاء يكون ثلاثين سنة.[حيالي: 45 ]١‏ الخلفاء العباسية: هم سبعة 
وثلاثون من نسل عبد الله بن عباس دما عمٌ النبي كُثّ. وبعض المروانية: وهم عشرة من نسل مروان بن الحكم 
بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. [النبراس: 048] 

ولعل المراد: ويحتمل أن يراد بالخلافة الواقعة في الحديث الخلافة على الولاء يكون ثلاثين سنة» وهي أن لا يقع 
فيها فتور» سواء كانت كاملة لا يشوبما شيء من المخالفة» وميل عن المتابعة» أو لاء فالفرق بينه وبين حواب - 
* رواه الطيراني "المعجم الكبير", رقم الحديث: 2175 11. 


شرح العقائد وم نصب الإمام وفرائضه 
أن الخلافة الكاملة الي لا يشويبها شيء من المخالفة» وميل عن المتابعة تكون ثلاثين 
سنة» وبعدها قد تكون, وقد لا تكون. 

إنصب الإمام وفرائضه] 
ثم الإجماع على أن نصب الإمام واجحبء وإنما الخلاف في أنه يجب على اللى ا 


> الشارح ظاهرء وهذا الحواب أولى من جواب الشارح؛ لأنه يشكل عليه» بخلافة عثمان وعلي ذ#فاء فإنه 
خالف معهما أهل البغي؛ فكيف يصح أن الخلافة الي لا يشوبها شيء من المخالفة ثلائين سنة؟ وأيضا حصر 
الخلافة الكاملة في ثلاثين سنة لا يقتضي أن يكون بعدها ملكا وإمارة» بل خلافة غير كاملة.[حاشية رمضان 
آفندي 9917؟] و[حاشية عبد الحكيم: 45 ]١‏ 

وبعدها قد تكون: ومما يدل على أن الخلافة لم تنقطع على ثلاثين قوله عفتا: "لا يزال الدين قائماء حب يكون 
عليكم اثنا عشر خليفة» كلهم من قريش". (رواه أحمد ومسلم)» إن قلت: هذا قدح عظيم في معاوية؛ لأنه أول 
من كان ملكا بعد ثلاثين» وأهل السنة لا يجوزون قدحه؟ قلت: لأهل الخير مراتب» بعضها فوق بعض» وكل 
مرتبة منها يكون محل قدح بالنسية إلى الي فوقهاء وكان الإمام الغزالي بعد ما أذ في التصوف يتأسف على ما 
مضى من عمره في التصنيف حي الفقه» ولذا قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وفسر بعض الكبراء قوله 
علقكا: "إن لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة" بأنه كان دائم الترقي» وكلما كان يترقى إلى مرتبة استغفر 
عن المرتبة الي قبلها. وإذا تقرر ذلك؛ فنقول: كان الخلفاء الراشدون لم يتوسعوا في المباحات» وكان سيره 
سيرة البي يديد في الصبر على ضيق العيشء والمهد .في الاتصاف والاتقاء عن مقتضيات الطبائع البشرية» وأما 
معاوية فده وإن لم يرتكب منكراء لكنه توسع في المباحات» ولم يكن في درجة الخلفاء الراشدين في أداء حقوق 
الخلافة» لكن عدم المساواة يمم لا يوحب قدحا فيه» ومما يدل عليه قوله عفا: "أول من يثلم سني رجل من بن 
أمية» يقال له يزيد" كما في "الصواعق". [النبراس: ]5٠09‏ 

ثم الإجماع إلخ: أراد إجماع أهل السنة والشيعة والمعتزلة» لا أهل السنة فقطء بدليل قوله: "وإنما الخلاف", ولا 
الفرق كلها؛ لأن الخوارج لا يوحبونه.[النبراس: ]"١4‏ أنه يجب على الله: وهذا قول الشيعة الإمامية 
والإسماعيلية» فاحتجوا بأن نصبه لطف بالأمة» واللطف واجب على الله تعالى؛ لأن تركه بخل» وأحيب أولاً بأنه 
لا يحب على الله شيء؛ إذ لا حاكم عليه» وثانيا بأن اللطف هو الإمام الظاهرء فإن الخفي حال عن فوائد 
الإمامة» فيلزم ترك الواحب عنه تعالى على مذهبكم من أن الإمام هو المهدي الخفي. [النبراس: ]8٠١‏ 


شرح العقائد 6+4" نصب الإمام وفرائضه 


وهذا عند أهل السنة <١‏ وهذا عند المعتزلة 
"من مات ولم يعرف إمام زمانه» فقد مات ميتة جاهلية"؛* ولأن الأمة قد جعلوا 


أهم المهمات بعد وفاة النبي عَلِكِك نصب الإمام, حتى قدموه على الدفن» وكذا بعد 
موت كل إمام؛ ولأن كثيرا من الواحبات الشرعية يتوقف عليه, كما أشار إليه 
إلى التوقن 


بقوله: والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهمء راك عدوت د 
ثغورهم, وتجهيز حيو شهم» وأحذ صدقاهم» وقهر المتغلبة, والمتلصصة. وقطاع الطريق» 

من يرصد الطريق للنهب 
وإقامة الجمع والأعياد» وقطع المنازعات الواقعة بين العباد» وقبول الشهادات القائمة 


على الحقوق» وتزويج الصغارء والصغائر الذين لا أولياء لهم. وقسمة الغنائم» ونحو 
جمع صغير جمع الصغيرة 
ذلك من الأمور الي لا يتولاها آحاد الأمة 000 


والمذهب: أي مذهب أهل السنة على أن اللام للعهد, أو على أن ما سواه ليس بمذهب. [النبراس: ]"9٠١‏ 
إمام زمانه: سواء كان في زمانه إمام ولح يعرفه» أو لم يكن في بزمانه إمام أصلا. [النبراس: ]91٠١‏ 

ميتة جاهلية: الميتة بالكسر مصدر للنوعء والجاهلية هي الحالة ال كان الناس عليها قبل الإسلام؛ أي مات مثل 
موت أهل الجاهلية؛ وفيه تشديد عظيم؛ ويجب أن يخص ين يمكنه التصب والبيعة ويتساهل فيه. [النبراس: ]8٠١‏ 
حتى قدموه: قال: لما مات رسول الله يله حطب أبو بكرء-فقال: يأيها الناس من كان يعبد محمداً فإنه قد مات» 
ومن كان يعبد الله فإنه حي لابموت. ولا بد لهذا الأمر ممن يقوم به.(أبو ورد) 

يتوقف عليه: أي على نصب الإمام» وقد تقرر في أصول الفقه: أن ما يتوقف عليه الواحب فهو واحب. [النبراس: ]5٠١‏ 
ثغورهم: جمع ثغرء أي أطراف دار الإسلام الملاصقة بدار الحرب» أراد بسدها حفظها بالحصون والجيوش» لمنع 
الكفار. [النبراس: ]١٠١‏ المتغلبة: أي الغالبين بلا حق» من الظلمة الغاصبين. [النبراس: ٠‏ 99] 

المكلصصة: أي السارقين المبالغين في السرقة. [النبراس: ]"٠١١‏ لا أولياء لهم: أي ليس لهم من الأقارب من يدبر 
أمرهم؛ وذلك لأنه لا ينفق المال على ذلك إلا صاحب بيت المال. [النبراس: ]*١ ١‏ 

* أخرحه مسلم في صحيحه؛ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن إلخ» رقم الحديث: 47917. 
ولفظه هكذا: "ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية". 


شرح العقائد انا نصب الإمام وفرائضه 
فإن قيل: لم لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية» ومن أين يحب نصب من له 


الرياسة العامة؟ قلنا: لأنه يؤدي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى اختلال أمر 
على جميع بلاد الإسلام 
الدين والدنياء كما نشاهد في زماننا هذا. 


فإن قيل: فليُكتف بذي شوكة له الرياسة العامة» إهاماً كان أو غير إمام» فإن انتظام 
الأمر يحصل بذلكء كما في عهد الأتراك؛ قلنا: نعم! يحصل بعض النظام ف أمر 
الدنياء ولكن يختل أمر الدين» وهو الأمر المقصود الأهمء والعمدة العظمى. فإن 
قيل: فعلى ما ذكر من أن مدة الخلافة ثلاثون سنة -يكون الزمان بعد الخلفاء 
الراشدين حاليا عن الإمامء وي ل ل 


ناحية: طرف من الأرضء بأن يكون في بخارا إمام؛ وفي سمرقند إمام آخخر. [النبراس:١١]‏ الرياسة العامة: والمراد 
بالرياسة العامة: الرياسة العامة في الدنيا؛ ليصح قوله: "إماما كان أو غيره" فإن من له الرياسة العامة في الدين 
والدنيا في نيابة الرسول لا يكون غير إمام.[عصام: 1700] إماما كان: أي موصوفاً بصفات الإمامة كالقرشي 
العاقل السائس. 

في عهد الأتراك: جمع ترك بالضم وهم قوم عظيم في الإقليم الشمالي من الأرضء من أولاد ترك بن يافث بن 
نوح علتلا» وكانوا من أشد الكفار عداوة للمسلمين» وقد تغلبوا في المائة السادسة على بلاد الإسلام؛ فقتلوا من 
المسلمين ما لا يحصى هما وراء النهرء وبغداد» ونيشابور» وغيرهاء ثم ملكوها دهراء ثم أسلم ملكهم غازان» 
فأسلموا وملكوا بعد الإسلام دهراء ومراد الشارح الأتراك المسلمون. [النبراس: ١١5؟]‏ 

بعض النظام: كدفع قطاع الطريق» والسارقين» وللتغابين. [النيراين: ١‏ أمر الدين: لأن الملك إن لم يكن موصوفا 
بشرائط الإمامة لم ينفذ الأحكام الشرعية» سيما إذا كان جاهلا بما.[النبراس: ]١١١‏ بعد الخلفاء الراشدين: هم 
الخلفاء الأربعة؟ لأنه قال في الحديث: "آخر الخلافة بعدي ثلاثون سنة" وقد انتهت الثلاثون بخلافة علي ونه وليس 
معين هذا القول ,انتفاء الخلافة من غيرهم؛ لأن النبي عفكلا قال: "يكون ف أميَ حليفة": وإنما المراد تفخيم أمرهم 
والشهادة هم بالتفوق فيما يمتازون عن غيرهم من الإصابة في العلم» وحسن السيرة» واستقامة الأحوال.(توربشي) 


شرح العقائد حكن نصب الإمام وفرائضه 
فيعصي الأمة كلهم؛ ويكون ميتتهم ميتة حاهلية؟ قلنا: قد سبق أن المراد الخلافة 
الكاملة» ولو سلم فلعل دور الخلافة تنقضي دود دور الإمامةء بناءً على أن الإمامة 
أعم؛ لكن هذا الاصطلاح ثما لم نحده من القوم بل من الشيعة من يزعم أن الخليفة 
أعم: ولهذا يقولون بخلافة الأئمة الثلاثة دون إمامتهم وأما بعد الخلفاء العباسية 
فالأمر مشكل.. 

ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا ليرجع إليه» فيقوم بالمصالح ليحصل ما هو الغرض 
من نصب الإمام» لا عختفيا من أعين الناس خحوفا من الأعداء؛ وما للظمة من الاستيلاء» 


5 عطف على الأعداء 
ولا منتظرا خروجه عند صلاح الزمان» وانقطاع مواد الشر والفساد» 0 


فيعصي الأمة: لتركهم الواحب» ويكون ميتتهم ميتة جاهلية» وهذا باطل؛ لأن الأمة لا تجتمع ع الضلالة)» 
ولا يخفى أن هذا السؤال لا ورود له بعد ما قرر من قبل أن المراد الخلافة الكاملة» ولكن أورده ليذكر عنه جوابا 
ثانيا غير الذي مر ذكره.[النبراس: ]*١١‏ بناء على أن الإمامة: وهذا بأن يكون الإمام صاحب الرياسة على 
المسلمين» سواء كان على سنة الخلفاء الراشدين أم لا» وهذا ما يساعده اللغة» فإن الإمام: كل من يقتدى به» 
سواء كان على طريقة محمودة أو مذمومة؛ لقوله تعالى: وَجَعَلنَاهُمْ أئمّة يَدْعُونَ إِلَى التَارِيٌ: القصص: 4١‏ 
والخليفة: من يكون نائبا لف البي كن فلا بد أن يمشي خلفه على طريقه. [النبراس: ]8١١‏ 

هذا الاصطلاح: أي كون الإمامة أعم من الخلافة. من القوم: أي من أهل السنة» أو من المتكلمين 
كلهم. [النبراس: ]8١١‏ أن الخليفة أعم: فإن الخليفة عندهم السلطان عادلا كان أو ظلماء والإمام أحد الأئمة 
الا عشر. [النبراس: ]8١١‏ دون إمامتهم: فيكون بين الخلافة والإمامة على زعمهم عموم من وجه مادة 
الاجتماع المهديء ومادتا الافتراق الخلفاء الثلائة» والأحد عشر من الأئمة. [نظم الفرائد: ]77٠١‏ 

فالأمر مشكل: إذ ليس بعدهم خلافة» لا كاملة؛ لانقضاء ثلاثين سنة» ولا ناقصة؛ إذ لم يوحد بعدهم قريشي» 
يكون له الرياسة العامة على بلاد الإسلام» ونصب غير القريشي لا يجوزء فيلزم أن تعصى الأمة كلها بترك نصب 
الإمام؛ وأجيب بأنهم لم يتركوه عن اخختيار» بل عن اضطرارء والوعيد على الترك الاختياري..فلا إشكال وقد 
يجاب بأن المراد بالإمام في الحديث: هو البي يل [النبراس: 817] 


شرح العقائد /م نصب الإمام وفرائضه 
وانخلال نظام أهل الظلم والعناد. 

لا كما زعمت الشيعة -خخصوصاً الإمامية منهم- أن الإمام الحق بعد رسول الله كل 
علي دق ثم اببه الحسندكء. ثم أخوه الحسين د ثم ابنه علي زين العابدين» ثم 
ابنه محمد الباق ثم ابنه حعفر الصادق» 121111110100 


الإمامية منهم: فإن الشيعة أقسامء منهم الزرامية» قالوا: الخليفة بعد على دنه ابنه محمد بن الحنفية» ثم ابنه عبد 
الله ثم الخلفاء العباسية. ومنهم الجاردويه؛ قالوا: الإمامة بعد الحسن والحسين ذف شورى في أولادهماء فكل من 
حرج بالسيف منهم فهو إمام. ومنهم المنصورية» ساقوا الإمامة إلى الإمام الباقر» ثم إلى رئيسهم أبي منصور 
العجلي» والذي يذكره الشارح مذهب الإمامية خاصة. [النبراس: 311] 

أن الإمام الحق: مفعول "زعمت" أو بدل عن "ما زعمت". علي دشء: لا يحصى مناقبه, وأولاده حمس وثلاثون» 
والذكور منهم تسعة عشرء وأهل العقب من أولاده حمس: الحسن, والحسين» ومحمد بن الحنفية» وأبو القاسم 
عمر» وأبو الفضل عباس السقاء. وأولاده من فاطمة ين الحسنان» وزينب» وأم كلثوم ذقّ. [النبراس: ]"١‏ 

ثم ابنه الحسن: أبو محمد الزاهد الحواد الحليم صاحب الوقار والحشمة» مشى من مدينة إلى مكة في عشرين 
حجة؛ مات سنة تسع وأربعين» أو سنة حمسين» وعمره سبع وأربعون سنة» لكنه مع رسول الله سبع سين ثم 
مع أبيه ثلاثين» ثم في الخلافة ستة أشهرء ثم في المدينة بقية العمر. ودفن بالبقيع» وعقبه من ولديه الحسن المثى بن 
الحسن بن علي ده وزيد بن الحسن بن علي وه. وزعمت الشيعة أن الحسن بن علي لا عقب له. وأن 
الحجاج استأصلهم؛ وهذا كذب محض. [النبراس: 5١7‏ مختصرا] 

ثم أخوه الحسين: أبو عبد الله» استشهد يوم الجمعة» عاشر النحرم» سنة إحدى وستين» عند شط الفرات بقرب 
كوفة» وله ست وحخمسون سنة» وكان متولي الحرب عبد الله بن زياد أمير الكوفة» وصاحب العسكر عمر بن 
سعد في ستة آلاف؛ ومباشر القتل شمر وسنان بن أنس. ثم إن قوما من المسلمين أرادوا الانتقام منهمء فبايعوا 
المختار بن أبي عبيد» فملكوا الكوفة» وحاربوا عبد الله بن زياد بالموصل على شط الفرات يوم عاشوراء» فقتلوه 
سنة تسع وتسعين» ولما قتل جاءت حية فطفقت تدخل أنفه في جمع عظيم من الناس» حىّ فعلت ذلك مرات» 
وقتلوا عمر بن سعد وشمرا أقبح القتل» وكذلك أكثر أصحابهم. [النبراس: 7١7‏ مختصرا] 

الباقر: هو أبو حعفر المدي» لقب باقرا؛ لأنه بقر العلم» أي شقه فعرف خخفاياه؛ أو لأنه تبقر أي توسعء بلغه 
خابر سلام البي يد مات سنة أربع عشرة ومائة» وقيل: ثماني عشرة» وكان عمره ثماني وحمسين سنة» كما في 
"تاريخ البخاري"؛ ودفن في قبر الحسن بن علي» وخلف ست بنين» وثلاث بنات. [النبراس: ]831١1‏ 


شرح العقائد نكن نصب الإمام وفرائضه 
ثم ابنه موسى الكاظمء ثم ابنه علي الرضاء ثم ابنه محمد تقيء ثم بعلي الخيء ثم 
ابنه الحسن العسكري, ثم ابنه محمد القاسم المنتظر المهدي. وقد احتفى خونا هق 
أعدائه» وسيظهرء فيملاً الدنيا قسطاً وعدلاًء كما ملشت جورا وظلماً. ولا امتناع 
في طول عمره؛ وامتداد أيام حياته» كعيسى والخضر وغيرهما. 

وأنت خبير بأن احتفاء الإمام وعدمه سواء في عدم حصول الأغراض المطلوبة من 
وجود الإمام» وأن خوفه من الأعداء لا يوجب الاختفاءء بحيث لا يوجد منه إلا 


الاسمء بل غاية الأمر: أن يوجب اختفاء دعوى الإمامة» كما في حق آبائه الذين 


كانوا ظاهرين على ايه ولا يدعون الإمامة. وأيضاً ف فعند فساد الزمان» واختلاف 
الظاهر ههنا ضد الخفا 


الآراء» و استيلاء الظلمة احتياج الناس إلى الإمام 2 و وانقيادهم له أسهل. 


من أعدائه: وهم الخلفاء العباسية» فإنهم كانوا لا يرضون باحتماع الناس على العلويين» حسدا وخوفا من 
خحروجهم للخلافة. [النبراس: 4 ]"١‏ 

قسطا: لا إنكار عليهم في أنه سيظهر المهدي, وعلك الأمر سبع سنين» ويلا الأرض قسطا وعدلاء كما ملقت 
ظلما وجوراء وإنما الإنكار عليهم في أنه مخلوق الآن» حي مختف مد عمره امتدادا خارجيا عن المعتاد.(بعض 
الحواشي) 

وغيرهما: كإدريس وإلياس عليهما السلام؛ والدحال الشقي. إلى ههنا كلام الشيعة» ثم دفع الشارح ,مذهبهم 
بقوله: وأنت خبير. [النبراس: ]١٠©‏ 

وأنت خبير: دليل أول على إبطال مذهب الشيعة. 

الأغراض المطلوبة: كإقامة الحدود ودفع الكفار والظالمين. 

يوجب اختفاء إل: بأن يسكت عنها مطلقا أو يظهرها على خواصه لا على العموم. 

آبائه: من الحسين الشهيد العسكري. [النبراس: ]7١8‏ 


شرح العقائد انان هل للإمام أن يكون من قريش؟ 


[هل للإمام أن يكون من قريش؟] 
امار ولا يجوز من غيرهمء ولا يختص ببئي هاشم وأولاد علي ذه. 
يعن يشترط أن يكون الإمام قريشيا؛ لقوله عفته: "الأئمة من قريش".* وهذا وإن 
كان غير واختدداء لكين ا روناة أبو بكر ذه محتجاً به على الأنصار, ولم ينكره 
امي م مر 0 ج وبعض المعتزلة. 


أي ف اث يده 


ولا يشترط أن يكون هاهميا أو علوياء لما ثبت بالّدلائل من خحلافة أبي بكر» وعمر 
م مع أهم لم يكونوا من بن هاشمء وإن كانوا من قريش» فإن قريشا 
اسم لأولاد النضر بن كنانة. وهاشم هو أبو عبد المطلب» جد رسول الله يل فإنه 
محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 


الأئمة: وحه الاستدلال: أن الممع المعرف باللام يبطل معين الجمعية» ويكون لاستغراق الأفراد» كما تقرر في 
الأصول. [النبراس: ]١5‏ خبراً واحداً: وههنا بحث؛» وهو أن جعله خبر الآحاد. من قلة تتبع الأحاديث» كما 
هو عادة المتكلمين؛ فإنه حديث متواتر» رواه نحو أربعين صحابياء كما في "الصواعق"؛ ومن زعم أنه أقل من 
نصاب المتواتر كذبه التجارب» والرجوع إلى الوحدان؛ عند سماع الأخبار. إن قلت: لو سلم أنه خير الآحاد فلا 
بأس؛ لأن مسألة الإمامة من الفروع» وقد تقرر أن العمل بالخبر الواحد واجحبء قلت: نعمء لكن الشيعة يجعلونها 
من الأصول الاعتقادية» وكثير من المتكلمين لا يكتفي فيها بالخبر الواحد» ولو سلم فالحجة الأقوى خير من 
القوية. [النبراس: ]*١5‏ 
محتجا به: حين أرادوا أن يكون الخلافة فيهم لا في قريش. هائميا: انطع لاك عاق نب عزف حافت أن طلنيا 
(بالكسر) أي أولاد علي عن الزهراء» أو غيرها وّ. وهذان الشرطان لبعض الشيعة. [النبراس: ]"١5‏ عبد الله: كان 
حسن الوجه؛ يرى في وجهه نور الي يد وعاش ثمان عشرة سنة» وروي بأسانيد ضعيفة أن النبي ييه دعا ربه 
فأحياه» وآمنت أم رسول الله كل وآمنا به» واختار الإمام الرازي أفهما ماتا على ملة إبراهيم عفيلا. والجمع أن - 
* أخرجه البخاري في صحيحه. باب الأمراء من قريش» رقم الحديث: 5١/اء‏ ولفظه هكذا: "إن هذا الأمر في 
قريشء لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين", وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ولفظه: 
'الأئمة من قريش". 


شرح العقائد 2 هل للإمام أن يكون من قريش؟ 

ابن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيعة بن 

مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فالعلوية والعباسية من بي 
شم؛ لأن العباس وأبا طالب ابنا عبد المطلب. 


وهو ابن عاشم 
ل ل 0 


كعب بن لوي. وكذا عمر؛ لأنه ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن 
عبد الله بن قرط بن زراح بن عدي بن كعب. وكذا عثمان؛ لأنه ابن عفان بن 


> الإحياء كرامة لمماء ليضاعف ين وقد ألف الحافظ المحقق جلال الدين السيوطي رسائل ستا ف إثبات 
إعافهماء وإمان جميع آباء البي 25 إلى آدم عثنبت. وتبعه محققوا المتأخرين» وعارضه على بن سلطان القاري 
برسالته في إثبات كفرهماء فرأى أستاذه ابن حجر المكي في منامه أن القاري سقط من سقف فانكسرت رحله» 
فقيل: هذا جزاء إهانة والدي رسول الله ينك فوقع كما رأى؛ ومن أراد كشف هذه المسألة فلينظر ف رسائل 
السيوطي. [النبراس: ]"١5‏ 


شرح العقائد . م هل للإمام أن يكون معصوما؟ 
[هل للامام أن يكون معصوما؟] 

ولا يشترط في الإمام أن يكون معصوماًء لا مر من الدليل على إمامة أبي بكرء مع 

عدم القطع بعصمته. وأيضا الاشتراط هو المحتاج إلى الدليل» وأما عدم الاشتراط 


فيكفي فيه عدم دليل الاشتراط. 


معصوما: عن الذنوب خلافا للشيعة» ومطلويهم عن ذلك إبطال خلافة كل من عدا الأئمة الاثى عشرء زاعمين أن 
العصمة لا تعرف إلا من جهة الشارع؛ والشارع أخبر بعصمة الاثئ عشر فقط» فينحصر الإمامة فيهم» وأيضا 
قالوا: قد وجد عن الخلفاء الثلاثة الذنوب؛ أحدها: أن أبا بكر ذه منع الإرث عن فاطمة دي مع ثبوته بالكناب» 
ثانيها: أنه منع عنهما قرية فدك؛ وادعت الحبة من رسول الله كني وشهد يما علي د وجواهما: أنه عمل .ما سمعه 
من النبي 2 "نحن معشر الأنبياء لا نورث؛ ما تركناه صدقة"؛ ولا يجوز الحكم بلا تمام نصاب الشهادة» يقال: 
ولذا ل يغير علي نه هذا الحكم في خلافته» الثها: أن البي لله ولى عمر ده الصدقة ثم عزله» ثم أبو بكر نصبه 
للخلافة» أجحيب بأنا لا نسلم العزل» بل انتهى العمل بانتهاء المعمول» ولعل العزل كان لأمر آخرء لا لعدم الأهلية. 
وبالجملة: فأكثر ما ذكروه من مثالب الصحابة موضوع؛ وما صح منها فمن الخطأ الاجتهاديء والمجتهد مأجور في 
خطته لا مأوذء ولو سلم وقوع الذنوب منهم فلا بأس» ولا يشترط العصمة في الخلافة» ويكفيهم ما وعدهم الله 
من المغفرة والحنة؛ والغيبة من أعظم الذنوب» سيما في الصحابة وَيّ. [النبراس: 7١‏ مختصرا] 

بعصمته: يريد أن إمامة أبي بكر وه صحيحة قطعا بالإجماع» فلو كانت العصمة شرطا لكان عصمته معلومة 
قطعاء لكن لا قطع بماء فالعصمة ليست بشرطء إن قلت: هذه الحجة كالمصادرة على المطلوب؛ لأنهم أرادوا يبهذا 
الاشتراط إبطال خلافة أبي بكر وق قلت: ليس مقصودهم مقصورا على إبطال خلافته فقطء بل إبطال حلافة 
كل من سوى الاثى عشرء والإجماع حجة قاضية على كل من الطرفين» فهو كما يدل على صحة نخلافة أبي 
بكر وم يدل على عدم اشتراط العصمة: فالاحتجاج معقول. [النبراس: 214 515] 

فيكفي فيه عدم: إن قلت: عدم العلم بالدليل لا يدل على عدم المدلول» وإلا لزم نفي أكثر الموجودات؛ قلت:“هذا 
في المباحث العقلية» وأما في العمليات فليس الأمر كذلك بعد استقراء الأدلة» ولذا انحصر الفرائض وامحرمات فيما 
بلغناء مع احتمال أن يكون فيها ما لم يحمله الرواة» أو انقرض حاملوه؛ وذلك لأن الظن كافي في العمليات. 
واعلم أن تحقيق ماهية العصمة من المزالق» وملخخصه: أنهم ذكروا للعصمة تعريفين: أحدهما: عدم خلق الله الذنب - 


شرح العقائد م هل للإمام أن يكون معصوما؟ 
واحتج المخالف بقوله الله تعالى: إلا ينَالَ عَهْدِي الظَالِمِينَ#وغير المعصوم ظالم 57( 
وهم الشيعة 


- في العبدء فعلى هذا يكون المعصوم من لا يخلق فيه الذنب؛ وغير المعصوم من خخلق فيه الذنب» فيكون مساوياً 
للمذنب بالضرورة» ثانيهما: ملكة نفسانية» تمنع عن المعاصي وأصل هذا منقول عن الحكماء» وذكر صاحب 
"المواقف" وغيره: أن التعريف الأول مبين على أصول الأشاعرة» من استناد الممكنات كلها إلى الحق سبحانه 
بلا واسطة» ويدل عليه قوله عتا: "المعصوم من عصمه الله" (رواه البخاري). والثاني مب على أصول الفلاسفة» 
من الاستناد إلى الاستعداد» انتهى ملخص كلامهم» وعندي: أن تطبيقه على أصول السنة سهلء بأن يقال: 
العصمة ملكة نفسانية؛ يخلقها الله سبحانه ف العبدء فتكون سببا عاديا لعدم خلق الذنب فيه. وبالجملة: فعلى هذا 
التعريف لا يلزم أن يكون غير المعصوم مذنبا؛ لحواز أن يكون الشخص غاليا عن هذه الملكة» ولكن لا يصدر عنه 
الذنب» .كحض حفظ الحق سبحانه من غير سبب. 

وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه يجوز على التعريف الثاني أن يقال: أبو بكر وه غير معصوم, ولا يجوز ذلك على 
التعريف الأول؛ لأن ذلك حكم عليه بكونه مذنباء وهذه كلمة سبء - والعياذ بالله منها- بل يقال: هو غير 
واحب العصمة. أو غير مقطوع العصمة» كما قال الشارح؛ لثلا يلزم إثبات الذنب» وهكذا الخال حيث يجري 
البحث بين أهل السنة والشيعة في عصمة أهل البيت, لثلا تقع في الحيرة» ومن الخبط في هذا الباب: ما وقع لعلماء 
السند من المنازعات؛ وتحرير المكاتبات» في عبارة "الصواعق" حيث ذكر اعتراض الشيعة» بأن الزهراء ونا ادعت 
فدك؛ وشهد لا أهل البيت» وهم معصومون عن الكذب والخطأء وحواب أهل السنة بأنا لا نسلم العصمة؛ فتحير 
بعض علماء السند» فقال: أي ذنب صدر عنهمء حي قيل بنفي العصمة عنهم؛ وخحفي على المتحير أن العصمة 
المنفية» إنما هي بالمعيئ الثاني» فلا يوجب نفيها صدور ذنب. وأيضا من الخبط في هذا الباب ما ذكره بعض المحشين 
نظرا إلى التعريف الأول: أن أبا بكر وده مذنب؛ لأنهم صرحوا بأنه غير معصوم» وغير المعصوم مذنبء ويدل عليه 
قطعه يسار السارق» والقضاء بلا علم ذنبء» انتهى. قلت: ظهر لك أن القائلين بأنه غير معصوم هم أصحاب 
التعريف بالملكة» والقائلين بأن غير المعصوم مذنب؛ هم أصحاب التعريف بعدم الخلق» فلا يتكرر الحد الأوسطء 
وبعبارة أحرى نقول: إن أريد نفي العصمة بمعيى عدم الخلق فلا نسلم الصغرى» بل نقول هو غير مقطوع العصمة 
كما أشار إليه الشارحء وإن أريد نفي العصمة بمعئ الملكة فلا نسلم الكبرى» وليت شعري! كيف يتصدى أمثال 
هؤلاء للتصنيف. وأيضا من الخبط في هذا المقام ما قيل: إنه كان على الشارح أن يقول: مع عدم عصمته؛ كما قال 
غيره؛ لا أن يقول: مع عدم القطع بعصمته, ولكنه راعي الأدب. وفيه نظر؛ لأن الشارح ذكر التعريف بعدم الخلق» 
فلا يجوز منه نفي العصمة؛ للا يلزم إثبات الذنبء وتحقيق هذا المقام من خواص مؤلفاتنا. [النبراس: 9319 ١٠؟*]‏ 


شرح العقائد رضن هل للإمام أن يكون معصوما؟ 
فلا يناله عهد الإمامة» والجواب: المنع, فإن الظالم من ارتكب معصية مسقطة 


للعدالة مع عدم التوبة والإصلا فغير المعصوم لا يلزم أن يكون ظالما. وحقيقة 
أي تداركها بالعمل الصا 
العصمة: أن لا يمخلق الله تعالى في العبد الذنب» مع بقاء قدرته واختياره. 


وهذا معى قوهم: هي لطف من الله تعالى» يجمله على فعل الخير» ويزجره عن الشرء 
مع بقاء الاحتيارء تحقيقا للابتلاء» وهذا قال الشيخ أبو منصور الماتريدي: العصمة 
زيل اخنة. رهذا يظهر فساد قول من قال: إنها خاصية في نفس الشخص أو في 
بدنه» بمتنع بسببها صدور الذنب. 


والجؤاب المنع: أي منع قوهم: "غير المعصوم ظالم". فغير المعصوم: لحواز أن يرتكب صغيرة فقط أو كبيرة» 
ولكن يتوب عنهاء ويصلح العمل» فيخرج عن العصمة, ولا يدخل في الظلم؛ وهذا الحواب مبنئ على التعريف 
بعدم الخلق» كما اختاره في هذا الكتاب, وأما إذا فسرنا العصمة بالملكة» كما اختاره في "شرح المقاصد", 
فالجواب في غاية الوضوح, وهو أن غير المعصوم لا يلزم أن يكون مرتكبا للذنب» لحواز أن لا يكون للشخص 
ملكة الاحتناب» ومع هذا يكون محفوظا عن الذنب. واعلم أن لهم في الجواب عن الآية وجوها أحرء أحدها. أن 
المراد بالظالم الكافر؛ لقوله تعالى: إن الصّرْكَ لظم عْظِيج» (لقمان: 60١+‏ ثانيها: أن المراد بالظالم من يتهدى على 
الغير فهو أحص من العاصيء ثالثها: أن المراد بالعهد عهد النبوة» لا الإمامة. 

وحقيقة العصمة: أي ماهيتهاء واحتار الشارح في "شرح المقاصد" التعريف بالملكة» وليس هذا تناقضا لعدم 
التفاوت في المقصود من التعريفين» وزعم الفاضل الخيالي أن ماهية العصمة هي الملكة» وأما عدم الخلق فهو 
غايتها ومالحاء وهذا من جملة الخبط في هذا المقام؛ لأن كون عدم الخلق حدا للعصمة مشهورء ويدل عليه قول 
الشارح: وحقيقة العصمة. [النبراس: ٠‏ 77] تحقيقا للابتلاء: علة لبقاء الاختيار وهذا تكملة التعريف. 

تحقيقا للابعلاء: علة لبقاء الاحتيار» وهذا تكملة للتعريفء والابتلاء هو الامتحان بالتكليف» ولا شك أن عدم 
القدرة على الذنب ينافي التكليف باجتنابه» وهذا التعريف منقول عن المعتزلة» ولكن لما كان غير مخالف لتعريف 
الأشاعرة في المآل ذكره تأبيدا لبقاء القدرة. [النبراس: ١؟"]‏ وهذا: أي لاشتراط بقاء القدرة. [الئيراس: ١٠؟*]‏ 


شرح العقائد 54م هل للإمام أن يكون معصوما؟ 
كيف! ولو كان الذنب ممتنعاء لما صح تكليفه بترك الذنبء» ولما كان مثابا عليه. 
ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه؛ لأن المساوي في الفضيلة» بل المفضول الأقل 
علما. وعملا رما كان أعرف بمصالح الإمامة ومقاصدهاء وأقدر على القيام 


عمواجبهاء خصوصا إذا كان نصب المفضول أدفع للشرء وأبعد عن إثارة الفتنة. 


لكونه ذا شوكة عظيمة 


ولهذا جعل عمر الإمامة الشورى بين الستة» مع القطع بأن بعضهم أفضل من 


وهو عثمان وعلي 


بعض. فإن قيل: كيف يصح جعل الإمامة شورى بين الستة» مع أنه لا يجوز نصب 
إمامين في زمان واحد؟ قلنا: غير الجائز هو نصب إمامين مستقلين» تحب إطاعة كل 
منهما على الانفراد» لما يلزم في ذلك من امتثال أحكام متضادة؛ وأما في الشورى 


فالكل بمنزلة إمام واحد ا يي ا ا 000 5ك9” 


كيف: أي كيف يصح هذا التعريف»: والحال أن كون الذنب محالا ينافي التكليف والثواب» وعندي: أن هذا 
الدليل إلزامي على الشيعة» فإنهم يذهبون مذهب المعتزلة في الحسن والقبح العقليين» وأما على مذهبنا فيجوز 
التكليف والثواب؛ إذ لا يقبح من الله سبحانه شيء. [النبراس: ١٠؟8]‏ 

ولا أن يكون: خلافا للشيعة» وغرضهم إبطال خحلافة من عدا الأئمة الاثى عشرء زاعمين أن الأفضلية لا تعلم 
إلا بالنص» ولا نص في غيرهمء واستدلوا على الاشتراط بأن إمامة المفضول قبيحة عقلاء والقبيح لا يصدر عن 
الله سبحانه» ودفعه ظاهر من كلام الشارح. [النبراس: 097٠١‏ ١51؟]‏ 

وأقدر على القيام بمواجبها: لأن أعظم مدار السلطنة هو على المهارة بأمور الدنياء لا على المهارة بالعلم الشرعي 
وكثرة العبادة والمواحب جمع مؤجحب - بالفتح - أي ما يوجبه الخلافة» من العدل» وحفظ الثغورء 
وغيرهما. [النبراس: ١7؟]‏ ولهذا جعل: أي لعدم اشتراط الأفضلية. أفضل من بعض: وهذا الاحتجاج تحقيقي» 
ولم يقصد به إلزام الشيعة» فلا يرد أن فعل عمر وده لا يرد عليهم. [النبراس: ]"7١‏ 

قلنا غير الخائز: وقد يجاب أيضا بأن معن جعل الإمامة شورى: أن يتشاوروا فينصبوا واحدا منهم؛ ولا يتحاوزهم 
الإمامة» ولا النصبء ولا التعيين» وحينئذ لا إشكال أصلا. [الخيالي: ]١ 437 2١47‏ أحكام متضادة: على تقدير 
تخالفهما في أمر, بأن يأمر أحدهما به» وينهى الآحر عنه. [النبراس: ١1؟7]‏ 


شرح العقائد لذن هل للإمام أن يكون معصوما؟ 
ويشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة أي مسلماً حرا ذكراً عاقلاً بالغاً؛ 
إذ ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً. والعبد مشغول بخدمة المولى» 
مستحقراً في أعين الناس» والنساء ناقصات عقل ودين والصبي والمجنون قاصران 
عن تدبير الأمور» والتصرف في مصالح الجمهور» سائساً أي مالكا للتصرف ف أمور 


المسلمين بقوة رأيه, ورويته, ومعونة بأسه وشوكته. قادرا بعلمه., وعدله وكفايته, 
أي الفكر القري 
وشجاععه. على تنفيذ الأحكام.............. ماج عن ا و ا ا ل 


أي مسلماً: لا يبعد أن يندرج ف الولاية المطلقة الكاملة توحده في الحكومة» فيفيد البيان عدم صحة نصب 
الإمامين المستقلين» وشجاعة الإمام عبارة عن كونه قوي القلب, بحيث يمكنه رياسة العسكرء وإمامة المقاتلة مع 
العدو؛ وإن لم يقدر بنفسه على الحرب. (كذا في الكفاية) ما جعل الله: اقتباس من القرآن» والسبيل التصرف» 
ومن ههنا قالوا: يحرم على السلطان أن ينصب العمال من أهل الذمة: [النبراس:١71؟]‏ والعبد مشغول: والإمام يجب 
أن يكون فارغا لتدبير المصالم. [النبراس: ]871١‏ 

مستحقرا: والإمام ينبغي أن يكون معظما فيهم حي لا يستنكفوا من اتباعه. ناقصات عقل: اقتباس من الحديث» 
وسعل البي يد عن معناهء فقال ما حاصله: أن شهادتًا نصف شهادة الرحل فذلك من نقضان عقلهاء وتمكث 
أياما لا تصلي ولا تصوم فذلك من نقصان دينهاء وفي استدلال الشارح به خفاء لا يخفى» والأوضح الاستدلال 
:بالحديث عن أبي بكرة الثقفي» قال: لما بلغ رسول الله ينل أن أهل فارس -ملكوا عليهم بنت كسرىء قال: "لن 
يفلح قوم ولّوا عليهم امرأة" (رواه البخاري)؛ وأيضا هي مأمورة بالتسترء وترك الخروج إلى مجامع الرجال» 
وأيضا قد أجمع الأمة على عدم نصبهاء ح في الإمامة الصغرى. [النبراس: ]"5١‏ 

قاصران: لأن الصبي والمجنون ليس هم الولاية على أنفسهماء فكيف يتصور ولايتهما على كافة الناس.(شرح 
طوالع) قادرا بعلمه: أي بأحكام الشرع على فصل الخصومات؛ وشرط الحمهور أن يكون بالغا درجة الاجتهاد 
في الأحكام الاعتقادية والفرعية» ولم يشترط بعضهمء وهو الأشبه. [النبراس: ]87١‏ وكفايته: أي إصابة الرأي 
في المعاملات» وفي "التهذيب": هو شرط عند الجمهور. [النبراس: ]87١‏ وشجاعته: شرط الأكثر؛ لأن الركن 
الأعظم ف السلطنة الحرب ولم يشترط بعضهم؛ لأنه لا يلزم أن يباشر الإمام بنفسه» بل يكفيه نصب الشجعان 
لها. [النبراس: 77] الأحكام: كحد الزناء والسرقة» والقذف على كل حسيس وشريف. [النبراس: 9377] 


شرح العقائد كلمن هل للإمام أن يكون معصوما؟ 
وحفظ حدود دار الإسلام. وإنصاف المظلوم من الظاللم؛ إذ الإخلال بمذه الأمور 
مخل بالغرض من نصب الإمام. 


وحفظ حدود دار الإسلام: من الكفارء وهذا أقل ما يتبغي» وإلا فالعزيكة فتح دار الحرب» وههنا أحاث شريفة: 
البجث الأول: ملخص الكلام في شروط الإمامة عند الأشاعرة: أنما تسعة» فمنها الحرية» والذكورة» والعقل» 
والبلوغ» والعدل» وهي بالاتفاق بين الفرق كلهمء ومنها القرشية» ونفاها النوارج؛ ومنها الشجاعة والاحتهاد 
في المسائل» والتدبير المصيب» وهذه الثلاثة شرطها جمهور الأشاعرة» ونفاها بعضهم, مستدلا بأنها لا توحد 
مجتمعة في شخص إلا نادرا جداء وف النائبين الموصوفين بما كفاية» والبحث الثاني: ذكر المحققون: أنه إذا لم يوجحد 
الإمام الموصوف بمذه الصفات جاز نصب من لم يوصف ببعضها للضرورة» وهل يجب؟ قيل: لاء والمختار عندي 
الوحوب» حفظا للشرعء ودفعا للمضار» وهل يجب طاعته؟ كما يجب طاعة الإمام؛ لم أر فيه كلاماء والظاهر 
الورحوب حفظا للنظام» والله أعلمء البحث الثالث: شرط الشيعة شروطا كثيرة» منها الحاشمية» والعلوية» 
والحسينية» على اختلاف مذاهبهم؛ البحث الرابع: طرق ثبوت الإمامة أربعة: الأول: نص الشارعء وهذا 
بالإجماع من الفرق» وهل وقع نص ف ملتنا على خلافة أحد؟ قال الشيعة: لعلي ذه وقال بعض أهل السنة: 
لأبي بكر ذش وقال جمهورهم: لم ينص على خلافة أحد. 

قلت: وقد صح للمهديء وعيسى علتلاء الطريق الثاني: نص الإمام السابق» وهذا بإجماع أهل السنة» الطريق الثالث: 
بيّعْة أهل الحل والعقد بإجماع أهل السنة» والمعترلة» وبعض الشيعة الزيدية» خلافا لأكثر الشيعة» مستدلين بوحوه: 
أحدها: أن الإمامة نيابة الرسول» فلا تثبت إلا بقوله ثانيها: أن أهل الحل والعقد لا يجوز لهم التصرف في الخلائق» 
فكيف يجوز لهم نصب من يتصرف؟ وأحيب منهما بأن البيعة مظهرة لكونه خخليفة الرسول» أي علامة دالة على أن 
الشارع نصبه لا مثبتة للخلافة» ثالثها: أن القضاء تصرف جزئي» ولا ينعقد بالبيعة» فكيف التصرف الكلي العظيم؟ 
أجيب بأنا لا نسلم انعقاد القضاء بالبيعة» وفيه لاف بين الفقهاءء ولو سلم فهو عند وجود الإمام أما عند فقده 
فيجوز» بل يحب إقامة لأحكام الشرع» رابعها: أن البيعة تستلزم المفاسد والفتن؛ لأن أهل كل إقليم يبايعون إماماء 
فيقع النزاع» أجحيب بأن ضرر الترك أكثر» البحث الخامس: لا حاجة في البيعة إلى الإجماع» بل يكفي بيعة بعض أهل 
الحل والعقد؛ وذلك لأن عمر ذه عقد الإمامة لأبي بكر وه وكذلك عبد الرحمن بن عوف لعثمان دما وحوز 
الصحابة ين ذلك» فبايعوهما على الإمامة بعد ذلك» وقال بعض الأشاعرة: يجب أن يكون بيعة الأفراد بحضرة حم 
غفير من المسلمين» حي يشتهر البيعة» وينقطع النزاع؛ البحث السادس: إذا وقع البيعة لرجلين» فإن كانا في أقطار 
متباعدة» ففيه خلاف» فقيل: يتركان» وأما إن كانا في أرض لا تسعهما عزل الموخرء وإن وقعت البيعة معاء أو 
م يعلم التقدم والتأحر» بطلت البيعتان واستونفت. كذا في شرح المواقف. [النبراس: 7١1‏ مختصراا 


شرح العقائد خض الإمام لا ينعزل بالفسق 


[الإمام لا ينعزل بالفسق] 
ولا ينعزل الإمام بالفسقء أي الخروج عن طاعة الله تعالى» والجور أي الظلم على 
عباد الله تعالى؛ لأنه قد ظهر الفسق» وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء 
الراشدين» والسلف كانوا ينقادون لهمء ويقيمون الجمع والأعياد بإذهم» ولا يرون 
الخروج عليهم؛ ولأن العصمة ليست بشرط الإمامة ابتداء» فبقاءً أولى. 
وعن الشافعي لله أن الإمام ينعزل بالفسق والحور» وكذا كل قاض وأمير. وأصل 
المسألة: أن الفاسق ليس من أهل الولاية عند الشافعي ملك؛ 0000 


والسلف كانوا: فكان إجماعا منهم على صحة إمامة أهل الحور والفسق. (أبو ورد) ينقادون: أورد عليه: أن 
الانقياد كان اضطراراء قلنا: ثبت الانقياد سرا وعلانية» وعن زياد العدوي التابعي» قال: كنت مع أبي بكرة 
تحت منبر ابن عامرء وهو يخطبء وعليه ثياب رقاق» قلت: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق» فقال 
أبو بكرة: اسكت, سمعت رسول الله ولٌ يقول: "من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله" (رواه الترمذي» 
وحسنه) [النبراس: 87] 

ولأن العصمة: فيه نظر؛ لأن العصمة .معن عدم الفسق شرط ابتداء؛ لأن العدالة مشروطة؛ وأما ,معن ملكة 
الاحتناب فليست بشرطهء لا ابتداء ولا انتهاء» لكن عدمها لا يستلزم وجود الفسق. [النبراس: 7371] فبقاءً أولى: أي 
بقاء غير المعصوم على الخلافة أولى بالجواز من نصبه؛ وذلك لأنه لا ضرورة في النصبء أما عزله فيحتاج إلى 
اضطراب وفتنة. [النبراس: 377] 

كل قاض وأمير: فلا ينفذ تصرف هؤلاء بعد الفسقء واعلم أن في عزل الإمام الفاسق مذاهبء الأول: أنه لا 
ينعزل؛ ولا يجوز عزله؛ وهو المشهورء الثاني: أنه لا ينعزل بنفسه. ولكن يجوز عزله» وهو لبعض الحنفية» قال 
الإمام الصابوني في "البداية": لو ارتكب الإمام كبيرة يستحق العزل عندناء وينعزل عند الشافعي م وكذا'عند 
المعتزلة والخوارج» انتهى. ويمكن حمل كلام المصنف بك على هذا المذهبء ولكن المتبادر من قول الشارح: 
ولا يرون الخروج عليهمء هو المذهب الأولء اللهم إلا أن يفسرء بأنه لا يوحبون الخروج عليهم. الثالث: أنه 
يجب الخروج إن فحش فسقهء وعن بعض السلف قال: ما خرجنا على يزيد حى فنا أن ينزل من السماء 
حجارة. [النبراس: 37٠5‏ ] 


شرح العقائد لضن 6 الإمام لا ينعزل بالفسق 
لأنه لا ينظر لنفسه. فكيف ينظر لغيره. وعند أبي حنيفة هو من أهل الولاية» حىّ 
يصح للأب الفاسق تزويج ابنته الصغيرة.. والمسطور في كتب الشافعية: أن القاضي 
ينعزل بالفسق, بخلاف الإمام» والفرق: أن في انعزاله ووجوب نصب غيره - إثارة 
الفتنة» لما له من الشوكة, بخلاف القاضي. 

وفي رواية النوادر عن العلماء الثلاثة: أنه لا يحوز قضاء الفاسق» وقال بعض 
المشايخ: إذا قلد الفاسق ابتداء يصح» ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق؛ لأن المقلّد 
اعتمد على عدالته فلم يرض بقضائه بدوها. وفي فتاوى قاضي خان: أجمعوا على أنه 
إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشىء وأنه إذا أحذ القاضي القضاء بالرشوة لا 
يصير قاضياء ولو قضى لا ينفذ قضاؤه. 


لأنه لا ينظر: أي لا يتفكر ف صلاح نفسه وقيل: لا يرحم نفسه حيث يجاب عذاب الله سبحانه. والمسطور: لعل هذه 
رواية عن الشافعي يِل والروايات توجد عن المجتهدين مختلفة إما لاحتلاف اجتهادهم, أو لوهم الرواة» ويحتمل 
أن يكون هذا قول بعض المحتهدين من أهل مذهبه. [النبراس: 8 ؟"] 

وف رواية النوادر: اعلم أن الروايات المشهورة عن الإمام الأعظم في الفقه تسمى ظاهر الرواية» وقد صنف فيها 
المتون المشهورة» كالمبسوطء والجامع الصغير» والكبير» والزيادات» والسيرء وكنزالدقائق» ووقاية الروايات» وغير 
المشهور تسمى بالنوادر» وقد صنف فيها كتاب "نوادر ابن رستم". [النبراس: ©؟"] 

العلماء الثلاثة: وهم الإمام الأعظم وصاحباه. فيما ارتشي: أي في الحكم الذي أحذ الرشوة عليه» وأما في 
غيره من الأخكام فينفذ على الصحيح. [النبراس: 77؟] لا ينفذ: وإنما ذكر مسائل القضاء طردا للباب؛ ولأا 
أخحت الإمامة. [النبراس: 5؟55] 


شرح العقائد 54م الكلام في العقائد المتفرقة 
[الكلام في العقائد المتفرقة] 
وتحوز الصلاة حلف كل بر وفاجر؛ لقوله ع83: "صلوا خحلف كل بر وفاجا"؛* 
ولأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة» وأهل الواء» والبدّع؛ من غير نكير. 
ع 

وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف المبتدع - فمحمول على 
الكراهة؛ إذ لا كلام في كراهة الصلاة لف الفاسق والمبتدع. 

هذا إذا يؤد الفسق أو البدعة إلى حد الكفرء أما إذا أدى إليه فلا كلام في عدم 

حواز الصلاة خلف الفاحر 1 

حواز الصلاة خحلفه. ثم المعتزلة وإن جعل الفاسق غير مؤمن» لكنهم يجوزون الصلاة 
خلفه؛ لما أن شرط الإمامة عندهم عدم الكفرء لا وجود الإبمان بمعنى التصديق 
والإقرار والأعمال جميعا. 


كل بر: البر -بفتح الباء- من يعمل بالطاعات» ويجتنب الكبيرة» والإصرار على الصغيرة» والفاحر ضده. وفيه حلاف 
الشيعة؛ فإنهم يشترطون العصمة في إمامة الصلاة» كما يشترطوفها في إمامة الخلافة» ولذا يوخرون الصلاة حي 
يصلوفها في آحر الوقت فرادىء انتظارا للإمام المهدي وبعضهم يجمع المغرب مع العشاء لذلك. [النبراس: 57*] 
من غير نكير: أي من غير إنكار أحد من العلماءء» فصار ذلك إجماعاء فلا يضر مخالفة المبتدعة بعد 
انعقاده. [النبراس: 7؟] فمحمول على الكراهة: إن قلت: كيف الكراهة مع قوله فك: "صلوا خحلف كل بر 
وفاجر"؟ قلت: لو صح الحديث فهو لبيان الحوازء وهذا لا ينافي الكراهة» كما شرع الشارع الطلاق» مع قوله ء#3: 
"أبغض الحلال إلى الله الطلاق". (رواه أبو داود). [النبراس: 77] 

أما إذا أدى: أي بلغ حد الكفرء كما في الشيعة القائلين بألوهية علي م والمنكرين لخلافة الشيخين على 
الصحيح. [النبراس:777] عدم الكفر: سواء كان مؤمناء أو كان بين المنزلتين. [النبراس:77177] بمعنى التصديق: وأما 
وحود الإيمان يمعين التصديق والإقرار فشرط عندهم أيضاء ومن جهالاتهم: عدم تحويز الصلاة لف أهل السنة» 
بناء على تكفيرهم. [النبراس: 3710 5] 

* أخرجه الإمام أحمد بن الحسين البيهقي في السنن الكبرى؛ كتاب الحنائز» باب الصلاة على من قتل نفسه. رقم 
الحديث: 08957. 


شرح العقائد عفن الكلام في العقائد المتفرقة 


ويصلى على كل بر وفاجرء إذا مات على الإبمان؛ للإجماع ولقوله ع83: "لا تدعوا 
الصلاة على من مات من أهل القبلة".* فإن قيل: أمثال هذه المسائل إنما هي من 
فروع الفقه» فلا وجه لإيرادها في أصول الكلام» وإن أراد أن اعتقاد حقية ذلك 
واحب» وهذا من الأصولء؛ فجميع أصول الفقه كذلك؟ قلنا: إنه لما فرغ من 
مقاصد علم الكلام» من مباحث الذات والصفات» والأفعال» والمعاد» والنبوة» 
والأمامة» على قانون أهل الإسلام» وطريق أهل السنة والجماعة» حاول التنبيه على 
نبذ من المسائل الي يتميز يما أهل السنة عن غيرهمء ما خالفت فيه المعتزلة» أو 


بيان لنبذ من المسائل 


الشيعة» أو الفلاسفة» أو الملاحدة, أو خ ٠‏ أهل البد ع والأهوا اء كانت 
وا بيد ا لملاحدة, أو غيرهم من أهل بدع والأهواء» سواء نت 
تلك المسائل من فروع الفقه. أو غيرها من الحزئيات المتعلقة بالعقائد. 


للإجماع: فإن السلف لم يزالوا يصلون على الفساق. لا تدعوا: أي لا تتركوا من الودع وهو الترك. 

هذه المسائل: أي المسائل المذكورة من جواز الصلاة خلف كل بر وفاحر» وغير ذلك. [النبراس: 717 بتغيير] 
كذلك: لكن المتكلم كما عرفت إنما يبحث عن العقائد» لا عن كل ما يجب الاعتقاد بحقيته.(كذا في بعض الحواشي) 
قلنا: اعلم أن مباحث الإمامة وإن كانت من الفقه. لكن لما شاع بين الناس فْ باب الإمامة اعتقادات فاسدة» 
ومالت فرق أهل البدع والأهواء إلى تعصبات باردة» تكاد تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام» ونقضص 
عقائد المسلمين» والقدح في الخلفاء الراشدين - ألحقت تلك المباحث بالكلام» وأدرجحت في تعريفه» عونا 
للقاصرين» وصونا للأئمة المهديين عن مطاعن المبتدعين. [اخيالي : ]١7‏ 

على نبذ: وفيه إشارة إلى أن تلك المسائل كثيرة» كوحوب غسل الرجلين» وحرمة نكاح المتعة» وحرمة أدبار 
الزوحة» خلافا للشيعة في الكل. [النبراس: 3717*] خالفت فيه المعتزلة: نحو: المعدوم ليس بشيء. [النبراس: 1517] 
الملاحدة: كحمل النصوص على ظواهرها بلا تأويل. من أهل البدع: كالكرامية القائلين بأن الولي قد يفضل 
البي. [النبراس: 3707] من فروع الفقه: كالمسح على الخفينء أو غيرها من الحزئيات المتعلقة بالعقائد» كشهادة 
الجنة للعشرة المبشرة. [النبراس: 3517 "] 

* أحرجه الطبراني في "المعجم الكبير". رقم الحديث: .٠٠٠١58‏ 


شرح العقائد أبام العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
[العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم] 

ويُكفَ عن ذكر الصحابة إلا بخير» لما ورد من الأحاديث الصحيحة في مناقبهم 

ووجحوب الكف عن الطعن فيهم, كقوله لكلا "لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم إن 

فإهم خبار كم 57 الحديث» وكقوله ع#: "الله الله في أصحابي» لا 7 

من بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم, مقع هاه عدي فيه ماه ولع لها طبه لوه 6283 4186 28 


ويكف: ولا يذكر الصحابة أي مجمتمعين ومنفردين إلا بخير» يعن وإن صدر من بعضهم بعض ما في صورة الشر» 
فإنه إما كان عن اجتهاد» أو لم يكن عن وحه فساد من إصرار وعنادء بل كان رجوعهم منه إلى خخير معاد» بناء 
على حسن الظن يمم؛ ولقوله علكلا: "ير القرون قرني"؛ ولقوله: "إذا ذكر أصحاي فأمسكوا", ولذا ذهب 
جمهور العلماء إلى أن الصحابة كلهم عدولء قبل فتنة عثمان وه وعلي نس وكذا بعدهاء وكقوله عف: 
"أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم اهتديتم" (رواه الدارمي وابن عدي وغيرهما) وقال ابن دقيق العيد في عقيدته: 
وما نقل فيما شجر بينهم» واحتلفوا فيه» فمنه باطل وكذبء فلا يلتفت إليه» وما كان صحيحا أوّلنا بتأويلات 
حسنة؛ لأن الثناء عليهم سابق» وما نقل من الكلام اللاحق محتمل التأويل» والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق 
والمعلوم» هذا. وقال الشافعي رنكء: تلك دماء طهر الله أيدينا عنهاء فلا نلوث ألسنتنا يما. وسئل أحمد عن أمر 
علي وعائشة ره فقال: بلك أنه قَدْ حَدَتْ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْكُمْ ولا تُسْألُونَ عَمَّا كَانُو يَحْمَلُون» 
(البقرة:174)» وقال أبو حنيفة رلظله: لولا علي وم لم يعرف السيرة في الخوارج.(شرح فقه أكبر) 

أصحابي: جمع صحبء مخفف صحبء .كع صاحبء وهو من رأى النبي فكلا مؤمنا به» سواء كان في حال البلوغ 
أو قبله. طال صحبته أو لا. (ملا زاده) نصيفه: النصيف مكيال مخصوصء والضمير لأحدهم؛ وقد يجيء يمعي 
النصف» فالضمير للمد. [الخيالي: 41 ]١‏ فبحبي أحبهم: ماض معلوم؛ والضمير المرفوع إلى "من" والباء للسببية» 
أو الملابسة» أي بسبب حبه إياي أحب أصحابي؛ وقد يزعم أنه مضارع متكلم؛ والمنصوب إلى من. [النبراس:737/8] 

* أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب قول البي يله "لو كنت متخذا خليلاً إل رقم الحديث: 8517؛ وقال 
أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

** أخحرحه عبد الرزاق في مصنفهء باب لزوم الجماعة» رقم الحديث: .50171١‏ 


شرح العقائد يفن العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 


أ آذاهم فقد آذان» آذاق فقد آذى الله 

ومن أبغضهم فبغضي أ بغضهم. ومن 00 في» ومن اذاي 

تعالى» ومن آذى الله تعالى فيوشك و من أبي بكر وعمر 
أي قرم 


وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله محامل وتأويلات, فسبّهم والطعن فيهم 
إن كان مما يخالف الأدلة القطعية فكفر» 


فببغضي أبغضهم: المعى على السببية: أن حبهم ناش عن حبي» وبغضهم ناش عن بغضيء وعلى الملابسة: أن 
حبهم ملازم لحبي» وبغضهم ملازم لبغضي. [النبراس: /757] 

أحاديث صحيحة: قال البي كله "أبر بكر خير الناس؛ إلا أن يكون نبي": (رواه الطبراي)» وقال: "أبو بكر 
وعمر دما م بمنزلة السمع والبصر من الرأس" (رواه أبو نعيم)» وقال: "لو كان بعدي نبي لكان عمر بن 
الخطاب به" (رواه الحاكم)» وقال: "عثمان ولي في الدنياء وولي في الآخرة" (رواه أبو يعلي)؛ وقال: "النظر إلى 
وجه علي ذه عبادة" (رواه الحاكم)» وقال: "علي ذه م بمنزلة رأسي من بدني" (رواه الخطيب)» وقال: 
"الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة"؛ (رواه الترمذي): وقال: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
الطعام" (رواه البخخاري)» وقال: "طلحة والزبير ضما حاراي في الجنة" (رواه الترمذي). [النبراس: 5375] 

وما وقع: هذا جواب سوال مقدرء تقديره: لم لم يجر ذكر الصحابة إلا بخير» لما وقع المنازعات وانحاربات 
بينهم» فإن: ذلك يدل على أن ذكر بعضهم بعضا قد يكؤن بغير الخير» فلا يكون قول المصنف: "ويكف" إلخ 
حائزاء فأحاب بقوله: وما وقع بينهم من المنازعات وامحاربات.(كذا في بعض الحواشي) المنازعات: كمنازعة 
عباس وعلي هنما في أرض بي النضير. 

وامخاربات: كحرب الجمل وحرب الصفين. وتأويلات: والحمل أنهم كانوا يطلبون الحق» ولكن يصيب بعضهم 
في الاجتهاد» ويخطئ بعضهمء والمخطئ في الاحتهاد غير مأحوذ بل مأحورء وهكذا جرت عادة السلف 
الصالحين بحمل أفعال الصحابة على مقاصد صحيحة؛ ومما ملأت الروافض به أفواههم نزاع فاطمة ذا مع أبي 
بكر» والصحيح: أنما طلبت ميراث الني يلد فقال أبو بكر: معت رسول الله وه قال: "لا نرث ولا نورث» ما 
تركناه صدقة". ول يتفرد بروايته» بل صدقه في هذا الحديث عثمان وعلي والعباس وسعد والزبير وعبد الرحمن- 


* أخرجه الترمذي في سننهء باب في من سب أصحاب الني كَل رقم الحديث: 8857. 


شرح العقائد ريض العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 

كقذف عائشة» وإلا فبدعة وفسق. وبالجملة: 0 ينقل عن السلف امجتهدين» 
أي نسبتها إلى الزنا 

والعلماء الصالحين - جواز اللعن على معاوية ذه وأحزابه؛ لأن غاية أمرهم البغي» 


والخروج على الإمام» وهو لا يوجب اللعن, وإنما احتلفوا في يزيد بن معاوية»؛ حىّ 
ذكر في "الخلاصة" وغيرها: أنه لا ينبغي اللعن عليه ولا على الحجاج؛ لأن البي كَل 
فى عن لعن المصلين» ومن كان من أهل القبلة. 


> ابن عوف وأمهات المؤمنين» وأيضا ادعت أن البي وهب فدك منهاء فسأها البينة» فلم يتم نصاب الشهود؛ ففعل 
أبو بكر فتلا موافقاً لقواعد الشرع؛ ولذلك لم يغيره علي ذه في خلافته. وصح من عظماء أهل البيت الاعتراف 
بأن ما فعله أبو بكر وده صدقء وأن أبا بكر وقف على باب فاطمة ضهنا حي رضيت.[النبراس: '79؟] 

وإلا فبدعة: وقد اختلف الفقهاء في حكم من سب الصحابة دس فأف بعضهم بأن سباب الشيخين يقتل حدا» 
فلا يقبل توبته» وبعضهم بأنه يقتل للكفرء فيقبل توبته» وبعضهم بأنه لا يقتل» بل يعذب عذابا شديداء وف مسب 
غيرهما التعذيب على حسب رأي القاضي. [النبراس: ]77٠‏ وأحزابه: جمع حزب بالكسر وهم الجماعة. 

لا يوجب اللعن: لا يخفى أن الشارح قصر ما في حق هذا الصحابي» حيث اكتفى بعدم حواز اللعن» وأقول: قد 
صرح علماء الحديث بأن معاوية وه من كبار الصحابة» ونجبائهم» ومحتهديهم؛ ولو سلم أنه من صغارهم فلا 
شك في أنه دحل في عموم الأحاديث الصحيحة الواردة في تشريف الصحابة» بل قد ورد فيه بخصوصه أحاديث» 
كقوله علتلا: "اللهم اجعله هاديا مهديا", (رواه الترمذي)» وقوله ع3: "اللهم علّم معاوية الحساب والكتاب» 
وقه العذاب" (رواه أحمد)» وما قيل من أنه لم يثبت في فضله حديث - فمحل نظرء وكان السلف يبغضون من 
سبّه وطعنه» وقيل لابن عباس د#: إن معاوية صلى الوتر ركعة واحدة» قال: دعه؛ فإنه فقيه صحب رسول الله 
يل كما في صحيح البخاريء وسبّه رحل عند الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز» فجلده؛ وقال آخخر: أمير 
المؤمنين يزيد» فجلدهء وقيل للإمام الحليل عبد الله بن المبارك: أمعاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ قال: غبار 
فرس معاوية إذا غزا مع رسول الله يلو - أفضل من عمر بن عبد العزيز» قال القاضي عياض المالكي في 
"الشفاء": قال مالك: من شتم أحدا من أصحاب رسول الله يي أبا بكرء أو عمرء أو عثمان» أو معاوية» أو 
عمرو بن العاص» فإن قال: كانوا على كفر وضلال قتل» وإن شتمهم من مشائمة الناس نكل نكلا 
شديدا. [النبراس: ]7٠١‏ المخلاصة: كتاب معتمد في الفقه الحنفي. أهل القبلة: هو الذي يصلي إلى الكعبة. 


شرح العقائد لض العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
وها تقل من النى كلل من اللعن لبعض من أهل القبلة: فلا أنه يعلم من أحوال الناس 
ما لا يعلمه غيره. وبعضهم أطلق اللعن عليه لما أنه كفر» حين أمر بقتل الحسين 
دقهه. واتفقوا على جواز اللعن على من قتله» أو أمر به؛ أو أجازه» ورضي به. 


وما نقل: هذا حواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: إن ما نقل من لعن البي كد لبعض من أهل القبلة - 
يخالفي ما ذكر من أن البي يللد فمى عن اللعن إلخ: فما توفيق بينهما؟ فأحاب بقوله: وما نقل.(كذا في بعض 
الحواشي) فلما أنه يعلم: فلعله كان منافقاء هذا إذا كان الملعون معيناء أما إذا كان غير معين فقد قيل: إنه يجوز 
اللعن عليه؛ لقوله عَفِككا "لعن الله الواصلة والمستوصلة "؛ لأن ذلك ليس بلعن على أحد في الحقيقة» بل هو فى 
على الفعل الذي رتب اللعن عليه.(أبو ورد) ما لا يعلمه غيره: والضمير البارز في "يعلمه" عائد إلى "ما", 
والضمير في "غيره" راحع إلى البي يد يعن يحتمل أن يكون الشخص الذي لعن البي ل لم يكن مؤمناء بل 
منافا.(كذا في بعض الحواشي) 
وبعضهم: : منهم ابن الحوزي المحدث» وصنف كتابا سماه "الرد على المتعصب العنيد» المانع عن ذم يزيد"» ومنهم 
الإمام أحمد بن حنبل» مستدلا بقوله تعالى: نه عتيتوإن نوكه أناتفيدوا في الْأَرْضِ وَتُقَطُعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَيِكَ 
الَِّينَ نهم ام (محمد: +0705)» ومنهم القاضي أبو يعلي» مستدلا بقوله عفتلا "من أححاف أهل المدينة أحافه الى ٠‏ 
وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"؛ وصح أن يزيد أرسل جيشا إلى مدينة» حى قتلوا أهلهاء وظلموا ظلماً 
عظيما فيهاء وتسمى هذه الوقعة وقعة الحرة» لكن في دلالة الآية والحديث على لعنه بخصوصه نظرء وقوله: "لما 
أنه كفر حين أمر بقتل الحسين ؤم" فيه بحث؛ لأن الأمر بالقتل معصية لا كفر على قواعد أهل السنة» والأمر 
بالقتل ليس رضاء بهء وإلا لكان كل آمر بالمعصية كافراً.[النبراس: ١91؟]‏ 
واتفقوا: أما من قتله؛ فلقوله تعالى: هِوَمَنّ يَقثُلُ مُؤْمِناً متَعَمّداً فَجَرَاؤُةُ جَهتَمُ حَالِداً فِيهًا وَعْضِب الله عليه وَلعنّ) 
(النساء: و)» وأما الآمر؛ فلأنه شريك القاتل في الإثم» وأما من أجاز ورضي؛ فلأن الرضاء بالمعصية كفرء وأيضا 
قال الله تعالى: إن اين يُوْدُونَ الَّهوَرَسُولَه لهم في الدنْيا وَالآسرَة)» (الأحزاب: ٠ه‏ وقال الله تعالى: ِ«العنة اله 
عل الطالية»ة (هود: 04» ولا شك أن قاتله والآمر به والراضي به موذي ظالم» » وعندنا فيه بحث؛ لأنه إن 
أراد لعن الشخص المعين فدعوى الاتفاق غير مسموعة: إلا فيمن رضي ومات عليه بلا توبة؛ لأن الرضاء 
بالمعصية من حيث هي معصية كفر بالاتفاق» ولكن إثبات الموت عليه أصعب من حرط القتاد» وإن أريد اللعن 
بالوصف العام فالاتفاق مسلمء لكن لا يلزم منه اللعن على الشخص المعين الذي يوحد هذا الوصف فيه» كما 
سنحققه. [النبراس: ]”1١‏ 


شرح العقائد وبنم العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
والحق: أن رضا يزيد بقتل الحسين ذه واستبشاره بذلك» وإهانة أهل بيت البي ءلكة 
مما تواتر معناه» وإن كان تفاصيله آحاد. فنحن لا نتوقف قِ شأنه, بل في إعانه, 
لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. 


والحق: وأنكر ذلك بعض العلماء» ومنهم الإمام الغزالي» وقالوا: لم يثبت هذا أصلاء ولا يجوز أن يقال: أمر 
بقتله» أو رضي به؛ لأنه يجوز نسبة مؤمن إلى كبيرة أو إلى كفر من غير تحقيق» بل الذي تولّى قتاله هو أمير 
الكوفة عبيد الله بن زياد وكان يزيد على مسافة شهر ذهابا ورجوعاء فلا يمكن أن يأ أمره في ذلك الزمن 
القليل» وروي أن يزيد أنكر على ابن زياد» وقال: زرعت لي العداوة ف قلب كل بر وفاحرء وقال: رحمك الله 
يا حسين وه لقد قتلك رحل لم يعرف حق الرحم. [النبراس: 1*”, 85*] 

لا نتوقف: أي ف قبح فعله» بل بحزم بأنه قبيح الفعل» أو لا نتوقف في شأن اللعن» بل نحزم بحوازه. [النبراس:؟9؟] 
بل في إبمانه: التوقف على الإيعان. بناء أن كفره بالرضاء والاستبشار ثابت بالتواتر» وتوبته بعد ذلك غير معلومة» 
وفيه نظر؛ لأن الرضاء والاستبشار إنما يكون كفرا إذا كان بالمعصية من حيث هي معصية» وأما للعداوة الدنيوية 
فلاء كما قرره امحققون. [النبراس: ؟"] 

لعنة الله عليه: ولا يخفى أن الشارح بئ كلامه على جواز لعن الفاسق» وإن لم يتحقق موته على الكفرء وهذا 
حلاف التحقيق. واعلم أنه كثر الاحتلاف في هذا المقام» والذي حققه المحققون هو: أن اللعن ثلاثة أقسام: 
أحدها اللعن بالوصف العام الواردة في الشرع؛ نحو: لعن الله على الكفار» واليهودء وهذا حائز حين إنه قد صح 
في بعض الصغائر» كقوله عفك#: "لعن الله المتشبهين من الرحال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال"؛ (رواه 
البخاري)؛ بل ف بعض المكروهات أيضاء كقوله علتة: "لعن الله الحلل والمحلل له" (رواه أحمد)» ثانيها اللعن 
على الشخص المعين الذي صح موته على الكفر بإخبار الشارع» كفرعونء وأبي جهل»؛ وإبليس؛ وهو جائزء 
الثها على شخص لم يعلم موته على الكفرء وهو لا يجوز سواء كان يا أو ميتا وكان بحسب الظاهر مؤمنا أو 
كافرا؛ لجواز أن يوفق الله سبحنه الكافر للإسلام» وعن عبد الله ابن عمر م قال: قال رسول الله يله يوم 
أحد: "اللهم العن أبا سفيان» اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن عمروء اللهم العن صفوان بن 
أمية" فنزلت: #أَيِسَ لَك مِنَ الْأمْرِ شَئء أَوْيكُوب عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذَّبْهُمْفَإنَّهُمْ ظَالِمُونَ» (آل عمران: 0178» فتيب عليهم 
كلهم؛ (رواه البخاري)؛ وكان هذا اللعن قبل أن ينزل النهي عنه. هذا ما قرره المحققون» ودليلهم: أن الشارع 
نمى عن اللعن» وشدد عليه ففي الحديث: "لا يكون المؤمن لعانا", (رواه الترمذي) وقال: "لا تلعنوا بلعنة الله"- 


شرح العقائد لض العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
ونشهد بالجنة ود الور ا و ل ا 
الجنة» وعمر ذه ف الجنة» وعثمان ذه في الجنة» وعلي م ذه في الجنة» وطلحة ذه 

في الجنة» وزبير دنه في الجنة» وعبد ال رحمن بن عوف ذه في الجنة» وسعد بن أبي 
وقاص ذه في الجنة» وسعيد بن زيد ونه في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح ونه في 
الجنة"* وكذا نشهد بالحنة لفاطمة فم والحسن والحسين ذكمء لما ورد في الحديث 
الصحيح: "أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
اللحنة". ** وسائر الصحابة لا يذكرون إلا بخير» ويرجى لهم أكثر ما يرحى لغيرهم 
من المؤمنين. ولا نشهد بالحنة والنار لأحد بعينه» بل نشهد بأن المؤمنين من أهل 
الجنة» والكافرين من أهل النار. 


- (رواه أبو داود)» وقال: "من لعن شيئا ليس له بأهل رحجعت اللعنة عليه" (رواه الترمذي) ثم قد صح عنه اللعن 
بالوصف العام وعلى الشخص امالك على الكفرء فوحب الاقتصار عليهماء وبقي القسم الثالث محظوراء 
ولا سيما إذا كان الشخص مؤمنا بحسب الظاهرء بقوله علتا: "سباب المسلم فسوق", (رواه البخاري) ويهذا 
ظهر: أن استدلالهم على لعن يزيد بالنصوص العامة غير صحيح؛ وأن مع اللعن فيها هو ذم الفعل؛ لا تحويز لعن 
كل شخص بفعله. فاحفظ هذا التحقق» ولا تكن من اللذين لا يراعون قواعد الشرع» ويحكمون بأن من فمى 
عن لعن يزيد فهو من الخوارج؛ نعم! قبح أفعاله مشهورء وحبٌ أهل البيت واجبء؛ لكن النهى عن لعنه ليس 
للقصور في حبهم, بل لقواعد الشرعء والله تعالى أعلم. [النبراس: 97؟] 

سيدة: استدل بعض العلماء يمذا الحديث على أنه أفضل من عائشة قي وغيرها من النساءء وقال بعضهم: 
عائشة أفضل؛ لقوله عفتة: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام" (رواه الشيخان)» وذهب 
بعضهم إلى المساواة» وبعضهم إلى التوقف. [النبراس: 318؟] 

* أخرجه الترمذي في سننه؛ باب مناقب عبد الرحمن بن عوفء رقم الحديث: 71/541 

** أحرجه الترمذي ف سنته. باب إن الحسن والحسين شباب أهل الجنق» رقم الحديث: .”1781١‏ 


شرح العقائد خش العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر؛ لأنه وإن كان زيادة على الكتاب, لكنه 
بالخبر المشهورء وسئل عن علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين» فقال: جعل 
رسول الله ينه ثلاثة أيام ولياليها للمسافرء ويوما وليلة للمقيم» وروى أبو بكر نه 
عن رسول الله يللد أنه قال: "رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوما 
وليلة» إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما".* وقال الحسن البصري للك أدركت 
سبعين نفراً من الصحابة يرون المسح على الخفين» وغذا قال أبو حنيفة ملله: ما قلت 
بالمسح على الخفين ا فيه مثل ضوء النهار. وقال الكرحي قء: أماف 
الكفر على من لا يرى المسح على الخفين؛ خا ساو ع ويه لجف وعم أل ممه لو قرم و لاو و 


زيادة على الككتاب: لأن في القرآن هو غسل الرحلين. بالخبر المشهور: والزيادة على القرآن بالحديث المشهور 
جائز بإجماع. الأصوليين» كوحوب الجماع في تحليل المطلقة ثلثا بحديث العسيلة» مع أن المذكور في القرآن: 
«إتنكحّ رَوْحاًغَيْرَهُ4» (البقرة: 05٠‏ والنكاح حقيقة في العقد على المشهور» بل حوز الإمام الشافعي فده الزيادة 
بخبر الواحد أيضاء ولذا قال بأن قراءة الفاتحة فريضة في الصلاة؛ لقوله عفتة: "لا صلاة إلا بفاتحة الكناب"؛ مع أن 
الحق سبحانه قال: «قائرُوا ما تيْسَّرَمِنَالْقرْآن» (المزمل: »)٠١‏ وقال بعض العلماء: المسح ثابت بالكتاب أيضا؛ لأن 
قوله تعالى: ظوَامْسَحُوا يُِؤُوسِكُمْ وَأَرْْلَكُمْ) لائدة: :0١‏ قرئ بالنصب وابلحر» وكلاهما صحيح؛ وقد عرف بفعل 
ابي و حمل الجر على مسح الخفء والنصب على غسل الرجلين بلا تحف. [النبراس: 88*] 

وسئل عن علي: السائل شريح بن هاني» قال: أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن 
أبي طالبء فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله يلي فسألناه. [النبراس: 77] جعل: رواه مسلمء والنسائي؛ وابن 
ماجه. وهذا الحديث ظهر أن ما روي عن علي وم من إنكار المسح, فغير ثابت» كما قال البيهقي. [النبراس:74] 
مغل ضوء النهار: أي الدليل الواضح من الأحاديث. 

* أخرجه ابن ماحه في سننه بطرق مختلفة ولكن راويه غير أبي بكر ب اللهم أن يقال: ف سنده أبي بكرة مه 
عن رسول الله رقم الحديث: 5هه. 


شرح العقائد يحض العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 


لأن الآثار الى جاءت فيه في حيز التواتر. وبالجملة: من لا يرى المسح على الخفين 


ل البدعة» حى سئل أنس بن مالك عن السنة والجماعة؟ فقال: أن تحب 
الشيخين» ولا تطعن في الختدين» وتمسح على الخفين. 

ولا تحرم نبيل التمزء وهو أن ينيد مر أو زيب في الماءه فيجعل في إناء من الخرفء 
فيحدث فيه لذع كما في الفقاع, كأنه في عن ذلك في بدء الإسلام» لا كانت 


شراب حو 
الجرار أواني الخمور, ثم نسخ» فعدم تحريمه من قواعد أهل السنة خلافا للروافض» 
وهذا بخلاف ما إذا اشتد وصار 10 فإن القول بحرمة قليله وكثيره» ثما ذهب 


إليه كثير من أهل السنة. 


في حيز التواتر: أي في مكانه؛ ولم يستيقن بتواترهاء فلم يجزم بالكفر» وقال القسطلاني في "شرح صحيح | 
البخاري": صرح جمع من الحفاظ بتواتره» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا ثمانين» منهم العشرة المبشرة» انتهى. 
ولذا قال القاضي أبو يوسف: يكفر منكره.[النبراس: 5*"] أهل البدعة: إجماعا من أهل السنة» إلا أنها بدعة 
فسق عند بعضهم, وبدعة كفر عند بعضهم. [النبراس: 71914] 

فقال أن تحب: وهذا اهتمام بالأمور الثلاثة» وإلا فليس علامات السنة والجماعة محصورة فيهاء ولعل اختصاصها 
بالذكر؛ لقصور المعاصرين أو الحاضرين فيها. واعلم أن العلماء اختلفوا في أن الغسل أفضل أم المسح» على 
مذاهبء» أحدها: أن الغسل أفضل؛ لأنه عزيعة» والمسح رحصة:؛ وهو مذهب الشافعية» ومختار صاحب الهداية» 
ثانيها: أن المسح أفضل مخالفة للمبتدعة» وهو مختار أحمد بن حنبل مش ثالثها: أنهما متساويان» وهو مختار جد 
اللغوي» قال: لم يكن الني وله يتكلف نزعا ولبساء بل إذا توضأ وهو غير لابسهما غسل» وإن توضأ وهو 
لابسهما مسح ولم ينزع. [النبراس: 88"] 

الجرار: جمع حرة إناء من الخزف وبالفارسية "سبوئ". 


شرح العقائد الحض مسألة أفضلية النبوة والولاية 
[مسألة أفضلية النبوة والولاية] 
ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء؛ لأن الأنبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة» 


في القرب إلى الله سبحانه 


مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك. مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام» بعد 
الاتصاف بكمالات الأولياء. فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل 
من النبي -كفر وضلالء» نعم! قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة 
الولاية بعد القطع بأن النبي متصف بالمرتبتين» وأنه أفضل من الولي الذي ليس بنبيئ. 


مأمونون: بخلاف الأولياء» فإن كثيرا منهم أزله الشيطان» فأضله عن الإيمان» كبلعم بن باعور» وبرصيصا 
الراهب» بل كفى إبليس عبرة للمعتبرين. [النبراس: 75”] ومشاهدة الملك: إن قلت: قد صح مشاهدة الأولياء 
الملك؛ فإن عمر بن النطب رأى جبرئيل» وكذا عبد الله بن عباس ضما قلت: هذا نادر الوقوع؛ ومعه هذا كان 
من بركة اتباع النبي يلد إن قيل: ذكر المفسرون أن السامري الساحر رأى جبرئيل عل راكبا على فرس عند 
غرق فرعون» فقبض من تراب حافر فرسه؛ فجعل في بطن العجل» فصار له حوار» قلت: الساحر يتخلق 
بأحلاق الشياطين» وينصبغ بمزاحهم» فيرى الملك كما يراه الشيطان» وهذه رؤية مذمومة» بخلاف رؤية الني 
الملك. [النبراس: 78؟] 

كفر وضلال: لا يخفى أن الدليل المذكور لا يستازم الكفر» ولو استدل بالإجماع» وكون أفضلية النبي من ضروريات 
الدين» كان الحكم بالكفر صحيحاء ومن المخالفين في هذه العقيدة الشيعة» زعم بعضهم أن عليا ذه يساوي 
الأنبياء؛ لقوله عفتة: "من أراد أن ينظر إلى آدم علتلا في عمله. وإلى نوح علككا في تقواه» وإلى إبراهيم علكلا في حلمه» 
وإلى موسى علككا في هيبته» وإلى عيسى َلتكا في عبادته» فلينظر إلى علي بن أبي طالب ه"؛ وأحيب بعد تسليم صحة 
الحديثء أنه تشبيه لا تسوية» وزعم بعضهم: أنه أفضل من الأنبياء بعد نبينا علكلا. [النبراس:8027865] 

مرتبة الولاية: اعلم أن بعض مشايخ الصوفية بعد اتفاقهم على أن البي أفضل من الولي» اختلفوا في أن نبوة النبي 
أفضل أم ولايته؟ فقيل: الولاية أفضل بوحوه, أحدها: أنها توجه العبد إلى الحق سبحانه فقطء والنبوة توسط بين 
الحق والعباد» وثانيها: أن تصرف التبليغ ينقطع بالموت؛ وتصرف الولاية لا ينقطعء فإن كمالات أولياء الأمة من 
آثار ولاية البي بعد موته. ثالثها: أن الولاية كمال باطين» والنبوة كمال ظاهري» والكمال الباطي أشرف» - 


شرح العقائد لين مسألة أفضلية النبوة والولاية 


ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغاء إلى حيث يسقط عنم الأمر والنهي؛ لعموم 
الخطابات الواردة فى التكالية إجماع امجتهدي- ذلك» وذ :. 

بات الواردة في ليف» وإجماع المحتهدين عن بعض 
الإباحيين إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة» وصفاء قلبه» واحتار الإيمان على الكفر من 


غير نفاق» سقط عنه الأمر والنهي. ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائر» وبعضهم 
إلى أنه تسقط عنه العبادات الظاهرة» وتكون عباداته التفكر. وهذا كفر وضلالء» 
فإن أكمل الناس في المحبة والإبمان هم الأنبياء» خصوصا حبيب الله تعالى يلد مع أن 
التكاليف في حقهم أتم وأكمل. وأما قوله عفتل: "إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب".* 


- وقيل: نبوته أفضل من ولايته؛ لأنما صفة لا يشاركه فيها غيره؛ وما يتفضل ف قرب الحق سبحانه على غيره. 
ويهذا التحقيق ظهر معئ ما نقل عن بعض الصوفية: أن الولاية أفضل من النبوة» واندفع عنهم تشنيع العلماء» 
نعم! الأفضل أن لا يطلق ذلك القول» بل يقال: ولاية البي أفضل من نبوته. إن قلت: قد حكي عن القطب 
الأعظم عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز: "أنه قال: حضنا بحراء ووقف الأنبياء على ساحله؛ قلت: أراد 
الأحوال الي لا يحسن صدورها عن الأنبياء» كالوجد» والرقصء والشطحيات» فإن الحق حفظ الأنبياء عنها 
بتوسيع بواطنهم؛ وكانت بحري فيها بحار العشق والذوقء ولا يغلب عليهم الأحوال؛ والحكمة فيه: أنهم أهل 
مكانة ورزانة» فيحفظوا عما لا يستحسنه العوام. [النيراس: 8195] 

لعموم الخطابات: يع أن نصوص الأمر والنهي وردت عامة لكل عاقل بالغ في جميع أحوالهم: والقول بالسقوط 
إنكار لعمومها. [النبراس: 55] الإباحيين: وف بعض النسخ: بعض المباحيين» منسوب إلى المباح؛ لأنهم 
يعتقدون أن ارتكاب المناهي مباح. (كذا بعض الحواشي) 

التفكر: أي التفكر في كمالات الحق سبحانه واستدل المباحية بقوله تعالى: (إوَاحيُدْ ربّكَ حَبَى يَأنيكَ القن 
(الحجر:49): والجواب: أن المفسرين أجمعوا على أن المراد باليقين الموتء فالآية لناء لا علينا. [النبراس: 195*] 

أتم وأكمل: فإفم يعاتبون بترك الأفضلء بل كل من كان إلى الأنبياء أقرب» فالتكليف عليه أشد؛ لقوله تعالى: 
ويا سَاء التي مَنْيَأتٍ نكن بفَاحِشَّةٍ مُبَيِنَةِ يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ ضِعَْيْن 4 (الأحزاب: ٠مم.‏ [النبراس: 5*؟] 


* كذا في كنز العمال» ولم أحده في غيره. 


شرح العقائد 8 حمل النصوص على الظواهر 


فمعناه: أنه عصمه من الذنوبء فلم يلحقه ضررها. 


[حمل النصوص على الظواهر] 

والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرهاء ما لم يصرف عنها دليل قطعي؛ 
كما في الآيات الي تشعر بظواهرها بالجهة والجسمية: ونحو ذلك. لا يقال: هذه 
ليست من النصوصء بل من المتشابه؛ لأنا نقول: المراد بالنصوص ههناء ليس ما يقابل 
الظاهر, والمفسرء والمحكم, بل ما يعم أقسام النظمء على ما هو المتعارف. 

والعدول عنها أي عن الظواهر إلى معان يدعيها أهل الباطن» وهم الملاحدة» وسموا 
الباطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرهاء بل لما معان باطنية» لا يعرفها 
إلا المعلم» وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية. 


أنه عصمه: أي حفظ. إما بأن لا يخلق فيه الذنب» أو يوفقه للتوبة والإصلاح؛ على أن عدم لحوق ضرر الذنب» بأن 
يغفره بفضل رحمته» لا يستلزم سقوط التكلف عنه؛ كما في المذنب المغفور.(كستلي) بالجهة والجسمية: كقوله 
تعالى : لالرَّحْمَنْ عَلى العَرْشٍ اسْتَوّى» (طه:ه)» وقوله تعالي: ويد اله فَؤْقَ أندِيهج» (الفتح: 60٠١‏ ونحو ذلك 
كابجيء في قوله تعالى: ظوّجَاءً رَبك وَالْمَلَكُ صَفَاً فاك (الفحر:51. والدليل القطعي هو أن الجهة والجسمية 
تنا الوحوب الذاتي» وقيل: قوله تعالى: ميس كَمِثْلِهِ شَيْء «الشورى: 01١‏ [النبراس: 73037 

المراد بالنتصوص: اعلم أن اللفظ إذا ظهر منه المراد» فإن لم يحتمل النسخ فمحكم, وإلا فإن لم يحتمل التأويل 
فمفسرء وإلا فإن سيق لأجل ذلك المراد فنصء» وإلا فظاهرء وإذا خحفي المراد فإن حفي لعارض فخفيء وإن 
حفي لنفسه وأدرك عقلا فمشكلء أو نقلا فمحملء أو لم يدرك أصلا فمتشابه. [الخيالي: 44 ]١‏ 

معان باطنية: كقوطم: الحنة إراحة البدن عن تكليف الشرع. والنار مشقة التكليف, والوضوء محبة الإمام» والغسل 
تحديد العهد معه. [النبراس: 78] المعلم: بكسر اللام أو فتحهاء وهو الإمام المعصوم المخفي عن عامة الخلق؛ 
ويزعمون أن هم رئيسا يأخذ العلم عن الإمام» ويعلمهم ويسمونه الحجة. [النبراس: 777] نفي الشريعة: لدعواهم: 
أن جميع ما فهمه العلماء من معاتي النصوص غلط. [النبراس: 972؟] 


شرح العقائد ىام جحود الأحكام القطعية والاستهزاء بما 
إلحاد أي ميل وعدول عن الإسلام؛ واتصال والتصاق بكفر؛ لكونه تكذيبا للبي علتلا, 
فيما علم مجيئه به بالضرورة. 

وأما ما ذهب إليه بعض امحققين من أن النصوص مصروفة على ظواهرهاء ومع ذلك 
فيها إشارات خفية؛ إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين 


والجملة نعت الدقا ائق 


الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان, ومحض العرفان. 

0 الأحكام القطعية والاستهزاء يما] 
ورَدُ النصوصء بأن ينكر الأحكام الي دلت عليها النصوص القطعية من الكتاب 
والسنة» كحشر الأجساد مثلاء كفر؛ لكونه تكذيبا صريحاً لله تعالى» ورسوله عفكلا؛ 
فمن قذف عائشة هي بالزنا كفر. 


فيما علم مجيئه: من وجوب الصلاة» والصيام» وحرمة الخمر» ونكاح امحارم» ونحوها.[النبراس: 88؟] 
بعض المحققين: وهم الصوفية» كصاحب "الفتوحات المكية"» والسلمى صاحب "حقائق التفسير". [النبراس: 88.] 
يمكن التطبيق: هذا نعت ثان للدقائق أو للإشارات. 

ومحض العرفان: المحض بالفتح الخالص» والعرفان بالكسر معرفة الحق سبحانه» ويصدقهم قوله وله: "لكل آية 
ظهر وبطن": (رواه محي السنة). فمن ذلك قوهم في قصة طالوت: إن الله تعالى أمرنا يمهاد النفس» وهو 
كجالوت» وابتلنا بالدنيا وهو كالنهرء فمن عبرها ولم يشرب منها أو قنع منها بغرفة خلص عنها وحاهد النفس 
وقتلها ومن حرص عليها لم يشبع منهاء ولم يمكن العبور عنهاء ومنه قولهم في قوله تعالى: «إلن تَنانُوا ابد حَتَى 
تفقوا مِما تُحِيُون» آل عمران: 6041 إنه إفناء الصفات البشرية» ومنه قولهم في قوله تعالى: طفَاخْلم تَعليّكَ» 
(طه: 0١‏ إنه أمر بترك الدنيا والآخرة في حب الله سبحانه. [النبراس: 2 71] 

كحشر الأجساد: فإن النصوص الواردة فيه بلغت من الوضوح حدا يأبى عن تأويلها باللذة والألم الروحانيين» وفي 
الكلام إشارة إلى كفر الفلاسفة» والموول إنما يكون معذوراً إذا لم ينكر القطعيات الواضحة. [النبراس: 72] 
كفر: لأنه قد نزل في عصمتها آيات في أول سورة النور. [النبراس: 78*] 


شرح العقائد يدن جحود الأحكام القطعية والاستهزاء بما 


واستحلال المحصية صغيرة كانت أو كبيرة 0 إذا ثبت كوفا معصية بدليل 


تكذيب للشارع 
قطعي. وقد علم ذلك ثما سبق. والاستهانة يما كفرء والاستهزاء على الشريعة كفر؛ 
لأن ذلك من أمارات التكذيب؛ وعلى هذه الأصول يتفرع ما ذكر في الفتاوى من 
أنه إذا اعتقد الحرام حلالاء فإن كانت حرمته لعينهء وقد ثبت بدليل قطعي -يكفر» 


وإلا فلاء بأن يكون حرمته لغيره» أو ثبت بدليل ظني» وبعضهم لم يفرق 20 


بدليل قطعي: هو الكتاب والسنة المتواترة» فالأول كالخمرء والثاني كوضع الحديث, فإن قوله عف: "من كذب 
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" حديث متواتر» فما زعم بعض المتصوفة من جواز الوضع للترغيب 
والترهيب» كفر وأما الإجماع ففيه حلاف وتفصيلء والمذكور في أصول الحنفية: أن الإجماع على مراتب» 
فالأقوى إجماع الصحابة ّمه مع تصريحهم بالحكم المجمع عليه» وهو قطعي كالآية والخير المتواتر» ويكفر 
منكره؛ ثم الذي صرح به بعض الصحابة وسكت الباقون» ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه 
خلاف من سبقهمء وهما كالحديث المشهور» ويضلل منكرهما ويفسقء ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف» 
وهو كخبر الواحد يأثم منكره. ولا يفسق. فالإجماع الأول قطعيء والبواقي ظنية» وف شرح "مختصر ابن 
الحاحب": إنكار حكم الإجماع الظينٍ ليس بكفر إجماعاء وفي القطعي مذاهب: أحدها كفرء ثانيها ليس بكفرء 
الثها - وهو المختار - أن ما علم كونه من الدين بالضرورة» كالعبادات الخمس - يوجب الكفر اتفاقاء وإئما 
الخلاف ف غيره: والحق: أنه لا يكفر, انتهى. ثم المختار: أن المعصية أعم من أن تكون لعينها كأكل الدم؛ أو 
لغيرها كأكل المسروق؛ وقال بعضهم: لا يكفر باستحلال الحرام لغيره.[النبراس: 708 9878] 

ما سبق: حيث قال المصنف: والاستيجلال كفر. وعلى هذه الأصول! أي كفر كفر المستحل والمستهين والمستهزئ. 
في الفتاوى: أي فتاوى علماء ما وراء النهرء فإنه المراد عند الإطلاق» كالنحجم للثرياء والكتاب لكتاب 
سيبويه. [النبراس: 75] بأن يكون إلخ: كالأكل في غهار رمضانء فإنه حرام للوقت؛ وكوطء الزوجة الخائض؛ 
فإنه حرام لعارض الدم. [النبراس: 75؟] بدليل ظني: وهو المكروه التحريمي كأكل النخاع والخصية؛ فإنه ممنوع 
بخبر الواحدء وهو ظين. [النبراس: 55؟] 

وبعضهم: اعلم أن المنهي عنه إما أن يكون قبيحا لعينه» أو لحزئه» أو لأمر حارج عنه: والأول الحرام لعينه» 
كالزنا وشرب الخمرء وكذا الثاني والثالث» هو الحرام لغيره» سواء كان ذلك الخارج وضفا قائما بالمنهي عنه, 
كالمال المغصوب للغاصبء أو أمرا حاورا ك قربان الحائض» فإنما هو قبيح للأذى المحاور» ولكن الأول منهما 
بمنزلة القبيح لعينه.(ملا محمد بحر آبادي) 


شرح العقائد لان جحود الأحكام القطعية والاستهزاء بما 
بين الحرام لعينه ولغيره» فقال: من استحل حراما وقد علم في دين البي ود تحرعه» 
كنكاح ذوي الحارم» أو شرب الخمرء أو أكل الميتة» أو الدم» أو الخنزير» من غير 
ضرورة فكافر. 

وفعل هذه الأشياء بدون الاستحلال فسق. ومن استحل شرب النبيذ إلى أن يسكر 
كفرء وأما لو قال للحرام: هذا حلال لترويج السلعة؛ أو يحكم الجهل لا يكثر. ولو 
فين أن لأ تيكوق اشير سراماء أو لا يكون صوم رمضان فرضاء لا يشق عليه لا 
يكفرء بخلاف ما إذا تمئ أن لا يحرم الزناء وقتل النفس بغير حقء فإنه يكفر؛ لأن 
حرمة هذا ثابتة في جميع الأديان, موافقة للحكمة؛ ومن أراد الخروج عن الحكمة, 


أي هرو 
فقد أراد أن يحكم الله تعالى .ما ليس بحكمة» وهذا جهل منه بربّه تعالى. وذكر الإمام 
السرحسي في كتاب الحيض: أنه لو استحل وطء امرأته الخائض يكفرء 2 


من غير ضرورة: متعلق بالشرب والأكل» والضرورة: كالجوع المهلك؛ والمرض الذي لا علاج له.[النبراس: 88:"] 
كفر: فإنه وإن كان مباحا عند أهل السنة» لكن القدر المسكر منه حرام قطعاء ويروى: أن رجلا شرب النبيذ من 
سقاء عمر ذه فسكرء فحدى فقال: إنما شربت من سقائك! قال: إنما ضربتك الحد لسكرك. [النبراس: 9*”"] 
أو بحكم الجهل: أي عدم العلم بكونه حراما.[النبراس: 515] فإنه يكفر: والقاعدة: أن ما كان حراما في 
شرائع جميع الأنبياء فتمئ حله كفرء وما كان حلالا ثم حرم فتمى حله ليس بكفر. [النبراس: 5179] 

موافقة للحكمة: وهو إحياء العالم وحفاظة الأسباب. وهذا جهل منه: والجهل بالله تعالى كفر. موافقة للحكمة: خبر 
ثان» وقيل: حالء يعينٍ أن دوام الحرمة يدل على أن الحكمة الإلهية اقتضت الحرمة الأبدية» مع قطع النظر عن 
الأزمان والأشخاص, بخلاف ما حرم بعد الحل» كالخمر فإن الحرمة اقتضت حرمته بالنظر إلى الزمان وأشخاصه. 
ففي الأول يكون المطلوب بالتمئي تبدل الحكمة» وفي الثاني تبدل حال الزمان والأشخاص» ولا بأس 
فيه. [النبراس: 775] يكفر: لأنه إنكار؛ لقوله تعالى: طفَاغْتَرِنُوا النّسَاءَ ِي الْمَحِيض ولا تَفْرَبُوهُنَ حَنَى يَطهُرْن4 
(البقرة: ؟87).[النبراس: 98لا ]*14٠‏ 


شرح العقائد ْ إن جحود الأحكام القطعية والاستهزاء بما 
وفي النوادر عن محمد ه: أنه لا يكفر. هو الصحيح, وفي استحلال اللواطة بامرأته 
لا يكفر على الأصح. ومن وصف الله تعالى بما لا يليق به» أو سخر باسم من 
أسمائه» أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده؛ أو وعيده يكفرء وكذا لو تمى أن لا يكون 
نبي من الأنبياء على قصد استخفاف. أو عداوة» ركذا لو ملق اق رجنه الرضاء 
ثمن تكلم بالكفر» وكذا لو جلس لسن على مكاة م رتفع» وحوله جماعة يسألونه مسائل؛ 


ويضحكونه) ويضربونه بالوسائد, مف الهو يه كيه الع و ازع قل وا مم ند وله وسكا 4 متو عاعانا ما 


أنه لا يكفر: لاحتمال أن يكون النهي للاستقذار لا للتحريم؛ ويوافقه قول الإمام أبي يوسف لله فيمن حلف أن 
لا يطأ امرأته حراماء فجامعها في الحيض: "إنه لا يحنث"» وكذا قوهم: إن الزوج الثاني إذا جامع المطلقة بالثلث 
في الحيض حلت للأول.[النبراس: ]*٠‏ هو الصحيح: وقال إبراهيم بن رستم - أحد الأئمة الحنفية -: إنه إن 
استحل على زعم أن النهي ليس للتحريم اراد م او ل روي 
أن هذا القول أعدل. [النبراس: ]”14٠‏ 
لا يكفر: لأن تحريمها قياس على حرمة وطئ الحائض» والعلة الجامعة التلوث بالقذرء ول يثبت بكتاب ولا 
.بحديث متواتر» والأجاديث المروية فيه ضعيفة» كما نقله السيوطي عن البخاري والنسائي وغير واحدء ولا 
بالإجماع؛ لأن مذهب عبد الله بن عمر ضع والإمام مالك: أنه مباح» استدلالا بقوله تعالى: «إنسَاوٌكُمْ حَوْثٌ 
َك فأنُوا حَرْتَكُهْ أنّى شِتتْي (لبقرة: +55)» وهذا القول وإن كان خطأ ظاهراء لكن خلاف بعضهم يكفي في 
عدم تكفير المستحل. [النبراس: ]*1٠‏ 
بما لا يليق به: بالضرورة العقلية أو الدينية» كالجهل؛ والظلمء والكذبء والفقرء والزوجة؛ أو الولد, أما وصفه , 
بالجسمية والجهة» فقيل: كفرء وقيل: لا؛ لأنه من النظريات الدقيقة. [النبراس: ]8٠‏ قصد استخفاف: أي زعم 
أنه لا فائدة في بعنهم. قصد استخفاف: وتخصيض القصد يدل على أنه ليس كفرا على. الإطلاق» كما إذا قاله 
عجزا عن أداء التكليفات» وعندي: أن هذا التمئ كفر على إطلاقه. [النبراس:٠4؟]‏ من تكلم بالكفر: على سبيل 
استحسان الكفرء أما إذا كان الكلام مضحكا بالاضطرار, فلا كفرء هكذا قال بعضهم.[النبراس: ]*5٠‏ 
بالوسائد: جمع وسادة - بالكسر بالفارسية "بالش"-» وهذا الكلام يحتمل وجوها: أحدها: أن يكون ضرب 
الوسادة بمعئ وضعها للجالس» كقوهم: ضربت الخيمة» ثانيها: أن يكون الضرب على حقيقته لإهانة الواعظ.- 


شرح العقائد ين جحود الأحكام القطعية والاستهزاء بما 
يكفرون جميعاء وكذا لو أمر رحلا أن يكفر بالله. أو عزم على أن يأمره بكفره 
وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجهاء وكذا لو قال عند شرب الخمر أو 
الزنا: "بسم الله" وكذا إذا صلى بغير القبلة, 231 


- وتخصيص الوسادة بالذكر؛ لأن واقعة الفتوى كانت كذلككء وثالثها: أن الشارح لعله حلط بين الروايتين» 

أحدهما يضعون له الوسائد, والثانية يضربونه بالمخراق» فاختل كلامه» وعبارة "الفصول العمادية" هكذا: رجحل 
يحلس على مكان مرتفع» ويتشبه بالمذكرين» ومعه جماعة يضحكون منه» ثم يضربونه بالمحراق» كفر جملتهم» 

انتهى. والمخراق بالفارسية تازيانه. [النبراس: ١٠14؟]‏ 

يكفرون جميعا: الجالس والسائلون؛ لاستخحفافهم بالشرع» وفي "العمادية": وكذا إذا لم يجلس على مكان مرتفع» 

ولكن يستهزئ بالمذكرين» والقوم يضحكون, كفرواء وكذا من يتشبه بالمعلم» ويأحذ الخشب بيده؛ ويجلس 
القوم حوله كالصبيان» ويستهزئ بالمعلم.[النبراس: ]75٠‏ وكذا لو أمر: قال الإمام أبو حنيفة ينك يكفر» كفر 
المأمور أو لا. أو عزم: قال في "سير الأجناس": يكفر بعزمه عليه. 

لو أفتى لامرأة: وذلك بأن يقول القاضي أو المفي للمرأة المطلقة بالثلائة مثلاً: ما حكم الإسلام؟ فتقول لا أعرف» 

مع أنه لو قيل لها: إذا أسلم أحدء هل يجوز قتله» وأحذ ماله؟ فتقول: لاء فحينئذ يقول هذا المفي الجاهل» أو 
القاضي المائل: أفتيت بكفرهاء أو حكمت بأنما ما كانت مسلمة من أصلهاء فتكاح الأول فاسدء فإن أحد 
الزوجين إذا ارتد انقطع النكاح» وهذه حيلة معروفة» ولذا أفى أبو القاسم الصفار» وأبو جعفر الهندواني؛ والإمام 
إسماعيل الزاهد البخاري» وبعض مشايخ سمرقند ود - أنه لا ينقطع النكاح بارتدادها قطعا؛ للاحتيال» وعامة 
مشايخ جخارا وسمرقند» أفتوا بالفرقة» وقطعوا الاحتيال بالجبر على النكاح بالزوج الأول. ثم الدليل على كفر 
الآمرء والعازم» هو أن الرضاء بالكفر كفرء ومن العلماء من لا يرى الرضاء بالكفر كفرا على إطلاقه» بل إذا 
كان على وجه الاستحسان» وهو مختار شيخ الإسلام جواهر زاده. [النبراس: 4٠‏ 7] (وحاشيته) 

بسم الله: لاستخفافه باسم الله سبحانه؛ وإن قال بعد الفراغ: الحمد لله فقيل: لا يكفر؛ لاحتمال أنه شكر على 
عدم الافتضاح. [النبراس: 5١‏ ؟] 

صلى بغير القبلة: بلا ضرورة ولا نافلة سفر» أو بغير الطهارة متعمدا -- يكفر؛ لأنه استخفاف بعبادة الحق 
سبحانه» وإن وافق ذلك أي صلاته القبلة؛ لأن الأعمال بالنية. ثم كفر المصلي إلى غير القبلة منصوص عن الإمام 
أبي حنيفة سه وقال ركن الإسلام علي السغدي: لا يكفرء وكلام خمس الأئمة الحلوائي يدل على أنه يكفر» - 


شرح العقائد امم جحود الأحكام القطعية والاستهزاء بما 
أو بغير طهارة» متعمدا - يكفر» وإن وافق ذلك القبلة» وكذا لو أطلق كلمة الكفر 
استخفافاً لا اعتقاداً إلى غير ذلك من الفروع. ظ 

واليأس من الله تعالى كفر؛ لأنه «إلا يس مِنْ رَوْح سإ قوم الكافوونَ. والأمن 
من الله تعالى كفر؛ لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرونء فإن قيل: الجرم بأن 
العاصي يكون ف النار» يأس من الله. وبأن المطيع يكون في الجنة» أمن من الله تعالى 
فيلزم أن يكون المعتزلي كافراً - مطيعاً كان أو عاصياً - 951520 


> إن فعل استهزاء واستخفافاء وأما كفر المصلي بغير الطهارة وهو مختار الفقيه أبي الليث؛» والصدر الشهيد» 
وقال الحلوائي: لا يكفرء وقال بعض المشايخ: من أحدث في صلاته» واستحجى ومضى ف صلاته. لم يكفر» 
ولكن يجب أن لا يقصد ركوعا ولا سجوداء وأما الصلاة في ثوب بحس فكفر عند أبي الليث؛ لا عند علي 
السغدي. [النبراس: ١4؟]‏ استخفافاً: أي على أن التكلم يما سهل؛ لا بأس فيه. 

لا اعتقادا: فإنه إن اعتقدها فالكفر ظاهرء لا يحتاج إلى الذكرء ومن تكلم بما ول يعلم أنه كلمة الكفرء قال 
عامة المشايخ: يكفرء ولا يعذر بالجهل؛ ومن قصد التكلم بغيرهاء فجرت على لسانه بلا قصدء كمن أراد أن 
يقول: أكلتء. فقال: كفرتء قال محمد: يكفر» وقال بعضهم: لا يكفرء وهو الصحيح عندي, ثم قالوا: هذا 
الخلاف إنما هو في كفره عند الله تعالى» أما القاضي فلا يصدقه في ذلك» كذا في "العمادية".[النبراس: ١4"؟]‏ 
لا ييأس: سواء كان في الحوائج الدنيوية أو الأخروية. 

والأمن من الله: مكر الله تعالى: هو أن يأخخذ المحرم بالعذاب بغتة بعد إمهاله» وهذا اقتباس من الآية وفي 
الاستدلال به خفاء؛ لأن الخنسران لا ينحصر في الكفر, والظاهر عندي الاستدلال» بأن الأمن تكذيب بنصوص 
الوعيد؛ كما أن اليأس تكذيب بنصوص الوعد» وأيضا الآيس ينكر قدرة الله سبحانه على الإحسان.ء الآمن ينكر 
قدرته على البطش. واعترض عليه» بأن أهل الحنة آمنون» والكفر لا يباح أبداء وأحيب بأفم آمنون عن العذاب» 
لا عن الحلال الإلهي» وعندي: أن الكفر هو الأمن في دار التكليف, وأما في الآخرة فلاء كما أن استحلال الخمر 
كفر بعد تحريعه. لا قبله. [النبراس: ١4؟]‏ 

الجزم: أي جزم العاضي بأن العاصي ف النار يأسء وجزم المطيع بأن المطيع في الجنة أمن. [النبراس: ]914١‏ 


شرح العقائد 84> جحود الأحكام القطعية والاستهزاء يما 


لأنه إما آمن, أو آيسء ومن قواعد أهل السنة والجماعة: أن لا يكفر أحد من أهل 
القبلة) قلنا: هذا ليس بيأس» ولا أمن؛ لأنه على تقدير العصيان» لا ييأس أن يوفقه 
الله تعالى للتوبة والعمل الصالح» وعلى تقدير الطاعة لا يأمن من أن يخذله الله تعالى» 
فيكتسب المعاصي. 

ويهذا يظهر الجواب عما قيل: إن المعتزلي إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرا؛ 
ليأسه من رحمة الله» ولاعتقاده أنه ليس يمومن؛ وذلك لأنا لا نسلم أن اعتقاد 
استحقاقه النار يستلزم اليأس» وإن اعتقاد عدم إيمانه المفسر ممجموع التصديق 


كما هو تفسير المعتزلة 

والإقرار والأعمالء بناء على انتفاء الأعمال يوجب الكفرء 310000 

علة للاعتقاد وعدم إيمانه 
لأنه إما آمن إلخ: لأنه إن كان مطيعا اعتقد أن ثوابه واحب على الله تعالى» وأن عذابه محال» وإن كان عاصيا 
اعتقد أن خلوده في النار واحب على الله تعالى» وأن ثوابه محال» والآيس - بالياء - اسم فاعل من أيس» مقلوب 
من يئسء من باب علم. ولم يعلوا "آيس" مع أن الياء متحرك؛ وما قبلها مفتوح؛ لأن الكلمة مقلوبة» ولذا لم 
يقلب الياء في اسم الفاعل همزةٌ؛ لإعلال الماضي.[النبراس: ]84١‏ أن لا يكفر: محهول من التكفير» وهو النسبة 
إلى الكفر. 
أهل القبلة: معناه اللغوي: من يصلي إلى الكعبة» أو يعتقدها قبلة» وف اصطلاح المتكلمين: من يصدق 
بضروريات الدين؛ أي الأمور الي علم تُبوتا في الشرع واشتهر» فمن أنكر شيئا من الضروريات» كحدوث 
العالم» وحشر الأحسادء وعلم الله سبحانه بالجزئيات» وفرضية الصلاة» والصوم -ل يكن من أهل القبلة» ولو 
كان مجاهدا في الطاعات», وكذلك من باشر شيئا من أمارات التكذيب» كسجود الصنمء والإهانة بأمر شرعي» 
والاستهزاء عليه» فليس من أهل القبلة. ومعيى عدم تكفير أهل القبلة: أن لا يكفر بارتكاب المعاصي» ولا بإنكار 
الأمور الخفية غير المشهورة» هذا ما حققه المحققون» فاحفظه. [النبراس: 2714١‏ 847] 
هذا: أي جزم المعتزلي العاصي بأن العاصي ف النارء والمطيع بأن المطيع في الحنة. [النبراس: 747] أن يخذله: الخذلان: 
ترك الحفظ والنصر. [النبراس: 1887 يستلزم اليأس: لأنه يعتقد أنه لو تاب زال عنه الاستحقاق. [النبراس: 457؟] 
انتفاء الأعمال: بارتكاب الكبيرة» فإن العمل عندهم يعم الفعل والترك.[النبراس: 747] يوجب الكفر: خير 
إن» أي لا نسلم أن هذا الاعتقاد يوجب الكفرء أما عندنا فظاهر؛ لأن الأعمال عندنا خارجة عن الإيمان» وأما 
عندهم؛ فلأن تارك العمل لا مؤمن ولا كافر. [النبراس: 5841؟] 


شرح العقائد 0 مسألة علم الغيب 
راشع بت لابو اه تر أحد من لعل القبلة" وقوطهم: "يكفر من قال بخلق 


القرآن» أو استحالة الرؤية» أو سب الشيخينء أو لعنهماء وأمنال ذلك" - مشكل. 
[مسألة علم الغيب] ‏ 

وتصديق الكاهن يما يخبر به عن الغيب كفر؛ لقوله عل: "من أتى كاهناء فصدقه بما 

يقول» فقد كفر بما أنزل الله تعالى على محمد".* والكاهن: هو الذي يخبر عن 

الكوائن في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار» ومطالعة علم الغيب. 


وكان في العرب كهن عه الأمورء فمنهم من كان يزعم أن له رئياً من 
رفيقا 


اجلدن» وتابعة يلقي إليه الأخبار, معطو ءامص امع دغ لطي داع ماع ماطف ل ليواوم ولعلوع وها و26 


الرؤية: رؤية الله تعالى في الحنة.[النبراس: 747] وأمثال ذلك: ك كفر من أنكر الحوض والصراط والميزان. 
مشكل: ورفع الإشكال بوجوه: أحدها: أن عدم التكفير مذهب الشيخ الأشعري وأتباعه من علماء الكلام» وهو 
المروي في "الملتقى" عن الإمام الأعظمء والتكفير مذهب الفقهاءء فلا إشكال؛ لعدم اتحاد القائل بالنقيضينء ثانيها: أن 
الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع السلف - دلت على أن القرآن كلام الله تعالى» وأن الرؤية واقعة» وأن 
للشيخين شرفا عظيماء فمن أنكر أمثال ذلك فلا تصديق له ولا يكون من أهل القبلة» ثالثها: أن التكفير تمديد 
وتغليظ» وليس محمولا على ظاهره. [النبراس: 747] الكوائن: أي عما سيكون في المستقبل. 

رئياً: بفتح الراء المهملة» وكسر الحمزة» وتشديد الياء» فعيل بمعين مفعول» أي رفيقا من الحن» يراه الرجال؛ قال 
الخيالي: قال في "الصحاح": يقال به رئي من الحن» أي مسء والمعين: أن له تعلقا وقرباً من الحن» انتهى. 
والصحيح ما قلناء كما يظهر على من تتبع الاستعمالات» والجوهري كثير الوهم. [النبراس:. 47 41 5] 
وتابعة: بالنصب عطف على رئياء والتابعة: جئئ يتبع الرجل؛ ويذهب معه أينما ذهبء والتاء للنقل من الوصفية إلى 
الاسمية» وقال صاحب "القاموس": الحن تابع» والحنية تابعة» فالتاء للتأنيث.[النبراس:547] يلقي إليه الأخبار: أما إلقاء 
الأخخبار الحالية فظاهر؛ لأن الحنٍ يسير في أقطار الأرضء فيأتيه بما أبصر وسمع؛ وأما الأبار المستقبلة فقد جاء ف 
الحديث الصحيح ف "البحاري" و"مسلم" وغيرهما: أن الحق سبحانه يوحي إلى الملائكة ما قضى به من الأمور - 


* أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, باب الكاهن» رقم الحديث: .7١*48‏ 


شرح العقائد ين مسألة علم الغيب 


ومنهم من كان يزعم أنه بيكارك الأمور بفهم عليه والمنجم إذا ادعى العلم 
بالحوادث الآتية هه فهو مل الكاهن. وبالجملة: العلم بالغيب أمر تفرد به الله تعالى» . 


فيكون كافرا 


لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منهء أو إلحام بطريق المعجزة» أو الكرامة» أو إرشاد إلى 
عطف على الإعلوم 


الاستدلال بالأمارات فيما يمكن فيه ذلك. وهذا ذكر في الفتاوى: أن قول القائل 
عند رؤية هالة القمر: "يكون مطراً" مدعياً علم الغيب» لا بعلامته كفر. 


> المستقبلة» فيتذاكرونه تحت السماءء فيصعد الجن فيسمعون بعض كلامهم قبل أن يصيبهم الشهاب» فيخلطون 
معه الكذب, ويخبرون به الكهان» فيصدق الكاهن بالكلمة الي بلغته من السماءء هذا مختصر ما في الأحاديث» 
وهؤلاء كانوا يزعمون أن الحن تعلم الغيب» وهو كفر؛ إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه» كما في نصوص 
القرآن. [النبراس: 57 ] 

مثل الكاهن: فيكون كافراء وكذلك يكون مصدقه كافراء أما إذا زعم أنه يستدل بعلامات فلكية على سبيل 
الظن» كاستدلال الطبيب بالنبض على حال المريض فلا يكفر.[النبراس: 57"] بالأمارات: أي العلامات» 
كأوضاع النجومء وأشكال الرملء والأدلة المذكورة في الطب على كيفية المزاج» وسرعة البرءء أو الحلاك 
والبحارين فيما يمكن ذلك فيه» بخلاف ما لم يمكن الاستدلال عليه فإنه لا يمكن معرفته إلا بوحي أو إشام» 
كالقيامة وأشراطها. [النيراس: 47 ] 

وهذا ذكر: أي لما ذكر من أن العلم الاستدلالي ليس من علم الغيب الخاص بالحق سبحانه. [النبراس: 151 *] 
هالة القمر: هي دائرة بيضاء حول القمر في سحاب رقيق. [النبراس: *74] يكون مطرا: أي يوحد وهذا مقول 
القول. مدعياً: أما إذا استدل بأن الحالة تدل على رطوبة المهواء» ورطوبة المهواء سبب أكثري للمطرء فلا كفر. 
واعلم أن للناس في مسألة الغيب كلمات غير منقحة» والتحقيق: أن الغيب ما غاب عن الحواس» والعلم 
الضروريء والعلم الاستدلالي» وقد نطق القرآن بنفي علمه عمن سواه تعالى» فمن ادعى أنه يعلمه كفر» ومن 
صدق المدعي كفر» وأما ما علم بحاسة أو ضرورة؛ أو دليل - فليس بغيب» ولا كفر في دعواه» ولا في تصديقه 
على الجزم في اليقيئ» والظن في الظيئ عند المحققين. وهذا التحقيق اندفع الإشكال في الأمور الي يزعم أنما من 
الغيب» وليست منه؛ لكوفا مدركة بالسمع؛ أو البصرء أو الدليل» فأحدها: أخبار الأنبياء؛ لأنما مستفادة من 
الوحيء ومن خحلق العلم الضروري فيهمء أو من انكشاف الكوائن على حواسهم. ثانيها: خبر الولي؛ لأنه - 


شرح العقائد وم مبحث المعدوم 
[مبحث المعدوم] 

والمعدوم ليس بشيء. إن أريد بالشيء الثابت المتحقق» على ما ذهب إليه المحققون 

من أن الشيئية تساوق الوحود والثبوت» 3 النفي فهذا حكم ضروري» 


معدوم فهو منفي 
- مستفاد من النبي» أو من رؤيا صالحة» أو من إلهام إلهي؛ أو من النظر في اللوح المحفوظ» وهو ثابت من أهل 
الكشفء وإن منعه بعض الفقهاءء ثالثها: أخبار المحاسب بالكسوف والخسوف؛ لأنه بدلائل هندسية قطعية» 
رابعها: أخبار المنجم والرمال؛ لأن النجوم والرمل علمان استدلاليان» منزلان على بعض الأنبياء» ثم اندرساء 
وخلط الناس فيهماء فمن استدل بقاعدة نبوية أصاب في الخبر» خامسها: خبر الكاهن؛ لأنه ثما يخبره المن عن 
مشاهدة» أو سماع عن الملائكة الذين عرفوا الكوائن المستقبلة بالوحي» ثم نقول: قد نطق كثير من الأحاديث» 
وأقوال السلف بكفر المنجمء والكاهن» ومن يصدقهما. وذكر غير واحد من امحققين: أن التكفير خاص .كن 
يدعي علم الغيب» ويزعم النجوم مدبرة بالاستقلال» أو يزعم الجن عالمة بالغيب» قلت: ومع هذا ليس الاشتغال 
بالنحوم والكهانة وتصديقهما من فعل الصالحين» ولا شك أن فيهما إخخلالا بعقائد ضعفاء المسلمين» لزعمهم أن 
المخبر عالم بالغيب» على أن الكاهن يصعب أن يسلم إكانه لاستمداده من الشياطين» فاحفظ هذا التحقيق» فإنه 
من حواص مؤلفاتنا. [النبراس: 247 414 *] 
والمعدوم: اعلم أن من جملة ما اختلف فيه المعتزلة والأشاعرة مسألتان متعلقتان بالمعدوم؛ الأولى: أن الأشاعرة 
قالت: المعدوم ليس بثابت في الخارجء وطابقهم عليه الفلاسفة» وزعم المعتزلة أن المعدوم الممكن ثابت في 
الخارج؛ وليس منفياء الثانية: أن الأشاعرة قالت: المعدوم لا يسمى شيئا في اللغة والعرف, وقال المعتزلة: يسمى 
شيئاء وكلام المصنف لله يحوز أن يكون بيانا لمسألة الأولى» بناء على أن الشيء مرادف الثابت» وأن يكون بيانا 
للثانية» ولذا قال الشارح: إن أريد بالشيء الثابت المتحقق إلخ. [النبراس: 414*] 
تساوق: المساوقة هو التصادق أعم من الترادف والمساواة. فهذا: حزاء الشرطء أي قول المصنف: "المعدوم ليس 
بثابت" حكم بديهي لا يحتاج إلى الدليل» وقد ينبه عليه بوجوه: أحدها: أن الوجود عند الأشاعرة عين الذات» 
فرفع الوجود رفع للذات» ثانيها: أن الذوات الممكنة المعدومة من كل نوع غير متناهية عندهمء فلو كانت ثابتة 
في الخارج أبطلها برهان التطييق» ثالثها: أن العدم صفة نفي؛ والموصوف بصفة النفي منفي» واستحسن الآمبدي 
هذا الوجه جداء واستقبحه العضدي جداء لاتصاف الموجود بالمسلوب» كزيد بالعمي» رابعها: أن ثبوت المعدوم 
يناي كونه مقدورا؛ لأنه أزلي» أما الوجود فعند المعتزلة حال؛ أي لا موجود ولا معدوم؛ والحال عندهم غير 
مقدورء فيلزم أن لا يكون الصانع قادرا على شيء؛ و لا موجدا له. [النبراس: 44 ؟] 


شرح العقائد 15" مبحث المعدوم 
لم ينازع فيه إلا المعتزلة القائلون بأن المعدوم الممكن ثابت في الخارج. وإن أريد أن 
المعدوم لا يسمى شيئا فهو بحث لغوي» مب على تفسير الشيء» بأنه الموجود, أو 
المعدوم. أو ما يصلح أن يعلم ويخبر عنه» فالمرجع إلى النقل» وتتبع موارد الاستعمال. 


لم ينازع إخ: فإفهم زعموا أن الماهية قسمان: أحدهما المنفي» ويسمى المعدوم احال والممتنع وغير الثابت» 
كشريك الباري» ثانيهما الثابت» ويسمى المتحقق» والشيء وهو إما موجود كالشمسء وإما معدوم ممكن 
كالحوادث الموحودة بعد سنة» فالنفي عندهم أحص من العدم؛ والوجود أمص من الثبوت. واستدلوا على ثبوت 
المعدوم الممكن بوحوه: أحدها: أن المعدومات متمايزة» وكل متمايز فهو ثابت في الخارج؛ أما الصغرى؛ فلأن 
بعضها معلوم دون بعضء وبعضها مقدور للبشر دون بعضء وأما الكبرى؛ فلأن التمايز فرع قبول الإشارة 
العقلية» وما لا ثبوت له ف نفسه لا يمكن الإشارة إليه» وأجيب بأنكم إن أردتم التمايز في الخارج» فالمقدمة 
الأولى ممنوعة» أو في الذهن فالثانية ممنوعة. وبالحملة: تمايز المعدومات وثبوتما كلاهما في الذهن لا في الخارج» 
الثاني: أن المعدوم والممكن موصوف بالإمكان» والإمكان صفة ثبوتية» فلا بد لها من موصوف ثابت» وأحيب 
بأن الإمكان ليس ثبوتياء بل أمر اعتباري سلي؛ لأنه سلب الضرورة: الثالث: إنا نحكم على المعدومات أحكاما 
ايجابية صادقة؛ والإيجاب حكم 0 شيء لشيء» وهذا فرع ثبوت المثبت له» وأجيب بأن الثبوت في الذهن 
يكفي صحة الحكم. [النبراس: 44 ؟] 

الموجود: وهو مختار أهل السنة. المعدوم: وهو مختار بعض المعتزلة. 557 وهو مختار جمهور المعتزلة. 

فالمرجع: أي الرجوع لتحقيق ما هو الحق من هذه التفاسير. موارد الاستعمال: من القرآن والحديث وكلام 
فصحاء العرب» وتفصيل هذا البحث: أن للعقلاء في تفسير الشيء أقوالاء أحدها: مذهب جمهور الأشاعرة» وهو 
أن كل شيء موجودء وكل موجود شيء. ولا يطلق الشيء على المعدوم إلا محازاء مستدلين أولاً بقوله تعالى: 
ولا يديب الْإنْسَانُ أنا حَلقَنَاهُ من قبل وليك سيق (مرع:07 أي موجوداء وثانيا بأن أهل العرف واللغة» إذا قبل 
لهم: الموحود شيء قبلوه» وإذا قيل: الموجود ليس بشيء أنكروه» واعترض عليهم أولاً بقوله تعالى : هإنَ الَمعَلَى كََّ 
شَْءِ قدِير (لبقرة: ٠0‏ إذ لا قدرة على الموحود؛ لأن إيجاد الموحود محال» أجيب بأن الخال هو إيجاد الموحود 
بوجود سابق؛ لا إيحاد الموحود بوحود هو أثر هذا الإيجادء واللازم هو الثاني لا الأول» وثانيا بقوله: «إوَلا تَقَوآنَ 
لشئع ني فَاعِلٌ ذَلِكَ غداً ا أنْيْشَّءَ َك إلكهض: 4 وأحيب بأنه بحاز بالنظر إلى ما يؤول» نحو: "من قتل قتيلاً 
فله سلبه" "ولقنوا موتاكم بلا إله إلا الله" وثالثاً بقوله تعالى: إن رَلْْلَهَ السَّاعَةِ شَيْمعَظِيبٌ) (الحج: »0١‏ وأحيب بأنه 
لما يؤول وبأنه للمبالغة في إثباتها» نحو: نفخ في الصورء ثانيها: مذهب بعض الأشاعرة» أن الشيء يطلق على - 
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> الموجودء سواء كان موحودا وقت الإطلاقء أو قبله» أو بعدهء وهذا أحود من الأول؛ إذ لا يرد عليه الآيات 
الثلاثة» والأصل عدم المجازء واحتج عليه القاضي البيضاوي, بأنه في الأصل مصدر "شاء"؛ ثم استعمل .معي الفاعل 
تارة» وغ المفعول مرق ولا شك في أن الشائي موحودء وكذا المشيء؛ لأن المتبادر مشيء الوجود؛ لأن العدم 
ليس .كشيء» ولذا يقال: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ والمسألة خطابية» يكتفى فيها بالظن؛ ثالئها: مختار 
الحاحظ ومعتزلة بصرة: وهو أن الشيء هو المعلوم» رابعها: أنه ما يصح أن يعلم ويخير عنه» وهو مختار جمهور 
المعتزلة» ويلزم.على القولين أن يكون المستحيل شيئاء وهو خلاف إجماعهم؛ ولعلهم ذهبوا إلى أن المستحيل لا يعلم» 
ولا يصح أن يعلم» كما ذهب إليه قوم» مستدلين بأنه لا صورة له في العقل» أما الحكم في نحو قولك: اجتماع 
النقيضين محال؛ فإنما هو على صورة أخرى» على فرض أمهها احتماع النقيضين؛ الخامس: قول أبي العياش: إنه 
القسم؛ وفي الحادث محاز» ويدفعه كثرة استعماله في الحادثات» نحو: ضٍَ اللَّهَعَلَى كل شيع قَدِير4» وأمثاله ثما 
لا يحصىء السادس: قول هشام بن الحكم: إنه الجسم ويدفعه قوله تعالى: طوَلاتَفُولَنَلِسَيْء نّي فَاعِلذَلِكَ عدا إل 
أَنْ يَسَاءَ الك «لكهف: 0414 السابع: قول الجهمية: إنه الحادث؛ ويرده قول اللبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل؛ لأن أصل الاستثناء الاتصال. هذا ملخص المذاهب» ولا يخفى على الخبير أن هذا المبحث مما لا يعظم 
جدواه» ولذا ترك الشارح تحقيقه» وأيضا احتمال التجوز يوسع ساحة الاعتراضات؛ ولذا سكت عن ترجيح أحد 
المذاهب. إن قلت: ما حمل المشايخ على إيراد هذا البحث اللغوي في كتب الكلام؟ قلت: كان أصل البحث هو أن 
المعدوم ثابت أم لاء ولكن لما استدل بعض امعتزلة على ثبوته بنحو قوله تعالى: إن لَه السَّاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيم© 
(الحج: ١‏ انحر البحث إلى تحقيق معين الشيء. إن قلت: ما الفائدة في أن المعدوم ليس بثابت؟ قلت: له ثمرات 
مذكورة في كلام المتأخرين» منها: أنهم استدلوا على قدرته تعالى» بأن المصحح للمقدورية الإمكان» فنسبة الذوات 
الممكنة إليه تعالى كلها على السواء» فتخصيص البعض بالمقدورية ترجيح بلا مرجحح؛ وهذا الدليل موقوف على أن 
المعدوم ليس بشيء؛ فإن الذوات المعدومة المتمايزة كما زعمه المعتزلة» جاز أن يكون لبعضها خحصوصيات مانعة من 
تعلق القدرة» ولذا قال صاحب "المواقف": إفا من أمهات المسائل الكلامية» ولكن إيراد المصنف يلك هذه المسألة ‏ 
غير موجه فإنه قد سلك مسلك قدماء المتكلمين في ترك الأبحاث الفلسفية» ولا حاجة في هذا المحتصر إلى هذا 
الأصل. [النبراس: ه24 55 "] 1 


شرح العقائد أن مسألة إيصال الثواب 
[مسألة إيصال الثواب] 

وفي دعاء الأحياء للأموات» وصدقتهم أي صدقة الأحياء عنهم أي عن الأموات» 

نفع لحم أي للأموات» خلافا للمعتزلة؛ تمسكا بأن القضاء لا يتبدل» وكل نفس 

مرهونة .ما كسبء والمرء بحزي بعمله لا بعمل غيرهء ولنا ما ورد في الأحاديث 

الصحاح من الدعاء للأموات» خصوصا في صلاة الجنازة» وقد توارثه السلفء» فلو 


أي أخذه 
لم يكن للأموات نفع فيه» لما كان له معيئ. 


تمسكاً: والحواب بوحهين: أحدهما: أن الشارع الصادق أخبرنا بنفعهماء فيحب الإيمان به وإن قصر العقل 
عن سر القضاء والقدرء ثانيهما: أنه لو كان القضاء مبطلا للأسباب لزم ترك الأسباب المعاشية والشرعية 
من الزراعة والتجارة؛ والتحرز عن السباع والأفاعي؛ ولبس الدروع والأسلحة في الحروب» والعلاج والاحتماء؛ 
بل الطاعات» والتحرز عن المعاصي؛ إلى غير ذلك من الأسباب الي فعلها البي كله وأمر يماء وقد يجاب بأن 
القضاء على قسمين: مبرم لا يتبدل» ومعلق يتبدل» كالقضاء بأن زيدا إن دعا الله سبحانه للرزق رزقه وإلا 
فلا. [النبراس: 45*] 

ش وكل نفس: هذا دليل ثان للمعتزلة» والجواب بأن عمل الغير بعد الهبة والإهداء يعد ويدّخر من جرائد صحائفه 
حكماء فيكون كسبهم وسعيهم بعد الإهداء كسبه وسعيه حكماء كما ف الأعيان في الدنياء وإن كان لم يكن 
أحد يملك مال غيره» بل كل أحد يختص ماله من ماله» وإنما أولناه لما تواتر النصوص والأخبار على وصول ثواب 
عمل الغير مطلقاء وهي كثيرة غير محصاة. [نظم الفرائد: ١؟]‏ 
والمرء: : هذا دليل ثالث للمعتزلة» والجواب عنه بوجوه: أحدها: أن الآية منسوحة بقوله تعالى: لوَالَذِينَ آمَنُوا 
والكقيه دُرَيمُمْ بإيمَانٍ ألْحَقَنَا بهم : دُرَيتَمُمُ (الطور: 005١‏ يريد إلحاق الأبناء بدرجة الآباء في الحنة» وإن كانوا 
دوم في الصلاحء. هكذا فسره البي يد الثاني: قال عكرمة: إنما خاصة بقوم إبراهيم وموسىء الثالث: قال 
الربيع بن أنس: أريد بالإنسان الكافرء الرابع: قال الحسين بن الفضل: ليس له إلا ما سعى من طريق العدل؛ أما 
من طريق الفضل فيجوز.[النبراس: 755*: ]١47‏ ما ورد: فقد صح أن البي يكو أتى البقيع» فاستغفر لأهلهاء 
وقال: "أمرنئ جبرئيل يهذا". [النبراس: 7417] 


شرح العقائد ووم إجابة الله الدعوات 


ل 00 ٠.‏ 
وقال عفك#: ما من ميت تصلٍ عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة » كلهم يشفعون» 
إلا شفعوا فيه”* وعن سعد بن عبادة ده أنه قال: يا رسول الله يها إن أم سعد 
ماتت» فأي الصدقة أفضل» قال "لكاء" قفر كرا وقال: هذا لأم سعد.** وقال عقكل: 
"الدعاء يرد البلاء» والصدقة تطفئ غضب الرب".*** وقال علتلا: "إن العالم والمتعلم 
إذا مرا على قرية» فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين د وعم 
والأحاديث والآثار في هذا الباب أكثر من أن تحصى. 

|إجابة الله الدعوات|] 
والله تعالى يجيب الدعوات» ويقضي الحاجات؛ لقوله تعالى: طلذغوني أستجب لكْ»؛ 

٠ (غافر:‎ 

وقال علتلا: هذا الحديث موضوع, كما ذكره الحافظ جلال الدين. [النبراس:1417*] والأحاديث: أما ل 
فمنها حديث أبي هريرة وق يرفعه: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله؛ إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم 
ينتفع به وولد صالح يدعو له", (رواه مسلم) وأما الآثار؛ فمنها عن محمد الباقر» أن الحسن والحسين ضى كانا 
يعتقان عن علي ذه بعد موته» (رواه ابن أبي شيبة).(النبراس) 
ادعوي: فيه وجهان من التفسير: أحدهما: أن الدعاء معئ العبادة» بقرينة ما بعده؛ فالمعن: اعبدون أثبكم» ويعضده 
حديث نعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الله و3 يقول على المنبر: "إن الدعاء هو العبادة"2 ثم قرأ: ملادعوني 
استجب لكم#» (رواه أحمد والترمذي؛ وأبو داود» والنسائي» ومحي السنة)» ثانيهما: أن الدعاءبمعين السؤالء؛ والمراد 
بالعبادة الدعاء بحازاء من إطلاق العام على الخاص» ونزل الاستكبار عن الدعاء منزلة الاستكبار عن العبادة» ويعضده 
حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وعد "من لم يسأل الله غضب عليه": (رواه محي السنة)» وكلام الشارح 
مب على هذا الوجهء وهو المرجحح المطابق لظاهر اللفظ» أما حديث نعمان فالحصر للمبالغة» ومعناه: أن الدعاء أفضل 
العبادة» كما جاء في حديث آخر: "الدعاء مخ العبادة" (رواه الترمذي). [النبراس: 4/8 *] 
* أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه» رقم الحديث: .11١5/‏ 
** أحرحه أبو داود في سننه» باب في فضل سقي الماء» رقم الحديث: .1541١‏ 
*** أخحرحه الترمذي آخر هذا الحديث في سننه» باب ما جاء في فضل الصدقة» رقم الحديث: 25514 وأوله في 
"كنز العمال". 
**** كذا في "كشف الخفاء"؛ قال السيوطي: لا أصل له. 


شرح العقائد 5و دعاء الكافر 


ولقوله تة: "يستحاب الدعاء للعبد ما لم بدع بم أو قه 28 رحييمام ص ي* 
كطلب القدرة على سرقة 


ولقوله علكة "إن ربكم حبي كريم» يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهها 
صِفرا".** واعلم أن العمدة في ذلك صدق النية» وخلوص الطوية» وحضور القلب؛ 


الخالي 


لقوله علتلا: "ادعوا الله وأنتم بولترن بالإحابة» واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء 
من قلب غافل لاو" *** 

إدعاء الكافر 
واحتلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال: يستجاب دعاء الكافر؟ فمنعه الجمهور؛ 


لقوله تعالى: وما ُعَُكَافرنَإلاِي لال ولأنه لا يدعو الله تعالى؛ لأنه لا يعرفه 
(الرعد: 4 
وإن أقر به» فلما وصفه بما لا يليق به- فقد تقض إقراره» وما روي ف الحديث: "إن 


دعوة المظلوم وإن كان كافرا يستجاب"»**** محمول على كفران النعمة. 


قلب لاه: من اللهو تفسير لغافل؛ والمراد يمما غير الحاضر مع الحق سبحانه. وما روي: إشارة إلى جواب سؤال 
مقدرء وهو أن يقال: ما روي في الحديث يخالف قول الله تعالمى» فما التوفيق بينهما؟ (كذا في بعض 
الحواشي)[رمضان آفندي: ]١5‏ كفران النعمة: أي القصور في أداء شكرهاء والكفران يعم الكفر والفسق» 
والقصور في الطاعات؛ وعليه حمل بعضهم قوله عفيكا: "من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر". [النبراس: ]"٠‏ 

* أحرحه مسلم في صحيحه؛ باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يستعجل» رقم الحديث: 59175. 

** أرجه الترمذي في سننه» باب في دعاء النبي 8 رقم الحديث: 5هه". 

*** أخرجه الترمذي في ستنه» باب ما جاء في جامع الدعوات؛ رقم الحديث: 7419. 

**** قال الترمذي في سننه تحت باب دعوة المظلوم: وفي الباب عن أنس إلخ» قال مبارك فوري في شرحه: أما 
حديث أنس فأخرجه أحمد في مسندهء وأبو يعلى» والضياء المقدسي عنه مرفوعا: "اتقوا دعوة المظلوم وإن كان 
كافرا؛ فإنه ليس دوفًا حجاب". [تحفة الأحوذي: 55/5 ]١‏ 


شرح العقائد نض أشراط الساعة 

5 5 5 - 0 6 88> ا 
وجوزه بعضهم؛ لقوله تعالى حكاية عن إبليس: «إقال أَنظِرْنِي إِلى يَوْم يُْعُونَ قال إنكَ 
ب الْمُنْظر ين هذه إجابة؛ وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم» وأبو نصر الدبوسي» قال 
الصدر الشهيد: وبه يفى. 


[أشراط الساعة] 
وما أخبر به النبي علككا من أشراط الساعة» أي من علاماتهاء من خروج الدجال؛ 
ودابة الأرضء ويأجوج ومأجوج. ونرول عيسى عَلِتكا من السماء؛ 12132357 


هذه إجابة: وأجيب بوجهين: أحدها: أنه سأل المهلة إلى« يوم البعث» 0 1 الحياة م إذ لا موت بعد 
00 رات وى ل» وثانيهما: أن معن د "إنك من ا ن نيلك ثابت فق الى لا أفا 
بسبب دعوتك» كما يدل عليه اسمية الجملة؛ وتوكيدها. [لنبراس: ]6٠‏ 

ودابة الأرض: وهي حيوان يخرج من الأرضء لا يدرى قبله من دبره؛ من كثرة الشعرء وما بين المفصلين اثنا 
عشر ذراعا بذراع آدم يش وعن علي دأه: يخرج ثلاثة أيام» فلا يخرج إلا ثلثهاء يخرج من عند الكعبة بعد 
تزلزل الأرض» وطوها ستون ذراعاء وها قوائم وحناحانء فتسير في الأرضء فلا يدركها طالب» ولا يعجزها 
هارب» فتبيض وجه المؤمن؛ كأنه كوكب دري» وتكتب بين عينيه مؤمن؛ وتسود وجه الكافر وتكتب بين عينيه كافر» 
وتخطم أنفه. [رمضان آفندي: ١١‏ النبراس: ]85١‏ 

يأجوج ومأجوج: في تفسير البيضاوي: هما قبيلتان من ولد يافث بن نوح؛ وقيل: مأحوج من الترك» ويأحوج 
من الجن وهما اسمان عجميان» بدليل منع الصرفء وقيل: عربيان من أجّ الظليم إذا أسرع» وأصلها الهمزة كما 
قرأ عاصم» ومنع صرفهما للتأنيث والتعريف. [عصام: ]١ 1١‏ 

ونزول عيسى: قد صح في الحديث: "أن عيسى 38 ينزل من السماء إلى الأرضء فيقتل الدجحال» ويكسر 
صليب النصارى» ولا يقبل الحزية من الكفارء ويجبرهم على الإبمان فلا يبقى على الأرض إلا دين الإسلام» 
ويكثر المال [حي لا يقبل الصدقة أحد ولا يكون بين اثنين حسد وعداوة]", وجاء في الحديث: "أنه يتروج» 
ويولد له ثم يموت فيدفن معي في قبري" (رواه ابن الجوزي)» ولبعض الأئمة في هذا الحديث نظر. [النبراس: ]51١‏ 


شرح العقائد ليلكن أشراط الساعة 


وطلوع الشمس من مغراء فهو حق؛ لأنها أمور مكنةق أخبر كما الصادق» قال 
فيجب الإيمان يما 

حذيفة وه بن أسيد الغفاري: طلع البي عَلِت8ا علينا ونحن نتذاكرء فقال: "ما 

تذكرون؟" قلنا: نذكر الساعة» قال: "'إنها لن تقوم حى تروا قبلها عشر آيات'» 

ي علامات 


فذكر الدخان, والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغرمهاء ونزول عيسى بن 
مريم علق ويأحوج ومأحوجء وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف جريرة العرب. لط ان الف 610836 تور لزه ةذ انان تستفاه ا لاله له 


وطلوع الشمس: وجاء في الأحاديث: "إنه يقع قريبا من روج الدابة» إما قبله وإما بعده» قبل نفخة الصور 
بزمان قليل"» وقد صح في أحاديث كثيرة» أنه لا يقبل إمان الكافرء وتوبة الفاسق بعده» وجاء ف بعض الآثار: 
"أن الليلة تطول جداء فيعرف أصحاب قيام الليل أنما لا تخلو عن حكمة: فيعبدون الله» ويتوبون سائر الليلة» 
فتطلع الشمس من مغريما مسلوبة النور» حى تتوسط السماءء فيموت كثير من الناس فزعاء ثم يكون طلوعها 
على الحالة المعهودة". [النبراس: ؟5ه*] 

الدخان: عن حذيفة ذه قال: يا رسول الله !ا ما الدحان؟ فتلا هذه الآية: «إيوْمتَأتِي السَّمَاءُ يدّحَانٍ مُبين» 
(الدعان: 22٠١‏ بلا ما بين المشرق والمغرب»؛ يمكث أربعين يوما وليلة» أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة» وا 
الكافر كمنزلة السكران؛ يخرج من منخريه وأذنيه ودبره» (رواه محي السنة في "المعالم") وهو قول ابن عباس 
ضيماء وابن عمر مما وفي "صحيح البخاري" و"مسلم": عن عبد الله بن مسعود ويه أنه أنكر قصة الدحان 
إنكارا شديداء وفسر الآية بأن البي يد دعا على كفار قريش بالقحط» فقحطوا سبع سنين» حي كانوا يرون ما 
بين السماء والأرض كهيئة الدحان» من شدة الجوع.[النبراس: 507] خسوف: جمع حسف بالفتح» وهو أن 
يذهب الشيء في قعر الأرض»ء كالغرق في الماء. [النبراس: 757] 

بالمشرق: أريد المشرق والمغرب بالنسبة إلى الغرب. بجزيرة العرب: الجزيرة: الأرض اليابسة في البحر يحيط يما 
الماء من كل جهة؛ سميت بما؛ لانقطاعها عن الماءء وسمي العرب جزيرة؛ لإحاطة البحر الأعظم بجحنوبه» وبحر قلزم 
بغربيه» وبحر عمان بشرقيه» ور دجلة وهر فرات بشماله. وهذا الخسف يقع بالبيداء - موضع بين المكة وبين 
المدينة - فإنه ثبت في الحديث المرفوع: "إن أهل مكة يبايعون حليفة راشدا وهو كاره للخلافة» فيقصده عسكر 
من الشام ليحاربوه؛ فيخسف هم بالبيداء", (كما رواه أحمد والحاكم). [النبراس: ؟5"] 


شرح العقائد 81 هل امجتهد يخطى؟ 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشر.* والأحاديث الصحاح في 
هذه الأشراط كثيرة جدأَء وقد روي أحاديث وآثار في تفاصيلها وكيفياتاء فلتطلب 
من كتب التفسير والسير والتواريخ. 


[هل امجتهد يخطيء؟ | 
وامجتهد قّ العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية» قد يخطى وقد يصيب)» وذهب 
بعض الأشاعرة: والمعتزلة إلى أن كل محتهد في المسائل الشرعية الفرعية الي لا قاطع 


: ليس فيها دليل قطعي 
فيها مصيبء وهذا الاحتلاف مبئ على اختلافهم في أن لله تعالى في كل حادثة... 


نار تخرج: هي غير النار الي ذكرها لتكلا حيث قال: "أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب". (كذا في بعض الحواشي) محشر: أي أرض الشام؛ إذ قد ثبت في الحديث: أن المحشر بالشام؛ وف رواية: 
تنزل معهم إذا نزلواء والحديث رواه مسلم في صحيحه. وأبو داود» والترمذيء والنسائي. إن قلت: كيف يحشر 
بنو آدم والحن والحيوانات كلها بأرض الشام» وهي أضيق من ذلك؟ قلت: يتوسع الأرض بقدرته 
تعالى. [النبراس: 7ه"] 

العقليات: أي المسائل الي لا تثبت إلا بدليل عقلي» غير مستنبط من الكتاب والسنة والإجماع» كوجود الواحب» أو 
يمكن إِثباتَا بالعقل فقطء كحدوث العالم» وأجمع الدمهور على أن المجتهد فيها يخطئ ويصيب» إلا عبد الله بن اسن 
العنبري والجاحظ المعتزليان» فإفهما زعما أنه مصيبء وليس مرادهما أن كلا من القولين حق مطابق للواقع» كما 
اشتهر عنهماء فإنه جمع النقيضين» ولا يقول بنحوه إلا السوفسطائية» وهذان من أهل النظرء يل مرادهما: أن المحطئ 
غير مأخوذ بالعذاب» ولو كان مشركاء وأبطله أهل الحق يما ثبت من فعل البي له وأصحابه وإجماع السلف من 
مقاتلة الكفار» والحكم بخلودهم في النارء من غير أن يفرقوا بين المحتهد والمعاند منهم. [النبراس: 07؟] 

والشرعيات: أي العقائد وأصول الفقه» كعذاب القبر» وكون الأمر للوجحوب. قوله: والفرعية أي مسائل فروع 
الفقه» كانتقاض الوضوء بالدم.[النبراس:5017] لا قاطع: وفيه احتراز عما ثبت بقاطع» كنكاح المتعة» فإن حرمته 
قد ثبتت بالأحاديث الصحيحة والإجماع؛ فالقائل بإباحته مخطئع إجماعا. [النبراس:7917] 


* أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب في الآيات الي تكون قبل الساعة؛ رقم الحديث: 7786 


شرح العقائد 5 هل امجتهد يخطى؟ 
حكما معيناء أم حكمه في المسائل الاحتهادية ما أدى إليه رأي المحتهد. وتحقيق هذا 
المقام: أن المسألة الاجتهادية إما أن لا يكون من الله تعالى فيها حكم معين قبل 
احتهاد المحتهد, أو يكون. وحينئذ إما أن لا يكون من الله تعالى عليه دليل» أو 
يكونء وذلك الدليل إما قطعي أو ظينء فذهب إلى كل احتمال جماعة» والمختار: 
أن الحكم معين» وعليه دليل ظين» إن وحده المحتهد أصاب, وإن فقده أحطأ. 

وامجتهد غير مكلف بإصابته؛ لغموضه وخفائه» فلذلك كان المخطئ معذوراً بل 
مأجوراء فلا خلاف على هذا المذهب في أن المحطئ ليس بآثم» وإنما الخلاف في أنه 
مخطئ ابتداءً وانتهاءًه أي بالنظر إلى الدليل والحكم جميعاً وإليه ذهب بعض المشايخ؛ 
وهو مختار الشيخ أبي منصورء أو انتهاء فقطء أي بالنظر إلى الحكم حيث أخطأ فيه».. 


أن لا يكون إخ: أي لا يكون من الله تعالى عليه دليل» ويكون العثور عليه لا عن دليل» بل بمنزلة من يعثر على 
دفين» أو يكونء وذلك الدليل إما قطعي والمجتهد مأمور بطلبه» أو ظ ورأي المحتهد غير مكلف بإصابتها؛ 
لغموضها وحفائها.[عصام: ١4؟]‏ فذهب: اعلم أن الاحتمالات أربعة: الأول: أنه لا حكم قبل الاجتهاد» بل 
الحكم ما رآه المختهد, وهو مذهب أكثر المعتزلة» فالحق على هذا متعدد, الثاني: أن الحكم معين ولا دليل عليه» 
بل الاطلاع على الحكم اتفاقي» كالاطلاع على الدفينة» والمخطئ مأجور على التعب» وهو رأي طائفة من 
الفقهاء والمتكلمين, الثالث: أن الحكم معين» وقد نصب الله سبحانه عليه دليلا قطعياء وهو مذهب بعض 
المتكلمين» واختلفوا في أن المخطئ هل يستحق العذاب؟ فقيل: نعم؛ لأن الدليل قطعيء وقيل: لا؛ لخفائه» الرابع: 
أن الحكم معين» والدليل عليه ظيني» وهو مذهب المحققين كما قال الشارح: والمختار. [النبراس: 81؟] 

معذوراً: وذكر بعض المحققين: هذا إذا لم يكن الصواب واضحاء وإن وضح فهو معاتب بترك المبالغة في السعي. 
بل مأجورا: كما في الحديث الصحيح. [النبراس: 157] مختار الشيخ: ويستدل عليه بوجهين ضعيفين: أحدهما: 
إطلاق الخنطأ في الحديث بلا تخصيصه بالحكم, ثانيهما: أن البي و شاور أصحابه في أسارى الكفار يوم بدرء 
فقال عمر وشبه: اقتلهمء وقال أبو بكر و#ه: خذ الفدية ولهم. ففعل البي يللد ما قال أبو بكر وى فنزل: - 


شرح العقائد ١ك‏ هل المجتهد يخطى؟ 
وإن أصاب في الدليل نحنف أقانة على وجهه مستجمعا بجميع شرائطه وأركانه. 
وأتى .ما كلف من الاعتبارات» وليس عليه في الاجتهاديات إقامة الحجة القطعية الي 
مدلولها حق ألبتة» والدليل على أن المحتهد قد يخطئع بوجوه: الأول: قوله تعالى: 
طفَفْهُمنَاهَا سُليِمَاكَ4؛ والضمير للحكومة والفتياء ولو كان كل من الاجتهادين 


(الأنبياء: 0/5 
صوابا لما كان لتخصيص سليمان بالذكر جهة؛ لاا سم 
حينئذ وفهمه» ومفمةء ةو ةة ةم ةم ةة م موث ومو ة مو ومو مم موثو مم ةم ممم ةمه م مم ةم تان ةنر تت نان 
-- نولا كتّابٌ من الله 6 َحَذْئُهْ عَذَابٌ ع4 (الأنفال:18)» فقال النبي 2 "لو نزل العذاب ما بحا 


إلا عمر", فلو كان الجتهد مصيبا من وحهء لما كانوا مستحقين لنزول العذاب. [النبراس: 0764.م8ه"] 
بجميع بشرائطه: كإيجاب الصغرى وكلية الكبرى في الشكل الأول» وأركانه من الأصغر والأكبر. والحد 
الأوسط. [النبراس: 554] 

وليس عليه إلخ: لأن هذا خارج عن الوسع؛ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وهذا مختار صدر الشريعة» وقال: 
هذا ما قال أبو حنيفة يك: كل محتهد مصيبء والحق عند الله واحذ» فإن المجتهد لو لم يكن مصيبا في الدليل 
لم يصح هذا الكلام؛ وامبتدل عليه بوحهين: أحدهما: قصة داود وسليمان عليهما السلام؛ إذ سمي عمل كل 
منهما حكما وعلماء لكن حص سليمان عَليغا بإصابة المطلوب» ثانيهما: أن تنصيف الأجر يدل على أنه مصيب 
من وحه دون وجه. [النبراس: 85؟] 

والفتيا: هي بضم الفاء اسم كالفتوىء؛ وبمعناه روي أن غنم قوم أفسدت ليلا زرع جماعة» فحكم داود عللا 
بالغنم لصاحب الحرث» فقال سليمان عفتلا - وهو أبن إحدى عشر سنة -: غير هذا أرفق بالفريقين» وهو أن 
يدفع الحرث إلى أرباب الشاة» يقومون عليه حى يعود إلى هيأته الأولى» ويدفع الشاة إلى أهل الحرث؛ ينتفعون 
يحاء ثم يرادون» فقال داود علتك: القضاء ما قضيت» وحكم بذلك؛ واعترض على هذا الدليل بأنه يحتمل أن 
يكون التخصيص لكون ما فهمه سليمان لِيلا- أحق» كما يشعر به قوله: غير هذا أرفق. [الخيالي: 54 ]١‏ 

لأن كلاً: وليس هذا قولا بالمفهوم المخالف بل احتجاج بأسلوب الكلام؛ ثم الدليل مب على أن الأنبياء عليهم 
السلام يجتهدون, وأنهم قد يخطئون في الاجتهاد» وهو مذهب الجماهرة؛ لقوله تعالى: طِعَمَا الََعَنكَ لم أَْنْتَ لَمُمْ) 
(التوبة: +4)» وقصة فداء أسارى بدرء ولكنهم لا يقرون على الخطأ؛ لثئلا يفوت حكمة البعثة» وخالف قوم - 


شرح العقائد .غ1 هل المجتهد يخنطى؟ 
الثاني: الأحاديث والآثار الدالة على ترديد الاجعياد بين الصواب والخطأء بحيث 
صارت متواترة المعيئ» قال ع#3: "إن أصبت فلك عشر حسنات» وإن أخطأت فلك 
حسنة واحدة",* وف حديث آخر جعل للمصيب أحرين» وللمخطئ أجراً واحداّء 


وعن ابن مسعود له : "إن أصبت فمن الى وإلا فمني ومن الشيطان"** وقد 
أي من فضله وإرشاده 


اشتهرت تخطئة الصحابة بعضهم بعضا في الاجتهاديات» الثالث: أن القياس مظهر لا 
مثبت» فإن الثابت بالقياس ثابت بالنص أيضا معيئ» وقد أجمعوا على أن الحق فيما 


ثبت بالنص واحدء لا غير» كه سوه 5ق تمل © لس تيع ام مله ل قالع قر د عرد اط ل د لق 8 علي قبن 


- في الأول؛ لقوله تعالى «إوَما ينطق عَنِ الْهَوَى إن هُو لَاوَحْيّ يُوحَى) (النحم: 007.4 وجماعة في الثاني؛ لأن الأمة 
مأمورة باتباعهم» فيلزم الأمر باتباع الخطأء واعترض على هذا الدليل بوجهين: الأول: أنه يجوز أن يكون 
الحكمان بالوحيء والثاني ناسخا للأول؛ وإنما حص سليمان عَلِت8 بالتفهيم؛ لأنه فهم الحكم الناسخ الذي عليه 
العمل؛ الثاني: أنه يحتمل أن يكون كل من الحكمين صواباء ولكن حكم سليمان أصوب. [النبراس: 4 8"] 
حديث آخر: وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #ماء عن البي يد قال: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أحران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أحر واحدء (رواه البخاري)» والجمع بين الحديثين: أن الأول من خواص 
المخاطب. [النبراس: 0 5] فمني: أي من قصور في الاجتهاد وإزلال الشيطان. وقد اشتهرت: ومنها أن عباس بن 
عبد المطلب قال بالعول في الفرائض» وتبعه الصحابة وأنكره ابنه» ومنها أن ابن عباس يما قال يحل نكاح المتعة» 
فقال ابن الزبير: لو فعلت لرجمتك بحجارة دارك» ومنها أن زيد بن ثابت ذه قال: الأب يحجب الإخوة كالابن 
وابن الابن» والحد لا يحجبهم؛ فقال ابن عباس هّنا: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن كالابن» ولا يجعل الدد 
كالأب. [النبراس: هه] مظهر: وفيه بحثء أما أولا؛ فلأن القياس عند الخصم مثبت لا مظهرء وأما ثانيا؛ فلأن 
الدليل أخص من المدعىء فإن المدعى هو الاجتهاد» والقياس قسم منه. [النبراس: 8ه*] 

* أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ كتاب الأحكام رقم الحديث: 7٠٠‏ ولفظه هكذا: قال علتلا: 
"نعم على أنك إن أصبت فلك عشر أجورء وإن احتهدت فأخطأت فلك أجر". 


يديد | 


رجه أبو داود في سننه» كتاب النكاح باب في من تزوج ولح يسم لها صداقا حى مات, رقم الحديث: .7١١15‏ 


شرح العقائد .4 أفضلية رُسل البشر من رسل الملائكة ' 
الرابع: أنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبينا فتلا بين الأشخاص» فلو كان 
كل مجتهد مصيبا لزم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من الحظر والإباحة» أو الصحة 
والفساد, والوجواف وعدمه؛ وتمام تحقيق هذه الأدلة» والجواب عن تمسكات المخالفين 
يطلب من كتابنا "التلويح في شرح التنقيح". 00 

[أفضلية رُسل البشر من رسل الملائكة] 
ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة» ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر» وعامة 
البشر أفضل من عامة الملائكة» أما تفضيل رسل الملائكة فبالإجماع بل بالضرورة, 
وأما تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة» وعامة البشر على عامة الملائكة - 
فبوحوه: ٠‏ 


فلو كان: حاصل الدليل: أن الأحكام الثابتة بالنصوص عامة لجميع الأشخاصء فالصلاة فريضة على كل شخص» 
والخمر حرام على كل شخصء وهكذا سائر الأحكام المنصوصة: فينبغي أن يكون الاجتهاد أيضا عاما لجميع 
الأشخخاص» فلو كان كل بحتهد مصيبا لزم أن يكون شرب اثلث حرام على كل شخخص لفتوى الشافعي نلك ومباحا 
على كل شخص ففتوى الحنفي» فيلزم اتصاف شربه بالحرمة والإباحة معاء وهذا محال.[النبراس: 8ه؛ 8855] 
أو الصحة والفساد: فيلزم أن يكون صلاة الفجر إذا طلع الشمس في خلالها صحيحة لفتوى أهل الحديث» 
فاسدة لفتوى الحنفية.[النبراس: 07] والوجوب: فيلزم أن يكون الور واحا لنتري نقيت وبينة للترى 
الشافعية. [النبراس: 605] 

وتام التحقيق: تمسك القائلون بأن كل محتهد مصيب والحق متعدد بوجوه: منها: أنه لو كان الحق واحدا لزم 
التكليف يما لا يطاق؛ لأن المحتهد يكون مأمورا بطلب ما هو الحق عند الله سبحانه» وهو غامض لا يدرك» أحيب 
بأنا لا نسلم أنه مأمور بدركه. بل مأمور بالاجتهاد» ومنها: أن المصلين يتحرون القبلة إلى جحهات مختلفة» 
ولا يؤمرون بالإعادة بعد ظهور القبلة إجماعا. أحيب بأن الشارع جعل قبلة المتحري جهة تحريه» فقد روي أنه 
نزل في ذلك: عنما يووا قد وَحْه لم4 (البقرة: ٠١١).[النيراس:‏ 57"] بل بالضرورة: قال بض لعي أراد 
الضرورة الدينية» أي لا يحتاج ثبوته إلى دليل في دين الإسلام. [النيراس:97؟] 


شرح العقائد يق أفضلية رُسل البشر من رسل الملائكة 
الأول: أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم لتك على وجه التعظيم م 
بدليل قوله تعالى حكاية عن إبليس: ريك مدا لَِّي كرَنتَ لَك وطأنا حَيْدْ 


71 (الإسراء: 15 


منه حَلقئي مِنْ نار وَحَلقَنَهُ مِنْ طِين»» ومقتضى الحكمة الأمر للأدن بالسجود 
)ا لأعراف ع( 

للأعلى دون العكس. 

الثاني: أن كل واحد من أهل اللسان يفهم من قوله تعالى: إوَعَلّم آَم الْأَسْمَاءَ كلها 


(البقرة: ١؟)‏ 
الآية» أن القصد منه إلى تفضيل آدم على الملائكة» وبيان زيادة علمه واستحقاقه 


التعظيم والتكريم. 


على وجه التعظيم: إشارة إلى الجواب عما قيل: إن السجود لا يدل على الأفضلية؛ أما أولا؛ فلأنه يجوز أن 
يكون السجود إلى الله سبحانه» وآدم عَلِتَة كالقبلة وامحراب» فلا يلزم أفضليته» وإلا لزم كون الكعبة أفضل من 
نبينا محمد يد وإما ثانيا؛ فلأنه يجوز أن يكون السجود في عرف الملائكة؛ كالسلام في عرفناء وأما ثالثا؛ فلأنه 
يحوز أن يكون الأمر امتحانا للمطيع والعاصيء لا تكريها لآدم عليتكا. [النبراس: 05"] 

أرأيتك: ومعين أرأيت: أخبري» كما حرى به محاورة العرب» والكاف لتأكيد الخطاب» وهذا مفعول أول» 
والموصول نعت لهء والمفعول الثاني محذوفء ولمعين: أخبرني عن هذا الذي كرمت عليء لم كرمته 
علي؟[النبراس: 55؟] 

ومقتضى الحكمة: فيه نظر؛ لأنه قول بالقبح العقلي» والأشعري لا يقول به» بل مذهبه: أنه لا يقبح من الله 
شيءء والجواب: أن الدليل إلزامي على المعتزلة والفلاسفة» أو مبن على مذهب الماتريدية من تنزيه الحق سبحانه 
عما يستقبحه العقل» بقي في الدليل بحث من وحوه: أحدها: أنه يدل على تفضيل آدم فقط» وأحيب بأنه لا قائل 
بالفصل؛ ثانيها: أنه يدل على تفضيل رسل البشرء لا على تفضيل عوامهم على عوام الملائكة» وأحيب. بأن 
المدعى: أن مجموع الأدلة يقبت المطلوبين» لا أن كل واحد منهما مستقل في إثباتها. [النبراس: 5107 "] 

يفهم: فإن سوق القصة دال على أما ادّعوا أنهم أحق بالخلافة من آدم؛ إذ بنوه سفاكون مفسدونء فأبطل 
مزعومهم بإبراز آدم أعلم منهم ف معرفة الأشياء؛ ليظهر فضله عليهم كلياء ويعترفوا به ويندموا في أنفسهم من 
إصدار قوم ذلك.[نظم الفرائد: /51؟] 


شرح العقائد ع أفضلية رُسل البشر من رسل الملائكة 
الغالث: قوله تعالى: إن الله اصطفى آدَم وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى اللي نَ»» 
والملائكة من جملة العالم» وقد خص من ذلك بالإجماع تفضيل عامة البشر على 
رسل الملائكة» فبقي معمولا به فيما عدا ذلك» ولا خفاء في أن هذه المسألة ظنية 
يكتفى فيها بالأدلة الظنية. 

الرابع: أن للإنسان قد يحصل الفضائل والكمالات العلمية والعملية» مع وحود 
العوائق بالواع , من | الشهوة والغضب» ري الحاحات الضرورية الشاغلة عن 


من العوق ودر 
اكتساب الكماللات. ” ولا شك أن العبادة تت الكمال مع الشواغل والصوارف 
أي الموانع ٠‏ 
فى رامعل في اللإاخلاص» فيكون أفضل 


ي الإنسا فضل 
اه للسرلة وناك ويمدر ل 


وقد خص: يعينٍ ظاهر الآية يدل على تفضيل آل إبراهيم» وآل عمران كلهم؛ من الرسل وغيرهم على جميع 
الملائكة من الرسل وغيرهم؛ لكن تفضيل العامة من أولادهما على رسل الملائكة حلاف الإجماع؛ فيكون 
مخصوصا من عموم الآية» فبقي معمولا به فيما عدا ذلك» أي بقي حكم الآية ثابتا فيما سوى تفضيل عامة البشر 
على رسل الملائكة» وهو تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة» وعامة البشر على عامة اللايكةه وهذا مبني 
على أن التخصيص إنما وقع من الحكم الذي دل عليه الآية. [النبراس: /5*] 

ولا خفاء إلخ: جواب سؤال» وهو أن العام الذي نحص منه البعض يكون ظي الدلالة» على ما تقرر في الأصول» 
فلا يصح دليلا على مسألة اعتقادية» حاصل الحواب: أن المسائل الاعتقادية قسمان: أحدهما: ما يكون المطلوب 
فيه اليقين» كوحدة الواحب» وصدق البي يلي وثانيهما: ما يكتفي فيها بالظن كهذه المسألة» والاكتفاء بالدليل 
الظئٍ إنما لا يجوز في الأول بخلاف الثاني. [النبراس: 4ه”] 

فيكون أفضل: أي فيكون الإنسان أفضل من الملك؛ إذ طاعتهم طبعية كالتنفس للإنسان» وهذا الدليل إلزامي؛ لابتنائه 
على الحسن والقبح العقليين» أما الأشاعرة فيجوز عندهم الثواب الكثير على طاعة قليلة غير شاقة. [النبراس: /8؟] 
وبعض الأشاعرة:كالقاضي أبي بكر الباقلاي» وأبي عبد الله الحليمي» والأستاذ أبي إسحاق الأسفرائيئ» والشيخ 
حي الدين بن العربي صاحب "الفتوحات". [النبراس: 02*] 


شرح العقائد ش ك4 أفضلية رُسل البشر من رسل الملائكة 
. الأول: أن الملائكة أرواح مجردة: كاملة بالفعل؛ مبرأة عن مبادي الشرور والآفات» 
كالشهوة والغضبء وعن ظلمات الهيولى والصورة؛ قوية على الأفعال العجيبة» عالمة 
بالكوائن ماضيها وآتيها من غير غلطء. والجواب: أن مبئن ذلك على الأصول 
الفلسفية ذون الإسلامية. 


بالثني: أن الأنبياء مع كوهم أفضل البشر يتعلمون ويستفيدون منهم» بدليل قوله تعالى: 
َعَلَمَهُ َي وى وقوله تعالى: طتَرَلَ به الرُوحٌ الْأَمِين)4» ولا شك أن المعلم 


القرآن (الشعراء: )١9“‏ 


العلل مخ لني" والخوانية أن التعليم من الله تعالى والملائكة إنما هي المبُغون. 
الثالث: أنه قد اطرد في الكتاب والسنة تقديم ذكرهم على ذكر الأنبياء» وما ذلك 
إلا لتقدمهم في الشرف والرتبة» والجواب: أن ذلك لتقدمهم في الوحود؛ 50 


كاملة بالفعل: فإن الحكماء زعموا أن المحردات ليس لها كمال منتظرء بل كل ما يمكن لها من الكمال فهو 
حاصل لا بالفعل؛ لزعمهم أن الحدوث يستدعي مادة.[النبراس: 58"] ظلمات الهيولى: أي عن الصفات 
الجسمانية المشايمة بالظلمات. عالمة بالكوائن: زعموا أن كل ما هو بحرد غير متعلق ببدن» فهو عالم بكل كائن؛ 
لأن العلم بمكن له وكل ممكن له يكون حاصل بالفعل. [النبراس:. 705] 

دون الإسلامية: لأن الملائكة عندنا أحسام لطيفة» وليست يمجحردة» فبطل ما فرعوا على التجردء ولو سلم 
التجرد فلا نسلم أن كل كمال ممكن» فهو حاصل ا بالفعل» وأنهما عالمة بكل كائن؛ وأيضا البحث إنما هو عن 
الأفضلية؛ .معي أكثرية الثواب» وكان الواحب على الشارح أن يذكره أيضاء؛ ليكون جوابا عن الكمالات 
المسلمة عندناء كالتبرى عن الشهوة والغضبء والقوة على الأفعال العجيبة» ولكن تبع صاحب "المواقف" في 
الاكتفاء .ما ذكر. [النبراس: 89*] 

علمه: أحد مفعولي التعليم محذوفء أي علم الوحي البي ينه ملك شديد قواهء وهو جبرئيل عفت8, ومن قوته أنه 
دفع مدائن قوم لوط على جناحه على السماءء ثم قلبها. [النبراس: 55] الروح الأمين: وهو جبرئيل علة؛ لأنه 
أمين الله تعالى في تبليغ الوحي بلا زيادة ونقص. [النبراس: 59*] 


شرح العقائد 1 2*١‏ أفضلية رُسل البشر من رسل الملائكة 
أو لأن وجودهم أخفى, فالإبمان بهم أقوىء وبالتقدم أولى. الرابع: قوله تعالى: إن 
يَسْتنْكفَ الْمَسِيحٌ أ يَكُونَ بداب ولا الملائكة الْمُفَرَبُونَ4» فإن أهل اللسان يفهمون 


ي لا يستحي عن العبودية (النساء: )١77‏ 


من ذلك أفضلية الملائكة من عيسى عك؛ إذ القيابس: في إمئلة الترقي :لبن الذي إلى 
الأعلى» يقال: لا يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطان: ولا يقال السلطان 
ولا الوزير. ا 

ثم لا قائل بالفصل بين عيسى علتةا وغيره من الأنبياء» والجواب: أن النصارى 
استعظموا المسيح بحيث يترفع من أن يكون عبدا من عباد الله تعالى» بل ينبغي أن 


أي عدوا أمرا عظيماآً 


يكون ابنا له؛ لأنه بحرد لا أب لهء وكان يبرئ الأكمه. والأبرص ويحبي الموتى» 
بخلاف سائر عباد الله تعالى من بن آدم؛ 000 


أخفى: لاحتجايهم عن الأبصار. أقوى: أي أصعب حصولا من الإبمان بالرسل؛ لأن الوهم قد ينكر وجود غير 
المحسوسات.[النبراس: 55] ثم لا قائل بالفصل: هذا جواب عن سؤال مقدرء تقديره أن يقال: غاية ما في 
الباب أنه يلزم من هذه الآية أن يكون الملائكة أفضل من عيسى بن مريم» ولا يلزم منه أن يكون أفضل من جميع 
الأنبياء الذي هو المطلوب» فأجاب بقوله: ثم لا قائل بالفصلء أي لا قائل بأنهم أفضل من عيسى ملت وأقل 
فضلا من باقي الأنبياء» فثبت فضلهم على الكل. [النبراس: 595”] و[رمضان آفندي: ١٠؟*]‏ 

يبرئ الأكمه: الإبراء تخليص المريض عن المرضء وقال ابن عباس #5ن: الأكمه من ولد أعمى؛ (رواه ابن 
حرير)»؛ وف رواية عنه» قال: الأكمه الأعمى الممسوح العين» (رواه ابن أبي حاتم)» وزعم صاحب "الكشاف" . 
أنه لم يكن في هذه الأمة أكمه غير قتادة بن دعامة التابعي المفسر» وقال مجاهد: الأكمه من يبصر بالنهار دون 
الليل» (رواه ابن المنذر) والأبرص هو الذي على جلده بياضء قال أهل التفسير: بعث في زمان الطبء فأبرأه في 
يوم مسين ألفا بشرط الإبمان. قوله: ويحي الموتى» قال معاوية وه بن قرة: سألوه إحياء سام بن نوح؛ فهتف» 
فحرج أشفط ومات وهو شابء فسكلء قال: ظننت أنما الصيحة» (رواه ابن أبي الذنيا) وكذلك إحياء عاذر 
صديقه؛ وابنا لعجوز. [التبراس: 0+] 


شرح العقالة مءعةء . أفضلية رُسل البشر من رسل الملائكة 


ارد عابهم بآنه لا يبشكف من ذلك مسري وإلاامنخر أعلىن من لبن المق) وهم 


في التجريد 
الملائكة الذين لا أب لهم 7 1 هم ويقدرون بإذن الله تعالى 04 أفعال أقوى 


«وأعجبء من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» فالترقي والعلو إنما هو في أمر 
التجرد وإظهار الآثار القوية» لا في مطلق الكمال والشرفء فلا دلالة على أفضلية 
الملائكة, والله سبحانه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرحع والمآب. 


يإذن الله تعالى: صرح بذلك تحرزا عن مذهب المتفلسفة القائلين بأن العقول موحدة خالقة. [النبراس: ]*5٠0‏ 
أقوى: أي أصعبء ووصف الفعل بالقوة بحازا؛ لأن صاحبه قوي. [النبراس: 7] أفضلية الملائكة: بالمعى المبحوث 
عنهء وهو أكثرية الثواب» وههنا نكات شزيفة» الأولى: قال صاحب "الفتوحات": سألت البي 2 في المنام» 
فقال: "الملائكة أفضل من البشر", قلت: إن سئلت عن الدليل فما هو؟ قال: "صح عندكم إن قلت عن الله 
تعالى قال: من ذكرن في ملا ذكرته في ملأ خير منه» وكم من ذاكر ذكر الله سبحانه في ملأ أنا فيهم» فذكره 
الله في ملأ خير من ذلك الملأء وهو ملا الملائكة"» فما سررت بشيء كسروري بهذه المسألة» وأحيب بأن 
الكشف يحتمل الخطأء وليس بحيدء بل الحق في الجواب ما قال بعض أتباع الشيخ الأكبر: إن هذا يدل على 
تفضيل الملا على الملا لا الأفراد على الأفراد» ويجوز أن يكون للملا النبوي عشرون ثواباء وللملاً الأعلى ثلاثون» 
فيكون للبي يله وحده عشرة؛ ولكل من الأعلى واحداء الثانية: قال الإمام تاج الدين السبكي - أحد كبراء 
الشافعية -: من مات ولم يخطر بباله تفضيل الملائكة أو عكسه. رجوت أن لا يسأله الله سبحانه عن ذلك» وعن 
الإمام الأعظم -منك: أنه توقف في هذه المسألة؛ لتعارض الأدلة» الثالثة: قال صاحب "المواقف": لا حلاف في أن 
الأنبياء أفضل من الملائكة السفلية» وإنما النزاع في الملائكة العلوية» وفسر السيد السند ركه السفلية بالأرضية» 
والعلوية بالسماوية» ولكن بعض أدلة المعتزلة ينافي هذا الفرقء الرابعة: قال الإمام فحرالدين الرازي في "التفسير 
الكبير": انعقد الإجماع على أن نبينا حمدا ينه أفضل من اللملائكة والخلاف فيمن سواه قيل: فيه نظر؛ لأن 
استدلال المحالف بقوله تعالى: لِعَلَمَُ شَدِيدُ القَوَى)» وطتَرَلَ به الوح الْأمِينُ عَلَى قلْبك4» يدل على عموم 
الخلاف. والجواب: أنه أزاد إجماع أهل السنة» فقد حكى بعض الأكابر إجماعهم على أنه أفضل الخلق كلهم» 
حى الكروبيين» والكعبة» والعرش العظيم. [النبراس: لكا 


شرح العقائد ش 4 متن العقائد لعمر النسفي مله 


متن العقائد لعمر النسفي ملك 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة» والعلم بما متحقق» خلافا للسوفسطائية. وأسباب العلم 
للحلق ثلاثة: الحواس السليمة» والخبر الصادق» والعقل. فالحواس حمس: السمع»؛ والبصرء 
والشمء والذوق» واللمس» وبكل حاسة 55 توقف على ما وضعت هي له. والخبر الصادق 
على نوعين: أحدهما: الخبر المتواتر» وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على 
الكذب. وهو موجب للعلم الضروريء كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية؛ والبلدان 
النائية. النوع الثاني: حبر الرسول المؤيد بالمعجزة» وهو يوجب العلم الاستدلالي» والعلم 
الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات. أما العقل فهو سبب للعلم أيضاء 
وما ثبت منه بالبداهة فهو ضروريء كالعلم بأن كل الشيء أعظم من جزئه» وما ثبت منه 
بالاستدلال فهو كسبي. وأسبابه ثلاثة: الحواس السليمة» والخبر الصادق» ونظر العقل. والإلهام 
ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. والعالم يجميع أجزائه محدث؛ إذ هو 
أعيان وأعراضء فالأعيان ما يكون له قيام بذاته» وهو إما مركب وهو رقي أو غير مركب 
كالجوهر» وهو الحزء الذي لا يتجحزى» والعرض ما لا يقوم بذاته» ويحدث في الأجحسام 
كرا كالألوان والأكوان والطعوم والروائح. والمحدث للعالم هو الله تعالى» الواحدء القددم؛ 
القادر, الحي, العليم؛ السميعء البصير» الشائي» المريد» ليس بعرض» ولا جسم ولا جوهرء 
ولا مصورء ولا محدود. ولا معدود ولا متبعض» ولا متجز» ولا متركبء ولا متناه» ولا يوصف 
بالمائية» ولا بالكيفية» ولا يتمكن في مكان» ولا يحري عليه زمان» ولا يشبهه شيء, ولا يخرج 
عن علمه وقدرته شيء. وله صفات أزلية قائمة بذاته» وهي ل هو ولا غيره» وهي العلم» 
والقدرة» والحياة» والسمع» والبصرء والإرادة» والمشيئة» والفعل» والتخليق» والترزيق» 
والكلام. وهو متكلم بكلام هو صفة له أزلية» ليس من جنس الحروف والأصوات» وهو صفة 


شرح العقائد 4 0 هتن العقائد لعمر النسفي لله 
منافية للسكوت والآفة. والله تعالى متكلم بماء آمرء وناه» ومخبر. والقرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق» وهو مكتوب في مصاحفناء محفوظ في قلوبناء مقروء بألسنتناء مسموع بآذائناء غير 
حال فيها. والتكوين صفة لله تعالى أزلية» وهو تكوينه للعالم» ولكل جزء من أجزائه لوقت 
وجودهء وهو غير المكون عندنا. والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته. ورؤية الله تعالى 
جائزة في العقل» واحبة بالنقل» وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية الله تعالى في دار 
الآخرة» فيرى لا في مكان, ولا على جهة ومقابلة» واتصال شعاع؛ وثبوت مسافة بين الرائي 
وبين الله تعالى. والله تعالى خخالق لأفعال العباد» من الكفرء والإبمان» والطاعة» والعصيان. وهي 
كلها بإرادته» ومشيئته» وحكمه؛ وقضيته» وتقديره. وللعباد أفعال اختيارية» يثابون بماء 
ويعاقبون عليها. والحسن منها برضاء الله تغالى» والقبيح منها ليس برضائه تعالى. والاستطاعة 
مع الفعل» وهي حقيقة القدرة الي يكون بما الفعل» ويقع هذا الاسم على سلامة الأسباب» 
والآلات» والجوارح. وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة» ولا يكلف العبد نما ليس 
في وسعه. وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان» والانكسار في الزحاج 
عقيب كسر إنسان. وما أشبهه كل ذلك مخلوق الله تعالى» لا صنع للعبد في تخليقه. والمقتول 
ميت بأحله والموت قائم بالميت» مخلوق الله تعالى» والأحل واحد. والحرام رزق» وكل 
يستوقي رزق نفسه. حلالا كان أو حراما. ولا يتصور أن لا يأكل إنسان رزقه» أو يأكل غيره 
رزقه. والله تعالى يضل من يشاءء ويهدي من يشاء. وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك يواحب 
على الله تعالى. وعذاب القبر للكافرين» ولبعض عصة المؤمنين» وتنعيم أهل الطاعة في القبر, 
وسؤال منكر ونكير - ثابت بالدلائل السمعية. والبعث حق. والوزن حق. والكتاب حق. 
والسؤال حق. والحوض حق. والصراط حق. والحنة حق» والنار حق» وهما مخلوقتان موجودتان 
باقيتان لا تفنيان» ولا يفيئ أهلهما. والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان» ولا تدحله في 
الكفر. والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء من الصغائر والكبائر. 


شرح العقائد 4 متن العقائد لعمر النسفي لللده 
ويحوز العقاب على الصغيرة» والعفو عن الكبيرة» إذا لم تكن عن الاستحلال. والاستحلال 
كفر. والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار» في حق أهل الكبائر. وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون 
في النار. والإيمان هو التصديق بما حاء من عند الله والإقرار به فأما الأعمال فهي تتزايد في 
نفسهاء والإبمان لا يزيد ولا ينقص. والإعان والإسلام واحدء وإذا وجد من العبد التصديق 
والإقرار» صح له أن يقول: أنا مؤمن حقاء ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 
والسعيد قد يشقى» والشقي قد يسعد. والتغير يكون على السعادة والشقاوة» دون الإسعاد 
والإشقاء. وهما من صفات اللهء ولا تغير على الله تعالى» ولا على صفاته. وفي إرسال الرسل 
حكمة؛ وقد أرسل الله تعالى رسلا من البشر إلى البشرء مبشرين» ومنذرين؛ ومبينين للناس ما 
يحتاحون إليه» :من أمور الدين والدنياء وأيدهم بالمعجزات الناقضات للعادات. وأول الأنبياء 
عليهم السلام آدم, وآخرهم محمد عليهما السلام. وقد روي بيان عددهم في بعض 
الأحاديث؛ والأولى 0 لا يقتصر على عدد في التسمية» وقد قال الله تعالى لإمِنْهُمْ مَنْ قصَّسْنا 
عَليِكَ وَمِنْهُمْ مَنْلَمْنَقصّص عَلَيْكَ4» ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم» 
أو يخرج منهم من هو فيهم. وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى» صادقين ناصحين. 
وأفضل الأنبياء محمد علي والملائكة عباد الله العاملون بأمر ولا وايقون بذكورة, 
ولا أنوثة. ولله تعالى كتب أنزها على أنبيائه» وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده. والمعراج 
لرسول الله تال مقف القظة بشمضية إق السماف م إل ما نال الل تماق رم لدان متسيق. 
وكرامات الأولياء خق» فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي» من قطع المسافة البعيدة 
في المدة القليلة» وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة» والمشي على الماء» والطيران ف 
الهواء» وكلام الجماد والعجماء؛ واندفاع المتوجه من البلاء» وكفاية المهم عن الأعداءء وغير 
ذلك من الأشياء. ويكون ذلك معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته؛ 
لأنه يظهر بها أنه ولي» ولن يكون وليا إلا وأن يكون محقا في ديانته» وديانته الإقرار برسالة رسوله. 


شرح العقائد 4 مان العقائد لعمر النسفي يل 
وأفضل البشر بعد نبينا أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم علي و 
وخحلافتهم على هذا الترتيب أيضاء والخلافة ثلاثون سنة» ثم بعدها ملك وإمارة. والمسلمون 
لابد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم؛ وإقامة حدودهم, وسدّ ثغورهم, وتجهيز جحيوشهم؛ 
وأحذ صدقاتهمء وقهر المتغلبة» والمتلصصة» وقطاع الطريق» وإقامة الجمع والأعياد» وقطع 
المنازعات الواقعة بين العباد» وقبول الشهادات القائمة على الحقوق» وتزويج الصغار والصغائر 
الذين لا أولياء لهم؛ وقسمة الغنائم. ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهراء لا مختفياء ولا منتظراء 
ويكون من قريش» ولا يجوز من غيرهم, ولا يختص ببئ هاشم وأولاد علي ذه. ولا يشترط 
في الإمام أن يكون معصوماء ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه» ويشترط أن يكون من أهل 
الولاية المطلقة» سائساء قادرا على تنفيذ الأحكام,» وحفظ حدود دار الإسلام» وإنصاف 
المظلوم من الظالم. ولا ينعزل الإمام بالفسق واللحور. وتحوز الصلاة حلف كل بر وفاجرء 
ويصلى على كل بر وفاحر. ويكف عن ذكر الصحابة إلا بخير» ونشهد بالجنة للعشرة المبشرة 
الذين بشرهم البي عفتكا. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. ولا نحرم نبيذ التمر. 
ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء. ولا يصل العبد إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي. والنصوص 
تحمل على ظواهرهاء والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد بكفر. ورد النصوص 
كفر. واستحلال المعصية كفرء والاستهانة يما كفر. والاستهزاء على الشريعة كفر. واليأس 
من الله كفر» والأمن من الله كفر. وتصديق الكاهن هما يخبره عن الغيب كفر. والمعدوم ليس 
بشيء. وف دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لمم. والله تعاللى يحيب الدعوات» 
ويقضي الحاحات. وما أخبر به النبي في من أشراط الساعة» من خروج الدجال»؛ ودابة 
الأرض» ويأحوج ومأجوج.ء ونزول عيسى عفتلا من السماء» وطلوع الشمس من مغريما - فهو 
حق. والمحتهد قد يخطئ وقد يصيب. ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة» ورسل الملائكة 
أفضل من عامة البشر» وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة. 


عدم تدوين الكلام في زمن الصحابة .. 
الأدلة الشرعية أربعة هه واه ةمه 
مسألة نحاة الأطفال أ اسم 4 عاق 


نقل الفلسفة إلى العربية “ه15 
حقائق الأشياء ثابتة 5 سشظ5 


المباحث المتعلقة بالعقل ل 
هل الإلهام من أسباب العلم؟ 126 
الكلام في حدوث العالم 57000 
المحدث للعالم هو الله تعالى 0000 


الملوضوع 


صفات الله لا عينه ولا غيره 


الكلام في رؤية الله تعالى .... 
الكلام في خلق الأفعال 5 
مسألة في القضاء والقدر .... 
مسألة الجير والاخختيار 0 


الكلام في الهداية والإضلال.. 


ومعوو مره ثرون 


هل الأصلح للعبد واحب على الله؟ 50 


عذاب القبر والثواب فيه 0 


مبحث الوزن والكتاب والسؤال 95 هظ2 


مبحث الحخوض والصراط.... 


مبحث الصغيرة والكبيرة .... 


فهرس شرح العقائد الدسفي 


الملوضوع صفحة الموضوع صفحة 
الكبيرة لا تخرج عن الإبمان ا و 5 نصب الإمام و فرائضه 15017 
حكم الشرك بالله وما دون ذلك اا هل للإمام أن يكون من قريش؟ رين 
جحواز العقاب على الصغيرة لت 5 هل للإمام أن يكون معصوما؟ 000 ادن 
الشفاعة لمن؟ عو م ا 110 الإمام لا ينعزل بالفسق و 5 
مسألة تخليد المؤمن في النار الاين الكلام في العقائد المتفرقة 00 انق 
مبحث الإيمان ف ل العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم .... 50"١‏ 
معي الإبمان في الشرع ا مسألة أفضلية النبوة والولاية ابرض 
زيادة الإبمان و نقصانه 202035333000000 حمل النصوص على الظواهر لسن 
الفرق بين الإيمان والإسلام 0000ل جححود الأحكام القطعية والاستهزاء بما... ‏ 45" 
الكلام في إرسال الرسل طن مسألة علم الغيب 141 
مبحث المعجزات وأقسام الخوارق الاك مبحث المعدوم ونه امول لور 500 
أول الأنبياء وآخرهم نما احم 111 مسألة إيصال القوا بي ا لكا 
مسألة حتم النبوة ممماا 7517 إجابة الله الدعوات 1 000100 لا 
مبحث عصمة الأنبياء 000 ا دعاء الكافر اا 
نبينا حمد يد أفضل الأنبياء لضن أشراط الساعة 0 اا ا ا 
الملائكة لا يعصون الله 0000008 هل المحتهد بخطىع؟ 0000 
بيان الكتب المنزلة 000 ال أفضلية رسل البشر على رسل الملائكة....  4١17‏ 
مسألة المعراج حب ام 518 متن العقائد لعمر النسفي يرنه 00 انك 
كرامات الأولياء تح كوم و ا ا 11 

مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 12 

حلافة المنلفاء الراشدين لان 


مسألة مشاحرات الصحابة ا ان 


ع شرم رلب نكل 


تنيريا ستيان 

خلبات الاحكا م بمعات العام ١‏ |. نعلي الاسلام كتل) 

الحزب الاثم (ميدكتعبي) | خسكل :ووش غكلزى 
لحز ب الكشم ( فك ترحيبي) | تق زب ر(تمن حقم) 

لان القرآ (اول»دوم سوم ) 


تب كار كور 
داب المعاشرت 


حيات أسلمين 


تيم لين زااسعيه 
جزاءالاعمال روضة الاب 
الام( جتنا لكان ) (بديها يرثن ) فشكل رع 


الحزب الاكشم وميد تحب بر اجيى) | مين الفدؤر 

لحب كخم (مفد زعب باعي ) | خم رالاصول فى مرييث الرسول 
مفتارع لسان القرآن (اول مدوم مسوم) | “شين الاصول. 

عل نزبانكا آسان قاعره تي نطق 


فارى زيا نكا آسان قاعده واتدكي 
جارت اسلا م وبر 
عل الصف («لينءاترين) 2 | لمأنو 
عر فيصفوة المصاور بمال القرآن 
جام الكلمئع بل اوعيرصنود. | “ميل البتدى 
عرلىكا متم (اال»ووم يسوم ) تيم العقامتد 
نا مقن سيرال#ابيات 
كربها يدنام 
آسان أصول فق 

كار ذ كور جلر 


كرامسلم 


نيل احاديث 
مفتارح لسالن الف رركن (اول» ددم سوم ) فضاكل امال 


عر ىكاضعلم (يهادم) مع اموا 
صرف مر وهر 


سي رالا بواب 


المطبو عة ملو نة مجلدة 
الصحيح لمسلم (/مجددات) | الموطأ للإمام محمد مجلدين) 
الهداية (ومجلدات) مشكاة المصابيح (4مجلدات) 


التبيان في علوم القرآن تفسير البيضاوي 
شرح العقائد تيسير مصطلح الحديث 
تفسير الجلالين «مجندات) | المسند للإمام الأعظم 
مختصر المعاني (مجلدين» | الحسامي 
الهدية السعيدية نور الأنوار رمجلدين) 
القطبي كنز الدقائق («مجلدات) 
أصول الشاشي نفحة العرب 
شرح التهذيب مختصر القدوري 
تعريب علم الصيغه نور الإيضاجح 
البلاغة الواضحة 

ملونة كرتون مقوري 


شرح عقود رسم المفتي السراجي 

متن العقيدة الطحاوية الفوز الكبير 
المرقاة تلخيص المفتاح 
زاد الطالبين دروس البلاغة 
عوامل الدحو الكافية 

هداية الدحو تعليم المتعلم 
إيساغوجي مبادئ الأصول 
شرح مائة عامل مبادئ الفلسفة 


متن الكافي مع مختصر الشافي 
هداية النحو رمع الخلاصة والتمارين) 


ستطبع قريبا بعون الله تعالى 
ملونة مجلدة/ كرتون مقوي 


الموطأ للإمام مالك الجامع للترمذي 
ديوان الحماسة © | ديوان المتنبي 
التمرضيح والتلويح المعلقات السبع 
شرح الجامي المقامات الحريرية 
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